لابامام الأْصون الفمّره الْمسّر 
3 الى 2 سا سا 2 وان 
سر لين عر خم امحَطِيت بردي 
تَحمَةٌالله تحال 


رف سَكحرسّه والعناية به 


لل لعي مز دار أنتصك رع للراساتة التحتايئ العام 
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( باب ) بيان ( الشركة ) وحكمها 
هي بكسر الشين وإسكان الراء » وحُكي فتح الشين مع كسر الراء وإسكانها . 
و( شرك ) بلا هاءٍ . 
وهي لغة : الاختلاط » وشرعاً : ثبوت الحقّ في شيءٍ لاثنين فأكثرٌ على 
جهة الشيوع » ومقصود الباب : شركةٌ تحدث بالاختيار بقصد التصِدّف وتحصيل 
الربح » وليست عقداً مستقلاً » بل هي في الحقيقة وكالةٌ وتوكيلٌ . 


والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالى : 9 وَأَعَلَمَُ أَنّمَا عَيِمَمر هّن شَيْءٍ . . . 4 
الآية' '' » وخبر : « يقول اللّه : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه . 
فإذا خانه . . خرجْتٌ من بينهما » رواه أبو داوود والحاكم يها انا 

والمعنئ : أنا معهما بالحفظ والإعانة » فأمدُهما بالمعونة في أموالهما ؛ 
وإنزال البركة في تجارتهما »/ فإذا وقعت بينهما الخيانة . . رفعت البركة والإعانة 
عنهما ؛ وهو معنئ ( خرجت من بينهما ) . 


. ) 5١ ( : سورة الأنفال‎ )١( 
إفه6 المستدرك على الصحيحين (؟2)017/5. عدن أن داوود (3”71/5 ) عن سيدناأ أبى هريرة‎ 


رضى اللّه عنه . 


وكان السّائبٍ بن زيدٍ شريكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
الشيياف ”6*5 نوافقيكن يعد المبعث بشركته فقال : ( كان عليه الصلاة والسلام 
شريكي » نِعمّ الشريك !! لا يداري ولا يماري ولا يشاري )""' » قال الدميري 
( والمشاراة : اللّجاجٍ في الأمر )27 


واستؤنس لها بقوله تعالئ : 7 
لَرِ *'*' » وبالضرورة كانوا مشتر 
إغارة 71*؟ أو إعارة #بورقولة قال ا * أي : الشركاء ‏ قاله 
في ١‏ البيان »”*) د( لق فرغ1 كن 514+ وجيت الآأمة علن جوازها 


ص 


ل قاد ين 


(١)قوله‏ :( السائب بن زيد ) كذافي « مغني المحتاج 6 » وفي ( الوقناع ل 7 
وداسق المطالب » 507/70 ) :( السائب بن يزيد ) » وفي ) النجم الوهاج » (ه/7ا) 
( السائب بن أبي السائب ) » قال البجيرمي رحمه الله تعالئ في « حاشيته على الخطيب » 
٠١5 /*(‏ الاجر العا يد ولا لجرا ل ار رق لاد ااام ا 

ابن يزيد . . فقد وهم » بل هو ابن أبي السائب الصيفي بن عابد المخزومي . انتهول «مد)). 
(١‏ أخر جه الحاكم 5١1/70‏ )» وأبو داوود ( 18٠07‏ ) عن سيدنا السائب بن أبي السائب 
رضي اللّه عنه 

فيه النجم الوهاج (ه/م) 

(5) سورة الكهف : ( 1/4 ) 

(5) في الأصل : ( منفعة بإجارة ) » والتصويب من ١‏ النجم الوهاج » ( 17/0 ) 

() البيان 7609/50 ) 


( يصح عد الشركة ) التي سنفصلها ( من كل جائز التصدّف ) فيُشتر 
الإ و و ود 
بالملك وفي مال الآخر بالإذن » فإن كان أحدهما هو المتصرّف . . اشترط فيه 
أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط . حتول يجوز كونه أعميل ؛ كما قاله 
في « المطلب »" '' . 


وقضية كلامهم : جواز الشركة للولي في مال محجوره » وللمكاتب » 
والأقرب : الجواز - كما قال الزركشي - في الأولئ كالقراض”'' » بل أولئ » 
للكق تشترط أن بيكون الشريك عدلاً يجوز إيداع مال المحجور عنده ؛ كما نبّه 
عليه الأذرعي وغيره' '' » والمنع ‏ كما في « المطلب  »‏ في الثانية إذا كان 
المأذون له المكاتب” *' ؛ لِمَا فيه من التبرّع بعمله . 

ولو مات أحد الشريكين وله طفل » ورأى الولي المصلحة في الشركة . 


استدامها ؟؛ كما سيأتي '"' . 


.) 71٠/5 ( » انظر « بداية المحتاج بشرح المنهاج‎ )١( 

(1) انظر؛ أسنى المطالب » ( 7978/7 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى ف في « مغني المحتاج ) 
(؟/737 ) : ( وهو كذالك كالقراض وإن نظر فيه بعض المتأخرين » بل أولئ ) . 

(*) قوت المحتاج ( 9/7 ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج )١/؟)‏ 
بعد كلام الأذرعي : ( وهو كما قال بعض المتأخرين ‏ ظاهرٌ فيما إذا كان الشريك هو 
المتصرّف دون ما إذا كان الول المتصرّف ) . 

(؛) المطلب العالي ( ص 77/١‏ - 71/7 ) رسالة جامعية . 

(5) انظر ما سيأتي ( 7١/0‏ - 537 ) . 


ل ا ا 00 ل ا ا 2 ال 0 ع ا 
3 مر 3 0 2 ا 0 1 0 2 . ّ 3 : 2 2 7 ا ا 2 
لاض ا 2 اك ا 00 0 لتر ع ل 00 
0 0 1 : ا 5 . 3 ا 
1 0 0 5 1 4 : 
1 / 0 تعاس كمه 1 ا 


م 2 مكب 5 : 


ويكره مشاركة ذمِّيّ » ومن لا يحترز من الربا ونحوه ؛ لِمَا في أموالهما من 
الشبهة . 


0 ين 

( ولا تصح إلا على الأثمان ) أي : الدراهم والدنانير ( على ظاهر 
[ النص] )*'' ؛ لأنها قيم الأشياء » وتصح في المغشوشة إن راجت على 
الأصح . بخلافها في القراض ؛ كما سيأتي إيضاحه نَع" '' . 

( وقيل : تصح على كل ما له مثل ) حقيقيٌ ؛ كالبُرٌ والحديد والتّبر ( وهو 
الأظهر ) لأنها إذا اختلطت بمثلها . . ارتفع معها التمييز فأشبهت النقدين » أما 
المتقوّم ولو كان له مِثْلَ صورة . . فلا تصح فيه إلا بالحيلة الآتية"'" ؛ إذ لا 
يمكن الخلط فيه » وحينئل فقد يتلف مال أحدهما أو ينقص » فلا يمكن قسمة 
الآخر بينهما » حتئ لو اشتبه ثوباهما . . لم يكف للشركة ؛ كما في « أصل 
الروضة )”*' . 

[ شركة العنان ] 
( ولا تصح من ) أنواع ( الشركة إلا شركة العنان ) بكسر العين ؛ من 


)» التنبيه » » وانظر « مختصر البويطي‎ ١ في الأصل : ( المذهب ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
رص ؟197).‎ 

(؟) انظر ما سيأتي ( 75517//0 ) . 

1 ١5/5 ( انظر ما سيأتي قريباً‎ (١ 

(5) روضة الطالبين ( *//الا: ) » وانظر « الشرح الكبير» ( ١9٠/65‏ ). 


( عن الشيء ) : ظهرء قاله الجوهري”'' ؛ إما لأنها أظهر الأنواع ‏ أو لأنَّه 
ظهر لكل من الشريكين مال الآخرء أو من عنان الدابة » قال السبكي : ( وهو 
المشهور )' '' ؛ لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصدّف واستحقاق الربح 
علئ قدر المالين ؛ كاستواء طرفي العنان . 


0 
2 ار 0 
03 8 و 


ع م1 و ع 
وأركانها خمسة : عاقدان » ومعقودٌ عليه » وعمل » وصيغة . 


( وهي ) أي : شركة العنان ( أن تعقد ) بلفظٍ صريح أو كنايةٍ يشعر بالإذن 
في في التصدّف » وفي معناه : ما مدّ في ( الضمان )”5 »/ فلو اقتصرا على 
( اشتركنا ) . . لم يكنب في الإذن المذكور ؛ لقصور اللفظ عنه ؛ لاحتمال أن 
يكون إخباراً عن حصول الشركة » ولا يلزم من حصول الشركة جوازٌ التصرّف . 
يديل الموووف 7 

وعلئ هلذا : لا يتصرّف كلّ منهما إلا في نصيبه » قال السبكي : ( فإن نويا 
بذلك الإذن في التصرّف . . كان إذناً )””' . 


2 


2 2 


ولو ظرظا أحذهما ألا يعضوف فى تصييه. . لم يصح العقد . وإن قال 


. ) الصحاح ( 178/05 ) » مادة ( عنن‎ )١( 
. الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 20/7 ) مخطوط‎ )( 
) 0140/5 ( انظر ما تقدم‎ )6( 

(4) أي : بدليل المال الموروث . 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 51/7 ) مخطوط . 


عَلَى مَا تَجُوزُ آلشَّرْكَةُ عَلَيْهِ » وَأَنْ يَكُونَ مَالَ أَحَدِهِمَا مِنْ جئْس مَالٍِ الآخر 


ار 


وَعَلَى صِمَتِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِجِمَا دَرَاهِمُ وَمِنَ آلآخَر دَنَانِيرٌ» أَوْ مِنْ 
7 ض -ه 2 ماسم 35 2 2 سي 2 م 2 عه و 2-90 سه 7 
أحَدِهِمَا صِحَاح وَمِنَ الآخر قرّاضة . . لم تصح الشركة . وَأن يخلط المَالانٍ . 


أحدهما للآخر : ( انّجر أو تصرّف ) . . انّجر في الجميع فيما شاء » ولا يتصّف 
القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخرء ومتئ عيّن جنساً . . لم يتصجّف 
في غيره » ولا يُعتبّر فيما عيّنه أن يعم وجوده ؛ لأنه توكيلٌ » ذكره المحاملي 
وغيره'' ' » بخلاف القراض 

ولا يعقد إلا ( علئ ما تجوز الشركة عليه ) من الدراهم والدنانير » وكل 
اعوياتة ( وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر وعلئ صفته ) 
من ميتي سي سي ا اوه 
دراهم ومن الآخر دنانير » أو) صفةٍ ؛ كأن كان ( من أحدهما صحاحٌ ومن 
الآخر قراضة ) أو من أحدهما حنطةٌ حمراء ومن الآخر حنطةٌ بيضاء . . ( لم 
تصح الشركة ) لوجود التمييز » حتئ لو تلف مال أحدهما قبل التصرّف . 
عل مالكه فقط . 


د ج32 4ه 
(و) يُشترّط ( أن يُخلّط المالان ) بحيث لا يتميزان ؛ لِمَا مرّ في امتناع 
المتقوّم » ولا بدَّ أن يكون الخلط قبل العقد » فلو عقدا من غير خلطٍ . أو خلطا 
بعد العقد ولو في مجاسه . . لم يصح ؛ إذ لا اشتراك حال العقد » فلا بد من 


ولا يُسْترّط في الشركة تساوي المالين في القدرء ( وقيل : و ) يُسْترّط ( أن 
يكون ) مع ما ذُكِر ( مال أحدهما مثل مال الآخر في القدر ) لأن الربح يحصل 
بسبب المال والعمل ؛ فكما لا يجوز الاختلاف في الربح مع التساوي في 
المال . . لا يجوز الاختلاف في قدره''' » ( وليس بشيءٍ ) لآن المال أصل ؛ 
دون اه لايور السك مدع يا رادل د ادل رع لير 


الح هما يه 


ف 8 
23 0 54 


ولا يُسْترّط العلم بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره عند العقد إذا 
أمكن معرفته من بعد بمراجعة حساب أو وكيل » فيصح العقد مع الجهل بذلك 
ولو تصدّفا قبل المعرفة ؛ لآن الحقّ لا يعدوهما وقد تراضياء» بخلاف ما لا 
دراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها . . صحّ ؛ كما هو مقتضئ 
كلام الرافعي '"' » وبه صرّح الماوردي وغيره”*' . 
)١(‏ قال ابن الرفعة رحمه اللّه تعالئ في « كفاية النبيه» ( 180/1١‏ ): ( فكما لا يجوز 
الاختلاف .في الربح مع التساوي في المال » والاختلاف في العمل . . لا يجوز الاختالاف في 
الربح مع التساوي في العمل والاختلافٍ في المال ) » وعبارة « النجم الوهاج » ( ١5/5‏ ) : 
التساوي في العمل ) » ومثله في « الشرح الكبير» ( 190/05 ) . 
(0) في الأصل : ( جوز ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ١180/١١‏ ) . 
(*) الشرح الكبير ( 19٠0/6‏ ). 


24 6 2و0 و 

و ء. دب دمو ا 2 

٠» 1 ٠ © > |] ٠ و‎ 3-4 
7 ه»‎ © 22 ٠9 2 يفي‎ 


وإن ملكا 5-2 مشتركاً مما تصح الشركة فيه أو من المتقوّمات بإرث [ أو ] شراع 
[ أو] غيرهما”'' » وأذن كل منهما للآخر فى التجارة . . تمَّت الشركة ؛ لأن 
المقصود بالخلط حاصل . 


[ الحيلة في تصحيح الشركة في العروض ] 
( وان كان مالهما عرضاً ) وهو المتقوّم ؛ كالثياب ( وأرادا الشركة . . باع كل 
واحدٍ / منهما بعضَ عرضه ) مشاعاً كالثلث والربع ( ببعض عرض صاحبه ) 
سواء أتساويا ؛ كالنصف والنصف .» أم لا ؛ كالثلث والثلثين » ( فيصير مشتركأ 
بينهما ) علئ نسبة ما وقع عليه العقد » أو يبيع كل واحدٍ منهما بعض عرضه 
لصاحبه بثمن في الدّمّة [ ويتقاصّان ]” '' . 


( ثم يأذن كل واحدٍ منهما ) بعد أن يُخلط المالان » أو بعد أن يبيع كل واحدٍ 


إلى الآخر وبعد التقابض ( للآخر فى التصدّف ) لأن خلط المالين أو الشراء لا 
يتضمّن الإذن في التصرّف » ولا يُسْترّط علمهما بقيمة العرضين . 


وقوله : ( كل ) محتاجٌ إليه في الإذن ونسبة البيع إليه بالنظر إلى المشتري ؛ 
بتأويل أنه بائع للشمن : 


.) "51/١0 » في الأصل : ( وشراء وغيرهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( ويتقاصا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 


ا ّّ 
000 2 
ا 
3 2 9 3 5 - 2 - 7 : . 
لاني 211 ُ : حو 0 5 5 0 1 3 73 0 2 م 7 7 2 2 0 م 
. 8 8 1 75 م 2 38 7 ٍ ب 7 0 7 د ا ١‏ . 
12 2 2 3 ض ويه - 3 7 9 0 7 0 1 3 228 ع.ر 9 7 
ع 0 3 000 1 5 5-0 مين لور 2 عاك 8 2 0 1 ا 5-5 0 9 


لا ا يَكُونُ بَيِتَهُمَا عَلَى قَدْر آلْمَالَيْنِ » وَمَا حَصَلَ مِنَ 
الخقوان : يَكُونٌ بَْنَهُمَا عَلَى فَدْر آلْمَالَيْنِ فاناننا وَيَا فِي أَلْمَالٍ وَشَّرَطَا 
َلتَمَاضلَ ذ ِي ألرَبْح » أو تَفَاضَلًا في أَلْمَالٍ وَشَرَطَا َلتّسَاويَ في ألرَبُح . 
0 قتع النخ بهم على قر ماين . 1 


وهلذه الصورة من الحيل في تصحيح الشركة على المتقُوّم » ذكرها 
المزني ''' » وجرئ عليها الأصحاب . 


[ الربح والخسران علئ قدر المالين ] 

( فما حصل من الربح . . يكون بينهما علئ قدر المالين » وما حصل من 
الخسران . . يكون بينهما علئ قدر المالين ) باعتبار القيمة لا الأجزاء » شُرط 
ذلك آم الااة عمق بقمية القرعة ع ل هارن :قدرا العمل وإئة تا رفاافيه لان لو 
جعلنا شيئاً منهما في مقابلته . . لخالفنا وضع الشركة . 

( فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح » أو تفاضلا في المال 
وشرطا التساوي في الربح . . بطل العقد ) والتصرف صحيحٌ ؛ كما صرّح به في 
« المهذب » وغيره للإذن 0 

( وقسم الربح بينهما علئ قدر المالين ) لأنه مستفادٌ منهما ؛ كما لو كان 
بينهما نخل فأثمرت . 


.) 500/١1 المهذب‎ )0( 


3 


5 ظ ا 


00 


ولو شُرطت زيادة في الربح للأكثر منهما عملاً ؛ مبهماً كان نحو : ( علئ أن 
للأكثر منا عملاً كذا ) » أو معيّناً نحو : ( عل أن لك كذا إن كنت أكثر عملا 
يي ) . . بطل الشرط ؛ كما لو شّرط التفاوت في الخسران . . فإنه يلغوء ويُورّع 
الخسران علئ قدر المالين » ( ورجع واحدٍ منهما على الآخر بأجرة عمله 
في ماله ) كما في القراض الفاسد . 
فإن تساويا في أجرة العمل . . وقع التقاصٌ في الجميع إن تساويا في 
المال » وفي بعضه إن تفاوتا فيه ؛ كأن كان لأحدهما ألفان وللآخر ألفٌ » وأجرة 
كل منهما مئةً . . فثلثا عمل الأوّل في ماله وثلثه على الثاني » وعمل الثاني 
امكو وافتكون الأول عليه ثلث اعد ووه فلن الأول لقاع ##فتقع التقاين 
بثلثها » ويرجع على الأول بثلثها . 
عد عد 
ولو استويا مالاً لا عملاً ؛ كأن كان لكل منهما ألفٌ » وساوئ عمل أحدهما 
مئتين والآخر مئة » وشّرطت زيادة لمن عمل منهما أكثر . . قاصّ صاحبه بربع 
أجرة عمله » ورجع عليه بما زاد ؛ وهو ربعها ؛ لأن نصف عمله مئةٌ » ونصف 
عمل صاحبه خمسون » فيبقئ له بعد التقاصّ خمسون . 
2 3 
إن شّرطت الزيادة لمن عمل أقل . . فلا رجوع للآخر بشيء ؛ لتبرّعه بما 
زاد من عمله » وإن شّرطت لواحدٍ منهما إن زاد عمله ''' »/ فزاد عمل الآخر . . 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 


لم يرجع بشيءٍ على الأوّل وإن تفاوتا في المال ؛ لتبرّعه بما زاد من عمله . 

فلو كان لأحدهيا لفان وقيمة غمله.متعان ع .ولاكسر القوقيحة غنيله مقة ,» 
فلصاحب الأكثر ثلث المئتين على الآخرء وللآخر [ ثلثا]” '' المئة عليه . 
[ وقدرهما]” '' متفقٌ » فيتقاصّان » وإن كان قيمة عمل صاحب الأقل مئتين 
والآخر مئة . . فلصاحب الأقل ثلثا المئتين على الآخر » وللآخر ثلث المئة » 
فيبقئ له بعد التقاصنٌ مئة . 

[ شركة البدن ] 

( وأما شركة البدن ؛ وهي : الشركة علئ ما يكسبانه بأبدانهما ) كشركة 
الحمّالين وسائر المحترفة ؛ كالدَّلَالِين والخيّاطين والنجّارين ليكون بين اثنين 
منهم كسبهما بحرفتهما » متساوياً أو متفاوتاً » مع اتفاق الصنعة ‏ كما ذَكِر - 
أو[ اختلافها ]”' ؛ كخيَّاطٍ ورفَاءٍ . . ( فهي باطلةٌ ) لتمييز المشتركين بدناً 
ومنفعة » ولكثرة الغرر ؛ لأن كل واحدٍ منهما لا يدري أيكسب صاحبه أم لا . 
وكم قدر كسبه » فكلّ مَنَ اكتسب شيئاً .. فهو له » ولا شركة فيه للآخرء فإن 
حصل شيءٌ من اكتسابهما مجتمعّين . . قسم بينهما علئ أجرة المثل ؛ كما 


. ) 587/7 ( » في الأصل : ( ثلث ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 587/7 ( » روضة الطالبين‎ ١ في الأصل : ( وقدرها ) » والتصويب من‎ )"( 
. ) 7375/7 ( » في الأصل : ( أو اختلافهما ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )*( 


عضب أذ بيع اد وَضََانِ َال 


قال : ( ويأخذ كل واحدٍ منهما أجرةً عمله ) لا بحسب الشرط . 


[ شركة المفاوضة ] 

( وأما شركة المفاوّضة ) بفتح الواو ( وهي : أن [ يشتركا ]”'' فيما يكسبان 
بأموالهما وأبدانهما ‏ وأن يضمن كل واحدٍ منهما ما يلزم الآخر بفصبٍ أو بيع 
فاسدٍ أو ضمانٍ مال . . فهي باطلةٌ ) لِمَا فيها من الغررء ولهلذا قال الشافعي 
رضي اللّه تعالئ عنه : ( إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة . . فلا باطلَّ أعرفه 
في الدنيا ) ''' ؛ إشارةً إلى كثرة الغرر والجهالات فيها . 

وسَمّيت مفاوضة من قولهم : ( تفاوضا في الحديث ) : إذا شرعا فيه 
جميعاً » وقيل : من قولهم : ( قومٌ فوضئ ) بفتح الفاء ؛ أي : متساوون . 

( ويأخذ كل واحدٍ منهما ربح ماله وأجرة عمله . ويضمن ما يختصنٌّ به 
د اعت أوبع قاس تيدان نال الاين كر ميعا وروي لاد زر 
حصل شيءٌ من اكتسابهما مجتمعَين . . قسم بينهما علئ أجرة المثل » لا بحسب 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( يشتركان ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. ) 817/5 ( الأم‎ )0( 


1 2 

0 1 

3 ل ٠.‏ 2 2 5 ديفيد 9 03 0 ٍ 5 5 و 5 5 3 0م ف 0 ا 0 55 5 اي ل" 00 
4 :3 5 7 وك 3 06م 


ا ل فر . 0 
وَأمّا شركة الوّجوه ؛ وَهِيَ : أن يَشتر 0 اج مَا يَسْتَرِيَان ا 


0 إن أذن 35 6 


الشرط » فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان ؛ كأن قالا : ( تفاوضنا 


أو" '' اشتركنا شركة عنان ) . . جاز ؛ بناءً علنل صحَّة العقود بالكنايات . 


[ شركة الوجوه ] 

( وأما شركة الوجوه ؛ وهي : أن يشتركا في ربح ما يشتريان بوجوههما ) 
أي : بجاههما ؛ بأن يبتاع كلّ منهما بمؤجّل » ويكون المُبتاع لهما » أو اشترك 
وجيةٌ وخامل ؛ ليبتاع الوجيه في الزِّمَّةت: 57 الخامل » فإذا باعا في الأولئ 
أو الخامل في الثانية . . كان الفاضل عن الأثمان المبتاع بها بينهما » ويقرب 
من راتكه كرو العزالين > أن يدقع امل مالا إلى وحية #السيعه وياد 
ويكون له بعض الربح”'' . . ( فهي باطلة ) لخلوّها عن المال المشترك الذي 
يرجع إليه عند القسمة . 

( فإن أذن كل واحدٍ منهما للآخر في شراء شيءٍ معلوم / بينهما فاشترياه ) 
أي : على [ البدل ]' "' في شيء واحدٍ » أو كلاهما في شِيكَين » ( ونويا عند 


, ) 7370/7 ( ) أسنى المطالب » ( 7500/57 ) » و« مغني المحتاج‎ ١ قوله : ( أو) كذا هي في‎ )١( 
وفي « حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج » ( 787/4 ) أطال في بيان أنها ( أي ) ونقله أيضاً عن‎ 
. أسنى المطالب » نقلاً عن « حاشية الرشيدي علئ نهاية المحتاج » ( 5/5 ) » واللّه أعلم‎ ١ نسخة من‎ 
.) 557/7 ( الوسيط‎ )9( 

(*) في الأصل : ( اليد ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( )١95/١١‏ 


الخراء أن يكون درك يينيهًا: . كَانَ بَيْتَهُمَا وَرِبْحُةُ لَهُمَا 


الشراء أن يكون ذلك بينهما . . كان بينهما وربحه لهما ) لأن هلذه وكالةٌ . 
ل قم فك 
ولو اشتر ك مالك الأرض والبذرٍ وآلةٍ الحرث مع رابع ليعمل علئ أن الغلة 
بينهم . ..لم يصح ذلك شركةً ؛ لعدم اختلاط مالين » ولا إجارةً ؛ لعدم تقدير 
المدَّة والأجرة » ولا [ قراضاً ]''' ؛ إذ ليس لواحدٍ [ منهم ]'' رأس مال يرجع 
إليه عند الانفساخ » فالزرع لمالك البذر » ولهم عليه الأجرة إن حصل من الزرع 
شيء ء وإلا . . فلا أجرة لهم المع لم يحقااوااله ينا حجنن بستجترا يدلة. 
كام فين 
واستُشكل : باتفاقهم في القراض الفاسد علئ أن العامل حيث يستحقٌ 
الأجرة لا فرق بين حصول ربح وعدم حصوله » والمعنى الذي هنا موجود تم . 


و 

وأجيب : بأن ذلك وجد فيه صورة المراض 3 وما هنا لم يوجّد 0 
ذلك » ولا صورة شركة ولا إجارة » بل أقرب الأشياء به الجعالة الفاسدة . 
والعامل فيها إِنّما يستحقٌ أجرة المثل إذا وجد فيها الغرض 


ا د 


)١(‏ في الأصل : ( قراض ) » والتصويب من «أسنى المطالب » (65/57؟). و١‏ مغني 
المحتاج » ( 58١/5‏ ) . 

(7) في الأصل : ( منهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 707/7 ) » و« مغني المحتاج ») 
7/0 ). 

(6) في الأصل : ( فيها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 701/7 ) » و« مغني المحتاج ») 
780/0 ). 


رص م و مم ب ا م 
وََلشَّرِيكُ أَمِينٌ فِيِمَا يَشْتَريهِ » وَفِيمَا يَدَّعِيِهِ مِنَ آلْهَلَاكِ » وَفِيمَا يه 


0 

( والشريك أمينّ فيما يب يشتريه ) فلو اشتر أحد الشريكين شيعا وقال : 
( اشتريته للشركة أو لنفسي ) وكذّبه الآخر ؛ بأن عكس ما قاله . . درق 
النافى يق : للك اقزر العم ١»‏ ريطا ران بن الليلاة انيل موي 
أو بسببٍ خفي كالسرقة » فإن ادَّعاه بسببٍ ظاهر ؛ كالحريق وهل . . طولب 
بِبِيَنةٍ » ثم بعد إقامتها يُصدَّق في التلف به بيمينه . 

وسيأتي في ( الوديعة ) أنه إن عرف الحريق وعمومه . . صُدِّق بلا يمين . 
وإن عرف دون عمومه . . صُدِّق بيمينه » فيأتي مثل ذلك هنا" '' . ٠‏ 

0 
( اقتسمنا » وصار ما في يدي لي ) وأنكر الآخر وقال : ( هو مشترك ) . 
ةل أل عم الفسا+ من كل سيا أ مك ل 
الرقيق مثلاً بالقسمة ]”'' » وحلفا أو نكلا . . ججعل مشتركاً بينهما » وا 
فللحالف . 

[ عقد الشركة جائز بين الشريكين ] 

ولكلٍ من الشريكين فسخ الشركة » فهي جائزة من الجانبين : ( فإن عزل 

. ) 177/0 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 


(0) في الأصل : ( كل قسمة عبد مثلاً ) » والتصويب من «١‏ مغني المحتاج » ( 7180/7 ) »2 
و« نهاية المحتاج » ( ١7/0‏ ) . 


ع ر يرو 


احدهما صَاحَبَه 7 


77 7 0 
| 


ن يَنْعَرْلَ © فَإن مات أَحَدَهُمَا أو جَن ... 


أحدهما صاحبه عن التصرّف ) في نصيبه . . ( انعزل ) لأنها وكالةٌ في الحقيقة 
( وبقي الآخر على التصرّف ) في نصيب المعزول ( إلئ أن ينعزل ) إذ لم يوجَد 


ما يقتضى عزله . 
١‏ 03 


( وان مات أحدهما أو جنّ ) أو أغيي عليه .. ( انفسخت الشركة ) 
كالوكالة » ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمئ عليه ؛ لأنه لا يُولّى عليه . 
فإذا أفاق . . تخيّر بين القسمة و[ استئناف ]''' الشركة ولو بلفظ التقرير . 
أو''' كان المال عرضاً » واستثنئ في « البحر » إغماءً لا يسقط به فرض 
الصلاة' "' » فلا فسخ به ؛ لأنه خفيفٌ » قاله ابن الرفعة' *' » وظاهر كلامهم 
بخلافه . 

وفي صورة الموت : إن لم يكن دَينٌ ولا وصيّةٌ . . يتخيّر الوارث بين 


)١(‏ في الأصل : ( استأنف ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (؟7651/5 ) » و« مغني 
المحتاج ) ( 779/57 ) . 

68 كذا في « أسنى المطالب » (7601//7”502 ) » و« نهاية المحتاج » ( ١١١/05‏ )»2 وفي ( مغني 
المحتاج » ( 74/7 ) : ( إن ) » قال الرشيدي رحمه الله تعالى في « حاشيته علئ نهاية 
المحتاج » ( ١١/5‏ ) : ( قوله : « أو كان المال عرضاً ) كان الأوليل تقديمه علئن قوله : « ولو 
بلفظ التقرير» لأن المراد : أنه لا بدَّ من استئناف الشركة ولو كان المال عرضاً ) . 

(5) بحر المذهب (8//ا١‏ ). 

(5) كفاية النبيه (١١//ا9١‏ ). 


القسمة وتقرير الشركة إن كان رشيداً » وإلا .. فعلئ وليّه ما فيه حظه من 
الأمرين : فإن كان قن أوروصيةٌ لغير معكن كالفقراء .. فيس له ولا لولي 


غير الوشون اكهدانيا إلا جد قطداء ها هعنال مق قمع ارزع لان 
العال يمل #الموهوة + والشركة"فى المرهوة باطلة إن كانت الومية 


رسيك . 


فم 22 


وتنفسخ أيضاً بطرؤٌ حجر سفهٍ ؛ كما في « الكفاية »''' » وينبغي - كما قال 
الإسنوي - : أن تنفسخ أيضاً بطروٌ الاسترقاق والرهن وحجر المّلس"'' . 


ا 
” سدا هم 7 
[[ في حكم ما لو أخذ جمل أحدٍ وراوية لآخر ليستقي والحاصل بينهم ] 

لو أخذ شخصُ جملاً لرجلٍ مثلاً وراوية لآخر ليسقي الماء باتفاقهم . 
والحاصل بينهم . . لم يصح عقد الشركة ؛ لأنها منافع أشياءَ متميزة . 
والماء الحاصل بالاستقاء للمستقى إن كان ملكه . أو مباحاً وقصده لنفسه . 
أو أطلق . وعليه لكل من صاحبيه أجرة مِثل ماله » فإن قصد الشركة 
بالاستقاء في المباح . . فهو بينهم ؛ لجواز النيابة في تملك المباحات . 


.)١91//١٠١ ( كفاية النبيه‎ )١( 
. كافي المحتاج ( ق ”704/7 ) مخطوط‎ )5( 


سُ المعاملات/١‏ َك 


ايأ مسصه و احا بي 


ِو 


)١(‏ قال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 78١/17‏ ) : ( وهلذه المسألة مما 

عمَّت بها البلوئ في قرئ مصر في الفراريج ؛ يدفع كاشف الناحية أو ملتزم البلد إلى بعض 

البيوت المئة أو الأكثر أو الأقل ويقول : ربوها ولكم نصفها » فيجب علئ ولي الأمر ومن له قدرة 
فإن فيه ضرراً عظيماً ) . 


ظ ربع ا معاملات/الوكالة لا و ا اي باب الوكالرة 0 


( باب ) بيان ( الوكالة ) وحكمها 
هي - بفتح الواو وكسرها - لغة : التفويض والحفظ » وفي الشرع : تفويض 
كحض أنه رذج اخ فنا يقي االعانةالشعلة فى حاتة.. 


والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : ا مَأبَمَعْاْ حَكَمًا من أَهَلِوء 
تكسكا كن أخركا الأو وي (الفحسن) : أنه صلى اللّه عليه وسلم 
بعث الشّعاة لأخذ الركاة )”'' . 
رواه البيهقي وصحّحه الحاكم"" . 
32 2 


ستُونس لها بقوله تعالى : # بحمو أَحَدَدُ بوَرِقِكُمَ مذي إِلَ الْمَرَةَ 474 , 


. ) سورة النساء : ( ه”‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( ١6٠١‏ ): صحيح مسلم (1877 ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي 
رضي الله عنه » وقد تقدم ( 51/4/15 ) . 

(6) المستدرك على الصحيحين ( 7١1/5‏ ) » السنن الكبير ( ١19/1‏ ) برقم ( ١41١‏ ) عن 
محمد الباقر رحمه اللّه تعالئ مرسلاً » وفي « أسنى المطالب » ( 770/7 ) : ( وصحّحه الإمام ) . 
(5) سورة الكهف : ( ١9‏ ). 


3 00 قف 
جاز تؤكيله وجَازت وكالته 


وقوله تعالى  :‏ أَدْهَبُوأ ميض هلدا 4''' ؛ لأنّ شرع من قبلنا ليس بشرع لنا 

على الأصح وإن ورد في شرعنا ما يُقزّره . | 
والحاجة داعيةٌ إليها ؛ فإن الشخص قد يعجز عن القيام بمصالحه كلها . 

فهي جائزةٌ » بل قال القاضي حسين وغيره : ( إن قبولها مندوبٌ إليه ؛ لقوله 


تعالى  :‏ وَيَحَاوَوأْ عَلَ لير وََلتَقَوِ © ”'' . ولخبر : « واللّه في عون العبد ما دام 
ا 


العبد في عون أخيه » ) 


| ل و وى‎ 0 ٠ 
. وأركانها أربعةٌ : موكلٌ » ووكيلٌ » وموكلٌ فيه » وصيغةٌ‎ 


[ ضابط من يصح توكيله وتوكله ] 

وقد أخذ في بيانها فقال : ( من جاز تصرّفه ) بنفسه بملك [ أو ولاية ] 
( فيما يُوكّل ) بفتح الكاف ( فيه . . جاز توكيله ) لغيره » [( وجازت وكالته ) | .١‏ 
عن غيره] » فيصح توكيل نافذ التصرّف في ماله وتوكيل الولي في حقٍّ |0 
الطفل ؛ كالأب والجد في التزويج والمال » والوصي والقيّم في المال ء فيوكل | ' 
عن الطفل أو عن نفسه” *' » وكالطفل المجنونٌ والمعتوةٌ والسفيه المحجور عليه 
ونحوهم . 
)١(‏ سورة يوسف كل : ( 98 ) . 
(0') سورة المائدة : ( ؟ ) . 
(6) انظر ‏ كفاية النبيه » ( 7٠١/1١‏ )» والحديث أخرجه مسلم ( 71494 ) » وابن حبان 


( 55 )ء والحاكم ( 187/5 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . ب 
(4) زاد الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 787/7 ) قوله : ( أو عنهما معاء > 0 


او 1 
ا 
0 
00 
يلكت 7 0 0 ع ليم يك م اي 0 9 2 عع و 17 5 2 2 0 0 0 7 
5 03 7 0 5 2 . 7 #0 : : 0 9 ا 3 4 ٍ 4 4.2 3 0 ' الام 
3 5 ا 5 لاساو 500 2 03 ّّ 5 0 عه برلاب 3 0 : و ال ا 3 مك 4 
اسيم مسي ون مفيمطية ره 5 8 0 0 0 8 م 2 0 مط كد مقا نمام 2 5 باخام مه ع 1 .3 : 
0 00 م . 3 3 : 3 1 2 5 3 5 3 5 33 2 1 د 2 4 3 1 5 
ا 0 2 رحا ول ا ل ا ل ) تيه تي ايه الى ا ا تا ا ير 4 5 3 
«1 ” االي ‏ المري اط وليقة ( الفو يكنا اليذان د سويد لطر 6د افجاشة ا وقر ار ا م0 1م 
0 ِ دي ع 0 5 ىٍ 7 5 ا 0 8 ١‏ 02 : . 1 5 ,1 #ِ 3 ءًُ ء 
7 1 15 0 1 5 ا 00 0 3 اذ ةا د 01 اطول 0107 


| سيبعالمعاملات/الووالة تت سس يب لوال 


ويصح توكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم » قال في « الخادم » : ( وإن كان 
الوكيل لا يجوز له أخذها ؛ كما صرّح به القمّال في « فتاويه » ) . 


عاد يام مث 
عدت ا عه 
2 2 2 


. (لا يجوز توكيله ولا 
وكالته ) لأنه إذا لم يقدر على التصرّف بنفسه . . فأولئ ألا يملكه غيره من 
م لي ا لم راي جل وك لي ابت 
في تكاج ولا إنكاح 6//إذ لا تصح مباشرتهم لذلك . 

وصورهة ة توكيل ال : أن يوكل ليعقد له أو لموليته حال الوحرام . 
فإن وكّله ليعقد له بعد التحثّل » أو أطلق . . صحّ » وطرده القاضي فيما لو 
وكلهاللشترى لذ الخعرويية تخلّله 9" , 


ولو وكل حلال مُحْرماً ليوكل حلالاً في التزويج .. صح . 


( ومن لا يجوز تصرّفه ) لنفسه بملك أو ولايةٍ . 


< وفائدة كونه وكيلاً عن الطفل : أنه لو بلغ رشيداً . . لم ينعزل الوكيل » بخلاف ما إذا كان وكيلاً 
عن الولي ) . 

)١(‏ قال ابن الرفعة رحمه الله تعالئ في « كفاية النبيه » ( 7٠١7/٠١‏ ) : ( قال : « ومن لا يجوز 
تصوّفه . . لا يجوز توكيله » لأنه إذا لم يملك ذلك لنفسه . . فأولئ ألا يملك ذلك غيره من 
جهته » قال : « ولا وكالته » لأن التصدّف الخاص بالإنسان أقوئ من التصرّف في حق الغيرء 
فإذا لم يقدر على الأقوئ . . فعلى الأضعف من طريق الأولى ) . 

(؟) في الأصل : ( ابنتيه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 777/7 ) . 

(5) انظر « قوت المحتاج )(“/77 ). 


7م 
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ولو أذنت المرأة لوليها بصيغة الوكالة ؛ 5 ( وكلتك في تزويجي ) . . صم ؛ 
كما نقله فى « البيان » عن النص ”'' » وصدّبه فى « الروضة )” '' . 


[ ما استثنى من الضابط السابق ] 
واستثنى من هلذا الضابط طرداً وعكساً صورٌ : 


فمن الأول وهو: أن من صحَّت مباشرته بملك أو ولاية.. صمّ 
توكيله ‏ : غير المُجبر إذا أذنت له موليته في النكاح » ونهته عن التوكيل 
فيه . . لا يُوكل به . 


لا يُوكّل في التعيين ولا في الاختيار » إلا إذا عّن للوكيل المعبّن أو المختار . . 
فهو كالتوكيل في الرجعة » فالأصح فيها : الصحّة ؛ كما سيأتي ' '' » فيصح 
والظافر بحمّه لا يُوّل في كسر الباب أو نحوه » ويحتمل جوازه عند عجزه . 
والمسلم لا يوكل كافراً في استيفاء قصاصٍ من مسلم . 
والوكيل لا يستقلٌ بالتوكيل فيما يقدر عليه . 
والسفيه المأذونٌ له في النكاح ليس له التوكيل به ؛ فإِنّ حَجْره لم يرتفع إلا 
عن مباشرته . 


.) 43/502 البيان ( 195/9 )» الأم‎ )١( 
.)"951/5( روضة الطالبين‎ )0( 
. ) 71/0 ( انظر ما سيأتي‎ )9( 


بع المعامالات/الوكالة 959-9و55595959-5 تت باب الوكالة | 


ومن الثاني - وهو : أن من لا يصح منة مباشرة ما وكل فيه بملكِ أو ولاية . . 
لا يصح توكيله ‏ : توكيلٌ الأعمئ في البيع والشراء ونحوهما مما يتوقف صحَّته 
على الرؤية كالإجارة » والأخذ بالشفعة » فيصح مع عدم صحّة ذلك منه 
للضرورة . 

لسوت باستيفائه”'' » وما لو وكل المشتري بإذن البائع مَنْ 

يقبض الثمن منه للبائع مع أنه يمتنع قبضه من نفسه . 

جا دان اران تن اسار اسان با 
تولنية. ‏ قتضيع و «ذة قائك الموقلة هى المولية ب كارك فى جد وبتهين 
رجّحه ابن الصباغ والمتولي'' . 


وعلِم من الضابط المذكور : شرط الوكيل ؛ وهو : صحّة مباشرته التصرّف 
المأذون فيه لنفسه » ومن لا . . فلا ؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرّف لنفسه . . 
فلقيوة ارلق + ؛ فلا يصح وكالة مجنونٍ » ولا مغمئّ عليه » ولا امرأة ولا مُحْرمٍ 
في النكاح إيجاباً أو قَبولاً » ولا صبِيّ ولو مميزاً » ( إلا الصبي المميز) المأمون 
( فإنه تصح وكالته في الإذن في دخول الدّار . وحمل الهديّة ) لاعتماد السلف 


)١(‏ وعبارة الشارح رحمه الله تعالول في « مغني المحتاج ) (787/75 ):( والمستحق لقطع 
طرف أو لحد قذف » فيصح أن يوكل في استيفائه مع أنه يمتنع عليه استيفاؤه ) . 
(؟) الشامل ( ق 7717/7 ) مخطوط .ء تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 54/9 ) مخطوط . 


ل سل ير تت ين ات نا صصص _ تبح ححصي شتت رض المإرلات/ الركالة: | 


عليه في ذلك من غير إنكار» قال الماوردي والروياني : ( ويعتمد قوله في 


إخباره بطلب صاحب الوليمة )”'' . 


أما غير المأمون . . فلا يُعتمّد عليه قطعاً . 
د د 

ويصح توكيل عبدٍ في قبول نكاح ولو بغيرإذن سيّده » ويمتنع في الإيجاب 
ولو بإذن السهّد » ويصح توكيل الزوج سفيها في قبول النكاح » وكذا لو كان 
الوكيل مََحْرّماً ‏ بفتح الميم - للزوجة كأخيها ؛ حيث لم د يتعيّن للولاية » أو كان 
نك اهآر 11 116 سراها» أل كان هوي ف تروه أرقن أر كان ]را 
في طلاق غيرها ؛ فإنه يصح . 

ولا يضح كل العراالي وجنا شيدها ‏ واالرصد عيرها روفي اختبار 
فراق خامسةٍ من أسلم . ولا في اختيار النكاح . » ومثلها الخنثن . 


د عثم 
2 يت 


شترّط في الوكيل أيضاً : تعيينه » فلو قال لاثنين : ( وكّلت أحدكما في 
لاجر ااا ار ادي وا اوبو ادو 
وعمّم ؛ كأن قال : ( وكلتك في بيع كذا و كل مسلم). صم ؛ كما بحثه 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا » قال كله لعي )7 


ل ان 


. دار الكتب العلمية‎ ) 07١/94 ( بحر المذهب‎ » ) 115/١57 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. في الأصل : ( أربعاً ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )6( 
.)17؟١9/١( فتح الوهاب‎ )6( 


لي تي يي مي رن لوال 7[ 


ويُسترّط في وكيل القاضي : أن يكون عدلاً ؛ كما صرّح به ابن الصباغ 
والمتولي وغيرهما' ' ' » وفي وكيل الولي في بيع مال [ المَوْلي ]' ' ' عليه : عدم 
الفسيق » ويصح توكيل السكران بمحرّم كسائر تصرّفاته » بخلافه بغير محرّم ؛ 
كأن أكره غلن برت مسكر ؛ فإنه و 


كيل المرقة غيزه تتصؤفه » وو وله أحذد.. مع تصؤفه لوقو 
لغيره » واستثنى المتولي ما إذا حجر عليه ' "' » وأقرّه الشيخان”'' . 

ولو طرأت الردّة على الوكيل . . لم تُؤثِّر» أو على الموكل .. لم تؤيّر في 
البو ا ب اا 
في أ لمطلب » من البطلان”"' . 

ام ين 

ولا يصح توكيل المكاتب غيره في التبرّعات بلا إذنٍ من سيّده . ولا 
[ توكله ]''' بجعل لا يفى بأجرته ؛ لتبرّعه بعمله . 

ويصح توكيل كافر في نكاح كتابية ولو لمسلم » وتوكيله في طلاق مسلمة ؛ 


.) 756/7502 » انظر « أسنى المطالب‎ (0١ 

(؟) في الأصل : ( الولي ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 785/7 ) . 
() تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق7/5١١7-1١١‏ ) مخطوط . 
(5) الشرح الكبير ( 75١8/٠‏ ) » روضة الطالبين ( 91//7: ) . 

ره( المطلب العالي ( ق 77١/٠١١‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( توكيله ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » 555/502 ). 


و 


وَيَجُوزُ آَلتَّوْكِيلُ فِي حُمُوقٍ لآَدَمِيينَ ؛ مِنَ َلْعُْمُودِ » وَالْمْسُوخ » وَأَلطلاقِ . 


لييسسن 


و 


وَألْعَتَاقِ » وَإِنْبَاتِ ألْحُمُوقٍ وَاسْتِيفَائِهًا وَالِبْرَاءِ مِنْهَا 


لأنه يملك طلاقها ؛ كأن أسلمت كافرةٌ بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم 
فى العدَّة . 

(و) لا يصح التوكيل فيما سيملكه » وطلاق من سينكحها ؛ لأنَّه إذا لم 
0 
عو ا عن الشيخ أبي حامد وغيره”' » وببيع عين 
يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا على الأشهر في « المطلب»" "' » وقياس 
ذلك : صحَّة توكيله بطلاق من سينكحها تبعاً لمنكوحته » ونقل ابن الصلاح : 


أنه يصح التوكيل ببيع ثمر شجرةٍ قبل إثمارها”*' » ويُوجّه بأنه مالك لأصلها . 
ام قن 

و( يجوز التوكيل في حقوق الآدميين من العقود ) [ المعاوضات ]”*2 

اررخره (والفس ا الصراع راد , . فهو تتقصيرٌء ( والطلاق والعتاق ) 

المنجَّرّين » أما المعلّقان . . فلا يصح ؛ لإلحاق المعلّق باليمين » ( وإثبات 

الحقوق واستيفائها والإبراء منها ) لشبوت النص في البعض ”'' والباقي 


.) 590/١0)» »و« الإقناع‎ ) 5١9/١ (» في الأصل :( بيع ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 

(0) انظر « تحرير الفتاوي » ( 91//7 ) . 

(") المطلب العالي ( ق 755/١٠١‏ ) مخطوط . 

(5) فتاوى ابن الصلاح ( 705/١‏ ) . 

(5) في الأصل : ( للمعاوضات ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 73١1/٠١‏ ) . 0 
(5) مئها : ما أخرجه البخاري ( 7178) واللفظ له » ومسلم 1134 ) عن سيدنا سهل بن > 701 


| لع الساسللت/الركالة ا ا دس بي الوكالة | 2 


]| بالقياس » ويُشترّط في المبراً منه كونه معلوماً للموكل لا للوكيل . 


مل 2 2 
2 3 2 


( وفي ) صحَّة التوكيل ب ( الإقرار ) بأن يقول لغيره : ( وكلتك لتُقَّ 
عبِّى لفلانٍ بكذا ) » فيقول الوكيل : ( أقررت عنه بكذا ) » أو : ( جعلته 
مُقِرَاً بكذا )..( وجهان ) أصحّهما : عدم الصحّة ؛ لأنه إخبارٌ عن 
حقّ سابق » فأشبه الشهادة . ووجه الصحّة : أنه قولٌ يلزم به حقّ فأشبه 
الشراء . 

وعلى الأوّل : يصير الموكل مُقَرَاً بالتوكيل ؛ كما جزم به الرافعي في ( باب 
الإقرار)”'' » وحكى النووي تصحيحه عن الأكثرين ” ؛ لإشعاره بغبوت 
الحقٌ عليه » وقيل : لا يكون مقرأ ؛ كما لا يكون مُقَرَاً على القول بصحّة 
الوكالة » وجزم به ابن الوردي في ١‏ بهجته ) 0 ا الرافعمي تصحيحه عن 


+ أبي حَفْمَة رضي اللّه عنهما قال : انطلق عبد اللّه بن سهل » ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى 
خيبر ؛ وهي يومئذٍ صلمحٌ ء فتفرّقا » فأتى محيصة إلئ عبد الله بن سهل وهو يتشخّط في دمه 
قتيلاً » فدفنه » ثم قدم المديئة » فانطلق عبد الرحملن بن سهل » ومحيصة وحويصة ابنا مسعود 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فذهب عبد الرحملن يتكلم » فقال : ١‏ كبر كبّر) وهو أحدث 
الا : ٠‏ تحلفون وتستحمّون قاتلكم » أو صاحبكم » » قالوا : وكيف 

نحلف ولم نشهد ولم نر ؟! قال : « فتبريكم يهود بخمسين » فقالوا : كيف نأخذ أيمان قوم 
كفار ؟! فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 598/65 ) . 
(0) روضة الطالبين ( 54١/75‏ ). 
(*) بهجة الحاوي ( ص ٠١4:‏ ) . 
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وَغِي تَمَلّك لْمُْبَاحَاتَ م كَأَلْصَّيْدِ وَلْحَشِيشٍ ا . 


البغوي '' ' »/ وجرى عليه الشيخ في ( باب الإقرار ) [ وكما]”' ' أن التوكيل 
بالإبراء ليس إبراءً » والمعتمد : الأول . 

ومحلّ الخلاف : إذا قال : ( وكّلتك لتّقَجَّ عيّى لفلانٍ بكذا ) » فلو قال : 
أَقِدَ عبّي لفلانٍ بألفٍ له عليّ ) . . كان إقراراً قطعاً » صرّح به النووي نقلاً عن 
الجرجاني وغيره”' 

ولو قال 58 قِرّ له علىّ بألفٍ ) . . لم يكن إقراراً قطعا » صرّح به صاحب 
« التعجيد )'؛ 


ا يك 


( وفي ) صحَّة التوكيل ب ( تملك المباحات ؛ كالصيد والحشيش والماء ) 


والاستقاء وإحياء الموات ( قولان ) أصخَّهما : الصحّة ؛ لأنه أحد أسباب الملك 


كالشراء » فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له » والثاني : لاا يصح ؛ كما في 
ام نا 

وقضية كلام « الروضة » و« أصلها » فى ( باب الالتقاط ) : صحّة التوكيل 
فيه”” ' » وحكاه فيها هنا عن صاحب ١‏ البيان » بحثا'' ' » لكن قال : ( الأقوئ : 


.) 7١9/5 ( التهذيب‎ » ) ٠١8/65 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(9) في الأصل : ( كما ) » والتصويب من ١‏ الغرر البهية » ( 550/0 ) . 

(9) روضة الطالبين ( 547/7 ) » الشافي في الفروع ( 87/73 ) مخطوط . 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( 757/7 ) 

(5) روضة الطالبين ( 777/5 ) » الشرح الكبير ( 71/5/57 ) » والمراد : صحّة التوكيل في الالتقاط . 
(5) البيان (5//ا3"9 ) . 


رع المعامالات/الوالة .ل سسسب سم س يي الوكالة | 


شرن ف و و قر ل ال يز 
وَلِا يجوز ألتؤكيل فِي الظهَار . 0 وماق “قل عا اسل اد 2ه قاد ل لعفا مقا اد و كم كلم يق 14 1 وت هه جه :هذ 045 :6 


ما قاله ابن الصباغ : إنه لا يصح ؛ كما في الاغتنام ) انتهئ” '' » وهلذا هو 
المعتمد ؛ كما جزم به الروياني والسبكي وابن المقري وغيرهم' '' » فلو وكله 
فيه فالتقط . . كان له دون الموكل ؛ تغليباً لشائبة الولاية لا لشائبة الاكتساب . 


كل 8 كرفي 
5 +22 36 


رولا يوز التركيل فى الظهار) لأ التعلي :فيه مم اليمين »لعزي 
بألفاظٍ وخصائص كاليمين » قال في « المطلب» : ( ولعلٌ صورته أن يقول : 
أنت علئ موكّلي كظهر أيِّه » أو : جعلت موكلي مُظاهراً منك ) قال : ( والأشبه 
أن يقول : موكلي يقول : أنت عليه كظهر أَيّهِ ) ' "' » والأشبه : خلاف ما قاله . 


- رسع 3 
0 ريط 


ولا في سائر المعاصي ؛ كالقتل والقذف والسرقة ؛ لأن حكمها يختصّ 


بمرتكبها » قال البلقيني : ( ويُستشئّئ من ذلك : بيع الحاضر للبادي بالوكالة . 
والبيع وقت النداء للجمعة لمن تجب عليه الجمعة ؛؟ فإنه يصح » وقياسه : 
صحَّة التوكيل بالطلاق فى الحيض )” *' » كما قاله الناشري”*' . 


)١(‏ روضة الطالبين ( 47/7 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة ) . 

(0؟) بحر المذهب ١60١//8(‏ )» الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 08/7 ) مخطوط » روض 
الطالب 01 ”58/1١‏ ) . 

(©) المطلب العالى ( ص 70١‏ ) رسالة جامعية . 

(5) التدريب في الفقه الشافعي ( ١717/17‏ ) » وعبارته : ( والمعاصي لا يوكل فيها قطعاً إلا إذا 
اق خدالك ا تبرم ةو الفيقة : قتع التعاضر اناده رده ) لاخر 

(0) إيضاح الفتاوي ( ق ١114/١‏ ) مخطوط . 


ياك يد >7 رن 
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وَالانمانج والإيلاء ؛ وَفِي أَلرَّجْعَةٍ وَجْْهَا 


1 


مِنهَا عِبَادَةٌ .. ١‏ يخود تيل يفا . 


(و) لا في ( الأنْمان ) إلحاقاً لها بالعبادات ؛ لتعلّق حكمها بتعظيم الله 
تعالئ » ( و) لا في ( الإيلاء ) لأنه يمينٌ » ولا في اللِعان لذلك » ولا في 
الشهادات ؛ إلحاقاً لها بالعبادات ؛ لاعتمار ألفاظها مع عدم 550057 
ولأن الحكم فيها منوط بعلم الشاهد » وهو غير حاصل للوكيل » وهلذا غير تحمّلها 
الجائز باسترعاءٍ أو نحوه ؛ كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في ( الشهادات ) . 

ولا في ملازمة مجلس الخيار » [ فلو]' ' ' اصطرف اثنان » فأراد أحدهما أن 
يفارق المجلس قبل القبض » فوكّل وكيلاً في ملازمته . . لم يصح » وينفسخ 
العقد بمفارقة الموكل . 0 


( وفي ) صحَّة التوكيل ب ( الرجعة [ وجهان]”"' ) أصحَّهما : الصحّة 
قياساً على النكاح ؛ فإِنَّهما لاستباحة البضع . 
والثاني : لا يصح ؛ قياساً على التوكيل في [ اختيار الزائدات ]' '' على 


يد اق جو 


( وأما حقوق الله تعالئ : فما كان منها عبادة ) كالصلاة والطهارة 
والاعتكاف . . ( لا يجوز التوكيل فيها ) لآن مُباشرها مقصودٌ بعينه ابتلاء ‏ 


.) 75١/702 » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( ولو) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ( قولان ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

() في الأصل : ( في اختيارات الزيادات ) » والتصويب من سياق عبارة « غنية الفقيه ») 
(ق3؟188/7) مخطوط . 


( إلا فى ) تفرقة ( الزكاة ) وصدقة التطوع والكفارة ( والحنج ) والعمرة 
وتوابعهما » / والذبائح ؛ كالأضحية والهدي والعقيقة ؛ لأدلةٍ معروفةٍ في أبوابها . 

ومن ذلك : تجهيز الموتول وحملهم ودفنهم » للكن وقع في « البحر» : أنه 
لا يجوز التوكيل في غسل الميت” '' . 


52 2 
2 ا 


( وما كان منها حدّاً ) كحدّ الزنا والسرقة والشرب » أو تعزيراً . . ( يجوز 
التوكيل في استيفائه ) كسائر الحقوق" '* » ولِمّا في ١‏ الصحيحين » من قوله 
صلى الله عليه وسلم في قصّة ماعز : « اذهبوا به فارجموه »”"' » وفي غيرها : 
وغنيا انيس الل ابراه حتذااتة فاق عرفت د :فا رصني +107 


بل يتعيئّن التوكيل فى قصاص الطرف وحدّ القذف ؛ كما سيأتى فى 


) وقال الشارح وتفية الله تعالئ في « مغني المحتاج‎ ») 7١7/5٠١ ( » انظر « كفاية النبيه‎ )١( 
تبعاً لشيخ الوسلام زكريا الأنصاري رحمه اللّه تعالل في «أسنى المطالب»‎ )186/1( 
. ) كما قال الأذرعي - : الجواز ؛ لأنه يجوز الاستئجار عليه‎  ُهَجوُألاو‎ (:)04/1( 

(0) قال الشارح رحمه الله تعالى في ١‏ مغني المحتاج » ( 787/1 ) : ( ومحلّ صحّة التوكيل 
فيما ذكره المصنف : إذا وكله بعد الثبوت » فإن وكله قبله . . ففيه وجهان حكاهما الماوردي ١‏ 
والظاهر منهما : عدم الصحّة ) » وذلك خلافاً لابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في « تحفة 
المحتاج » ( 7١1/٠‏ ) » والشمس الرملى رحمه الله تعالئ في ١‏ نهاية المحتاج » ( 70/0 ) 
حيث اعتمدا صحة التوكيل ولو قبل الثبوت . 

() صحيح البخاري ( 07171 ) » صحيح مسلم ( 171/1741 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(؟) صحيح البخاري ( 77١56 . 77١5‏ ). صحيح مسلم (1597» )١1918‏ عن سيدنا 
أبي هريرة وسيدنا زيد بن خالد الجهني رضي اللّه عنهما . 


رع ا معامالات/الوكالة 01 اب الوكالة 


أن الخادي تمايا التزكي فيد عار ا كنار نه بصيو اموه 
دول إبباية . و جحاز التؤكيل فِيه.. جاز 7 وْه مَعَ حضور الْمَوَكلِ 
ان 777 7 َ 0 2ى - 0 5 ار بش © 7 

وَمَعَ غْيْبَتِهِ » وَقِيل : لا يَجَوزْ فِي أسْتِيفاءِ ألقصّاص وَحَدّ القذفٍ مَعَْ غَيْبَةٍ 


»+« © سر سر 


ل ان 

نعم ؛ قد يصح إثبات الحدّ بالوكالة تبعاً ؛ بأن يقذف شخصٌ آخر فيطالبه 
بع الفدقهى ب قله" أذ ودرا عو تقس تاكنانك زناه جالركالة وولاونهاءقاذا فم 
اقيم عليه الحد . 


8 26 3# 

( وما جاز التوكيل فيه . . جاز استيفاؤه مع حضور الموكل ومع غيبته ) لأنه 
صلى اللّه عليه وسلم كان يبعث العمَّال لقبض الصدقات والجزية' '' » وفي 
غير الأموال بالقياس عليها . 

نعم ؛ لو وكل الراهن المرتهن في بيع المرهون . . لم يصح البيع في غيبة 
الموكل على الأصح . 

( وقيل : لا يجوز في استيفاء القصاص وحدٍّ القذف مع غيبة الموكل ) 
لاحتمال أن يكون قد عفا عنه في غيبته » ( وقيل عر 77 تورلا عير ؟ 
لِمَا مرٌ. 


.) ١71/9 ( انظر ما سيأتى‎ )١( 

)ا سخيع لفاوق )مع سيل 110171 )هن مدنا الى جيه البناغلها 
رضي الله عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 5174/7 ) . 

(*) قال الولي العراقي رحمه اللّه تعالئ في « تحرير الفتاوي » ( ٠١١/7‏ ) : ( اعترضه النووي 


فى قوله : « وقيل : يجوز» كال ]نه تكران»الخولة فعا ذكره أولا > قالنفن « الكفابة ونان 
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ا سو سر كت 3992177197 ' 


( وقيل : فيه قولان ) وهلذه الطريقة هي المشهورة » وأصحٌّ قوليها : الجواز . 
وعلم توجيه القولين مما ذكرناه » فإن استوفاه الوكيل . . وقع الموقع وإن أبطلنا 
الوكالة ؛ لأنه استوفاه بالإذن » قاله الرافعي في ( الجنايات )" '' . 

ويجوز للإمام التوكيل في استيفاء حدود اللّه تعالى » وللسيّد التوكيل في 
حيّ مملوكه . 


[ صيغة الوكالة ] 
ثم شرع في ذكر الصيغة فقال : ( ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب ) 5 ( وكّلتك 
في كذا ) , أو : ( فوّضته إليك ) » أو : ( أنت وكيلي فيه ) . أو : ( أَنَبْتك ) 
لأن الشخص ممنوعٌ من التصرّف في مال غيره إلا برضاه » ولو قال له : ( بِعْ 
أو أعتق أو طلّق ) . . حصل الإذن ؛ لأنه أبلغ مما سبق » ( والقّبول ) كسائر 
التمليكات ( و) لا يُسْترَط القَبول من الوكيل لفظاً ٠‏ بل ( يجوز القَبول فيه ) 
أي : التوكيل ( بالقول والفعل ) إلحاقاً للتوكيل بإباحة الطعام . 
نعم ؛ لو كان لإنسانٍ عينٌ معارةٌ أو مؤجّرةٌ أو مغصوبةٌ » فوهبها لآخر فمّبلها . 
وأذن له في قبضها ء ثم إن الموهوب له وكّل في قبضها المستعيرٌ أو المستأجر 
< وقد يجاب : بأن المراد : بيان أن الأصحاب نصوا علئ جوازه » لا أنه مأخوذٌ من عموم قاعدة 
قرروها » وأجاب عنه النشائي : بأنه لو لم يذكره . . لكان مرجّحاً لطريقة القطع بالجوازء فلم 
استوفئ ذكر الطرق الثلاثة بلفظ : « قيل » . . لم يكن في عبارته ترجيح واحدٍ منها ) . 
)١(‏ الشرح الكبير ( .)17:5/١٠١‏ 


ل 


100 


ت/الوكا 


وحن 


أو الغاصب . . اشتّرط قبوله لفظأ » ولا يكفى بالفعل ؛ وهو الإمساك ؛ لأنه 
استدامة لِمَا سبق » فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير . 
ولو وكله ولم يعلم .. صم » وتصرّفه ق العلم كبيع مال مورّثه ظاء 
فبانَ ميتا . 
2# ج90 


أما المَبول معن ؛ فإن كان بمعنى الرضا . . فلا يُترّط أيضاً على الصحيح ؛ 
لأنه لو أكرهه حتئ تصدرّف . . صم ؛ كما قاله الرافعي في ( الطلاق )''' , 
أو بمعن عدم الررّ . . فيُسْترَط / بلا خلافٍ » فلو رد فقال : ( لا أقبل ) » أو : 
( لا أفعل ) .. لم تصح ء فإن ندم بعد الررّ . . جُدّدت له » ( ويجوز القبول على 
الفور) كغيرها من العقود ( وعلى التراخي ) لأنها إذنْ في التصدّف » والإذن 
قائمٌ ما لم يرجع . 

وككله في إبراء نفسه » أو عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده . . 
اعثّبر المَبول بالامتثال فوراً » ذكره الروياني وغيره' '' » وهلذان لا يُستثتيان 
في الحقيقة ؛ لأن الأول منهما مبنيٌ علئ أنه تمليكٌ لا توكيلٌ ؛ كنظيره في 
الطلاق » والثاني إِنَّما اعثّبر فيه الفور ؛ لإلزام الحاكم إيفاء حقّ الغريم , لا 
للوكالة » وتكفي الكتابة والرسالة بالوكالة . 


ف 


. ) 058/7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
.)١655//8( بحر المذهب‎ )0( 


ممه الل 


ولا يَجُورَ آَلتَّوْكِيلَ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَفْبَلٍ ؛ ف 
0 .قد َصوْفة» ان وَكلَهُ في لال 0 على 


لو 


( ولا يجوز التوكيل علئ شرطٍ مستقبل ) ك ( إذا قدم زيدٌ ) » أو : ( جاء 
ران شرج فقن لاقي 0135 01 زا[ ماج 3" وعيلى دم قبانيا عن 
الشركة والقراض وغيرهما » ( فإن عقد على شرط » ووُجد الشرط فتصرّف 
الوكيل . . نفذ تصرّفه ) وفائدة البطلان : سقوط الجعل المسمَّل » ووجوب 
لوحي وي ا و اا 
انتهئ ' '' » والظاهر : الجواز '' . 


ل 3 
2 


( وإن وكله في الحال وعلق التصرّف علئ شرط . . جاز ) لعدم [ تعليق ]”*4) 
العقد ؛ ك ( وكلتك في بيع عبدي ولا تبعه إلا بعد شهر ) فلا [ يبيعه ]”*' إلا 


7 
> 


» في الأصل : ( أنت ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 717/7 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.) 788/0 

(؟) كفاية النبيه ( 7١0/١٠١١‏ ). 

(6) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 184/7 ) : ( تنبيه : هل يجوز 
الإقدام على التصرّف بالوكالة الفاسدة ؟ قال ابن الرفعة : لا يجوز » وللكن استبعده ابن الصلاح » 
وهلذا هو الظاهر ؛ لأن هلذا ليس من تعاطي العقود الفاسدة ؛ لأنه أقدم على عمد صحيح ) . 
(4) في الأصل : ( تعلق ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(5) في الأصل : ( يبعه ) » والتصويب من سياق العبارة . 


اك 


عل ان كلَ في حَقٍ . 0 او 
نَ يَأَدَنَلَهُ فِي دَلِكَ » أو كَانَ ذَلِكَ مِمَا لا يَتولَى مِغْلُّ يتفْسٍِء أو 


ويصح توقيت الوكالة ؛ 5 ( وكلتك شهراً ) » فإذا مضى الشهر . . امتنع على 
الوكيل التصدّف . 
( وإن وكله فى خصومةٍ ) من جانب المدّعى أو المدَّعَن عليه » سواء أكانت 


ف يال اناوه إخير الدتمانن [ أو اسنيفاه طق » لم ير ]أن قبا المزكل 
عليه ) لله ورا تيك اد تتكنا 1ق أخلها "١4‏ وتياها 
على التوكيل في قبض الزكاة والجزية . 
9 96 

( وان وكل في حقّ . . لم يجز للوكيل أن يجعل ذلك ) الح ( إلئ غيره ) 
لأنّ الموكل لم يرض بتصرّف غيره ( إلا أن يأذن له ) الموكل ( في ذلك ) لرضاه 
بهء ( أو كان ذلك مما لا يتولن مثله بنفسه ) لكونه لا يُحسنه » أو لا يليق به ؛ 
لأن تفويض مثل ذلك إليه إِنّما يُقصّد منه الاستنابة » [ وقضيته ]”'' : امتناع 
التوكيل عند جهل الموكل بحاله » أو اعتقاده خلاف ما هو عليه » وهو دكا 
قال الإسنوي - ظاهك” " » ( أو ) كان ( لا يتمكن منه ؛ لكثرته ) فيوكّل فيما 


)3:0غ2 سورة النساء : (ه” ). 

(؟) في الأصل : ( وقضية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 77١/17‏ ) » و« مغني المحتاج ») 
> ). 

(9) كافي المحتاج ( ق 7٠١/7‏ ) مخطوط . 


1 سبع العاملات/الركالة سسسب إإيالوكالةق | 


زاد على الممكن » دون الممكن ؛ للضرورة في الأوّل دون الثاني » فلا يصح 


التوكيل فيه إلا لعياله ؛ كما اقتضاه كلام [ الجُوري ]"' ' . 


4 
ير 


0 


ولا يوكل الوكيل فيما ذُكر عن نفسه » بل عن موكّله ؛ فإذا وكل بإِذنٍ . . 
فالثاني وكيل الموكل » فلا يعزله الوكيل وإن فسق ؛ لأن الموكل أذن له في 
التوكيل لا في العزل ٠‏ سواء أقال : ( وكل عبّي ) » أو أطلق » بخلاف ما لو أطلق 
الإمام أو القاضي لنائبه ؛ بأن قال له : ( استنب ) » فاستناب . . فإنه نائبٌ عنه . 
00 

وفرق : بأن القاضي ناظرٌ في حقّ غير المَوْلِىَ ؛ كما قاله الماوردي'"' . 
والوكيل ناظرٌ في حقّ الموكل . 

فإن قال : ( وكل عنك ) » ففعل . . فالثاني وكيل الوكيل ؛ لأنه مقتضى 
الإذن » فينعزل بعزلٍ من أحد الثلاثة » وانعزال بما ينعزل به / الوكيل . 

وحيث جاز للوكيل أن يوكل . . فيجب أن يوكل أميناً ؛ رعايةة لمصلحة 
الموكل » إلا أن يعيّن الموكلٌ المالك غيرَ أمين . . فيتبع تعيينه ؛ لأن الحقّ له . 


)١(‏ انظر « كافي المحتاج» ( ق 770/7 ) مخطوط . وفي الأصل : ( الجوزي ) » والتصويب 
من « كافي المحتاج » » وذلك وفاقاً لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه اللّه تعالئ في « فتح 
الوهاب ) (١/١؟2)7.‏ ووافقه ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالئ في « تحفة المحتاج ) 
( 508/5 )ء خلافاً للشمس الرملي رحمه الله تعالى في « نهاية المحتاج » ( 75/4 ) . 

(0) الحاوي الكبير ( 505/5١‏ ). 
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نعم ؛ لو علم الوكيل فسق المعيّن دون الموكل . . فالظاهر ‏ كما قال 
الإسنوي - : امتناع توكيله ”'' ؛ كما لو وكّله في شراء معيّن فاطّلع علئ عيبه 
دون الموكل . 
ولو نص له على الثمن وعلى المشتري . . ففي صحّة توكيل الفاسق 
احتمالان » قاله في « المطلب »' '' » والظاهر منهما : عدم الصحّة . 
ولو عدّن له فاسقاً فزاد فسقه . . فينبغي ‏ كما قال الزركشي - أنه يمتنع 
توكيله ؛ كنظيره فيما لو زاد فسق عدل الرهن”" 


د 


5 .ثم (4) 
يجوز توكيل غير أمين ٠:‏ 


وقضية ما في ( النكاح ) من أن المرأة إذا قالت لوليّها : ( زجني ممّن 
شكئت ) . . جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم : أنه يجوز هنا أيضاً » بل أولئ ؛ 
الداع يمع ولا خيار لها وهنا ندر ٠‏ 23 إذا وكل الفاسق فباع بدون 

ثمن المثل . . لا يصح ء أو اءث 2500 . . ثبت الخيار. 

وفرق : بأن المقصود بالتوكيل في التصرّف في الأموال حفظها وتحصيلها . 


. مخطوط‎ ) 75١١/7 كافي المحتاج ( ق‎ )١( 

(') المطلب العالي ( ق 707/٠١١‏ ) مخطوط . 

(0) انظر « أسنى المطالب » ( 71/1١/75‏ ) . 

(4) قال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 195/7 ) : ( وهو كذلك ) . 


ربع المعامالات/الوكالة 0-5 اب الوكالة 


مان 1 أثتك. 2 لأ 2 ا لدت 

وَإنَ وكل نين . . لم يَجِرْ لَإحَدِهِمَا لور 

ل ل ل ا 1 ا مخ ا 
المُوكل ذلك إِلَيْهِ . وَإِن وكلة فِي البَيْع . . لم يَجِرْ أن يَبِيعَ مِنْ 

ب م ل ا ا 

وف : إن نص له علئ ذلك . . جاز » وَلَيسَ بشئءِ أ ارود يها ا لاي ب ب ب ا لاك 


وتحصيل مقاصد الموكل فيها » وهلذا ينافيه توكيل الفاسق » بخلاف الكفاءة ؛ 
فإنها صفة كمالٍ » وقد تسامح المرأة بتركها لحاجة القوت أو غيره » وقد يكون 
غير الكفء أصلح لها , والظاهر : أن الموكل إِنَّما قصد التوسعة عليه بشرط 
النظر له بالمصلحة . 


لفن :قوق الموكل الوكيله فى ىع( افعل قد مضنت )+ أو[ كل نا 
تصنع فيه جائرٌ ) إذناً في التوكيل ؛ لأنه يحتمل : ( ما شئت من التوكيل ) . 
و( ما شئت من التصدّف ) فيما أذن له فيه » فلا يُوكل بأمر محتمل ؛ كما لا 


مح : 


( وان وكل اثنين . . لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرّف ) لأنه إِنّما رضي 


باجتهادهما معاً ( إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه ) لرضاه بذلك . 


15 
1 


000 


( وقيل : إن نصّ له علئ ذلك . . جاز ) لانتفاء التهمة ( وليس بشىءٍ ) 
لاتحاد القابض والمقبض .» ولا يبيع من موليه ؛ كولده الصغير أو المجنون 
للتهمة » ولو وكله في هبةٍ أو تزويج أو استيفاء حدّ أو قصاص أو دين من 


نفسه . . لم يصح . 
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وَيَجُورْ أن يَبِيعَ مِن أَبْنِهِ وَمُكَاتَبِهِ » وَقِي[ ور . هن وَكلَّ عَبْداً لِغَيْره 


فِي سْرَاءِ نَفْسِهِ لَهُ مِنْ مَوْ كدي فنك قبل : تجوز » وقيل. !لا تحور 


ولاس سات بح ل ا اه ار اتات رلع ها بن 
القصاص وحد القذف . 


( ويجوز أن يبيع ) به ( من ابنه ) البالغ العاقل وسائر أصوله وفروعه 
المستقَلّين ( ومكاتبه ) وزوجه ؛ لانتفاء التهمة ؛ كما يجوز أن يبيع من صديقه » 
بخلاف ما لو فوّض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاء . . لا يجوز له تفويضه 
إل أصوله ولا فروعه ؛ لأن لنا هنا مردًاً ظاهراً ؛ وهو ثمن المثل » ولأن فيه تزكيةً 
لأصوله وفروعه » بخلاف الوكالة . 

( وقيل : لا يجوز ) لاحتمال المحاباة . 

ا د 

( وان وكّل عبداً لغيره في شراء نفسه له ) [ أو] مالاً”'' آخر ( من مولاه . . / 
فقد قيل ) وهو الأصح : ( يجوز ) كما لو وكله في شراء شيءٍ من غير مولاه 
ناته 


( وقيل : لا يجوز ) لأن يده كيد سيده فكذا قبوله » فيصير السيد كأنه 


أوجب وقبل » وذلك لا يصح . 
وعلى الأول : يلزم العبد أن يصرّح باسم الموكل ؛ بأن يقول : ( اشتريت 


.) 756/702 » في الأصل : ( ومالاً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
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أ سبع المعامالات/الوكالة سكس و يك ا 1 باب الوكالة ع 


ولا يجوز لِلوَكِبلٍ أن يَبِيعَ 


نفسي أو كذا منك لموكلي فلان ) كما يلزم الوكيل عن الرقيق في أن يشتريه من 
سيّده . . أن يصرّح باسمه ؛ بأن يقول : ( اشتريت عبدك منك له ) فإن لم يقع 
فلا يندفع بمجرد النية » ووقع عقّد الوكيل له ؛ لأن البائع قد [ لا ] يرضئئ بعمدٍ 
يتضئّن الإعتاق قبل [ توفية ]' '' الثمن . 

وصوّر القمّال المسألة الأولئ : بأن يوكّله بإذن سيّده”'' » وقال البغوي 
( لا يحتاج إلئ إذنه قبل الشراء ؛ لأن بيعه منه لنفسه إِذنْ له في الشراء )” , 
وهلذا هو الظاهر . 


ولو قال : ( أسلم لي في كذا ) » أو : ( أذ رأسَ المال من مالك وارجع علىّ 
به ) » ففعل . . لم يصح ؛ لأن الإقراض إِنَّما يتم بالإقباض ؛ ولم يُوجّد من 
المستقرض قبض . 

ا : ( اب شتر لي عبد فلانٍ بثوبك هلذا ) . . فإنه يصح . 

وأحمب أن راس مان القلى » كقهة لأابصم الالعدال عن 


[ ما لا يجوز فعله للوكيل بالبيع مطلقاً ] 
( ولا يجوز للوكيل ) بالبيع مطلقاً ( أن يبيع بدون ثمن المثل ) لأنه 


) 0717/70 ( » في الأصل : ( توفير ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 78١/7 » انظر « أسنى المطالب‎ )7( 
.) 060/7( التهذيب‎ )*( 


بتسعةٍ » لا بثمانية » ويختلف العرف باختلاف الأعيان من الأموال . 
فلا تعتبّر النسبة في المثال المذكور» ولهلذا قال ابن أبي الدم : ( العشرة إن 
سُومح بها في المئة . . فلا يُسامّح بالمئة في الألف . ولا بالألف في عشرة 


حى. م١١‏ 
آلاف )67 , 
ل كن فنك 


ولا يصح بيع الوكيل بثمن المثل إن وُجد راغبٌ بزيادةٍ لا يُتغابن بمثلها ؛ لأن 
الوكيل مأمورٌ بالمصلحة » ولو باع بثمن المثل فؤّجد راغبٌ بالزيادة المذكورة ؛ 
فإن كان بعد لزوم العقد . . فلا أثر له » وإن كان قبله . . لزمه الفسخ والبيع 
بالزيادة » فإن لم يفعل . . انفسخ , وما ذُكِر ‏ كما قال الأذرعي ‏ ظاهرٌ إذا 
لم يكن الراغب مماطلاً » ولا متجوّهاً' '' » ولا ماله أو كسبه حراءٌ” '' » ( ولا 
بثمن موؤجَلٍ ) لأن مقتضى الإطلاق الحلول » ( ولا بغير نقد البلد ) أي : بلد 
البيع كما وخل من كلاد الماوردي” '' » لا بلد التوكيل . 


إن سافر بما وُكل فيه إلئ بلدٍ بغير إِذنٍ وباع فيها . . اعثّبر 


فإن كان بالبلد نقدان . . فالبيع بأغلبهما ء ثم بأنفعهما للموكل . 


. ) 7/5/7 ( أدب القضاء‎ )١( 

. المتجوّه : متكلف الجاه‎ )١( 

() التوسط والفتح ( ق 70/0 ) مخطوط . 
(؟) الحاوي الكبير ( 7510/4 ) . 


3 ربع المعامالات/الوكالة ااا 5 المكالة 0 8 


ثم يتخيّر» فإن باع بهما معاً في حال التخيير . . جاز ؛ كما قاله الإمام 
والغزالى ' '' » وإن كان فى عمَدٍ واحدٍ . 


كاعر 0 م2 ل 
52 36 


فإن خالف شيئاً ممًا ذُكِر. . ضمن المبيع بعد قبض المشتري له ؛ لتعدّيه 
بالإقباض ٠‏ فيسترذه إن بقي ٠‏ وإلا . . غرّم الموكلٌ مَن شاء من الوكيل والمشتري 
قيمته يوم التسليم ولو كان مثلياً ؛ كما ذكره الرافعي ' '' » وجرئ عليه شيخنا 
شيخ الإسلام زكريا في « شرح منهجه »' "' » خلافاً لِمَا جرئ عليه في « شرح 
الروض » من التفصيل / بين المثلي والمتقوّم ' '' » والقرار على المشتري . 


عرثيد برأ رقي 
2 2 2 


وإذا استردّه . . فله بيعه بالإذن السابق » بخلاف ما لو رد عليه بعيب . 
أو فسخ البيع المشروط فيه الخيارٌ للمشتري وحله . . لا يبيعه ثانياً بالإذن 
السابق ؛ لخروجه عن ملكه » فيكون عزلاً له في ذلك » فلا بدَّ من إذنِ جديدٍ . 
( إلا أن ينصّ له علئ ذلك كله ) فيجوز ؛ لرضاه به » فإن وكله ليبيع مؤجّلاً : 
وقدّر الأجل . . فذاك ظاهرٌء وإن أطلق الأجل . . صم أيضاً وحمل على 
المتعارف في المبيع بين الناس » فإن لم يكن عرف . . [ راعى ]" " ' الوكيل 
الأنفع للموكل » ويُشترّط الإشهاد . 


. البسيط ( ق ”189/7 ) مخطوط‎ » ) 57/1١ نهاية المطلب‎ )١( 
. الشرح الصغير ( ق 177/7 ) مخطوط‎ )'( 

(5) فتح الوهاب .)7١١/١(‏ (:) أسنى المطالب ( 758/7 ) . 
(5) في الأصل : ( راع ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 7١١/١‏ ) . 


ا ل ل لي ا 00 


وحيث قدَّر الأجل . . اتّبع الوكيل ما قدّره الموكّل » فإن باع بحالٌ أو نقص 
عن الأجل ؛ كأن باع إلى شهر ما قال الموكل : ( بعه إلى شهرين ) . . صِمّ البيع 
إن لم ينهه الموكل » ولم يكن فيه عليه ضردٌ ؛ ؛ كنقص ثمن » أو خوف . أو مؤنة 

حفظ » قال الإسنوي : ( وينبغي حمله على ما إذا لم يعيّن المشتري » وإلا 
فلا يصح برو كمه السسداي 11" ونا وو نالا بال فى قار القن 

3507 7 

ولو قال لوكيله : ( بع بكم شئت ) . . فهو إذنٌ له في الغبن الفاحش » 
لعب ا ا : ( بع بما شئت 
أو بما تيسّر) كما قاله القاضي أبو الطيب' “.قير إذة في العرقن »قل 
أن يبيع به » لا بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة » أو : ( بع كيف شئت ) . . 
حونو و و 00 
أو : ( بع بما عزَّ وهان ) . . فهو إذنْ في الغبن الفاحش و[ العرض]”" , 
فيبيع بهماء لا بالنسيئة ؛ وذلك لأن ( كم ) للعدد فشمل القليل والكثير » 
و( ما ) للجنس فشمل النقد والعرض .» للكنه في الأخيرة لما قرن ب ( عر 
وهان ) . . شمل عرفاً القليل والكثير أيضاً » و( كيف ) للحال فشمل الحال 


والمؤجّل » أو : ( بع بما ترئ ) » أو : ( تصرّف بما ترئ ) . . وجب مراعاة 


) 057/0 ( المهمات‎ )١( 
.) 5758/7502 » انظر « افق المطالب‎ )9( 


() في الأصل : ( الغرض ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 558/702 ). 


| لع شار لاله 0 بتي ميس إن الوكالة‎ ١ 


ون قَالَ : ( بغ بِآلْفِ دِرْهَم ) » قبَاعَ بأَلْفٍ 


٠ 
بو‎ 


. ا كر 2 .0 
( بع بألفٍ ) . فبَاعَ يألمَيْن . . صَحَّ » إلا أن ب 00 


النظر » فلا يبيع بما يتغابن به ؛ كما قاله الروياني"'' . 


رقم كت 4 
له اه يان 


( وإن قال : بع بألف درهم » فباع بألف دينار . . لم يصح ) البيع ؛ إذ المأتي 
به ليس مأموراً به » ولا مشتملاً عليه » ( وإن قال : بع بألفٍ . فباع بألفين . . 
صِمّ ) لأنه حصل غرضه وزاد خيراً » ولا مانع » بل إن كان نّم راغبٌ بزيادة . . 
لم يجز البيع بدونها ؛ كما مرّ''' ( إلا أن ينهاه ) عن الزيادة , أو يُعيّن له 
مُسترياً ؛ كأن قال : ( بعه لزيد بألفٍ ) . . فيجب الاقتصار عليه ؛ لمنع المالك 
من الزيادة في الأولئ » ولأنه ربّما قصد إرفاق المعيّن في الثانية » بخلاف ما 
لو وكله في الخلع بألف . . فيجوز للوكيل أن يزيد عليه ؛ لأن الخلع يقع غالباً 
عن شقاقٍ » وذلك قرينةٌ دالَةٌ على عدم قصد المحاباة » وبخلاف ما لو قال : 
( اشتر لي عبد فلانٍ بألفٍ ) . . فله أن يشتريه بأقل ؛ كما سيأتي ' '' ؛ لأن البيع 
لكا كان ممكناً من المعيّن وخيره.. - كان تعبيته:ظاهراً قي قضد [إرفاقه] © 
وشراءٌ المعيّن لمّا لم يمكن من غير المذكور . . ضعف احتمال / ذلك القصد . 
وو تمان تعرت 


.)١7١/8( بحر المذهب‎ )١( 
. ) 48/5 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )6( 
. ) 07/0 ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )6( 
( في الأصل : ( إرقاقه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7501/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )5( 
.)0( 


الحع ملعن 


ع ا ٠‏ 0 0 6 3 ا “سا و 2 7 
وَإنْ قال : ( بع بألفف ) . فبَاعَ بألفٍ وَثُؤب . . فمَد قِيل : يَجَوزْء وَقِيل : لا 
2 7 0050-5 0 5 اله 7 053 د ماس رم 7 هه 3 

يَجُور . وَإِنَ قال : ( بع بألفٍ مُوَّجْلٍ ) » فبَاعَ بألفٍ حَالٍ . . جار لا أن يَنهَام» 


ٍِ 


ولو قال : ( بع بمئة » لا بمئةٍ وخمسين ) . . لم يجز النقص عن المئة ولا 
استكمال المئة والخمسين » ولا الزيادة عليهما » ويجوز ما عدا ذلك » ولو قال : 
( فشر نيف لا سين ).يهار القراء تالفيقة وموتما معنا وة خصيية .لا 
بخمسين ولا بدونهما » ولا بأكثر منهما . 

ل ينه فد 

( وان قال : بع بألفٍ ) من الدراهم مثلاً ولم يُعيّن من يبيع منه ( فباع بألفٍ 
وثوب ) أو ودينار. . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يجوز ) لأنه حصل غرضه 
ا | 

( وقيل : لا يجوز ) لأنه ما أذن له أن يبيع إلا بالدراهم . 

ميات و عير اس يي و ري 
56 يو" , (فباع بأ حال أوياججلٍ دوق [ السقكر]؟'" لفظا أرض 1 
بقيمة المؤجّل بالأجل المقدّر. . ( جاز) لأنه زاد خيراً » وينبغى - كما قال 
ابن الرفعة ‏ حمله علئ ما إذا لم يُعيّن المشتري ' ارلا بيعم الور 
قصد المحاباة ؛ كما يُوْخَدْ ممًا مرّ في تقدير الثمن » ( إلا أن ينهاه ) فلا يجوز 


. ) 54/0 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. ) 777/17 ( » (؟) في الأصل : ( المقدار ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
.) 760٠/١١ ( كفاية النبيه‎ )"( 


6 


0 داري يكبم ُة أب كار وان :قا 


( .5 شْكر عَبْدأً بِمَِةٍ ) » فَأَشْتَرَى عَبْدا ب بِمِتَتَئْنِ وَهُوَ يُسَاوي مِكَتَيْنِ . 
ان دفَمَ لَب َل وَقَالَ : ( أب الزيتيها مها داع في بان 


لنهيه » ( أو كان الثمن مما يستضر بحفظه فى الحال ) كأن كان وقت نهب » 
أو كان لحفظه مؤنة » أو باعه بأقل من قيمة المؤجّل بالمقدّر . . فلا يجوز ؛ لِمَا 

( وإن قال له : ابد شتر ) لي شيئاً عيّنه له ( بألفٍ حالٍ » فاشترئ بألفٍ مؤجّلٍ ) 
نيه جالاً .,(اجان ).إن لى يكن التعركل, عرض بول ينوه عو ذلك لاله راد 
خيراً » أما إذا اشترئئ بقيمته مؤجّلاً » أو كان للموكل غرضٌّ فى ذلك . أو نهاه 
عن ذلك . . فلا يجوز ؛ لآن الثمن أكثر مما أمره به فى الأول » ولتضدّره فى 
الثانية » ولنهيه فى الثالثة . 

( وقيل : لا يجوز ) لأنه قد يهلك المال ويبقى الدَّين في ذمّته . 

( وإن قال : اند شتر ) لي ( عبداً بمكةٍ ء فاب شترئ عبداً يساوي مئةً بما دون 
المئة . . جاز ) لأنه زاد خيراً » ( وإن قال : اب شتر ) لي ( عبداً بمئة » فاث شترئ ) 
له ( عبداً بمثتين وهو يساوي مثتين . . لم يجز) لمخالفته الإذن . 

( وإن دفع إليه ألفاً وقال : ابتع بعينها عبداً ) مثلاً ( فابتاع في ذمّته ) لينقد 


الألف في الثمن . . ( لم يصح ) الشراء للموكّل ؛ لأنّه أمره بعقدٍ ينفسخ بتلف 
العين ؛ حتئ لا يطالب الموكل بغيره » فأتئ بما لا ينفسخ بتلفه ؛ فيطالب 
بغيره » بل يقع للوكيل وإن صرّح بالسفارة . 


وخرج د ( عينها ) : ما لو قال له ات شتر بهلذه » أو بها ) أو نحوه . . فيقع 
الشراء فيما ذُكِر لموكّله ؛ كما اقتضاه كلامهم في الكلام علئ ما إذا دفع إليه 
ووحاركاك (اخعر ب 11 ارلا وار بين القرار يي ولخي أن 
الذّمَّة » للكن جزم الشيخ أبو علي الطبري والإمام بأنه لا فرق”'' » والأول 


معىرو(؟»_) 
اوجه . 


3 26 
( وإن قال : ابتع في ذمَّتك وانقد الألف فيه ) عن الثمن ( فابتاع بعينها . 
فنقد قيل : يصح ) للموكّل ؛ لأنه أقلّ غرراً ؛ فقد زاده خيراً ([ وقد ]7 
قيل ) وهو الأصح : (لا يصح ) للموكّل ؛ لأنه ربّما يريد تحصيل المُوكّل 
فيه وإن تلف المعيّن . ولا للوكيل أيضاً ؛ لشرائه بعين مال الموكل . 


03 


. ) 775/7١ » نهاية المطلب (/57//1 - 5:8 ) » وانظر « أسنى المطالب‎ )١( 

ا و ا ااا - 759177 ) قال : ( ولو قال : اشتر 

: تخير أيضاً على المعتمد وان خالف في ذلك الإمام والشيخ أبو علي الطبري وقالا : يتعيّن 
الشراء بعينه ) . 

(0) في الأصل : ( فقد ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


| ربع المعامالات/الوكالة 022522-22 ات الركالة 


( وإن قال ) لوكيله : ( بع ) أو اشتر تر لي ( بيعاً ) أو شراءً ( فاسداً ) . . 
إذنَّ غير مُعتبّر » فإن عمل به ( فباع ) أو |.: شترئ ( فاسداً أو صحيحاً . 4 
يجز )/ ولم يصح ذلك . أما الصحيح . . فلعدم الإذن فيه » وأما الفاسد . 


فإن قيل : إذا فسدت الوكالة وتصرّف الوكيل . . صم تصرّفه » فلم لا صمّ 


هنا ؟! 

و 

أجيب : بأنه في الوكالة الفاسدة لم ينهه عن الشراء الصحيح » وهنا نهاه 
عنها ا خويفنا + 


2ج ماد ِ 
و ياه يكن 


ففعل . . حصل الخلع أو العفو ء وفسد العوض . فيستحقٌ الموكل بدلّ البضع ؛ 
وهو مهر المثل » وبدلَ الدم ؛ وهو الدّية » كما لو فعله الموكل بنفسه ؛ لأنه 
وإن كان فاسداً بالنسبة إلى العوض . . صحيحٌ فيما يتعلّق بالقصاص والخلع . 
فيصح التوكيل فيما لو فعله بنفسه . . صم » لا أنَا نصجّح التوكيل في العقد 
الفاسد » فلو خالف مووّله ؛ كأن وكله في ذلك علئ خمر فعقد على خنزير 
أو مالٍ . . لم يصح ؛ للمخالفة » فتبقى الزوجية والقصاص كما كانا . 


( وإن قال ١‏ شتر) لي ( بهلذا الدينار شاةً ) ووصفها بصفة ء ( فاشتر 


به شاتين ) بتلك الصفة ؛ فإن لم تساو واحدةٌ منهما ديناراً . . لم يصح الشراء 
للموكل وإن زادت قيمتهما على الدينار ؛ لفوات ما وكل فيه » فإن كانت ( تساوي 
كل واحدةٍ منهما ديناراً ) أو أكثر . . صم الشراء » و( كان الجميع له ) أي : 
للموكل ؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيراً » وليس للوكيل بيع إحداهما . 


( وقيل : للوكيل شاةٌ بنصف دينار) إن اشترئ في الذَّمّة » وللموكّل شاةٌ 
لسر سي دين 


أما إذا اشترئ بعين الدينار علئ هلذا القول . . فقد اشترئ شاةً بإذنٍ وشاةً 
الصفقة . 

ولو ساوت إحداهما ديناراً والأخرئ بعضّه . . فكما لو ساوت كل واحدةٍ 

ديناراً » فإن لم يصف الشاة . . لم يصح التوكيل . 
ان د 

( وإن وكله في بيع عبِدٍ أو شراء عبدٍ . . لم يجز أن يعقد علئ بعضه ) لضرر 
الشركة : 

نعم ؛ لو باع النصف بقيمة الكل . . صحّ قطعاً . إلا أن يكون عيّن من يبيع 
ممة . 

العا ب اوداع اا ايد ل 


00 


ا ا 
5 يسيم ]10 الباقي ؟ وجهان ؛ أوجههما : الجواز . 


03 2 5 


اللي و بي ل 0 
الشيخين”" . . ( لم يجز أن يشتريه معيباً ) لاقتضاء الإطلاق عرفاً السليمَ . 
( فإن ) اشتراه في الذّمَّة وان لم يساو مع العيب ما اشتراه به . . وقع الشراء عن 
الموكل إن ( لم يعلم ) الوكيل ( بالعيب ) لأنه لا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه , 
ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله » ولا ضر على المالك لتخيّره . 

نعم ؛ لو نص له على السليم . . فيتّجه ‏ كما قال الإسنوي - : أنه لا يقع 
عنه”*' » أما إذا علمه . . فلا يقع عن الموكل ؛ نظراً للعرف . 


لد 0 
2 2 2 


وإذا وقع الشراء في صورة الجهل ( ثم علم ) الوكيل""' / بالعيب .. ( ردّه ) 
أي : فيما إذا أمره أن يشتري شيئاً موصوفاً » أما المعبّن . . فسيأتي الكلام 
نيهة» وللهو عل يزذه أيقع ؟ آنا الموكا ...و اقللاته المائقة» والضون لاحن ب 


. في الأصل : ( بخمس درهم ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. في الأصل : ( بيع ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )5( 

() الشرح الكبير ( 77١/65‏ ) » روضة الطالبين ( 505/7 ) . 
(:) كافي المحتاج ( ق 70/7 ) مخطوط . 

(5) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 


2 ض : 


]| بابالوكالة 


0 
م اتح ا 2 7 
وَإن وكلة فِي سْرَاء سشيْء بِعيْيهٍ 


٠ 
هه‎ 
آآ ل ره‎ 
ع ل‎ 
و هه‎ 


ل 


وأمَا الوكيل . . فلأنه نائبه في العقد . ولأنّا لو لم نجوّزه له . . فقد لا يرضئ 
به الموكل » فيتعذّر الردٌ ؛ لكونه فورياً » ويبقئ للوكيل فيتضرّر به » فإن رضي 
الموكل به - قال ابن المقري : ( أو قصّر في الررّ )''' -.. فليس للوكيل 
الردٌء بخلاف العكس”*'' ؛ فللموكّل الردُ في صورثَيهِ إن سمّاه الوكيل في 
الشراء » أو نواه وصدّقه البائع » وإلا . . وقع الشراء للوكيل » ويقع الشراء في 
[ صورتي ]""' العلم للوكيل أيضاً . 

والعيب الطارئ قبل القبض . . كالمقارن في جواز الردّ ؛ كما نقله في 
« الكفاية » عن مقتضئ كلام القاضي أبي الطب 

د د 

وإن اشترئ بعين مال الموكل ؛ فحيث قلنا هناك : لا يقع عنه . . لا يصح 

هنا » وحيث قلنا هناك : يقع عنه . . فكذا هنا » وليس للوكيل هنا الردٌ . 


( وان وكله في شراء شيءٍ بعينه فاشتراه » ثم وجد به عيباً . . فالمنصوص : 
ا 00 ١‏ 
أنه يردّه ) ' '؛ لما ذكرناه. 


.) 75١/١0 روض الطالب‎ )١( 

(0) أي : إذا رضي الوكيل به أو قصّر في الرردٌ . 

(0) في الأصل : ( صورة ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( 070/7 ) » و« مغني المحتاج » 
(؟١/97١؟).‏ 

(5) كفاية النبيه ( ١٠١/”ل/ا”‏ ). 


(4) انظر « مختصر المزني » ( 7١١/48‏ ) . 


ربع ا معامالات/الوكالة 
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لا قي لل أي 


بعالم ائزت/ الووالة 22222-93222222 7< يأر الوكالة 


اه 
لم يَجِرْ . 


مه - 0 6 7 2 71 5 :1 0 ايه م م 
وك : لا يَرْد . وَإن وكله فِي البَيّْع من ريد » فبّاع من عمرو. 


( وقيل : لا يردٌ ) لأن الموكل قطع اجتهاده بتعيينه . 

قال في « الكافي » : ( ومحلّ الخلاف : إذا لم يُعيّن له الشمن » فإن عيّنه . . 
ار ل 0 

ولو قال البائع للوكيل حيث ثبت له الردٌ : ( أجر الردّ حتى يحضر 
الموكّل ) . . لم يلزمه » فإن فعل . . فقد قصّرء فلا ردَّ له » وللموكّل الردّ » فإن 
اذّعى البائع رضا الموكل بالعيب واحثّمل » فحلف الوكيل علئ نفي العلم . . 
ردَّء فلو حضر الموكل [ وصدّق ]" '' البائع .. فله استرداده » وإن نكل 
الوكيل . . لم يرد ؛ لتقصيره بالنكول » ثم إن حضر الموكل وصدّق البائع . . 
فذاك , أو كذّبه . . وقع الشراء للموكّل وله الردٌ » خلافاً للبغوي”" , نبّه عليه 
في « أصل الروضة )”''. 


كرام منالر ار لهذ 


( وإن وكله في البيع من زيدٍ . فباع من عمرو . . لم يجز) ولم يصح ؛ لأنه 
قد يقصد تخصيص زيدٍ بتلك السلعة » وربّما كان ماله أبعد عن الشبهة . 

نعم ؛ إن دلت قرينة علئ إرادة الربح » وأنه لا غرض له في التعيين إلا 
ذاك . . فالمتجه ‏ كما قاله الزركشي - : جواز البيع من غير المعيّن”"' » فلو 


. الكافي في النظم الشافي ( ق 14/7 ) مخطوط‎ )١( 
. ) 77١/7 ( » (؟) في الأصل : ( وصدقه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
.) 777/51 التهذيب‎ )9( 

(54) روضة الطالبين ( 507/7 ) » وانظر « الشرح الكبير» ( 7375/60 ) . 

(5) انظر « أسنى المطالب » 71١/70‏ ) . 


باع لوكيل زيدٍ . . لم يصح » بخلاف نظيره في النكاح » فيصح ؛ لأنه لا يقبل 
0 نقل الملك » والبيع يقبله » وقياسه : عدم الصحَّة فيما لو قال : ( بع من وكيل 
]| زيد )ء فباع من زيدٍ . 
0 ولو قال : ( اشتر لى عبد فلان ) » وكان فلانٌ قد باعه . . فللوكيل شراؤه من 
0 المشتري ؛ كما قاله البغوي فى « فتاويه »7 . 


( وإن وكله في البيع في سوق . فباع في غيره ) ولا تفاوت بينهما . . 
( جاز ) لاتفاق الغرض فيهما . 
( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز )''' ؛ لاحتمال أن يكون الراغبون فيه 
أكثر » أو النقد فيه أجود . 
م : 
ومحل الخلاف : إذا لم يقيّر الثمن ؛ فإن قدَّره . . لم يتعيّن المكان إلا إن 
نهاه عن غيره » فإن خالف ونقل . . ضمن الثمن والمُثْمّن . 
2 9 
3 ولو عدّن له زماناً ؛ كيوم الجمعة . . تعيّن » فلو باع قبله أو بعده.. لم 
يصح » قال الإسنوي : ( والمنّجه : انحصار يوم الجمعة في الذي يليه )”"" ,/ 
0 (؟) قال الشارح رحمه اللّه تعالول في ( مغني المحتاج ) (7960/7):( وتعيينه إذا لم يكن 
| للفركل عرفن ظاهر هو المععيد» كنا رخييه الشيخان . 
(6) كافي المحتاج ( ق 761١/7”‏ ) مخطوط . 


ع ارت ور سي و 77777772 لق 


مإ" 8 ٠‏ 1ه وَل ]أ أ-ه م 8 ٠‏ الى م هه 17 0 00 
وَإن وكله فِي البَيّع . . سَلمَ المَبِيعَ وَلِمْ يَقَبِضٍ الثمَنَ » وَقِيل : يَقبض . 
أ 


وحكم الطلاق والعتق إذا [ قيّدا ]”'' بيوم . . كذلك . 

ولو قال : ( طبلق زوجتي ) » ثم طلقها الزوج . . فللوكيل طلاقها أيضاً في 
العدَّة ؟ كما قاله البغوي فى ١‏ فتاويه »)”') 

فإن لم يعيّن له في البيع زمانأ » فباع ليلاً ؛ فإن كان الراغبون فيه مثل 
الهاو عاضم وو الا افلا قله القاضي في « تليق ؟ 0 


ٍِ 9 


فدديرضاء للبيع دون القيض." 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يقبض ) إن لم ينهه الموكل عن قبضه ؛ لأنه من 
مقتضيات البيع . 

وعلئ هلذا : لا يُسِلِم المبيع حتئ يقبض الثمن ؛ لِمَا في التسليم قبله من 
الخطر . 

فإن سلّمه قبل القبض . . ضمن قيمته يوم التسليم ولو كان المبيع مثلياً ‏ 
كما مر  ''‏ وكان الثمن أكثر من القيمة لتقصيره » فإذا غرم القيمة ثم قبض 
الشمن . . دفعه إلى الموكل » واسترد المغروم . 


. في الأصل : ( قيد ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.) ١15١ فتاوى البغوي ( ص‎ )5( 

(9) انظر « كفاية النبيه » ( ١١/28/!؟‏ ). 

(4) انظر ما تقدم ( 4/0 ) . 


7م ابالوكالة 3س سسب ريههالمعاملات/الوكالة |22 : 
اد 8 1 0 ٠‏ 5 ة فَكَنَّتَهُ. 
ا 
: خا ا 0 عَلَ 7 دآ 3 


والوكيل في الصرف له القبض والإقباض بلا خلافٍ ؛ لأن ذلك شرطّ في 
مين الستد:. 

أما إذا وكله بأن يبيع بثمن مؤجّل . . فليس له قبضضُ الثمن وإن باعه بشمن 
حال إلا بإذن جديد”'' . 000 ْ 


ع 


وح سات اح ور مووي و ل را اع لسر 
عمّن يستحقٌ إثبات يده عليه . . حرامٌ » وصمّ البيع بالإذن . 

وإن قال له : ( لا تسلّم المبيع للمشتري ) .. لم تفسد الوكالة ؛ لأنه لم 
يمنعه من أصل التسليم المستحَقّ » بل من تسليمه [ بنفسه ]" '' . 

بد ام كن 

) إن وكله في تثبيت ) حقّ من ( دين ) أو عين ( فثبّته . . لم يجز له 
قبضه ) لأنه غير مأذونٍ فيه لفظاً ولا عرفا » ( وان وكّله في '"' قبضه فجحد 
من عليه الحقٌ . . فقد قيل : يثبته ) لأنه يتوصّل به إلى المقصود » فاقتضاه 
الإذن . 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « الإقناع » ( 758/١‏ ) :(أما الثمن المؤجّل . . فله 
تسليم المبيع » وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذنٍ جديدٍ ) . 

(؟) في الأصل : ( لنفسه ) » والتصويب من « أسنى المطالب »7591/7 ) » و« مغني المحتاج » 
(70/١91؟).‏ 

(*) في الأصل : ( في في ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


يد وو جك نام 
الا لعو ا 
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١‏ ربع المعامالات/الوكالة ااا باب الوكالة 


قِيل : لا يُتَبتهُ تاذ وَل في كل َيل وكدير. .الم يَجْزْ 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يثبته ) لأنه قد يرضاه لقبضه دون إثباته ؛ لقصور 
فلو قال: ( بع نصيبي من كذا ).ء أو : ( قاسم شركائي ) » أو : ( خذ 


بالشفعة ) فأنكر الخصم ملكه . . لم يكن له الإثبات . 


[ ما يُشترَط في الموكّل فيه ] 
( و) يُشترَط في الموكل فيه : أن يكون معلوماً من بعض الوجوه ؛ بحيث : 
لا يعظم فيه الغررء فلو قال : ( وكلتك في بيع أموالي ) » أو : ( عد عفق أرقائي ).2 
أن :3 عقا ءوذيرق )ها أرءة'( ابعرداد وداقني نه را( ما ونيدة متسيد ال © 
أو نحو ذلك . ٠‏ صح و وإن جهلت الأموال والديون ومن هي عليه ؛ كما قاله 
الرافعي ”'' » والأرقّاء والودائع ومن هي عنده ٠‏ والخصوم وما فيه الخصومة ؛ 
ا 1 


و( إن وكله ) في شيءٍ مجهولٍ ؛ كأن قال : وكّلتك ( في كل قليل وكثير ) 
لي أو : ( من أموري ) » أو : ( وكّلتك في كل أموري ) ؛ أو : ( فوّضت إليك كل 
شيءٍ ) ء أو : ( بع بعض مالي ) . . ( لم يجز ) ولم يصح التوكيل ؛ لعظم الغرر 
فيه ؛ لأن فيه في ذلك غرراً عظيماً لا ضرورة إلى احتماله . 

وقضية كلامهم : عدم الصحّة في نحو : ( كل قليلٍ وكثير ) » وإن كان تابعاً 
لمعيّن ؛ ك ( وكلتك في بيع عبدي وفي كل قليلٍ وكثير ) . 


.) 7١7 7١١/65 ( الشرح الكبير‎ )١( 


وقضية ما مرّ من صِحّة : ( وكلتك وكلّ مسلم في كذا ) » ومن صحَّة التو 
فيما سسملكة /تعا : اليم 9 وقد ينرق كا قال قيخيا القهات 
الرملي - بكثرة الغرر هنا" ' ' ؛ لأن ذلك [ يشمل ]”"' طلاق زوجاته وعتق أرقائه 


2) 


( وإن وكله في شراء عبدٍ ولم يذكر نوعه ) كتركي وهندي . ( لم يصح 
التوكيل ) لأَنَّ العبيد أنواعٌ » فإذا لم يبيّن النوع . . عظم الغرر » وإن تباينت 
أصناف نوع . . وجب بيان الصنف ؛ [ كخطائي ] وقِنُجاقي”* ؛ ولو قال : 


ولا يسْترّط استقصاء أوصاف السَّلَم » ولا ما يقرب منها بلا خلافٍ . 


) 7١/65 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(0) فتاوى الشهاب الرملي ( 7١7/7‏ ) 

() في الأصل : ( يشتمل ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(4) اعتمد الشارح وسفة الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 7817/7 ) عدم الصحّة وإن كان 

تابعاً لمعيّن » قال : ( وهو كذلك وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين ؛ إذ قد يدخل في هلذا 

أمور لو عرض تفصيلها على الموكل ؛ كطلاق زوجاته وعتق أرقائه والتصدّق بجميع ماله 

لاستنكره » وقد منع الشارع بيع الغررء وهو أخف خطراً من هلذا » وقد علم بذلك الفرق بين 

هلذا وبين ما مرّ فيما يصح تبعاً ) 

(4) في الأصل : ( كخطابي ) » والتصويب من « حاشية البجيرمي علئ شرح المنهج 
15 )»ء وقال فيها : ( قوله : « كخطائي » بتخفيف الطاء نسبة إلى خطاء بلدة بالعجم 

وهو وما بعده ‏ [ أي : قفجاقي  ]‏ : صنفان من التركي ) 
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( وإن ذكر النوع ولم يقدّر الثمن . . لم يصح ) في وجهٍ جرئ عليه الشيخ 
“| رحمه الله تعالى ؛ لأن أثمان النوع تختلف » فلا بدَّ من بيان قَذْره كمئةّء 
4 أو غايته ؛ كأن يقول : ( من مئة إلى ألف ) . والأصح : الصحَّة ؛ لأنه مع ذكر 
0 النوع يقل الغرر» ويحمل ذلك علئ أعلئ ثمن . 
ل 00 

00 ( وإن ذكر النوع وقدّر الثمن ولم يصف العبد ) بما يميّزه عن غيره . . ( فالأشبه 0 
١ 0‏ أنه لا يصح ) لاختلاف الغرض باختلاف الصفات مع التساوي في القيمة . 00 
3 ( وقيل ) وهو الأصح : ( يصح ) أن بيان النوع وكذ و الشين يقال الشن 1ك 
معهما ء ولم يذكر في ١‏ المهذب » غيره”'' » ولعل الشيخ أبدى الأول احتمالاً 

لنفسه ؛ لأنه لا يُعرف في الكتب المشهورة في المذهب . 


3 و4 
2 2 


ولو وككله في شراء دار . . وجب بيان البلد والمحلّة ‏ أي : الحارة - والسّكة ؛ 


أي : الزقاق +توييكن فى شراء الحانوت السوق.. 
هلذا كله إذا قصد بالشراء القنية » فإن قصد التجارة . . لم يُسْترّط بيان 
شيءٍ من ذلك » بل يكفي : ( اشتر ما شئت من العروض ) ء أو : ( ما فيه 


.) :50/١( المهذب‎ )١( 
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حظ ) كما صرّح به الماوردي والمتولي ''' ٠‏ واقتضاه كلام الرافعي ' 


[يد الوكيل على الموكل فيه يد أمانة ] 

( وما يتلف في يد الوكيل من غير تفريط . . لا يلزمه ضمانه ) وإن كان 
بجعلٍ ؛ لأنه نائبٌ عن الموكل في اليد والتصرّف , فكانت يده كيده » فإن فرّط ؛ 
كأن تعدّئ بركوب أو لبس أو نحوهما . ,تمن كسائر الأمياض + فلو باع وسام 
المع .زا لفان عشم ونا يفون [ النمن ]111 .بررلنه له ربية يده وار 
المبيع إليه بعيب . . عاد الضمان » ولو امتنع من التخلية بين المال والموكل . 
ضمن إن لم يكن عذرٌ كالمودّع ٠‏ فإن كان عدر . . لم يضمن ؛ لعدم تقصيره . 

وهل يضمن بتأخير بيع ما وُكّل في بيعه ؟ وجهان ؛ رجح منهما المنع . 


[ اختلاف الموكل والوكيل ] 
( والقول في الهلاك وما يدّعي ) الموكّل ( عليه ) أي اعلى الوكيل لمن 
خيانةٍ . . قوله ) أي : الوكيل بيمينه » أما في الهلاك . . فلتعذّر إقامة البيئة 


ابي 


عليه » هنذا إذا أطلق » فإن أسنده إلى سبب . . فلا بد فيه من التفصيل المذكور 


)1١١7/171١5؟/5 الحاوي الكبير ( 188/48 ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )١( 
. مخطوط‎ 

(5) الشرح الكبير ( 5١5/0‏ ) . 

(*) في الأصل : ( للشمن ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 798/7 ) . 


سج العامالات/الركالة سدس إيالوكالة | 


نهدت 2 2 >2 1 ل عب 2 م سد سم 6 م ى - 
إن كان اتطرطا ., للاقرك في الزه كوه يق كان يجثل. فقن فيل 7 


| ألْمَوْلُ قَوْلَهُ » وَقِيلَ : آلْمَوْكُ فَوْلَ ألْموَكلٍ . وَإِنِ آخْتَلَمًا ؛ فَقَالَ : أَدِنْتُ لَقَ | . 
| فِي بَيْع حَانٍ) . َقَالَ لوكِيلُ : ( بَلْ فِي بَيْع مُوَجَّلٍ ) » أَوْ قَالَ : 00000 


فى ( الوديعة )''' ؛ كما أشار إليه الرافعى فى ( كتاب الرهن )”'' » وأما فى 
الخيانة . . فلأن الأصل : عدمها . 
( وان كان ) الوكيل ( متطوّعاً . . فالقول فى الردّ قوله ) بيمينه » سواءٌ أكان 
ذلك قبل العزل أم بعده ؛ كما هو مقتضئ إطلاق / الشيخين » وه الكفاية »" '' , 
خلافاً لِما فى « المطلب)”*' . 

( وإن كان بجعل . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( القول قوله ) بيمينه ؛ لأنه 
ائتمنه . 
( وقيل : القول قول الموكل ) بيمينه ؛ لأن الوكيل قبض العين لمنفعة 


نفسه » فأشبه المرتهن 


١ ا‎ 0 
- 6 


) ماكر : الوكيل والموّل في أصل 0 كأن قال : 
بم مسب يوي جيب 


4 


. ) ١177/0 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 
. ) 544/5 ( (؟) الشرح الكبير‎ 

.) 785/5١ ( روضة الطالبين ( 576/7 ) » كفاية النبيه‎ » ) 76١6/60 ( الشرح الكبير‎ 2١ 
. مخطوط‎ ) 75 - 7/٠١١ المطلب العالي ( ق‎ )5( 


يلار 
لوكي شري ريق ) : ل الوق لكر شُرَةٍ 


أذنت لك ( في الشراء بعشرة , فقال ) الوكيل : ( بل بعشرين ) . أو.قال 


الوكيل : أتيتُ بالتصرّف المأذون فيه من بيع أو غيره » وأنكر الموكل . . 
( فالقول قول الموكّل ) في ذلك بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم الإذن فيما ذكره 
الوكيل » ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصَّادر منه » ولآن الأصل : عدم 
التصرّف وبقاء الملك في الصورة الأخيرة . 


الوا ا او ا ااي 
( وأنكر الموكل ) ذلك ( أو قال الوكيل : اشتريته بعشرين ) وهو يساويها 
( وقال الموكل : بل بعشرة . . ففيه قولان ) أصحّهما ‏ كما صحّحه النووي 
في « تصحيحه  »‏ : تصديق الموكل' '' ؛ لأن الوكيل يقد على موكله ببيع في 
حرس سور 0 و قليه يديم 7 


عليه فيما هو إليه . 


ل ل 
ولو قال الوكيل بعد البيع وقد وككل في البيع مطلقاً » أو مع قبض الثمن : 
( قبضتٌ الثمن وتلف في يدي ) . أو : ( دفعثّه إليك ) وأنكر الموكل قبض 


. ) "5٠/١ ( تصحيح التنبيه‎ )١( 


رع المعاملات/الوكالة 9 ب سسسب بي الوطالة | 


أن الأصمل :يناه تحن ةف ران كان يعد اتسانيفة والعيرة يان لطن ف اتركة 
بيمينه ؛ حملاً علئ أنه أتئ بالواجب عليه من القبض قبل التسليم » فلو أذن 
له في التسليم قبل قبض الثمن ٠‏ أو في البيع بمؤجّلٍ وأذن له في القبض بعد 
الأجل . . فِالمُصِدَّق الموكل ؛ لعدم خيانة الوكيل التعايو جيه : 

واذا حلف الوكيل فيما صَدّق فيه . . ففي براءة المشتري من الثمن وجهان ؛ 
أصحّهما عند البغوي ‏ وعلئ نقله اقتصر الرافعي في ١‏ الشرح الصغير» » وهو 
المعتمد ‏ : لا''' ؛ لأن الأصل : عدم القبض . وإنَّما قبلنا قول الوكيل في 
حمّه ؛ لاثتمانه إياه » وأصحّهما عند الإمام : نعم ”" ؛ لأنَا قبلنا قول الوكيل في 
قبض الثمن » فكيف نوجبه ؟! 


مني د 


فلو خرج المبيع مستحّمّا . . رجع المشتري بالثمن على الوكيل ؛ لأنه دفعه 
إليه » دون الموكل ؛ لإنكاره قبض الثمن » ولا رجوع للوكيل على الموكّل ؛ لأن 
يمينه التي دفعت عنه الغرم لا تثبت له حمّاً علئ غيره . 

وإن بان المبيع معيباً » وردّه المشتري على الموكل » وغرّمه الثمن . . 
لم يرجع به على الوكيل ؛ لاعترافه بأنه لم يأخذ شيئاً »/ أو ردّه على الوكيل 
وغرمه . . لم يرجع على الموكل » والقول قوله بيمينه أنه لم يأخذ منه شيئاً » ولا 


() التهذيب ( 77/5 ) » الشرح الصغير ( ق”//ا7١‏ ) مخطوط . 
(0) نهاية المطلب .)5١١-531٠١/١١(‏ 


|] >61 


الوكيل له . . صّدّق الموكل بيمينه إن كان الاختلاف قبل تسليم المبيع ؛ 


3 7 9 > 0 م 5 5 0 5 6 9 -- : 3 9 8 8 7 0 - : ب 0 0 5 0 1 : 9 . - ١‏ . 00000 ب 
3 3 3 2 4 5 0 9 كم ٠.‏ 1 5 . 0 0 97 3 5 كن 3 . 2 7 ١‏ 19 8 5 9-5 0 م 7« 7 7 2*0 5 ل ل 3 7 و 8 
0 اد 1 ا 2 ا 5 1 الأ 0 2 اي - 0 355 0-6 0 2 يا 3 0 - ري لاسر 0 ا ا 3 6 3 2 3 
١ 1 01‏ 0 كمه 1 ا" 0 ل / ل ل ان 0 م 0 5 كاري ا 
ل ا 0 . 5 0 1 0 ا له 1 0 ا لل احرف مي ل 5 5 0 5 1 . 00 
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يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه أن [ نثبت م 
حمّاً عل غيره ؛ كما مدّ . 


3 2 
وإن قال الموكل للوكيل : ( قبضتّ الثمن فادفعه لي ) فأنكر . . فالقول قول 
الوكيل بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم قبضه » وليس للموكّل مطالبة المشتري ؛ 
لاعترافه بقبض وكيله » وللكن إن تعدّى الوكيل بتسليم المبيع قبل قبض 
الثمن . . غرّمه الموكل قيمة المبيع للحيلولة . 


[ مسألة الجارية ] 


ولوواءث شترئ أمة بعشرين ديناراً مثلاً » وزعم أن الموكل أمره بذلك » فقال : 
( بل أذنت بعشرة ) وحلف علئ ذلك ؛ فإن اشتراها بعين مال الموكل وسمَّاه 
في العقد ؛ بأن قال : ( اشتريتها لفلانٍ والمال له ) . . بطل الشراء ؛ لأنه اشترئ 
بمال الغير بغير إذنه » أو سمَّاه بعده ؛ بأن قال ذلك » أو اشتراها في الذّمّة 
دو اد و ا في الصورتين . . بطل أيضاً ؛ 
لاتفاقهما علئن أن الشراء [ للمسمَّئن ] ' ارو د ييه دن ان 
بالشمن المذكور» وكالتصديق [ الحُجةٌ ]”'' . 


. ) 780/7 ( » في الأصل : ( يثبت له به ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)177؟؟/١() أي : في العقّد أو بعده . «فتح الوهاب‎ )0( 

(*) في الأصل : ( بالمسمئ ) » والتصويب من ١‏ فتح الوهاب ) ( 7١17/١‏ ). 
(4) في الأصل : ( الحجر ) » والتصويب من «١‏ فتح الوهاب » ( 7517/١‏ ). 


وإن لم يسيّه فيما ذُكِرء بل نواه مطلقاً » أو سمّاه فيه والشراء في الذِّمَّة ‏ 
أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكّل وكذّبه البائع » أو سكت . . وقع الشراء 
للوكيل ظاهراً » ولغت التسمية » وسلَّم الشمن المعين للبائع » وغرم بدله 
[ للموكل ]''' » وحلف البائع علئ نفي العلم بالوكالة » ويكون المال للموكل 
اكد كه أن سكف وفن انع ها بالعين ,رتك ايده لعفن 

وسُنّ للقاضي حالة وقوع الشراء للوكيل أن يرفق بالبائع إذا حلف على نفي 
العلم » وبالموكل مطلقاً ليبيعاها للوكيل ولو بتعليق ؛ كأن يقول له البائع : ( إن 
لم يكن موكّلك أمرك بشراء الأمة بعشرين . . فقد بعتكها بها ) » ويقولَ الموكل : 
( إن كنت أمرتك بشراء الأمة . . . ) إلئ آخره » فيقبل هو ؛ لتحلّ له باطناً . 
ويُغتمّر هنذا التعليق في البيع بتقدير كذب الوكيل وصدقه للضرورة . 


لاخ ان 


فإن لم يُجِبٍ من رُفِق به إلى ما ذُكرء أو لم يسأله القاضي » أو لم يقبل 
الوكيل ذلك ؛ فإن كان الوكيل كاذباً .. لم يحل له التصدّف في الأمة بوطءٍ 
ولا غيره [إن ]"' ' كان الشراء بعين مال الموكل ؛ لبطلانه باطناً » وإن كان في 


-_ 
له 


الزّمّة .. حل ذلك ؛ لصحته باطناً أيضاً . 


. ) 777/١ ( » في الأصل : ( للوكيل ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
» وه مغني المحتاج‎ » ) 717/١ ( » وإن ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ ١ : في الأصل‎ )0( 
.)30١*/( 


ا كي ملل 


ع المعامالات/ا 


5 7 
ل 


.. فهي للموكل باطناً » وعليه [ للوكيل ]' ' ' الثمن » وهو 
لا يؤدّيه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حمّّه وهو الأمة » فله بيعها وأخذّ حمّه 
من ثمنها » وذكر المتولي كما في « الروضة » ك « أصلها » : أن له ذلك أيضاً 
فيما إذا كان كاذباً والشراء بعين مال الموكّل ”" ؛ لتعذّر رجوعه على البائع 
بحلفه . 


( وإن وكله في قضاء دين . فقضاه في غيبة الموكل ) بدعواه ( ولم يشهد . 


وأنكر الغريم ) . . صَّدّق بيمينه ؛ لأنه يأتمن الوكيل حت يلزمه تصديقه » 
ولأن الأصل : عدم القضاء . 
وإذا/ حلف . . طالب الموكل بحمّه » وليس له مطالبة الوكيل » وإذا أخذه 
منه . . ( ضمن ) الوكيل للموكّل وإن صدّقه الموكَلُ في القضاء . 
يُصدَّق الوكيل بيمينه » و( لا يضمن ) لآن الموكل ائتمنه » ولأن 
بشيءٍ ) لأن العرف إذا دلَّ على 


) في الأصل : ( للموكل ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 0 )©)ءو مغني المحتاج‎ )١( 
.) "30/0 

(9) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق51//5١‏ - ١58‏ ) مخطوط . روضة الطالبين 
(/7”ه )ء الشرح الكبير ( 557/6 ) . 


00 لماي سوسس ياب الوك فد ."| ير 


- 


زان أشينة كامدئن: طاهزمها الكتدالة ع أذ كاهدا وانحذا ١د‏ عند قب : 
يَضْمَنُ » وَقِيلَ : لا يَضْمَنُ . وَإنْ قَضَاهُ بِحَضْرَة لْمُوَكَلٍ وَلَّمْ يُشْهِدْ.. 
فقيل : يَضْمَنٌ » وَقِيل : لا يَضِمَنٌّ 211111 


( وإن [ أشهد شاهدين ]''' ظاهرهما العدالة ) فبان فسقهما » ( أو ) أشهد 


( شاهداً واحداً . . فقد قيل : يضمن ) لتقصيره بترك البحث » وبالاكتفاء بحجَةٍ 
مختلف فيها . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يضمن ) لأن معرفة باطن الشهود ليس من 
منصبه » والواحد مع اليمين حجَةٌ في الأموال . 

وإن أشهد الوكيل شهوداً وغابوا أو ماتوا أو جُنْوا . . فعلى ما سبق في رجوع 
الضامن على الأصيل ''' . 

( وإن قضاه بحضرة الموكل ولم يُشْهد . . فقيل : يضمن ) لتقصيره بترك 
الإشهاد . 
والقول فيما إذا اختلفا في أنه دفع بحضرته قول الموكل بيمينه في أنه لم 


يحضر ؟ لآن الأصل : عدم و 


عله 
2 


0 0 2 6 2 
0 ارم عن 


. » في الأصل : ( شهد شاهدان ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )١( 
.) 059/5 ( انظر ما تقدم‎ 00 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ )( 


كا 


0 2 ا ل شر 4 0 000 ل 7 #2 0 5 : 
0 0 ولعي ا و خسار 0.0 5100000 0 محر 0 1 
3 3 5 رام 5 9 ا : : 7 ا : 
0 7 0 اد ا 3 00 ا ا ال 0 0 اا ل ل ا و ا 4 
ْ ب 1 5 : : 1 3 2 1 0 7 
١ 2‏ 1 03 ا ل 
9 0 
1 3 0 ِ 3 لخ 


( وان وكّله في الإيداع فأودع ولم يُُشهد . . لم يضمن ) لأن القول قول 
المودع في التلف بيمينه » فلا فائدة في الإشهاد . 

( وقيل : يضمن ) لأنه ربّما جحد الوديعة فيشهد عليه الشهود . وقيل : إن 
سهل عليه الإشهاد . : ضمن » وإلا . . فلا . 

62 الخلاف ‏ كما قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ ‏ : فيما إذا 
أودع في غيبة المالك . أما مع حضوره . . فلا ضمان قطعاً" '' . 


ولو ادّعئ ولي اليتيم ؛ من أب أو جدٍّ » أو حاكم أو قيّم » أو وصيّ دفعَ 
المال إليه بعد البلوع » ولم يصيّقه . . لم يُبَل إلا ببينة ؛ لأن الأصل : عدم 
الدفع » والسفيةٌ والمجنون كال" "' » والرشدٌ والإفاقة كالبلوغ . 
4 نك 
( وان كان عليه حقٌّ لرجل ) مثلاً ( فجاء رجلٌ واذَّعئ أنه [ وكيله ] ) 7" 
في قبض ما له عنده من دين أو غيره ( فصدّقه ) مَن عنده ذألك . . ( جاز 
الدفع إليه ) لأنه خبدٌ غلب على الظن صدقه » سواء أكان ديناً أم عيناً ؛ كما 


.)70١ 70٠/5١١ ( » مخطوط . وانظر « كفاية النبيه‎ ) 7١١/7 الشامل ( ق‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( والمجنون كاليتيم والمجنون كاليتيم ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 
(1/0). 

(*) في الأصل : ( وكيل ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
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قَالَ : ( أَخَالَيى عَلَيْكَ ) » فَصَدَ 


هو قضية كلام الشيخين” '' » خلافاً لبعض المتأخرين في العين ؛ فإنه قال : 
( لا يجوز تسليمها له ؛ لِمَا فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه ) . 
وعبارة الوليّ العراقي : ( وهو مشكل في العين ؛ فإنه تصرّفٌ في ملك 
ال 0 
( ولا يجب ) دفعه إليه إلا ببينةٍ علئ وكالته ؛ لاحتمال إنكار الموكل لها . 


ورم براه يرقج 
701 اي اي 


( وإن قال : أنا وارثه ) ولا وارث له غيري » أو وصيٌّ » أو موصى لي به وأنا 
أستحمّه ( فصدّقه ) مَن عنده المال في ذلك . . ( وجب الدفع إليه ) لاعترافه 
بانتقال المال إليه » فلا يمنعه حقّه . 

( وإن قال ) لمن عليه دَينٌ : ( أحالنى ) مستحِمه ( عليك ) به ( فصدّقه . . 
فقد قيل ) وهو الأصح : ( يجب الدفع إليه ) لاعترافه بانتقال المال إليه . 

( وقيل : لا يجب ) الدفع إليه إلا ببيئةٍ ؛ لاحتمال إنكار المستحقٌ للحوالة . 


. ) 0777/7” ( الشرح الكبير ( 519/65 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

6 تحرير الفتاوي ( ١1١9/7‏ ) » وعبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج ) 
(؟/07):( وقد علم من هلذا التفصيل : أنه لا فرق بين أن يكون المُدَّعئ به عيناً أو دَيناً . 
فيجوز له دفعه عند التصديق وإن قيّده بعض المتأخرين من عند نفسه بالدّين » ولا يقال : إن 
ذلك تصرف في ملك الغير بغير إذنه ؛ إذ غلبة الظن في ذلك كافية ) . 


( وإن) سلَّم المُصيّق الحقًّ/ ثم ( جاء صاحب الحقّ فأنكر ) وكالته 
وحلف علئ ذلك . . ( وجب على الدافع الضمان ) ولصاحب الحقّ مطالبة 
القابض أيضاً إن كان الحقٌّ عيناً ؛ فإن كانت باقيةً . . أخذها » أو أخذها الدافع 
ييا ا را كانت تالفة . . فله أن يطالب [ ببدلها ]”'' مَن شاء منهما »: 
ثم لا يرجع أحدهما على الآخر به إذا غرمه ؛ لاعترافهما أن الظالم عيرمياء 
فلا يرجع إلا علئ ظالمه . إلا إن قصّر القابض لها فتلفت » وغرم المستجق 
الدافعَ لها . . فإن الدافع يرجع على القابض ؛ لأنه وكيلٌ [ عنده ]' '' » والوكيل 
يضمن بالتقصير » والمستحِقٌ ظلمه بأخذ البدل منه » وماله في ذمَّة القابض » 


ع 


وإن كان الحقٌّ دَيئاً . . لم يطالب به المستحِقٌ إلا غريمه » فلا يطالب 
القابض ؛ لأنه فضوليٌ بزعمه » والمقبوض ليس حقّه » وإنّما هو مال المديون . 
وإذا غرم غريمه ثانياً . . فله استرداده من القابض له إن بقي وإن صار للمستحِقٌ 
في زعمه ؛ لأنه مال مَن ظلمه وقد ظفر به » فإن [ تلف ]" '' بلا تفريط . . لم 


يُعْرّمه » وإلا . . غدّمه . 


١١ 


احنل 


هلذا كله إذا صدَّقه في دعوى الوكالة ؛ كما هو فرض المسألة » فإن لم 


. ) "١7/17 ( » في الأصل : ( ببدلهما ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج‎ )١( 
) في الأصل : ( عنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 785/5 ) » و« مغني المحتاج‎ )0( 
.) 30١5/0 

(5) في الأصل : ( تلفت ) » والتصويب من ١‏ الغرر البهية » ( 551//0 ) . 
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رع المعاملات/الركالة 7727ل سس يي الوكالة 


كان أو عيئاً » وجََحْدُ المحيل الحوالة كجحد الموكل الوكالة . 

وان بان المستحِقّ في صورة الوارث والوصي والموصئ له حيّاً وغرم 
الغريم . . رجع الغريم على الوارث والوصي والموصئ له بما دفعه [ إليهم ]" '' ؛ 
ده كذبهم . ل الا #د 


ولو صرّح الوكيل بجحود الوكالة أو القبض ء ثم اذَّعى الردَّ » سواءٌ أكان 
قبل الجحود أم بعده » أو التلفت قبل الجحود . . لم يُصدَّق ؛ لمصيره خائناً . 
بخلاف قوله : ( ما لك عندي شيء ) », أو : ( لا حقَّ لك علىّ ) أو نحو ذلك . 
فيُصِدَّق بيمينه في دعوى الردّ والتلف » ولو اذَّعئ تلف المال بعد الجحود . . 
صَدّق بيمينه ؛ لكلا يخلد في الحبس . 


نا ا 0 
2 2 


ولو صدّق الموكل مدَّعي التسليم إلئ وكيله المنكر . . لم يُعْرّمم الموكل 
مدَّعيَ التسليم بترك الإشهاد » ولا يشكل ذلك [ بما]”"' لو ترك الوكيل بقضاء 
الدّين الإشهاد » حيث يغرّمه الموكل ؛ كما مرّ' "' ؛ لآن الوكيل يلزمه الاحتياط 
للموكل » فإذا تركه . . غرم » بخلاف الغريم . 


( في الأصل : ( إليه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 785/5 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) 307/0 

(5) في الأصل : ( لما ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(*) انظر ما تقدم قريباً ( 77/4 ) . 
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5 ا دنم عم ءا 


ا 1 يزا:8 نقد برا )- ا ع ره 0 رغم اد 
وَلِلوَكيل أن يعزل نفسّه مَتَئ ساء » وَلِلموَكل أن يعزل وكِيله مت شاء ؛ 


1 و 


إن عَرَلَ ا ا 50 


ويجوز عقد نحو النكاح والبيع بالمصادقة على الوكالة به » فإذا عقد الوكيل . 
ثم كذب نفسه ؛ بأن قال : ( لم أكن مأذوناً فيه ) . . لم يُؤيّر وان وافقه من وقع 
له العقد ؛ [ لأن فيه حقاً للموكل ] » إلا إن أقام [ من وقع له العقد ] بينة بإقراره 
بأنه لم يكن مأذوناً له في ذلك العقد . . فيؤيّر فيه . 


[ بيان أن الوكالة جائزةٌ من الطرفين ] 

ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أن الوكالة جائزةٌ من الجانبين 
فقال : ( وللوكيل أن يعزل نفسه متول شاء ٠‏ وللموكل أن يعزل وكيله متا شاء ) 
لأن الوكالة إنابةٌ » فلا تلزم للإضرار . 

هلذا إن لم يكن فيها جعلٌ » فإن شُّرط فيها جعلٌ معلومٌ » وعقد بلفظ 
الإجارة . . فهي / إجارةٌ إن توفرت شروطها , أو بلفظ الوكالة . . قال الرافعي : 
( فيمكن [ بناؤه ]”' ' على اعتبار صيغ العقود أو معانيها )''' » وهلذان الاحتمالان 
نقلهما الروياني وجهين » وصحّح منهما الأول على القاعدة الغالبة"'' . 
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( فإن عزله ) أي : عزل الموكل وكيله في حضوره بقوله : ( عزلتك ) . 


. في الأصل : ( بقاؤه ) » والتصويب من سياق عبارة « الشرح الكبير»‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( 6057/65؟ ) . 

(0) بحر المذهب ( ١150/8‏ ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالئى في « مغني المحتاج ) ( "٠٠١/15‏ ) : 
( وهو المعتمد ؛ كما جزم به الجويني في « مختصره » لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة ) . 


:1 ص العاملت/ لاتق ا إي لوال 


أو : ( رفعت الوكالة ) » أو : ( أبطلتها ) » أو : ( صرفتها ) » أو : ( فسختها ) » 
أو : ( أزلتها ) » أو : ( نقضتها ) » أو : ( أخرجتك منها ) . . انعزل في الحال ؛ 
لدلالة ذلك عليه . 

فإن لم يكن الوكيل حاضراً الب 0 
الحال في ( أحد القولين ) وهو الأصح ؛ لأنه رفعٌ عمد لا يُعتبّر فيه الرضا فكذا 
العلم ؛ كالطلاق . ( دون الآخر) فلا ينعزل حتئ يبلغه الخبر كالقاضي . وفرق 
الأوّل جيه 


ول دق 52006 : ( كنث عزلته ) إلا ببيئةٍ » فينبغي أن 
يُشهد على عزله » قال الإسنوي : ( وصورته : إذا أنكر الوكيل العزل » فإن وافقه للكن 
قال : [ كان ] بعد التصرّف . . فهو كدعوى الزوج تقدّمَ الرجعة على انقضاء العدَّة ‏ 
وفيه تفصيلٌ معروفٌ » قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل ) انتهئ ' '" . 

وهلذا بالنسبة إليهماء أما بالنسبة إل ثالث ؛ كالمشتري من الوكيل . . فلا 
بادا هنا 


ولو تلف المال في يد الوكيل من غير تقصير بعد عزله . . لم يضمن » 
ولو باعه ثم سلّمه المشتريّ جاهلاً بعزله . . ضمنه ؛ كما هو مقتضئ كلام 


. )70١/7( » في الأصل : ( بتعليق ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
.) 051/6 ( (؟) المهمات‎ 


الشاشي والغزالي ''' » ونقله في « البحر» عن بعضهم' '' ؛ كالوكيل إذا قتل 
بعد العفو . . تلزمه الدّية والكفارة ؛ خلافاً لِمَا بحثه الرويانى فى « الحلية » من 
عدم الضمان ؟ لبقاء أمائعي 57 


0 5-7 
ولو قال مب وا ووو لومي 
نفسي منها ) أو نحو ذلك . . انعزل وإن لم د بحضر الموكل ولم يعلم بذلك 
وإقرار الوكيل في الخصومة بالإبراء » أو بالاعتراف من موكّله بما يبطل حمّه 
من قبضٍ أو تأجيلٍ أو نحو ذلك . . لا يصح ؛ لأنّ الوكيل إِنَّما [يفعل ]”*' ما : 


الحظ لموكله » وينعزل بذلك ؛ لتضمِّنه الاعتراف [ بأنه ]”*' ظالمٌ في الخصومة . 
ولا ينعزل بإبرائه الخصم » ولا بمصالحته له ؛ لأنهما لا يتضمّنان ذلك . 


وتقبّل شهادة الوكيل على الموكل » وكذا له فيما ليس وكيلاً فيه ؛ لعدم 
التهمة » فلو عُزِل قبل الخصومة . . قبلت شهادته [ فيها]”"' ؛ كما لو شهد له 
في [ 0 


(1) حلية العلماء ( ١4٠0/8‏ ) » الوسيط (801/7) . 

(0) بحر المذهب ١51/8(‏ ) 

(6) حلية المؤمن ( ق/10 ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( يفعله ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 777/7 ) . 

(5) في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ١89/72‏ ). 

() في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من سياق عبارة « الغرر البهية » ( 0507/0 ) 
(0) في الأصل.: ( غيره ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 777/7 ) . 
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# عر اننم ا )1١0‏ 5 
ولو عزل أحدّ وكيليه مُبْهماً . . لم يتصرّف [ واحدٌ ] '' منهما حتى يُميّز ؛ 
الشان قفوي 


أيه 


( وإن خرج الوكيل أو الموكل عن أن يكون من أهل التصرّف بالموت 
أو بالجنون ) وإن زال عن قدب (١‏ أو الإغماء . . انفسخت الوكالة ) لزوال 
الأهلية » قال ابن الرفعة وغيره : ( والصواب : أن الموت ليس بانعزال » بل 
تنتهي الوكالة به كالنكاح )' '' . 


م 


ولو مات الوكيل في شراء جاريةٍ بعد شرائها قبل أن يتبيّن أنه اشتراها لنفسه 
أو لسوكلة:. .لم يجز للموكل وطؤها ؛ لآن للوكيل قدرةً على الشراء لنفسه لنفسه 
عو والأمنا الحو نالعال عن ينان 


كتب الغزالي 2*7 . انتهئ ' نتهئ ٠7‏ / وطريقه في ذلك ؛ أذجيكعريها :من الوازت:. 


ولا ينعزل الوكيل بالنوم وإن ا اسان دار 


» وه« مغني المحتاج‎ » ) 78٠١/7 ( » في الأصل : ( واحداً ) » والتتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.)36١0/١( 

() أي : في أهليته . « مغني المحتاج » ( 7٠١/7‏ ) . 

فر انظر « أسنى المطالب » (794/75 ). 

(5) إحياء علوم الدين ( 91/7" ) » وانظر « أسنى المطالب » ( 71/8/17 ). 

(5) قوله : ( انتهئن ) كذا في الأصل » ولعله سبق قلم من الناسخ ؛ فإن قول ابن الرفعة رحمه اللّه 
تعالئ ينتهي عند قوله : ( كالنكاح ) كما في « أسنى المطالب » 714/751 ) . 


)0 المطلب »' '' » ومرّ في ( كتاب الحج ) : أن الوكيل في رمي الجمار لا ينعزل 
بإغماء الموكل' '"' . 


وينعزل بالحجر عليه بسفهِ أو فلس أو رق فيما لا ينفذ منه » وبالفسق فيما 
الغذالة شر :قي وجزوال ملك مرك ل كرو مطل التصاك أو منشعته بيغ 
ووقففٍ وهبةٍ مع قبض '" ؛ لزوال الولاية » وايجار ما وُكّل في بيعه » ومثله : 
تزويجه رقيقه أمة كان أو عبداً » خلافاً لبعضهم في التقييد بالأمة”*' » ورهنه 
مع قبض ؛ لإشعار ذلك بالندم عن التصرّف . بخلاف نحو العرض على البيع . 
وتوكيل وكيل آخر » وفي انعزاله بطحن الحنطة وجهان » وقضية ما في ١‏ التتمة ) 


- كما قال الأذرعي وغيره ‏ : ترجيح العزل””' . 


(1) المطلب العالي ( ق 7١5/٠١‏ ) مخطوط . 

(0) انظر ما تقدم ( 751/1 ) . 

|6 ذكر البجيرمي رحمه الله تعالى في « حاشيته علئ شرح المنهج » ( 565/7 ) عن الزيادي 
رحمه الله تعالئ قال : ( قوله : « ورهنه مع قبض » وهبته وإن لم يقبض . انتهئل « زي » ) » ومثله 
في « حاشية القليوبي علئ كنز الراغبين » ( 7517/7 ) . 

(5) قال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 0١/7‏ ) : ( قال الشيخان : وكذا 
بتزويج الجارية » فمن المتأخرين من أخذ بمفهوم ذلك وقال : بخلاف العبد ؛ كما أفهمه كلام 
الشيخين » ومنهم من جعله مثالا وقال : العبد كالأمة » واعتمده شيخي » وهو الظاهر ؛ إذ لا 
فرق بين العبد والجارية في ذلك ) . 

(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق ١75/5‏ ) مخطوط ء قوت المحتاج ( 8٠١/7‏ ) » 
وقال الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( "١١/1‏ ) : ( هلذا إذا ذكر اسم الحنطة » 
وإلا . . فالأوجَة : أنه لا ينعزل ؛ كما هو قضية كلام « الروضة » ) . 
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و الطاويزت رارق ل 72ت _الم م222 لل تحب زا لوالة 
يَنْعَزْل ناد تَعَدَّقْ الوكيل .. : 


وإنكارٌ الوكيل لنسيانٍ لها ء أو لغرض له في الإخفاء لها . . ليس بعزلٍ 
لنفسه » فإن تعمّد إنكارها ولا غرض له . . انعزل بذلك ». بخلاف إنكارها 
لغرض ؛ كإخفائها من ظالم » والموكل في إنكارها كالوكيل ؛ كما ذكره الشيخان 
2" ابورا سفادلي اشن رن أن كاي د ممع عن مالمان 
كما :قالة انق النقي 7 + 


را 08 
0 


( وان وكّل عبده في شيءٍ ثم أعتقه ) أو باعه أو كاتبه . . ( احتمل ) وهو 
الأصح ( أن ينعزل ) لأن إذن السيد له استخدامٌ لا توكيلٌ » وقد زال ملكه عنه » 
ولهلذا : لو قال قبل عتقه : (عزلت نفسي ) . . لغا ؛ كما قاله الرافعي ' 
(باععمل الا يبرزل ) كنا ريل زوين نر للقي 


( وإن تعدّى الوكيل . . انفسخت الوكالة ) في وجدٍ كالمودع . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا تنفسخ ) لأن الوكالة إذنْ في التصدٌّف . والأمانة 
حكمٌ مردَّبٌ عليه » ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصل العقد . بخلاف المودع ؛ 
إنّه ينعزل بالتعدّي ؛ لأن الإيداع محضٌ ائتمانٍ » وما قاله الأذرعي من أن وكيل 


) 575/7 ( الشرح الكبير ( 707/65 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 57/5 ( السراج علئ نكت المنهاج‎ )( 
. ) 7086/0 ( الشرح الكبير‎ )( 
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| الولي"'' أو الوصي ينعزل نذلك ىرد كيان الفسق لا يمنع الوكالة وإن منع 
الولاية » والممنوع إِنّما هو إبقاء المال في يده”" . 


[ أحكام العقد تتعلق بالوكيل ] 

والملك للمبيع في عقد الوكيل يقع ابتداءً للموكل ؛ كما في شراء الأب 
لطفله » وإلا . . لّعتق أبو الوكيل بالشراء » ولا يعتق [ قطعاً ] . لكن أحكام 
عقد الوكيل ؛ كرؤيته للمبيع » ومفارقة المجلس . والتقابض فيه حيث 
تاتعرط ,+ اتععلئيه لآ والبمركل +الأنه الطاقد عحقيقة #حظرن إن له القنعي 
بالخيار وإن أجاز الموكّل » وللبائع مطالبته - كالموكل - بالثمن إن قبضّه من 
الموكل » سواء اشترئ بعينه أم في الزّمّة » وإن لم يقبضه منه . . لم يطالبه 
إن كان معيّناً ؛ لأنه ليس بيده » وإن كان في الزّمّة . . طالبه به إن لم يعترف 


. » التوسط والفتح‎ ١ في الأصل : ( من أن الوكيل من أن وكيل الولي ) » والتصويب من‎ )١( 
. التوسط والفتح ( ق 707/0 ) مخطوط‎ )0( 

(*) ظاهر كلام الشارح رحمه الله تعالئ هنا : اعتماد خلاف كلام الأذرعي رحمه الله تعالى 
ا لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وبحئية الله تعالول في «أسنى المطالب » (؟5/79/ا1)ء 
للكنه جرئ في « مغني المحتاج » ( 798/7 ) على اعتماده تبعاً لشيخه الشهاب الرملي 
حي اللّه تعالى » وعبارته : ( نعم ؛ إن كان وكيلاً لوليّ أو وصيّ . . فالمتّجه ‏ كما قاله 


الأذرعى وغيره ‏ : انعزاله ؛ كالوصى يفسق ؛ إذ لا يجوز إبقاء ماله بيد غير عدل » فإن قيل : 
هلذا مردودٌ ؛ لآن الفسق لا يمنع الوكالة وإن منع الولاية وللكن الممنوع إبقاء المال بيده . 
2 2 ع 

أجيب : بأن هلذا هو المردود ؛ فإن الآاول هو المنقول ؟ فإنهم قالوا : الوكيل ينعزل بالفسق فيما 
العدالة رط فيه ) . 


0 41 
ا م 
0 
ا 
0 7 3 و 5 2 5 2 اه 0 3 0 2 - 2 20 0 2 3 2 
0 5 2 و 2 . ار 0 ا 53 حاكن 5 3 2 3 ١‏ ّ. 2 5 
0000006 0000000 3 3 3 7 لو ايب جم مام اله مله 0 ؛ + رفم مدلك 7 مغر 3 . 0 9 
1 1 كوه ' 1 5 2 / 523 بس كان مسا 3 : 0 ك0 ١‏ عار 5 3 006 3 3 5 7 
١ 3 : 9 5 : 7‏ ا 0 4 2 ٍ 3 1 1 ع ا الاير عر م 3 3 
١‏ رع ا 2 كر وميه ل ادن 12000 0 ا 0 5 5 جومم 
١‏ 0 46 3 58 7 م 35 ل 1 اي لي َ 00 4 2 4 0 ما ا ٍِ 
5 + 3 ا 
0 كك 3 03 3 
ِ 9 52 م 3 
ل 5 : 2 3 3 : 1 3 5 20 
2 1 3 : 2 03 2 . 3 


ربع المعامالات/الوكالةَ بج 227222-77 ل2 22222 7 تبي م2 باب الوكالة 


بوكالته ؛ بأن أنكرها » أو قال : ( لا أعرفها ) , [ وإلا ]''' . . طالب كلا منهما 
به » والوكيل كضامن » والموكل كأصيلٍ » فإذا غرم . . رجع بما غرمه على 
الموكل.: 


لج لاخ #يلخ 
2 0 2 


فإذا قبض الوكيل بالبيع الثمنَ حيث يجوز له ذلك » وتلف في يده » وخرج 
المبيع مستحَّمَاً . . رجع / عليه المشتري ببدل الثمن وإن اعترف بوكالته ؛ 
لحصول التلف في يده » ثم يرجع الوكيل على الموكل بما غرمه ؛ لأنه غرّه ‏ 
وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداءً ؛ لأن الثمن تلف في يد سفيره » ويده 
كيده » ولا يرجع به الموكل على الوكيل . 

والمقبوض للوكيل بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل » سواء أتلف في يده أم في 
يد موكله ؛ لوضع يده عليه بغير طريق شرعيّ » ويرجع إذا غرم على الموكل ؛ 
لآن قران الضجان عليه ؛ كنا مه ””' . ْ 

وقال الأذرعي وتبعه الزركشي : ( الصواب : أنه لا رجوع له فيما إذا تلف في 
يده ؛ لأن الشراء الفاسد غير مأذونٍ فيه » فلا عبرة بالإذن )” '' . 


و 
وأجيب : بأن فاسد كل عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه » وبأن يده فيما 


. ) 777/١ ( » في الأصل : ( بها ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) 045/5 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 
.) 77/8/1702 » قوت المحتاج ( 77/7 ) » وانظر « أسنى المطالب‎ )0( 


ديا 


ويرجع بعد الغرم على الموكل . 


[ في فروع في الوكالة ] 
لو وكله ببيع فباع » ثم فسخ البيع بعيب أو غيره . . لم يبع ثانياً إلا بإذنٍ 
جديدٍ » وليس للوكيل شرط الخيار لمُعاقِده بغير إذن موكّله » وله شرطه لنفسه 
وللموكل ؛ لأنه لا ضرر علئن موكله » وإن أمره باشتراط الخيار» [ فعقده 2١7]‏ 
بلا شرط . . لم ينعقد ؛ لمخالفته أمره . 
د 
ولو قال له : ( اطلب حمّي من زيدٍ ) فمات زيدٌ . . لم يطالب وارثه ؛ 
لأنه غير المعيّن » أو : ( اطلب حمّي الذي علئ زيدٍ ) . . طالبه » فإن لم 
يمت . . جاز له القبض من وكيله . 
ا ا 
وإن قال له : ( أبرئ غرمائي ) . . لم يبرئ نفسه ؛ لأن المُخاطب لا يدخل 
في عموم أمر المُخاطِبٍ له على الأصح ء أو قال : ( أعط ثلثي للفقراء » وإن 
شئت أن تضعه في نفسك فافعل ) . . فعلى الخلاف فيمن أذن له في البيع 


. في الأصل : ( وعقده ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
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وكل فيه كيد موكله ؛ لأنه أميئه » ووكيل المستقرض كوكيل المشتري » فيطالب2 | 


يه 


وإن قال : ( بع هنذا ثم هلذا ) . . لزمه الترتيب امتثالاً . 


54 دا 
3 7 ف 


ولو وكله فى شراء أمةٍ يطؤها . . يشتر له من تحرّم عليه كأخته ؛ لأنه غير 
المأذون فيه . 


3 32 
وسفدة الوكين عله المكرروط لف وان تلك القن فى يون لآن اتعدقاقة 
بالعمل #اواقن عنم 7 
36 26 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ‎ )١( 


( باب ) بيان ( الوديعة ) وحكمها 
تقال على الإيداع » وعلى العين المودوعة ؛ من ( ودع الشيء يدع ) : إذا 
سكن ؛ لأنها ساكنةٌ عند الوديع » وقيل : من قولهم : ( فلان في دَعدٍ ) أي : 
راحةٍ ؛ لأنها في راحة الوديع ومراعاته ؛ أي : غير مبتذلةٍ بالانتفاع عنده . 


قال بعضهم : ثلاثة أحرفٍ شنيعة : ضاد الشبماة روعاف الطالاق دوا 


الوديعة ؛ أي : لأن الشخص يقع في الندم بعدها غالبا . 
ع 
والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : # إِنَّ أ أنَدَ يَأَمْدْكرَ أن يدوأ الحمائتت 
ِل أَمَلهَا 4”'' ٠‏ وقوله : ١‏ ليود الى أَوْيينَ أنه 4”"' » وخبر : 
إل من ائتمنك » ولا تخن من خانك » رواه الترمذي وقال : ( حسنٌ غريتٌ ) . 
والحاكم وقال : ( على شرط مسلم )""' ؛ ولأن بالناس حاجة بل ضرورةً إليها . 
وأركانُ الوديعة بمعنى الإيداع أربعةٌ : وديعةٌ بمعنى العين المودوعة »/ 


6 و لا ء 
وصيعة » ومودع 4 ووديع 1 


. ) 08 ( : سورة النساء‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ( 7807 ) . 

() المستدرك على الصحيحين ( 55/7 ) » سنن الترمذي ( ١515‏ ) عن سيدنا 5 هريرة 
رضي اللّه عنه . 


[ شرط المودع والوديع ] 

وبدأ الشيخ بشرطهما فقال : (لا يصح الإيداع إلا من جائز التصدّف ) 
كالموككل ( عند جائز التصرّف ) كالوكيل ؛ لأن الإيداع استنابةٌ في الحفظ . 
فحقيقتها شرعاً : توكيل في حفظ مملوك أو[ محترم ] مختصنّ علئ وجدٍ 
مخصوص . 

وقبولها مستحتٌ للأمين القادر عل حفظها ؛ لأنه من التعاون المأمور 
به » واجبٌ عليه عند عدم غيره ؛ كأداء الشهادة » للكن بالأجرة ؛ لأن الواجب 
أصل القَبول دون إتلاف [ منفعته ]”'' ومنفعة حرزه » وقد تَُوْخَذْ الأجرة على 
الواجب ؛ كما في سقي اللّبأ » فإن لم يقبل ولا عذر له .. عصئ » ولم يضمن 
إن [ تلفت ]" '' ؛ لعدم التزامه حفظها . 

ولو أكره علئ قَبولها فقيل » وتلفت بلا تقصير منه . . لم يضمن ؛ كما لو 
فعل ذلك مختاراً . 


4 ربد 42 
2 0 0 


وأَخذّها حرامٌ على العاجز عن حفظها إذا لم يعلم المالك بحاله ؛ كما قاله 
ابن الرفعة”"' » فإن علم بحاله . . لم يحرّم ‏ خلافاً للزركشي من أن الوجه : 
تحريمه عليهما” *' - لأن الشخص إذا علم أن غيره يأخذ ماله ليأكله » أو يعطيه 


. ) 1/5/7 ( » في الأصل : ( منفعة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 1/5/7 ( » في الأصل : ( تلف ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )0( 
1 . المطلب العالي ( ق 7/117 ) مخطوط‎ )*( 
+ انظر « أسنى المطالب» ( 4/7 75 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني‎ )5( 


لغيره . . لا يحرّم عليه » ولا على الآخذ إذا علم رضاه بذلك » ومكروةٌ إذا لم 
يثق بأمانة نفسه ‏ كما جزم به في « أصل المنهاج  '''»‏ إذا لم يعلم بحاله ؛ 
كما قاله ابن الرفعة أيضاً' '' » فإن علم بحاله . . فلا كراهة . 


( فإن أودع صبىٌ ) أو نحوه ؛ كمجنونٍ ومحجور سفهٍ ( مالآ ) عند آخر. . 
لم يقبله ؛ لعدم الأهلية » فإن خالف وقبل . . ( ضمنه المودّع ) لأنه وضع يده 
عليه بغير إذْنٍِ معتبر » ( ولا يبرأ إلا بالتسليم إلى الناظر في أمره ) كما لو غصبه . 


نعم ؛ إن أخذه منه حسبة خوفاً علئ تلفه في يده . . لم يضمنه ؛ كما لو 
خلص المُّحْرم صيداً من جارحةٍ » وأمسكه ليحفظه . 


ولو أتلف الصبي المودع ماله بلا تسليط المودّع . . لم يضمن ؛ كما صرّح 
به الرافعي ' "' » ومثله البقية » ولو أودع عبد شيئاً بغير إذن سيّده . . لم يبرأ 


المودع إلا بالرذ على سيّده . 


٠:‏ /:] ج المحتاج » ( ٠١0/7‏ ) : ( وقول الزركشي : ٠‏ في ذلك نظر » والوجه : تحريمه عليهما ؛ أما على 
ا المالك . . فلإضاعة ماله » وأما على المودع . . فلإعانته على ذلك ».. ممنوعٌ ). 

. ) 884/7 ( منهاج الطالبين ( ص17" ) » وانظر « المحرر»‎ )١( 

(؟) المطلب العالي ( ق 7/١117‏ ) مخطوط . وقال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج ( 
١/0‏ ):(<« كره) له قبولها ء وهو المعتمد ؛ خشية الخيانة فيها » قال ابن الرفعة : ويظهر 
أن هنذا إذا لم يعلم المالك الحال » وإلا . . فلا تحريم ولا كراهة ) . 

9) الشرح الكبير ( ١٠/١؟171).‏ 


( وإن أودع صبياً ) أو مجنوناً أو محجوراً عليه بسفهٍ ( مالا » فتلف عنده 
بتفريط أو غير تفريط . . لم يضمنه ) إذ ليس عليه حفظه ؛ لعدم صحّة 
التزامه . 

( وإن أتلفه . . ضمنه ) لعدم تسليطه عليه . 

( وقيل : لا يضمنه ) لأن المودع سلّطه عليه » والرقيق إذا لم يأذن سيده . 
كالصبي » لا فى ضمان ما تلف بتفريط ' '' . 


[ صيغة الوديعة ] 
ثم أشار إلى الصيغة بقوله : ( ومن قبل الوديعة ) لأن من ضرورة القّبول 
الإيجاب » ولا يُسْترّط القبول لفظأ » ويكفي القبض ؛ كما في الوكالة » بل 
أولى » للكن يُشترّط عدم الردّ ؛ كما قاله البغوي”"' . . ( لزمه حفظها في حرز 
مثلها ) لأنه المقصود منها » قال الماوردي وغيره : ( ولا تفتقر الوديعة إلى علم 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( ٠١1/7‏ ): ( ولو أودع عند 
رقيق بغير إذن سيده فتلف عنده ما أودعه . . لم يضمنه » كذا أطلقاه » وقيّده الجرجاني بعدم 
التفريط . قال : ولا يفارق الرقيق الصبي إلا في هلذه الحالة ؛ فإن الصبي لا يضمن لو فرط » 
وأورد علئ حصره : أن الصبي لا يُودَعَ عنده أصلاً » ويُودّع عند الرقيق بإذن سيده » وكلامهما 
محمولٌ علئ ما قيّد به ) . 
(0) التهذيب 7١١/512‏ ). 


0 


الوديع بما فيها » بخلاف اللقطة ؛ لِمَا يلزمه من تعريفها )''' » ولا يكفي الوضع 
بين يديه مع السكوت . 
نعم ؛ لو قال الوديع : ( أودعنيه ) مثلاً » فدفعه إليه ساكتاً . . فيشبه أن 
يكفي ذلك ؛ كالعارية » وعليه : فالشرط : اللفظ من أحدهماء / نبّه عليه 
الزركشي تبعاً لشيخه الأذرعي ' '' . 
ا ين 
والإيجاب إما صريحٌ ؛ ك ( أودعتك ) ٠‏ أو كناية مع النية ؛ ك ( خذه ) » فإن 
لم يوجب المالك له » أو أوجب [ ووضعه بين يديه ] ورد . . ضمن بالقبض .ء لا 
بالتضييع له ؛ كأن ذهب وتركه . . فلا يضمن وإن أثم به في حال غيبة المالك » 
وذهابٌ الوديع والمالك حاضرٌ كالرردٌ . 
ا فت 
[ولو]”"' لم يستحفظ داخلٌ الحمَّام الحمّاميّ لحفظ ثيابه . . لم يلزمه 
حفظها » فلو ضاعت . . لا ضمان عليه وإن نام أو قام من مكانه ولا نائب له 
نَم » فإن استحفظه وقبل منه . . لزمه حفظها . 
ولو قال :(هلذا وديعتي عندك ) . أو : (احفظه). فقال : ( قبلت 


الوديعة ) » [ أو : ضَعْهُ ] فوضعه . . كان إيداعاً ؛ كما لو قبضه بيده » قاله 


.)785/٠١ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) 7/0 ( مخطوط . قوت المحتاج‎ ) 7١١/9 (؟) خادم الرافعي والروضة ( ق‎ 
. ) 87/7 ( » في الأصل : ( لو) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )6( 


البغوي''' » وصحّحه الرافعي في ١‏ الشرح الصغير”''ع خلافاً للمتولى فى 
قوله : ( إنه لا يصير إيداعاً حتمن يقبض )”'' . 


د د 
وأحكام الوديعة ثلاثة : 
[1 الأول : الأمانة ] 
أوَنْها : الأمانة ؛ أن لويوب للمالك » فيده كيده » ولو ضمن . 
لرغب الناس عن قبول الودائع اما 0 
طٍ َل انوت ٠‏ بن شيل 4 ؛ » والوديع ب ره الجملة » فلو أودعها 


ضمان عليه . . فكذلك » فلو فبّط . . ضمن . 


و باه 


2 


[ في عدم ضمان ما تلف تحت يدٍ أمين من غير تعدٍّ إلا ما استثني 1 


تناس شاي ري ري لس يدام ب ع ل ا 
ضمان عليه إلا فيما إذا استسلف السلطان لحاجة المساكين زكاةً قبل حولها » 


.)١١5/0( التهذيب‎ )١( 
ونقل الأذرعي‎ ( : ) ٠١5/7 ( » الشرح الصغير ( ق 7/0 ) مخطوط » وفي « مغني المحتاج‎ )0( 
. ) عن « فتاوى القفال » ما يوافقه » وهلذا هو الظاهر‎ 

(*) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ((ق 7/9 ) مخطوط . 

(4) سوزة العوية 9:17 )+ 


] 


: في , بعض صورها ا لمقرّرة في 

محلها ء قال الزركشي : ( ويلحق بها : ما لو باع عيناً وحبسها لقبض الثمن 

الحالٍ » ثم أودعها عند المشتري فتلفت . . فإنها من ضمانه » ويتقرّر عليه 
الثشمن ) انتهئ ”'' . 

والأصح : أنه لا يتقرّر عليه الشمن مطلقاً » بل هو كما لو تلف في يد البائع . 


ث واه 3 
008 قت 


وفى « الكافى » : ( لو أودعه دابة وأذن له فى ركوبها ء أو ثوباً وأذن له فى 
لبسه . . فإيداع فاسدٌ » فلو ركب أو لبس . . صارت عارية فاسدةً » فلو تلفت 


قبل الركوب أو اللبس . . لم يضمن ؛ كما في صحيح الإبداع » أو بعده . 
ضمن ؛ كما في صحيح العارية )" '' . 
[ عوارض الضمان في الوديعة ] 
فأصل الوديعة : الأمانة » وإنّما تَضمَّن بالتقصير » وله أسباتٌ ؛ منها : 
المخالفة للحفظ في الوديعة ؛ كأن يعدل عن الحفظ المأمور به من المودع . 
وتلفت بسبب العدول » فيضمن ؛ لأن التلف حصل من جهة المخالفة . 


( فإن قال : لا ثقفل ) بضم التاء وكسر الفاء ( عليه قفلّينِ ) أي : لا يُقَفِل 


. ) :57”7 التلخيص ( ص‎ )١( 
. ) 37//7( » انظر « أسنى المطالب‎ )7( 


() الكافي في النظم الشافي ( 775/73 ) مخطوط . 


0006 4 
اكك-2 
وبع 3 
50 8 ل 5 ا 0 ١‏ 00 ل 3 2 ا 0 ا 
9 مقماء 1ه 53 2 3 يا ماو با اك 3 8 0 ا ان 0 4 0 6 5 . 
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8 ّي واحود “لي كي اكول يه خا م 0 1 لي ب 1 لد ري 5 ا 5 8 8 


َه : أمظ فِي هندًا الجزز) » فَتقله إلى ما دوه 0 


عليه إلا واحداً» أو لا يُقفِل عليه أصلاً » ( أو لا ترقد عليها » فخالف في 
ذلك ) أي : قفلّ قَفْلَينِ » أو رقد عليها » وتلفت بغير رقاده كسرقةٍ » أو قال : 
( لا تغلق الباب ) فأغلقه » أو : ( ادفنها في بيتك ولا تبن عليها ) فبنئ . . ( لم 
يضمن ) لأنه زاد خيراً » ولم يأتِ التلف مما جاء به . 

( وقيل : يضمن ) لأنه أغرئ بذلك اللْصَّ » فإن تلف بسبب رقاده ‏ 
أو كانت / في صحراء فسُرقت من جانب لو لم يرقد عليها لرقد فيه”''' . 
ضمن ؛ لمخالفته المؤدّية إلى التلف . 


0 عقج 3 
ف 4 فت 


( وإن قال له : احفظ ) هنذا المال ( في هلذا الحرز » فنقله ) أي : المال 
المودّع ( إلئ ما دونه ) في الحرز ولو كان حر [ مثله ]" '' . . ( ضمن ) لأنه لم 
يرضَ به » فإن كان أحررٌ منه أو مثله . . لم يضمن ؛ حملاً لتعيينه [ على اعتبار 
الحرزيّة دون التخصيص الذي لا غرض فيه ]' "' ؛ كما لو [ اكترئ ]”*' أرضاً 
لزرع حنطةٍ . . له أن يزرع ما ضرره مثل ضررها . 


)١(‏ بأن كان يرقد قدام الصندوق فتركه » فانتهز السارق الفرصة . أو أمره بالرقاد أمامه فرقد 
فوقه » فسرق من أمامه . أفاده في « النجم الوهاج » 751/50 ) . 

(؟) في الأصل : ( مثلها ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 778/١١‏ ) . 

(7) في الأصل : ( الذي لا غرض فيه على اعتبار الحرزية ) » والتصويب من ١‏ الغرر البهية ) 
١677/1/(‏ )» وسياق عبارة « تحفة المحتاج » ( ١١7/17‏ ). 

(5) في الأصل : ( أكرئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 87/7 ) . 


وَإنْ نَهَاهُ عَنِ أَلنَمْلٍ عَنْهُ » فَتَمَلَهُ إِلَى مِغْلِهِ . . ين د 


5 ص 


وَإِنْ اف ف علي الْهَاك في لزن تله له د 4 فان 


م 


. 7 04 
2 
3 00 
ا 


110 
مال 


ووس 
5 
01 
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41 


مسي 


١ 6‏ - 0 0 0 1 0 را ل ل 2 د 7 2 9 5 7 جر م 2 1 7 يدا 5 7 0 1 
06 0 00 


ا 


وس به 7 لاسي 3 لعبيسمر 2 2000 58 نيا 3 0 ا كي 
5 4 
8 اقب 


0 ووو وو 
3 0 


م 36 6 ا 
1597 (وإن نهاه عن النقل عنه فنقله إلى ) حرز ( مثله . . ضمن ) وان كان | 
المنقول إليه [ أحرز]”'' ؛ لصريح المخالفة . 2 

( وقيل : لا يضمن ) لتساوي الحِرْزَِينِ » ومهما كان الموضع للمالك ملكا 0 
أو إجارةً أو إعارةً . . لم يجز إخراجها منه بحالٍ إِلّا لضرورة . 3 


كي ل 


م 
1 و 8 


م 
١‏ 


2 

١ 

1 ماله 
ا 


2 

5-5 1م 
مير ١‏ 8 م 
0 3 


مسحي ل 


سر 
ومسي 


مر 


5 ص 5 5 
اسيل 
اك 2 


ولو لم يعيّن له المكان » ولم ينهه عنه » ولا خوف » فتقلها من محلَّةٍ إلى | ١‏ 
أخرئ » أو من دار إلئ أخرئ دونها في الحرز. . ضمن وإن كانتا قريبكَينٍ لا 0 
سفر بينهما ولا خوف ٠»‏ فإن كانت أحرز منها » أو مثلها » أو نقلها من بيت إلى | 0< 
آخر حر في دار واحدة »أو خان واحدٍ وإن كان الآوّل أحر م لم يضمن . 4 

ند نا نا 3 
0 ( وإن خاف عليه الهلاك في الحرز) من غرقٍ أو حريق أو نحوه ( فتقله ٠.‏ [أند, 
ف لم يضمن ) لأنه حينئذٍ يجوز نقلها » بل يجب إلى حرز مثلها » ويتعيّن مثل حرز 801 
الأوّل إن وُجد » وإلا . . فلا يتعيّن » ( فإن لم ينقل حتئ تلف . . ضمن ) لأن 
077 الظاهر : أنه قصد بالنهي نوعاً من الاحتياط » بخلاف قوله : ( لا تعلف الدابة ) 


5 
رج 0 


. يي 1 
ا 
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2 7 
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7 17 ب 
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ب 
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)١( 9‏ فى الأصل : ( أحوز ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 87/7 ) . 
0 


لاسر رار 


01 
2 م ” 
ل ا 2 0 0 
2 ع 1 ال 
00 95 5 1 0 95 2 و 
-آ لإاا/ ب 0 


ص 
6 


وَقِيلَ : إِنْ نَهَاهُ عَنِ لتقل .. لم يه تك نوات تال 5-05 سل وان حَفَتَ 
عَلَيْهِ ألْهَلَاكَ ) » فَحَافَ قَتَقَلَ . . لَمْ يَدُ يَضْمَنْ » وَقِيل : يَضِمَنُ 0 


وترك علفها » فإنه لا يضمن ؛ كما سيأتي''' ؛ لأن نهيه لا يشعر باحتياطٍ . 
2 جد 
الأذرعى : ( فالظاهر : الضمان )”'' . 
وإن اختلفا في وقوع الخوف ؛ فإن عُرف . . صُدّق الوديع بيمينه » وإلا . . 
فلا بدَّ من بينةٍ » فإن لم يكن له بينة . . صُدّق المالك بيمينه ؛ لآن الأصل : 


عدم وقوعه 5 


( وقيل : إن نهاه عن النقل . . لم يضمن ) وإن كان عاصياً ؛ لامتثاله 
لقوله . 


( وإن قال : لا تنقل وإن خفت عليه الهلاك » فخاف ) عليه ذلك ( فنقل . . 
لم يضمن ) لأنه زاد خيراً بقصده الصيانة » ولم يضمن بترك النقل أيضاً ؛ كما 
لو قال له : ( أتلف مالى ) فأتلفه . 

( وقيل : يضمن ) إن نقل ؟ للمخالفة . 


ركه 3 0 
1 2 غ2 


.)١١9/05 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 
.) 857/702 » وانظر « أسنى المطالب‎ » ) ١5/0 ( قوت المحتاج‎ )0( 


ع 


1ب 


ولو عّن لها المالك ظرفاً من ظروفه » فنقلها الوديع منه إلى غيره منها . . 


لم يضمن ؛ لأن الظرف والمظروف وديعتان » إلا إن كان الثاني دون المعيّن . . 
فيضمن » وإن كانت الظروف للوديع . . فكالبيوت فيما ذكر فيها . 

ولو نهاه عن دخول أحد عليها » أو عن الاستعانة عل حفظها بحارس . 
أو عن الإخبار بها » فخالفه فيه . . ضمن إن أخذها الداخل عَليها لاف لازا 
أو الحارس لها في الثانية » أو تلفت بسبب الإخبار بها في الثالثة وإن لم يعيّن 
موضعها . 


2 9 
ولو أودعه خاتماً وأمره بوضعه في خنْصره » فحفظه في بنْصره . . لم 
يضمن ؛ لأنه أحرزء إلا إن جعله فى أعلاه أو وسطه أو انكسر لغلظها ؛ 
لآن أسفل الخنصر أحفظ من أعلى البنصر ووسطه » ولو قال : ( احفظه في 
بنصرك ) » فحفظه فى خنصره . . ضمن ؛ لأنه إذا أمكن لبسه فى البنصر . . كان 
في الخنصر واسعاً » ولو قال : ( احفظ هلذا في يمينك ) » فجعله في يساره . 
260 
ولو لم يأمره في إيداع الخاتم بشيءٍ » فوضعه في الخنصر لا في غيرها . . 
ضمن ؛ لأنه استعمله بلا ضرورة » بخلاف ما إذا وضعه فى غيرها ؛ لأن 
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ذلك لا يُعَدٌَ استعمالاً » إلا إن قصد بلبسه فيها الحفظ . . فلا يضمن » |70 
وغير الخنصر للمرأة في حفظها للخاتم . . كالخنصر ؛ لأنها قد تتختّم في | ' 


”3 وتردّد الإسنوي في ال 
د 


أييا 


( وإن قال له : اريُطها ) بكسر الموحدة وضمها ( في كيّك ) أي : شّدَّها 
فيه » وفي « البيان » عن الشيخ أبي حامد : أن الربط هنا الجعل” '' » والمتبادر 
الأول » ( فأمسكها في يده ) فتلفت . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : يضمن ) لأن 
الكمّ أحرز ؛ فإنه قد يسهو فيرسل يده فتسقط . 

( والثاني : لا يضمن ) لأن الكمّ يقدر الطَّرّار على قطعه » فكانت اليد 
أحرز . 

( وق »يضمن قولاً وعدا ) لغاط : 

والأصح : طريقة يقةٌ ثالثةٌ ؛ وهي : إن سقطت بنوم أو نسيانٍ . . ضمن ؛ إذ لو 
ربطها . . لم تَضِع بهنذا السبب » فالتلف حصل بالمخالفة » أو تلفت بأخذ 
غاصب . . فلا يضمن ؛ لأن اليد أحرز من الربط بالنسبة إلى الغصب . والربط 
ارق والنصنة إزن العلقه |بالستترط 


» في الأصل : ( غيرها ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 87/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.) ١ ١7١/9 ( 

(0) المهمات 597/50 745 ). 

(*) قال في « مغني المحتاج » ( ١١17/7‏ ) : ( هلذا هو المتّجه ) . 

.) 58٠/5 ( البيان‎ )5( 


وان امتثل أمره وربطها في الكمّ . . لم يُكلف معه إمساكها بيده . بل إن 
كان الربط من خارج الكمّ فأخذها الطرار ‏ أي : القاطع ‏ . . ضمن ؛ لأن فيه 
إظهارّها وتنبية الطرار وإغراءةٌ عليها ؛ لسهولة قطعه أو حَلْه عليه حينئٍ . 
لأنّها إذا انحلّت . . بقيت في الكمٌ . 


وإن كان الربط من داخله . . فيضمنها إن استرسلت ؛ لتناثرها بالانحلال » 
وإن أخذها [ الطرار ]” '' . . لم يضمن ؛ لعدم تنبيهه . 

لا يقال.: المأمور به مطلق الربط » وقد أتئ به » فلا ينظر إلئ جهة التلف ؛ 
كما لو قال : ( احفظ الوديعة في هلذا البيت ) » فوضعها في زاويةٍ منه . 
فانهدمت عليه . . لا يضمن . ولا يقال : لو كانت في زاوية أخرئ . . لسلمت ؛ 
لأن الربط ليس كافياً على أيّ وجهِ فرض .ء بل لا بدَّ من تضمُّنه الحفظ , ولهلذا 
رب يد تريس سورب ان ا سس ا 0 
وَلَفْفك اليف متناولٌ لكل من زواياه » والعرف لا يخصّص موضعاً منه /. 

ولو كان عليه قميصان . فربطها في التحتاني منهما . . فالظاهر ‏ كما قال 
الزركشي - : أنه لا يضمن » سواء أربط داخل الكمٌّ أم خارجه ؛ لانتفاء المعنى 
ال 1 


2 
ل 
23 


.)/8١/7( » في الأصل : ( الطراز ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7١5/9 خادم الرافعي والروضة ( ق‎ 69 
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لم سم ح ع 
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مق ٠‏ كَبَكَ ) وال ع سا د > ه 2 ا نه 
جعلها في كمك ؛ فجَعلها في جَيْبِهِ . . لم يَضمَن ف لاديف ا عاق اج اا ا د 


( وإن قال : اجعلها في جيبك ) وهو أعمٌ من أن يكون في الجنب 
أو[ اللبة]'' ' أو غير ذلك ( فجعلها في كمّه . . ضمن ) لتركه الأحرز ؛ لأن 
الجيب أحرز من الكمّ » ( وإن قال : اجعلها في كمّك . فجعلها في جيبه . . لم 
تناولها باليد منه . 

قال الماوردي : ( ولو كان الجيب مفتوقاً » ولم يعلم به فسقطت » أو حصلت 

5 1 ا . (؟) 
بين ثوبيه ولم يشعر بها فسقطت . . ضمنها ) 5 

وفي ١‏ الكافي » : ( إن كان الثقب موجوداً حين جعلها فيه . . ضمن » وإن 
حدث بعده . . فلا ) انتهئا ' "' » وهلذا لا ينافى كلام الماوردي . 

فإن لم يأمره بربطها في كمّه » ولا بإمساكها في يده . . فالحكم كما لو أمره 


وإن أودعه إِيّاها » فوضعها في الكمّ بلا ربط » فسقطت وهي خفيفةٌ لا يشعر 
بها . . ضمن ؛ لتفريطه في الإحراز» أو وهي ثقيلة يشعر بها . . فلا يضمنها . 


)» في الأصل : ( اللبنة ) » والتصويب من سياق العبارة » وعبارة « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) في جيبه » الذي في جنب قميصه أو لبّته أو غير ذلك‎ <2: )1١1/( 

(6) الحاوي الكبير ( .)1١5/١٠١‏ 

(") الكافي في النظم الشافي ( ق ١177/7‏ ) مخطوط . 


٠١١ 


وهلذا إذا لم يكن بفعله . ؛ فلو نفض كمّه فسقطت . . ضمن وإن كان سهواً ؟ كما 
قاله القاضى' '' . 


ولو وضعها في كور عمامته بلا ربط فضاعت . . ضمن لتقصيره » ولو أعطاه 
دراهم بالسوق وقال له : ( احفظها في بيتك ) . . لزمه الذهاب بها إلئ بيته فوراً 
وحفظها فيه . 

نعم ؛ لو كان في دَكَانٍ مثلاً ولم تجر العادة بأنه يذهب إلئ بيته إلا أواخر 
القيارء ديعيس الا كن مقضرا بهند] التاخين : 

3 22 

وإن أعطاها له في البيت وقال : ( احفظها فيه ) . . لزمه الحفظ فيه فوراً . 
فإن أخَّر بلا مانع . . ضمن لتفريطه » وإن لم يحفظها فيه وربطها في كيه 
أو شدّها في عضّده لا مما يلي أضلاعه » وخرج بها ء أو لم يخرج وأمكن 


إحرازها في البيت . . ضمن ؛ لأن البيت أحرز من ذلك ». بخلاف ما إذا 


دعاق بال اب ل برا ب ليق لال لوكي 
(ولمب ل.التلة ازية]”' '“ الخروج من جهة المخالفة. وإلا.. 


6 


مها 


قال فى « أصل الروضة » : ( وفي تقييدهم الصورة بما إذا قال : « احفظها 


.) انظر « قوت المحتاج ) (ه/ه“”‎ )١( 


(0) في الأصل : ( من ) » والتصويب من « قوت المحتاج » . 
(0) قوت المحتاج ( 77/5 ) . 


في البيت » إسُعارٌ بأنه لو لم يقل ذلك . . جاز له أن يخرج بها مربوطة » ويشبه 
أن يكون الرجوع فيه إلى العادة ) انتهئ' '' . وهلذا ظاهرٌ . 

ولو أودعه وهو في حانوته » فوضعها بين يديه » فسرقت . . قال الماوردي : 
( إن كان وضعها ليتحرّئ لها مكاناً يحرزها فيه . . لم يضمن ؛ لعدم تفريطه . 
واف كان عرسا راهما ره لبت 0 


[ ما يجب على الوديع إن طرأ له عذر كسفر] 

كران )معي سعد ان ذا راد لبس اماو صر 6 رن ريا 
مخوفاً » أو حصل حريقٌ في البقعة » أو أشرف الحرز على الخراب ولم يجد 
حرزاً ينقلها إليه » أو نحو ذلك من الأعذار ( ولم يجد صاحبها ولا وكيله ) في 
قبضها بخصوص أو عموم لنحو غيبةٍ غيب" "' » قال ابن الرفعة بحثأ : ( إلى مسافة 
قصر ؛ أخذاً من كلامهم في عدل الرهن )”2 . (٠‏ سلّمها إلى الحاكم ) الأمين ؛ 
لأنه نائبٌ عن كل غائب » وعليه قبولها » قال الماوردي : ( ويلزمه الإشهاد علئ 
قبا نويا "لو اياي درن الذي وذ التتصرت لقان انان اليعاكه 


. ) "١٠١ /1/( روضة الطالبين ( 89/5 ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
.) 1١5/١٠١ ( الحاوي الكبير‎ )0( 

() قال الشارح رحمه الله تعالئى في « مغني المحتاج » ( ٠١8/7‏ ) : ( أي : وكيله مطلقاً . 
أو وكيله في استرداد هلذه خاصة ؛ ليخرج من العهدة ) . 

(5) كفاية النبيه ( 57/١٠١‏ ). 
(6) الحاوي الكبير ( .)79١/١١‏ 


١١7 


ييه 1 


ا معامالات/ الو ديعة 


5 أمين مع وُجْودٍ ألْحَاكم‎ ١ 


غير الأمين : . فوجوده كالعدم ِ كما قاله [ الماوردي ]” ' ' وغيره 


والما هايا الو الحاكم / بعد أن يعرّفه الحال ويأذن له » فلو حملها ابتداءً 
قبل أن يعرّفه . . ضمن » قاله الشيخ أبو حامد . 
د 32 6ه 
وإن كان المالك بالبلد لكنه محبوسسٌ لا يصل إليه . . فكالغائب » وكالحبس : 
التواري ونحوه » ويقاس بالمالك وكيله عند فَقْده . 


( فإن لم يكن ) حاكمٌ . . ( سلمها إلئ أمين ) يأمنه المودع وغيره» ولا 
يُكلف تأخير السفر » وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها ؟ وجهان ؛ رجّح بعض 
المتأخرين اللزوم' '' . 


ًَ 
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َ 


والترتيب المذكور واجبٌ » ( فإن سلم إلى أمين مع وجود الحاكم . . 
ضمن ) لعدوله عن الأقوئ . 

( وقيل : لا يضمن ) كما لو كان الحاكم معدوماً . ونقله الأذرعي عن 
جمع » وعن ظاهر نص ل الأم ) وم المختصرع”*'. قال الفارقي : ( وهلذا 


. ) 775/١٠١ ( » في الأصل : ( الصيمري ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 

(6) الحاوي الكبير ( .)791١/١٠١‏ 

(*) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ٠١8/7‏ ) : ( ويجب عليه الإشهاد 
في أحد وجهين رجّحه ابن الملقن ؛ فإن الأمين قد ينكر ) . 

(5) قوت المحتاج ( ١5/4‏ ) » الأم ( 747/05 ) » مختصر المزني ( ص ١87‏ ) . 


- أي : الترتيب بين الحاكم والأمين ‏ في غير زماننا » أما فيه . . فلا يضمن 
بردّها إلئ ثقَةٍ مع وجود الحاكم ؛ لِمَا ظهر من فساد الحكام ) انتهئ ''' » فما 
بالك بزماننا ؟! 


ويغني عن دفعها إلى القاضي أو الأمين الوصية له » فهو مخيِّرٌ عند فَمُد 
المالك ووكيله بين ردّها إلى القاضي والوصية بها إليه » وعند فَمّد القاضي بين 
ردّها للأمين والوصيّة بها إليه . 

والمراد بالوصيّة بها : الإعلام بها ء والأمر بردّها مع وصفها بما تتميّر به » 
أو الإشارة [ لعينها ]' '' » ومع ذلك : يجب الإشهاد ؛ كما في ١‏ الرافعي » عن 
الغزالي ”'' » فإن لم يرَّها ولم يوص بها لمن ذُكِر كما ذُكِر . . ضمن إن تمكن 
من ردّها أو الإيصاء بها » سافر بها أم لا ؛ لأنه عرّضها للفوات ؛ إذ الوارث 
يعتمد ظاهر اليد ويذدّعيها لنفسه » وحرز السفر دون حرز الحضر ء بخلاف ما 
إذا لم يتمكن ؛ كأن مات فجأةً » أو قَتِل غيلةً » أو سافر بها لعجزه عن ذلك . 

ومحلٌّ الضمان بغير إيصاءٍ وإبداع : إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله 
علق كاسع يه الاناء "*+رومان اله المع "1 الآن االمويفه #الستره 


. فوائد المهذب ( ق/95) مخطوط‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( بعينها ) » والتصويب من « فتح الوهاب 2( 5١/17‏ ) » وه الإقناع » 5/7 ) . 
(9) الشرح الكبير (/5957/1 -/5197 ) » الوسيط ( 6٠07/5‏ ). 

(؟) نهاية المطلب (01١١//ا798-79).‏ (5) فتاوى السبكي ( 71١/7‏ ). 


ولا يتحمّق الضمان إلا به » وهلذا أوضح''' من قول الإسنوي : ( إنه بمجدّد 
المرض يصير ضامناً لها » حتن لو[ تلفت ]”'' بآفة فى مرضه أو بعد صِكّته . . 
ضمنها ؛ كسائر أسباب التقصيرات )” '' . 


ا أيضاً : في غير القاضي ٠‏ أمّا القاضي إذا مات ولم يُوجّد مال اليتيم 
في تركته . . فلا يضمنه وإن لم يوص به ؛ لأنه أمين الشرع » بخلاف سائر 
الأمناء » ولعموم ولايته » قاله ابن الصلاح » قال : ( وإنَّما يضمن إذا فّط )”2 , 
قال السبكي : ( وهلذا تصريحٌ منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطاً وان مات عن 
مرض » [ وهو]”*' الوجه )"'' . 

007 : في القاضي الأمين ؛ كما نقل التصريح به عن الماوردي”"' 

قال الأذرعي : ( وكل حالةٍ تعتبّر الوصية فيها من الثلث ؛ كوقوع الطاعون 
بالبلد . . حكمها حكم المرض المخوف فيما ذُكِر)”" . 


. ) وهو المعتمد‎ ( : ) 1١/7 ( » قال الشارح رحمه اللّه تعالئى في « مغني المحتاج‎ )١( 
. » في الأصل : ( تلف ) » والتصويب من « المهمات‎ )'( 

,) ”9١/50( المهمات‎ )9( 

(؟) فتاوى ابن الصلاح ( 597/١‏ ). 

(5) في الأصل : ( هلذا ) » والتصويب من « أسنى المطالب ». 

(5) انظر « سني المطالب » ( 7/8/7 ) . 

(0) الحاوي الكبير ( 941/١١‏ ). 

(0) قوت المحتاج ( 7١/4‏ ) . 


ولو أودعها المالك مسافراً فسافر بها . أو منتجعاً فانتجع بها . . فلا ضمان ؛ 
لرضا المالك به » وله إذا قدم من سفره/ أن يسافر بها ثانياً ؛ لرضا المالك به 
ابتداءً ‏ إلا إذا دلّت قرينةٌ على أن المراد : إحرازها بالبلد . . فيمتنع ذلك » ذكرةُ 
القاضي ومُجِلي وغيرهما”'' » وقال الإمام : ( اللائق بالمذهب : المنع )”"' , 
والأول أُوجَهُ . 


ا ل ب 
و 0 2 


( وإن دفن الوديعة في دار ) وسافر ( وأعلم بها أميناً ) يجوز إيداعه ( يسكن 
الدار ) أو يراقب الوديعة وإن لم يسكن الدار . . ( لم يضمن علئ ظاهر المذهب ) 
إن كانت الدارٌ رز مثلها » سواء أراها الأمينَ أم لا ؛ لأنْ إعلامه حينئفٍ بمنزلة 
إيداعه » فشرطه : فَمّد القاضي ؛ كما عَلِم مما مر . 

( وقيل : يضمن ) لأن إعلامه به لا إيداع فيه » فإن لم يُعلِم بها أميناً . . 
ضمن وإن كانت الدار حرز مثلها ؛ لأنه عرّضها للضياع » فإن لم تكن الدار حرز 


35 
0 0 1 
د وي د 


(و) من الأسباب المقتضية للضمان : ( أن ) لا يدفع متلفاتها ؛ لوجوب 
الدفع عليه إذا قدر ؛ لأنه من حفظها الواجب » فلو ( أودعه بهيمةً فلم يعلفها ) 
أو لم يسقها ء ولم ينهه عن ذلك ؛ بأن أمره بذلك أو سكت عنه ( حتئ ) مضت 


. ) انظر « قوت المحتاج » ( 11/05 ) » و« أسنى المطالب » (”7/ل/الا‎ )١( 
.)787-81/1١١ 1 نهاية المطلب‎ )0( 


١١7 


00 
0 


مدَّةٌ يموت [ مثلها]' '' فيهاء ثم ( ماتت ) أو لم تمت”**. (١.‏ ضمنها ) لأنه 
2 1 2 )2 7 . 
التزم حفظها » فعليه القيام بما' "' يصونها عن التلف والعيب . 
فإن ماتت دون المدّة المذكورة . . لم يضمنها . إلا إذا كان بها جوع أو عطشس 
سابقٌ وعلمه . . فيضمن الكل ؛ كما يقتضيه كلام « أصل الروضة ©" * ' » خلافاً 
لِمَا جرئ عليه ابن المقري من ضمان القسط فقط”*' » وتختلف المدّة باختلاف 
الحيوانات » والمرجع إلئ أهل الخبرة بها . 


1 / 3 
له ان ف 


فإن أعطاه المالك علّفاً ‏ بفتح اللّام ‏ . . علفها منه » وإلا . . راجعه أو وكيلّه 
[ ليعلفها ] أو يستردّها . 

فإن فقدهما . . راجع القاضي ليقترض على المالك » أو يؤجّرها ويصرف 
الأجرة في مؤنتها ٠‏ أو يبيع جزءاً منها أو جميعها » ويرجع في الإنفاق بالإذن 
- ولو من الحاكم ء أو بالإشهاد عند فتمّده ‏ على المالك ؛ كما في هرب 
الجَمَّال . 


. ) 111/7( » نهاية المحتاج‎ ١ في الأصل : ( مثله ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ١1١١/7‏ ) : ( وإن لم تمت ؛ كما 
صرّح به في « الروضة » ك «١‏ أصلها » » ونقله المصنف في « نكته » عن البغوي ) . 

(0) فى الأصل : ( فعليه القيام بها بما ) » والتصويب من « حاشية الجمل علئ شرح المنهج ) 
(80/5). 


(5) روضة الطالبين ( 587/5 ) » وانظر « الشرح الكبير» .0١7/1/(‏ 707 ). 
(4) روض الطالب 02 .)01١19/1١‏ 


هه 


أن َال : لا تَعْلِفْهًَا ) » فَلَمْ يَعْلِفْهًا حَنَى 


نعم ؛ لو كانت راعية ووجد ثقَةَ يسرحها معه » وأنفق في هلذه الحالة . . لم 
يرجع ؛ كما قاله الزركشي" '' . 


( وإن ) نهاه مالكها عن ذلك بأن ( قال ) له : ( لا تعلفها ) أو : لا تسقها . 
( فلم يعلفها ) أو لم يسقها ( حتئ ماتت . . لم يضمن ) للإذن في إتلافها ؛ 
كما لو قال : ( اقتل دابتي ) فقتلها . لكنه يعصي ؛ لخرمة الروح » قال 
الماوردي : ( وعليه أن يأتي الحاكم ؛ ليجبر المالك على علفها )" '' ؛ أي 
أوسقيها. 

( وقيل : يضمن ) لتعدّيه بالعصيان . 


3 راج 
3 95 35ت 


وهل يضمن نخيلاً استودعها لم يأمره المالك بسقيها فتركه ؛ كالحيوان ‏ 

أو لا ؟ وجهان ؛ صحّح منهما الأذرعي الثاني » وفرق : بحرمة الروح » قال : 

( والظاهر أن همحر الوحهيق ثيما لا تر ب بعروقها » وفيما إذا لم ينهه عن 
5 د 

( انظر « حاشية الشهاب الرملي عا كىن المطالب )© و( مغني المحتاج‎ )١( 
.)١١؟/(‎ 


(0) الحاوي الكبير ( )899/٠١‏ . 
(6) قوت المحتاج ( 59/0 ) .2 وانظر « أسنى المطالب » ( 7/4/7 ) . 


أما نهي غير المالك من ولىّ أو غيره”' ' . . فكالعدم إذا علم الوديع بالحال ؛ 
كما قاله الأذرعى » قال : ( وينبغى أن رعى الكلاً فى حقّ أهل البادية . . 
كالعلف في حقّ أهل الحضر ) انتهئ "'' . 

وإن نهاه عن ذلك لعلَّةٍ بها تقتضي المنع كقولنج » فخالف وفعل والعلة 
موجودةٌ » فماتت بسبب ذلك . . / ضمن ؛ لتسببه في تلفها '' . 

عد د 
فلاحظه » فخرج في بعض غفلاته . . لم يضمن ؛ لأنه لم يقصّر في الحفظ 
المعتاد . 


ويجب على الوديع نشر الصوف ونحوه » ولبسه إن احتاج إلى ذلك » 
فإن لم يفعل ولم ينهه المالك عنه » وعلم به . . ضمنه » سواء أمره المالك أم 
سكت : 


أما إذا نهاه عنه » أو لم يعلم به ؛ كأن كان في صندوقٍ مقفل . . فإنه لم 
يضمنه » فلو كان ما يحتاج إلئ لبسه لا يليق به ؛ لضيقه أو صغره » أو لا يجوز 


لل كأن أودع الولى حيوان محجوره . أفاده الشارح رحمه اللّه تعالل 58 « مغنى المحتاج ( 
.)١١١/(‏ 


(5) قوت المحتاج ( 278/0 780) . 
(9) قال الشارح رحمه الله تعالئى في « مغني المحتاج » ( ١1١١/7‏ ): ( كذا أطلقاه » قال 
ابن شهبة : وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها ) . 


5 3 
3 داه" 
0 7 
لس 5 
2 كي 
5 8- 1 9 34 ا 0 3 6 5 2 2 8 م 2 د إن لي 8 1 0 : 72 ا 8 4 00 ره 82 ا 
0 مشي م اع . 2 د 7 و ا 10 0 ب 9 7 يم 3 1 ع0 1 3 ّ 0 ١‏ 
. 1 3 0 + 5 0 8 نكت عدن 3 5 : 3 3 . 1 ل ا اع , ف > 8 
ا م 08 1 53 1 ال ل ١‏ الس ب د ع8 5 مب ا 00 ل ان 3 1 زد 2 0 
3 د ار يه 1 ا ا ا ل 3 امي ير 1 0 ص 5 
0 ا و 1 0 8 5 ا 0 2 1 3 4 : ١‏ 4 3 8 1 
3 9 4 4 3 3 ع فد دين ةم دود 51 3 نط 8 بش ف اله . . 


وَإِنَ أَؤْدَعَ عِنْدَ غيْره مِنْ غَيْرِ سَمَر وَلا ضرُورَةٍ . 


له لبيه ؛ كأن كان أكترو جخريرا أو انجر ذلك المة مر حليق .جه لسة بينذا 
القصد قدرٌ الحاجة » ويلاحظه كما قاله الأذرعي' '' » ولو لم يجد من يلبس ما 
لا يجوز له لبسه » أو وجده ولم يرض إلا بأجرةٍ . . هل يجوز له لبسه أو لا ؟ 
لم أر من تعرّض له » والظاهر : الجواز في الأوّل » ومراجعة الحاكم في الثاني ؛ 
ليقترضن .على المالك:.ه إليخ اخ تنا مر :. 

وظاهر كلامهم : أنه ليس للوديع إذا كان لبسهُ أو علمّهُ للدّابة يُقابل بأجرة 
أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليجعل له أجرةً في مقابلة ذلك ؛ لأن هلذا مما 
يُسامّح به" . 

[ من بعض عوارض التضمين ] 

ومن الأسباب المقتضية للضمان : ما ذكره بقوله : ( وإن أودع ) المودعٌ 
( عند غيره ) ولو عبده أو زوجتّه أو ولدّه » أو قاضياً بلا إذنٍ من المودع ( من 
غير سفر ولا ضرورة ) من الأعذار المتقدّمة .. ( ضمن ) لأن المودع لم يرضّ 
بأمانة عرو بشاو ف الى أردغها غيرّه لعذر كما مرّ' '" . 


. ) 19/0 ( قوت المحتاج‎ )١( 

(؟) استظهر الشارح رحمه اللّه تعالئ أن له ذلك في « مغني المحتاج » ( ١١7/7‏ ) » وعبارته : 
( ولو كانت ثياب الصوف كثيرة يحتاج لبسها إلى طول زمن يقابل بأجرة . . هل له أن يرفع الأمر 
إلى الحاكم ؛ ليجعل له أجرةً في مقابلة لبسها ؟ لم أر من ذكره أيضاً » والظاهر : أن له ذلك ؛ 
إذ لآ يلزمه أن يبدل متفعته مجان كالحرز ): 

(*) انظر ما تقدم ( ٠١/4‏ ). 


رَجَعَْ 


كان ( له أن يُضيّن الأول والثاني » وإن ضمَّن 

الثاني ) وهو جاهل بالحال . . ( رجع على الأول ) بخلاف العالم ؛ فإنه غاصبٌ 
لا مودع 

وإذا لم يُزْل يده عنها . «بعازت الاسععانة بهن يتحملها ولو أحكبيا إلى 


الحرز» أو يعلفها أو يسميهاء أو يضعها في خزانةٍ مشتركةٍ بينه وبين الغير 
كابنه ؛ لأن العادة جرت بذذلك 


2 


ومن الأسباب المقتضية للضمان : الانتفاع بها » أو خلطها بغيرها ؛ كما 
م ا ا 
الزركشي - بنحو سكةٍ . . ( ضمذ) ها ولو خلطها بأجود منها أو قل [ما]”'' 
خلط به ؛ كما قاله الإمام'' ؛ لأن ذلك خيانةٌ » فإن خلطها سهواً » أو تمدّزت ؛ 
كأن كانت دراهم فخلطها بدنانير . . فلا ضمان » إلا أن يحصل نص بالخلط 


3 
ولو قطع الوديع يد دابةٍ » أو أحرق بعض الثوب المودّع عنده خطأ . . ضمن 
المتلف لتفويته » دون الباقي ؛ لعدم تعدّيه فيه » أو عمداً أو شبهه . . ضمنهما 


اا فك 


» في الأصل : ( مما ) » والتصويب من سياق عبارة « نهاية المطلب‎ )١( 
) 518/١١ ( نهاية المطلب‎ )0( 


فإن قيل : قد سَؤّوا في الضمان بين العمد والخطأ . 
ع 5 07 -ه 
أجيب : [ بأن محلها ]''' : فى ضمان الإتلاف ؛ كما فى البعض المُتلف 

فى مسألتنا » لا فى ضمان التعدّي ؛ كما فى الباقى فيها ؛ إذ لا تعدّي فيه . 


ولو خلط دراهم / كيسَينٍ مثلاً غير مختومّينٍ » ولم تتميّر بسهولة ‏ كما مرّ- 
لمودع أو مودِعَين . . ضمن ؛ لمخالفته للغرض في التفريق » فإن كانا مختومّين 
أو أحدّهما . . صار ضامناً بِمَضْه وإن لم يخلط . 


وهل تضمن بعدّ أو وزنٍ الدراهم أو ذرع الثياب لمعرفتها ؛ لأن ذلك نوع 
تصرُّفٍ , أو لا ؛ لأنه ربّما أراد به الاحتياط ؟ وجهان ؛ أرجحهما ‏ كما جزم به 
صاحب ١‏ الأنوار» ‏ : عدم الضمان » معللاً له بأن الشرع ورد بذلك في اللقطة . 
وهي أمانةٌ شرعيّةٌ » فهلذه أولى”'" . 

ولو أخذ من الدراهم ذوهما »ورد بدله إليها . . لم يملكه المالك إلا بالدفع 
إليه » ولم يبرأ من ضمانه » ثم إن لم يتميز عنها . . ضمن الجميع ؛ لخلطه الوديعة 
بمال نفسه » وإن تميّر عنها . . فالباقي غير مضمونٍ عليه » وإن تميّز عن بعضها 
بصفةٍ كسوادٍ أو سكة . . ضمن ما لا يتميّز خاصّة ؛ كما قاله الماوردي' ' . 


)١(‏ فى الأصل : ( بأنه محله ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 8٠١/7‏ )ء 


والضمير في ( محلها ) يعود إلى التسوية . 
(؟) الأنوار لأعمال الأبرار ( ؟ /78” ) . (*) الحاوي الكبير ( "917/١٠١‏ ) . 


فلو ردّه بعينه إليها . . لم يضمن سواه من بقية الدراهم وإن تلفت كلها أو لم 

يتميّز هو عنها ؛ لأن هلذا الخلط كان حاصلاً قبل الأخذ » وإن تلف نصفها 

موي00 
الدراهم » فإن فضّه . . ضمن الجميع ؛ لأن الفضّ يقتضي الضمان . 


ملكه ( أو أخرجها من الحرز لينتفع بها ) كأن أخذ الثوب ليلبسه » أو الدراهم 


لينفقها غير ظان أنها ملكه . . ( ضمد ) ها بما ذَكِر ؛ أي : صارت مضمونةً 
عليه ؛ كالمغصوبة وإن لم يلبس ولِم ينفق في الثانية ؛ لاقتران الفعل بنية 
التعدّي » والضمان من وقت الأخذ ء لا من وقت النية . 


أما إذا استعملها لعذر ؛ كلبسه لدفع الدود » أو ركوبه الدابة لجماحها . 


أو أخرجها ظانَاً أنها ملكه ولم يستعملها . . فلا ضمان عليه ؛ كما عُلِم 


2 2 2 


( وإن نوئ إمساكها ) أي : قصده جزماً ( لنفسه ) ولم يأخذها . . أثم و( لم 


يضمن ) لأنه لم يُحدِث فعلاً » بخلاف ما لو نواه ابتداءً . . فإنه يضمن . 


( وقيل : يضمن ) لنية الخيانة . 


. ) 8١/7 ( » في الأصل : ( نقلاً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
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ولو أخذت منه قهراً . . لم يضمن ؛ إذ لا تقصير منه » وإن أعلم بها الوديع 
ولو مع غيره من يصادر المالكٌ » وعيّن له موضعها » فضاعت بذلك . . ضمن ؛ 
لمنافاة ذلك الحفظ . بخلاف ما إذا أعلمه غيرٌ الوديع . . فلا ضمان عليه ؛ 
لأنه لم يلتزم الحفظ » وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك » أو به ولم يعيّن 
موضعها » وقضية كلام « أصل الروضة » : أنه يضمن ولو أعلمه بها كرهاً''' .2 
قال السبكي : ( ويجب القطع به ؛ لليد والتزام الحفظ )"' ' » وما نقله الماوردي 
الم 


0 الخ شل 
3 فاح قت 


الكره . 
ويجب على الوديع إنكارها عن الظالم جَهُدَه ء وله أن يحلف علئن ذلك » / 
إذا كانت الوديعة رقيقاً » والظالم يريد قتله أو الفجور به ) انتهل”*' . 


يت 
٠‏ 


ويكفّر عن يمينه ؛ لأنه كاذبٌ فيه » وإن حلف بالطلاق أو العتق مكرهاً . . 


. ) "١7/17 ( » روضة الطالبين ( 547/5 ) » وانظر « الشرح الكبير‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7١7/0 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )6( 

(6) الحاوي الكبير ( 5١7/١٠١‏ ). 

(5) خادم الرافعي والروضة ( ق ١757/9‏ ) مخطوط . 

(5) قوت المحتاج ( 57/0 ) . 


حنث ؛ لأنه قد فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه » وإن اعترف بها وسلمها . . 
ضمن ؛ لأنه فد زوجته أو رقيقه بها . 


8 ا 3 
د بينم ىك 


وإن أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك . . ضمن ؛ لمنافاة ذلك الحفظ » 
بخلاف ما إذا أعلمهم بأنها عنده ولم يعيّن مكانها . 

ولو فتح قفلاً عن صندوق فيه وديعة » أو ختماً عن كيس كذلك ., لا 
رباطاً » أو خرق الكيس عنهاء لا من فوق الختم » أو أودعه دراهم مثلاً 


مدفونة فنبشها . . ضمن - وإن لم يأخذ شيئاً - المظروف ؛ لأنه هتك الحرزء 
وكذا الظرف فى أحد وجهين رجّحه شيخنا شيخ الإسلام زكريا”'' ؛ لأنه من 
الوديعة » بخلاف ما لو فتح الرباط الذي يُسَّدٌ به رأس الكيس ؛ لأن القصد منه 
منع الانتشار» إلا أن يكون [ مكتوماً ]' ' ' عنه [ فيضمن ] » وبخلاف خرقٍ 
لكيس من فوق الختم . . لا يضمن إلا نقصان الخرق . 
نعم ؛ إن خرقه متعيّداً . . ضمن جميع الكيس . 
[ الحكم الثانى : وجوب رد الوديعة إن طلبها المالك ] 
الحكم الثاني : وجوب ردّها عند بقائها علئ مالكها إذا [ طلبها ]”"' » وإليه 
)١(‏ أسنى المطالب ( 78/7 ) . 


(؟) في الأصل : ( مكتوباً ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 1١15/7‏ ) . 
(8) في الأصل : ( أطلبها ) » والتصويب من «مغني المحتاج » ( 118/17 ) . 
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وَإِنْ طَالْبَهُ بها ء فَمَنَعَهًا مِنْ غَيْر عَذْر . 


أشار بقوله : ( وإن طالبه ) أي : المالك - وهو أهلّ للقبض - الوديعٌ ( بها ) 
أي : الوديعة ( فمنعها من غير عذر. . ضمن ) لتعدّيه بذلك » فيلزمه الرد ؛ بأن 
يخلي بينه وبينها » وليس عليه حملها له » ولا له إلزام المالك الإشهاد وإن كان 
أشهد عليه عند الدفع ؛ فإنه مصدَّقٌ في الدفع . 

نعم ؛ لو كان الذي أودعه حاكماً » ثم طالبه . . فعليه أن يُسُهد بالبراءة ؛ لأنه 
لو عُزْل . . لم يُقبَل قوله » قاله الإصطخري' '' » ويجيء مثله إذا كان المودع 


ينوب عن غيره بولاية أو وصيّة . 


ورا ا رع 
3ن #رية ىآ 


نا إذا حر بعذر كصلاة » أو كان في حمَّام » أو علئ طعام » وتلفت . . 
فلا ضمان ء أو كان مالكها ليس أهلاً للقبض ؛ كأن حجر عليه بسفهٍ » بل 
لا يجوز له الرَّدٌ ويضمن ؛ كما لو وضعها في يده وهو نائمٌ » ووارث المالك 

ولو طالب الوديعٌ المالكَ بأخذ وديعته . . لزمه أخذها ؛ كما قاله النووي 
في « نكت هلذا الكتاب »' '' » فإن لم يسترجعها منه مع تمكنه . . سقط عنه 
حفظها ؛ كما قاله الماوردي' '' . 


نر 8 
ا 2 ا 


ولو نف لحتم برسول انضاء بجاجة وأغولام افيه [آمارة ] لمن يتف 


. ) 7”1/١/5( » انظر « النجم الوهاج‎ )١( 
. نكت التنبيه ( ق///91 ) مخطوط‎ )'0( 
. ) ١١1" الإقناع في الفقه الشافعي ( ص‎ )6( 


له العاكة وقال تقل :لم2 21م علدت يعد تقناء التعانة )فوقينه بعك اقضداكها 
في حرز مثله » ولم يردّه . . لم يضمن ؛ إذ لا يجب عليه إلا التخليةٌ ؛ كما مرّء 
لا النقل وتحمٌّل المؤنة . 


ولو أودع شخصٌ معروفٌ باللصوصيّة وديعةً عند آخرء ثم طالبه بالردٌ وغلب 
علئ ظيّه أنها لغيره . . هل يلزمه الردٌ » أو يتوققف فيه ويطلب صاحبها ؛ أي : 
بالتعريف / عليها » فإن لم يظهر مع امتداد الزَّمان . . ردّها إليه ؟ احتمالان في 
« البحر»” '' » والذي يظهر : وجوب الردّ ؟ لأن يده عليها » والظاهر [ أنها ] (5) 


ولو قال له المالك : ( أعطٍ وكيلي فلاناً ) » وتمكن . . ضمن بالتأخير ولو لم 
يطالبه الوكيل » إلا إن أخّر ليشهد عليه بالقبض . . فإنه [ل1]”"' يضمن ؛ لأن 
الوكيل يُصدَّق بيمينه في عدم الردّ عليه . 

فإن قال له : ( أعطٍ أحد وكلائي ) » وطلبها واحدٌ وأخر ليعطيها غيره 
منهم . . ضمن لتقصيره » وعصئ إن قال له المالك : ( ولا تؤخر ) » بخلاف ما 
إذا لم يقل ذلك ؛ لأن الأمر لا يقتضي الفور . 

فإن قال له : ( أعطها من شئت منهم ) . . لم يعص بالتأخير ليعطي 


.)١١7/9( بحر المذهب‎ )١( 
. في الأصل : ( أنه ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 
. في الأصل : ( لم ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )8( 


آخرّء وفي الضمان وجهان » قال الأذرعي : ( أشبههما : المنع )' '' . 
ويضمن بتأخير الردّ من [ وجد ]”"' ضالةٌ عرف مالكها وتمكّن من إعطائها 
له ؛ ومن وجد ما طيّرته الريح إلئ داره كذلك ؛ لأن الأماناتٍ الشرعيّةَ تنتهي 
بالشمكن لانن الرة :]وزغ الم رطاله النالاك: 
ولو عرف الملتقط مالك اللقطة فلم يخبره بها حتئ تلفت » أو عزل قيّم 
الطفل أو نحوه أو المسجدٍ نفسّه ولم يخبر الحاكم بما تحت يده حتئ تلف . 
أو أخر القيّم [ بِيعَ ]' '' ورق فِرْصَادٍ طفلٍ ونحوه حتئ مض وقته . . ضمن ‏ 


و 


0 أ ل 
د فاج شودم 
يام 2 يم 


ولو أودعه شخصان مشتركاً بينهما . . لم بُعطٍ أحدهما حصّته وإن طلبها 
إلا بالحاكم ؛ بأن يرفع الأمر إليه ليقسمه ويدفع إليه حصّته منه إن انقسم ؛ 
لاتفاقهما على الإيداع » فكذا في الاسترداد . 

( ومتئ تعدّئ فيها ) بانتفاع أو غيره ( ثم ترك التعدّي . . لم يبرأ من 
الضمان ) كما لو جحدها ثم اعترف بها » ولو بقيت في يده مدَّةٌ لمثلها أجرة . 


(؟) في الأصل : ( واحد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 85/7020 ). 
(6) في الأصل : ( ببيع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 87/5 ) . 


١16 


لزمه أجرتها ء ( فإن أحدث له المالك استثماناً ) كأن قال : ( استأمنتك 
عليها ) » أو أبرأه » أو أمره بردّها إلى الحرز . . ( برئ علئ ظاهر المذهب ) لأن 
المالك اسقط سن 

( وقيل : لا يبرا حتئ يرذها علئ صاحبها ) أو علئ وكيله أو من يقوم مقامهما . 


وخرج ب ( المالك ) : الولىٌ والوكيل ونحوهما » فيمتنع عليهم ذلك » فلو 
قال المالك في الابتداء : ( أودعتك ؛ فإن خنت ثم تركت الخيانة . . [ عُدتَ 


أميناً لي ) » فخان ثم ترك الخيانة ] . . لم يَعْدْ أميناً » وعنه احترز الشيخ بقوله : 


(أحدث ). 


[ الحكم الثالث : الوديعة جائزةٌ من الطرفين ] 
الحُكم الثالث : الجواز من الجانبين ٠»‏ وإليه أشار بقوله : ( وللمودع ) بكسر 
الدال ( والمودّع ) بفتحها ؛ كما رأيته في نسخةٍ معتمدةٍ » ويصح عكسه ( فسخ 
الوديعة متئ شاء ) لأنها عمَدٌ جائرٌ » فإذا فسخ . . صارت الوديعة في يد الوديع 
أمانة شرعيّة ؟؛ كالثوب الذي طيّرته الريح إلن داره » ولزمه الدَدٌ وإن لم يُطلب 
منه ؛ كما مرّتِ الإشارة إليه ' ' ' » فإن أخره بلا عذر . . ضمن . 


و 
( فإن مات أحدهما أو جِنّ أو أغمى عليه ) أو حجر عليه بسفهٍ. 


. )١19/5 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


لشوةء : (رَدَدْكُ اليك الزويقة ؟ ,.: فالقؤل 


( انفسخت الوديعة ) كالوكالة » وتنفسخ أيضاً : بجحود الوديع المضيّن . 
وبكل فعل يتضمَّن الإقرار بها/ لآخرء وبنقل المالك الملك بهابيع وخر 

ولو وكله في إجارتها فأجَوَها وانقضت مدَّة الإجارة . . عادت دما عند 
عامة الأصحاب . 
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« اع 


[ دعوى رد الوديعة ] 

( وإن قال المودّع ) وهو مستمرٌ علئ أمانته : ( رددت إليك ) أي : إلى من 
ائتمنه من مالك ووليّ ووصيّ وقيّم وحاكم ( الوديعة . . فالقول قوله ) بيمينه ؛ 
كالتلف » سواء أشهد عليه بها عند الدفع أم لا ؛ لأنه اكتمنه » فلو ضمنها 
بتفريط أو عدوانٍ . . لم تقبل دعواه الردٌ . 

ولو ادعى الرَّدّ على غير من ائتمنه كوارثه » أو ادّعئ وارثٌ المودّع الردّ 
منه لا من مورّثه على المالك » أو أودع عند مرو انين ادن اير ال 
على المالك . . طُولِبٍ كل ممّن ذُكِر ببينةٍ بالرد على من ذكره » فإن اذّعى 
الردّ من مورّثه . . صٌدِّق بيمينه ؛ كما قاله البغوي”' ' » وقال الرافعي : ( إنه 
ل وصحّحه ابن أبي الدم”" . 


قله لد يوه 
حي كي2 ك2 


.) ١١ا//ه( التهذيب‎ )١( 


68 الشرح الكبير (/ا97/1١”3‏ ). 
(”) أدب القضاء ( 4/7/ا” - 78٠١‏ ). 


وَإنْ قَالَ : ( أَمَرْتَيِي يالدّفْع إِلَى رَيْدِ » » فَمَالَ رَيدُ كت يدن إلا 


مه 6س 


٠ 00‏ بي هل 0 7 م0 
م لمَو قؤل ريد هه هه هه ههه هه وه هه هه ههه © هه هه وه وه ٠.‏ و0 ©  ©0‏ | © © (©00ه 0 #©ه ا هاه 


وجحودها بلا عذر بعد طلب المالك لها مضمِّنْ ؛ لخيانته » بخلاف ما 
وديعة ) لأن إخفاءها أبلغ في حفظها' '' » وبخلاف ما لو جحدها بعذر ؛ 
كدفع ظالم عن مالكها ‏ كما بحثه الزركشي'  ''‏ أو غلطٍ أو نسيانٍ وصدّقه 
المالك . 
وول محجور: إِلَّا المتهنَ والمستاجق» فيصد بيو 
سيق قن التلف يجري ال اثين الألين #التاضني: :الكل يفرع يكال 2 
تقرّر معظم ذلك في محلّه , ولا يُصدَّق الولي ونحوه في الررّ ؛ لادّعائه ذلك 


علل غير من ائتمنه . 
0-2 


( وإن قال ) الوديع : ( أمرتني بالدفع إلئ زيدٍ ) وقد دفعتها إليه » ( فقال 
زيدٌ : لم يدفع إلىّ ) ذلك . . ( فالقول قول زيدٍ ) بيمينه ؛ لأن الأصل : 
عدم الدفع » وهو لم يأتمنه » فلو كان زيدٌ مالك الوديعة » وقد أودعها عند 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 170/7 ) : ( أو جحدها بلا طلب 
من مالكها ؛ كقوله ابتداءً : لا وديعة لأحدٍ عندي . . فإنه لا يضمن ؛ لأن إخفاءها أبلغ في 
حفظها » ولو لم يطلبها المالك » وللكن قال : لي عندك وديعة » فأنكر. . لم يضمن أيضاً على 
الأصح ؛ لأنه قد يكون في الإخفاء غرض صحيح ) . 
(؟) خادم الرافعي والروضة ( ق 774/9 ) مخطوط . 


ل 2 
و ف 2 أل 8 
م 
و م 
ا 
ة ' تو 031 0 وس ب ومسبويو ب ع سب ص 9 9 موب ص ووس ب ا 9 2-0 سروه 9 
يجي ل 0 لون 5 ل و2 2 207 2 م ل 2 ١‏ ا د ا لمحلا 1 5 ا ا ع ا ا عه : 
2 ل ا اي ١ل‏ لم ع تيد ةناتمو م ١‏ ال ل ره ل ل 
03 0 0 مر 30 5 0 5 0 عاد 9 2 39 -__- 0 يا 6 م 7 7 5 0 اي 0 
لصون عن ا 7 ١‏ : 24 1 1 لمر 2 عي 5 ا 1 لسن 2 اي اه 1 ا عن : ١‏ 
ل ل #1 0 ٍ 1 1 ع لل ا ار 4 : 0 1 8 0 0 0 ا ل 3 3 
0 0 ا ا 101 و ا ع ا ااه 10 5 0 ل آر 
ع مر ال ا الام ا يأ اد 3 لي ير و الل د ا ال ا ا ف ا 1 ا 2 : 0 
50 1 و 4 4 5 000 0 1 لي ا ا 0 .1 عر م ع ا 7 0 ا 5 
5 0 0 لدو ا اوموق 1 لل وي ا يي 2620 71 1 07 3 ١‏ 
1 3 5 1 52 93 1 03 4 85 0 لع دا ىاد 7 كن 2 : 08 


يي كاعري اه و ا 0 

ون قال : ( ملكت الوَّدِيعَة ) . . فألمَؤل قؤلة . وَإِن قال : ( أخرَّجِتهًا مِنَّ 
آلجزز ) , أؤ ( سَافَرْتُ بها لِضَرُورَةِ ) : فإِنْ كَانَ يِسَبَبِ ظاهِر ؛ كالحريق | 
١ 1‏ ه.ا وا ةا وه .امه 6ه 


[ الآمر]” '' » وأذن له في إيداعها عند المودع . . كان القول قول الدافع ؛ لأنه 
اتتمنه ؟ كما قاله الماوردي' '' » وهلذه داخلةٌ فيما مرّ » وليست كإيداع المودّع 
عند سفره أميناً ؛ لأن ذلك الأمين لم يأتمنه المالك . 


[ دعوئ تلف الوديعة ] 

( وإن قال ) الوديع : ( هلكت الوديعة ) ولم يذكر سبباً . . ( فالقول قوله ) 
نيشيته ؟ لأنه أكتمنة + ولا يلزمة يان السب 

( وإن قال : أخرجتها من الحرزء أو سافرت بها لضرورة ) مجوّزةٍ للإخراج 
والسفر وقد تلفت ٠‏ وأنكر المالك ذلك ١‏ فإن كان ) الإخراج أو المسافرة 
( بسبب ظاهر ؛ كالحريق والنهب وما أشبههما ) كالغرق » وادّعى التلف به ؛ 
خرف الك وععرةة ون لنيم رم طنن باقييين !لامها اتعانته 
ولعيو ننه الم ساف وجو يتاونت سرون [ ركان رن 


. 4 الحاوي الكبير‎ «١ في الأصل : ( الأمين ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( 508/١٠١‏ ). 

(*) في الأصل : ( الوكالة ) » والتصويب من « فتح الوهاب » 77/7 ) » قال البجيرمي 
رحمه الله تعالى في « حاشيته علئ شرح المنهج » ( 7197/7 ) : ( قوله : « بخلاف نظيره من 
الزكاة » أي : فيما لو طلب من المالك دفع الزكاة » فاذعئ تلف المال بسبب ظاهر ؛ كحريق 


2 


ونهب واتهم ؛ فإنه يحلف ندباً . شيخنا ) . 


١7 


1 1 


َم يفل إلا َك . ثُمّ يَحْلِفُ أَنَهَا هَلَكَتْ بِدَّلِكَ » وَنْ كَانَ بِسَبَبٍ حَفِيَ . . 


يحلف ندباً ؛ عملاً بالأصل فى البابين » وإن عرف / دون عمومه . . صَدّق 


بيمينئه فى التلف به ؛ لاحتماله”'' . 

وان ججهل ما ذُكر . . ( لم يقبل إلا ببينةٍ ) على وجوده ( ثم يحلف أنها 
هلكت بذلك ) لاحتمال أنها لم تتلف به » فإن لم تقم بينةٌ . . فالقول قول 
المالك » وحكى الإمام في تحليفه علئ نفي السبب وجهين” '' » وينبغي 


تحليفه » وإن أقامها وللكن نكل عن اليمين . . حلف المالك علئ نفي العلم 


بالتلف واستحق 


ا فت 
( وان كان بسببٍ خفي ) كسرقةٍ وادّعى التلف به . . ( قبل قوله مع يمينه ) 
فى قافن النيئة عولرة زاك ٠‏ وعد المتوليى الغصب من الأسباب الظاهرة” '' 2 


وألحقه البغوي بالسرقة 536 ؛ وهو الأقرب عند الرافعى ” 7 » وظاهر كلام الشيخ : 
أن التفصيل المذكور في سبب الإخراج » وقد قرّرته فى سبب التلف أيضاً . 


قال الولي العراقي بعد كلام اعترض به على الشيخ : ( قلت : فاكتفى 
« التنبيه » بذكر ذلك أي : التفصيل المذكور ‏ في سبب الإخراج عن ذكره 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ )١( 
.) 505 - 5١07/١١ (؟) نهاية المطلب‎ 

(6) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١75/17‏ ) مخطوط . 

.) 5١0١/5 ( التهذيب‎ ):( 

(6) الشرح الكبير ( 7١8/17‏ ) . 


6 
2 3 4 0 و 6 دين 2-1 1 0-8 1 6 ص 00 وو 0 00 
57 3 ب برب د سد 0 ١‏ ا ل ا 2 اد 3 ١‏ ا لي 05 سملي 
با سمي لك 0 0 0 موم ات امن كسس 1000 لحكم ع لام ار 5 09 د شي 0 ٍ 0 
ا لما ا 80 1 3 د 2 3 1 1 د ين 8 5 8 8 اه ين ا د و 2 7 9 
0 ا 0 20000 ا 000 2-99 د 2 2 ا 9 5 
ا من ال اي قد ال ل ا ع عا وااو بو ان الود ا 0 ا و 
٠‏ 1 0 ا ا ث؟ 2 ا 00 أن ا 1 ا 000 
م 8 : : 1 شدي اي ار 0 0 0 ا 5 0 9 07 7 1 
5 ا * امي و لل ل 2 ا 0 1 3 1 كك ل 3 1 
2 0 5 3 5 لاون ا 1 : ا 1_0 َه 2 بن 1-0 10 3 #2 3 ا 6 2 3 


َإِنْ قَالَ : ( ما أَوْدَعْتَنِي ) . . فَاَلْمَوْلَ قوْلَهُ » وَإِنْ أَقَامَ آلْمُدَعِي بَيْنَ بتِنََ بالإيتاع ؛ 


قا :كذ كَانَ وعَبِي وَلَكئَهَا مَلكَت ) وَأَام به أنهَاحلَكَتْ قبل 


فى سبب التلف . وذلك يقتضى صِحَّة إيراده فى سبب التلف » وإلا . . فكيف 


أورده في سبب الوخراج ؟! ) انتهيه”''. 


( وإن قال : ما أودعتني . . فالقول قوله ) بيمينه ؛ لأن الأصل : عدمه . 
( وإن أقام المدّعي بينة بالإيداع فقال : قد كان أودعني وللكنها هلكت ) 
أو : رددتها , ( وأقام بينةً أنها هلكت ) أو ردَّها ( قبل الجحود . . معت ) 
لكحتمال أنهتفيي ثم تذكر به كنا لواقال: السذعي للقيو (لأايقة لي الم 
أت ببينةٍ . . فإنها تسمّع . 

قال في « أصل الروضة » : ( وقد حكينا في المرابحة فيما إذا قال : اشتريت 
بمئةٍ» ثم قال : بل بمئةٍ وخمسين : أن الأصحاب فرّقوا بين أن يذكر وجهاً 
ممقياة فى القلط زإل يلاكردم وثى ككف لب هذا » والعمرية بينهنا 
ا 

وفرق : بأن مبنى الوديعة على الأمانة » والقصد بالدعوئ فيها بما ذكِر : دفع 
الضمان » فسّمِعت البينة فيها مطلقاً » بخلاف البيع ؛ فافتقر سماعها فيه إلى 


ع 


تأويل . 


(؟) روضة الطالبين ( 555/5 ) » وانظر « الشرح الكبير » ( 7١6/17‏ ) . 


. وَإِنْ قال : ( مَا لكَ عندي شَيْءٌ )» : 


يما 


7 ا 7 تلفت ا 
وَللكنهًا تلفت ) . . قبل قؤلة . 


( وقيل : لا تُسمّع ) لأنه كذّبها بإنكاره الإيداع . 
0ك 

( وإن قال : ما لك عندي شيء ) أو : ( لا وديعة لك عندي ) » ( فأقام ) 
المدّعي ( البينة ) عليه ( بالإيداع » فقال : أودعتني وللكنها تلفت ) أو : 
( رددنّها إليك ) . . ( قبل قوله ) بيمينه ؛ إذ لا [ تناقض ]''' بين كلاميه . 

نعم ؛ إن اعترف بعد الجحود أنها كانت باقية يومه . . لم يُصدَّق في دعوى 
الرد إلا ببينةٍ . 

وإن اذّعى التلف بعد الجحود . . صٌدِّق بيمينه » وضمن البدل ؛ لخيانته 
بالجحود كالغاصب » سواء أقال في جحوده : ( لا شيء لك عندي ) » أم : ( لم 
تودعني ) » وإن ادعى الردً بعده . . لم يُقبَل إلا ببينةٍ . 

ولو تنازع الوديعة اثنان » فصدّق الوديعٌ أحدّهما بعينه . . فللآخر تحليفه . 
فإن حلف .. سقطت [ دعوى الآخر]”"' ' » وإن نكل . . حلف [ الآخر] 
وغرمه القيمة » وإن صدّقهما . . فاليد لهماء والخصومة بيئهما » وإن قال : 


)1١(‏ في الأصل : ( انتقاض ) » والتصويب من «١‏ الشرح الكبير» 7١5/1/(‏ )» و« أسنى 
المطالب » 87/79 ). 

(0) في الأصل : ( دعواه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (26/5 )»ء وه مغني المحتاج ( 
.)١ 7١ /*(‏ 


1 ا 0 ْ 525 5 8 8 ا عدي 5 0 م 5 2-8 0 7 0 7 2 0 2 
5 : . 0 ل ا 5 3 95 1 5 - ّ ا آذ ا ا 0 /. 3 8 
٠ 08‏ 0 2 2 عني 2 3 2 


( هي لأحدكما/ وأنسيته ) » وصدّقاه عليه . . لم يضمن » وإن كذَّباه . . ضمن 
كالغاصب ٠‏ والغاصب إذا قال : ( هو لأحدكما وأنسيته ) » فحلف لأحدهما 


هلذا. 


وإن قال : ( هو وديعة عندي ولا أدري أهو لكما أم لأحدكما أم لغيركما ) . . 


حلف علئ نفي العلم إن ادَّعياه » وثّرك في يده لمن يقيم البينة به » وليس 
لأحدهما تحليف الآخر؛ لأنه لم يثبت لواحدٍ منهما يد ولا استحقاق . 


[ في فروع في الوديعة ] 
قال القمّال : ( رجلٌّ دفع مفتاح حانوته إلئ آخر وديعةً » فجاء شريك 
صاحب المفتاح أو أجنبيٌ » فدفع المفتاح إليه » فذهب وأخذ المتاع كلّه . . 
فعلى الوديع قيمة المفتاح ) أي : إذا تلف حسّاً أو شرعاً » وإلا . . لزمه رده » 
ولا يلزمه بدل المتاع . 
قال : ( لأنه لم يودع عنده غير المفتاح )"'' . 
ولو أودعه ورقةً مكتوبٌ فيها الحقّ المُمٌَّ به » وتلفت بتقصيره أو أتلفها . . 
ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة ؛ كما قاله الشيخان وإن بطل الاحتجاج 


. فتاوى القفّال (ق/54١ ) مخطوط‎ )١( 


١7 / 


(0) قوت ا 
(9) حا 


شية 


ا 
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0ب 


) 8754/1 ( الشرح الكبير‎ )١( 


تاج ( 5914/7 )» وانظر ١‏ 
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هد 


إي 
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لا إن نقصت ١‏ 
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لو محاها فقط . . لزمه أجرة الك: 
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أجرة اله يز معهء ولا كذلك ا 1 
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أن اله 
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ذه 


بز تزيد 
؛ فإنّها قد كَنة 
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» قال الا 
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ذرعي : 
لزمه قيمتها . ولا نظر لأ 


( وهلذ 
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ربع ا معامالات/ الو 


ربعة 


( باب ) بيان ( العاريّة ) وحكمها 


ُ 2 : ات 
وهى بتسشديد الياء وقد تخفف ». وفيها لغة ثالثة : ( عارّة ) بوزن ناقة ؛ 


وهي اسم لِمَا يعار »ء ولعمّدها ء من ( عار ) إذا ذهب وجاء بسرعة » ومنه 
قيل للغلام الخفيف : عبّار ؛ لكثرة ذهابه ومجيئه » وقيل : من التعاور ؛ وهو 
التناوب . 

وحقيقتها شرعاً : إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه . 


0 0 
ع 3 عي 


7 26 
والأصل فيها قبل الإجماع : قوله تعالئ : # وَيَمَتَعُونَ ألْمَاءْونَ ©''' , 

2 َ 5 3 4 6 (5) , 
فسّره جمهور المفسّرين بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض '' » وخبر 
« الصحيحين» : ( أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرساً من أبي طلحة 

فركبه )”"' » والحاجة داعيةٌ إليها . 


ل اله 0 
وت > يسم 


وهي متي + وقد كانت واجبة وَل الوسلام ؟ كما قاله الروياني وغيره ؛ 


. ) /( : سورة الماعون‎ )١( 
. هامش‎ .] 7١7/١1 كالدلو والفأس والإبرة . «إقناع ) للمؤلف‎ 20 
صحيح البخاري ( 7177 ) » صحيح مسلم ( 44/772037 ) عن سيدنا أنس بن مالك‎ )( 


رضى اللّهِ عنه . 


الكقةا 


ار د في قال ١‏ 
كان تصرح دي له .. ح لح ا و وا 1 ا ا ل ات 


للآية السابقة"'' » ثم نسخ وجوبها ء فصارت مستحبّة ؛ أي : أصالة » وإلا . . 
فقد تجب ؛ كإعارة الثوب لدفع حرٌ أو بردٍ » وإعارة السكين لذبح حيوانٍ 
محترم يُحْشَّئ موته » والحبلٍ لإنقاذ غريق ؛ وقد تحرّم ؛ كإعارة الصيد من 
المُحْرم » والأمة من الأجنبي » وقد تكره ؛ كإعارة العبد المسلم من الكافر ؛ 
كما ل 


[ أركان العاريّة ] 


كي). 5 0 5. 3 
وأركانها أربعة : / معيرٌ » ومستعي » ومعارٌ » وصيغة . 


[ الركن الأول : المعير ] 
وقد بدأ الشّيخ بأولها فقال : ( من جاز تصرّفه في ماله . . جازت إعارته ) 
لآن الإعارة تبرُعٌ بالمنفعة » فصحّت منه دون غيره ؛ كإباحة الأعيان » فلا تصح 
ممّن لا يصح تبرّعه ؛ كصبيّ ومحجور سفهٍ أو فلس » ومكاتبٍ بغير إذن سيّده . 
نعم ؛ لو أعار محجورٌ السفه نفسّه في عمل ليس مقصوداً في كسبه . . جاز ؛ 
كما قاله الماوردي '"' » وكذا لو أعار المفلس عيناً ولم يكن في إعارتها تعطيل 
للنداء عليها ؛ كإعارة الدار يوماً ؛ كما قال الإسنوي : ( إنه المتّجه )”*' . 


.)0/9( بحر المذهب‎ )١( 

(0) انظر ما سيأتي قريباً (ه/ه١‏ ). 
(") الحاوي الكبير 78/40 ) . 00 
(5) كافي المحتاج (ق3 ”778/5 ) مخطوط .ء وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني > 0 


وليس للأب أن يعير ولده الصغير فى خدمة لها أجرةٌ » أو تضدٌ به الخدمة ؛ 
يريا بايا ل 3 رن لبر ميا 
منه ؛ كما صرّح به الروياني ' ''» قال الزركشي : ( وينبغي أن يكون المجنون 
والبالغ السفيه كذلك )" '' . 


ويُشترَط في المعير : أن يكون مختاراً » فلا يصح من مكرَّهٍ ؛ كما في سائر 
التصرّفات » وأن يكون مالكاً للمنفعة ولو بوصيّةٍ أو وقفب وإن لم يكن مالكاً 
للعين ؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين » للكن شرط إعارة الموقوف 
عليه أن يكون ناظرا ؛ كما قيّده به ابن الرفعة”'' » بخلاف المستعير ؛ كما 
سيأتي » وبخلاف إعارة الصوفي والفقيه سكتهما بالرباط والمدرسة ونحوهما ؛ 
لعدم ملكهما المنفعة وإن أوهمت عبارة بعض المتأخرين أنها تصح . 


و 

وأورد علئ ملك المنفعة : صحّة إعارة الإمام مال بيت المال ؛ من أرض 
وغيرها مع أنه ليس ملكا له » وإعارة الأضحية والهدي المنذورّين مع خروجهما 
عن ملكه » وإعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك . 


+ المحتاج » (741/7) : ( وهو ظاهر ‏ كما قاله بعض المتأخرين - إذا لم تكن المنفعة تقابّل 
بأجرة » وإلا . . فيمتنع ) . 

.)١/9( بحر المذهب‎ )١( 

(0) انظر « أسنى المطالب » 56/75" ) . 

() المطلب العالي ( ق 177/1١١‏ ) مخطوط . 


0 و 
.و م« 


0 1 ع , 34 0 5 8 
وأجيب عن ذلك : بأن هلذه الأمور ليست عارية حقيقة » بل شبيهة بها . 


[ الركن الثاني : المستعير ] 
وثاتى الأرككان: المستعير »وشرطة: تعيين » إطلاق تصوّف . فلا 
تصح لغير معيّن ؛ كأن قال : ( أعرت أحدكما هلذه البهيمة ) » ولا لصبيّ 


ومجنونٍ وسفيهٍ إلا بعقد وليّهم إذا لم تكن العاريّة مضمَّنة ؛ كأن يستعير من 


[ الركن الثالث : المعار وضابطه ] 
وقد شرع الشيخ في بيان ثالث الأركان وهو المعار فقال : ( ويجوز إعارة 
كل ما ينتفع به ) بأن يستفيد المستعير منه منفعة » وهو الأكثر » أو عيناً ؛ 
كما لو استعار سَاةً ليأخذ درّها ونسلها » أو شجرةً ليأخذ ثمرتها » فالشرط في 
العارية : ألا يكون فيها استهلاك المعار ؛ كما سيأتى » لا ألا يكون فيها استيفاء 


ف 


عين . 


ع 


ولو عاب ] 7 كا أريدفعيها ويلك درّها ونسلها . . لم يصح ذلك » ولم. 


يضمن آخذها الدرّ والنسل ؛ لأنه أخذهما بهبةٍ فاسدةٍ » ويضمن الشاة بحكم 
العارية الفاسدة » فإن شرط علفها عليه . . كان ذلك بيعاً وإجارةً فاسدّين ٠»‏ / 


فيضمن الدرّ والنسل بحكم البيع الفاسد دون الشاة ؛ لأنه أخذها بإجارةٍ فاسدةٍ ؛ 


» في الأصل : ( إعارة ) » والتتصويب من « أسنى المطالب » ( 77/17" ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.)319/( 


كمن أعطئ سقَاءَ شيئاً ليشرب . فأعطاه كوزاً » فانكسر الكوز في يده ؛ فإنه 
يضمن الماء ؛ لأنه أخذه بشراءٍ فاسدٍ ء إلا إن كان الماء أكثر مما يشربه . . فإنه 
احا 0 ناعان تاعد وه إن 
سما سهان وانكسر الكوز . . ضمن الكوز 4 لآنة حل بعارية فاسدة . لا الماء ؛ 
لأنه أخذه بهبة فاسدة . 


فما لا ينتفع به ؛ كحمار زَمِنِ . . لا تصح إعارته » وشرط فيه : أن يكون 
الاتجفاع (امع ناه عييه ) تعرك رداو جرهم :قله تخاو السلفيوم وعوه + 
#النقمط الركرى 4 فإن عنقحتيا فى اعبلاكها هرا النقدان ؛ لأن معظم 
منفعتهما في الإنفاق والإخراج ٠‏ إلا للتزيّن أو الضرب علئ صورتهما" '' ؛ بأن 
صُرّح بإعارتهما لذلك » أو نوي ؛ كما بحثه بعضهم » قال : وينبغي غود هلذا 


الاستثناء إلى المطعوم أيضاً . 


وأن يكون الانتفاع مباحاً ؛ كما أشار إليه بقوله : ( ويكره ) كراهة تحريم 
( إعارة الجارية الشابة ) أي : المشتهاة ( من ) رج ( غير ) نحو ( رحم 
مخرم ) يمحن يحرم لطر زليه حرفي الدين عفان اوستترق (١‏ بويغارق 
هلذا جواز إجارتها والوصيّة بمنفعتها له علئ ما دل عليه عموم كلامهم ؛ 
بأن المستأجر والموصئئ له يملكان المنفعة فيعيران ويؤجّران لمن يخلو بها . 


)١(‏ في « مغني المحتاج » ( 5575/57 ) » و« الإقناع » ( 7١5/١‏ ) : ( علئ طبعهما ) . وكلاهما 


والإعارة إباحةٌ له فقط » فإذا لم يستبح لنفسه . . لم يكن له فائدة )”'" . 
0 
ما غير المشتهاة لصغر أو قبح . . فصحّح في « الروضة » صحّة إعارتها وهو 
المعتمد” '' » وفي )0 الشرح السك معن 177 وبوقان الإسنوي : ( المثّجه : 
الصحّة في الصغيرة » دون القبيحة ) انتهئن” '' . 


وكالقبيحة الكبيرةٌ غير المشتهاة » قال الزركشي : ( ويُلحَق بالمشتهاة الأمرد 
الجميل » لا سيما [ ممن ]””' غرف بالفجور )”'' . 


0 


والخنثئ يُحتَاط فيه » فيمتنع أن يكون معاراً ومستعيراً » قال الإسنوي : 


( وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة » وهو كعكسه )''' . 


ع د 
ويجوز إعارة الجارية المشتهاة لخدمة امرأةٍ ومَّحُرم » ومثلهما الممسوح . 
وزوج الجارية ومالكها ؛ كأن يستعيرها من مستأجرها أو الموصئ له بمنفعتها . 


. كافي المحتاج ( ق 7174/8 ) مخطوط‎ )١( 

(0) روضة الطالبين »2)51١5/19(‏ وفي « مغني المحتاج ») (7”57/775 ):( لانتفاء خوف الفتنة 
وإن رجّح بعض المتأخرين المنع فيهما ) . 

() الشرح الصغير ( ق 7/5 ) مخطوط . 

(؟) المهمات (5// ). 

(5) في الأصل : ( من ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») . 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( 755/7 ) . 

(0) كافي المحتاج ( ق 7179/7 ) مخطوط . 


والشيحٌ الهرم والطفل ؛ قياساً علئ ما مرّ في غير المشتهاة » وكذا المريض إذا 
لم يجد من يخدمه غير المرأة . . فيجوز إعارة الجارية لخدمته . 

قال الإسنوي : ( ويدخل في الضابط المذكور : ما لو استعار قيّم المسجد 
أحجاراً أو أخشاباً ليبني بها المسجد . مع أنه لا يجوز ؛ كما أفتئ به البغوي ؛ 
لآن حكم العواري جواز استردادها » والشيء إذا ونان تسسحا ال سرد 


استرداده )”'' . 


فد جاجح ماع 
كت 2 يت 


( ويحرّم إعارة [ العبد ] المسلم من الكافر ) لِمَا في ذلك من الإهانة » هنذا 
ما جزم به الشيخ » والمعتمد - وهو الذي جزم به الشيخان - : الجواز" ' ' ؛ إذ 
العلو ين ذلك » وللكن يكره كراهة تنزيه ؛ صيانة له عن الإذلال » وحمل 
فى « المطلب ) التحريم على الإعارة ال را عن غيرها » قال : 
ع عد ل ل كذ بالكاقر إن كلفتاة بالفروع ) انتهئن "”' . 
والكراهة كذلك . 


1 


( و) كذا يحرّم إعارة ( الصيد من المُحْرم ) لأنه يحرّم عليه إمساكه . فلو 
استعاره . . لم يجز له إرساله » ولو تلف في يله . . ١‏ ضمن الجزاء للّه تعالن » 
وقيمتّه للحلال الذي استعار منه » ولو استعاره الحلال من المُحْرم » وتلف في 


. كافي المحتاج ( ق”/50/1؟ ) مخطوط‎ )١( 
. ) 8١7/7 ( روضة الطالبين‎ » ) 777/٠ ( الشرح الكبير‎ )0( 
. مخطوط‎ ) ١77/١١ المطلب العالى ( ق‎ )0( 


1 


اا ا ا ثر د 


المعاملات/ ا لعارية 


اح كه 


لأنه غير مالك » وعلى المُحُرم الجزاءً للّه تعالئ ؟ لأنه 
متعدٌ بالإعارة ؛ إذ يلزمه إرساله . أما إذا لم يلزمه إرساله ؛ كأن ورثه في حال 


خرافة ىلل درا عغلية »روفن الحلذل قبيعة للتكره:. 


ع 


؛ إن قصد باستعارته أو استكجاره لذلك توقيره.. فلا كراهة 
فيهماء بل هما مستحبّان ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره في صورة 
الاستعارة”'' . 
ولا يكره للوالد إعارة نفسه أو إيجارها لولده وإن كان فيهما إعانةٌ 
مكروو » قال الفارقي : ( لأن نفس الخدمة غير مكروهة , وإِنَّما كانت الكراهة 
في جانب الولد ؛ لمكان الولادة » فلم تتعدّ لغيره » بخلاف إعارة الصيد 
من المُحْرم ؛ فإن العبادة يجب احترامها لحقّ الله تعالى » وهو شامل 


2 


تعيين المعار عند الإعارة » فلو قال : ( أعرنى دابة ) » فقال : 


يما 


أ-_ه 
لض 


انظر « المطلب العالى » ( ق ١77/1١١‏ ) ممخطوط . 
انظر « أسنى المطالب » 7557/1750" ). 


[ الركن الرايع : الصيغة ] 
رابعٌ الأركان : الصيغة » ويُسْترّط فيها : لفظ يشعر بالإذن بالانتفاع ؛ 
5( أعرتك ) » أو 00 بطلبه ؛ ك ( أعرني ) » ويكفي لفظ 
أحدهما مع فعل الآخر وإن تأخَّر أحدهما عن الآخر ؛ كما في إباحة الطعام . 
وفي معنى اللفظ : ما مرّ في ( الضمان )" '' . 
وإنّما لم د يشترطوا اللفظ من جهة المعير كما اشترطوه في جانب المووع ؛ 
لأن الوديعة مقبوضةٌ لغرض المالك » وغرضه لا يُعلّم إلا بلفظٍ من جانبه . 
والعارية بالعكس ٠‏ فاكتفي فيها بلفظ المستعير . 


ولا يكفى الفعل من الطرفين إلا فيما كان عارية ضمناً ؛ كظرف الهديّة . 
وظرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه . 


2 ار 5 
9 سه 2-3 3 و ا 


وقوله : ( أعرتك فرسي لتعلمه ) » أو : ( لتعيرني فرسك ) . . إجارةٌ ‏ لا 
إعارةٌ ؛ نظراً إلى المعنل ‏ فاسدةٌ ؛ لجهالة المدّة والعوض » فيجب فيها أجرة 
المثل بعد القبض ومُضي زمن لمثله أجرةٌ » ولا تَضمّن العين ؛ كما يُعلّم ذلك 
من ( كتاب الإجارة )” '' . 

وقضية التعليل : أنه لو قال : ( أعرتكه شهراً من الآن لتعلفه كل يوم 
بدرهم ) ٠‏ أو : ( لتعيرني فرسك هنذا شهراً من الآن ) . . كانت إجارةٌ صحيحة . 


)09015٠/15 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) 7١/05 ( انظر ما سيآتي‎ )0( 


١١ / 


ب 


ولو أعطاه حانوتاً ودراهم وقال 40 ( امهريها فيه ) نان أركيا زيار قال 
له : ( ازرعه فيها لنفسك ) فالحانوت في الأولئ » والأرض في الثانية . . عاريةٌ . 
وهل الدراهم أو البذر/ قرضٌ أو هبةٌ ؟ وجهان ؛ أرجحهُما : الأول ؛ كما يُوْحَذْ 
من كلام الولي العراقي" '' . 


[ أحكام العارية ] 

وللعاريّة ثلاثة أحكا 

الأول : التسلّط للمستعير على الانتفاع المأذون فيه » وقد أشار إليه الشيخ 
بقوله : ( ومن استعار أرضاً للغراس أو البناء ) ولم ينهه المالك عن غيره . 
( جاز ) له ( أن يزرع ) وإن لم يكن الزرع من نوعها ؛ لأن ضرره أخففٌ » فإن 
نهاه عنه . . امتنع . 

( وإن استعار للغراس ) قال النووي في «١‏ التحرير» : ( تقديره : لغرس 
الغراس » وأما الغراس : فاسمٌ للأغصان التي تغرّس » ولو قال : للغرس . . 
لكان أخصر وأحسن ) انتهئ ملخصاً" '' . . ( لم يَبْنِ ء وإن استعار للبناء . 


)١(‏ مختصر المهمات ( ق 7١١/١‏ ) مخطوط . وهو خلاف ما رجّحه الشهاب الرملى رحمه اللّه 
تعالئ في « حاشيته علئ أسنى المطالب » ( 7717/7 ) حيث قال : ( الفرق بينهما واضح » 
والأصح هنا : الثاني ) . 

(؟) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 7٠١5‏ ) . 


الوه ساوج الى 
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لم يَعْرِسَ » وَقِيلَ : يَعْرِسُ فِيمَا إِذَا آسْتَعَارَ لِلْبِنَاءِ » وَيَبْنِي فِيمَا أَسْتَعَارَ 
لاس ويس بشَيٍِ : وإن قال : (أزْيَعَ آلْحِنْطَةَ ) . زَرَعَ ألْحِنْطَةَ وَمَا 


لم يغرس ) لاختلاف جنس الضرر ؛ إذ ضرر البناء بظاهر الأرض أكثر » وضرر 
الغراس بباطنها أكثر ؛ لانتشار عروقه . 

( وقيل : يغرس فيما إذا استعار للبناء » ويبني فيما استعار للغراس ) لأن 
ضررهما متقارب » ويّرادان للبقاء » ( وليس بشيء ) لِمَا قلناه . 

قيالالاله! ازيع ليملا ريع العلا ونا غررد بير الصا قبا جر 

في الضرر » فلو قال له : ( ازرع البْرّ) . . فله زرع الشعير والباقلاء ونحوهما ؛ 
لاف فيرو نف رمن قوق رونا لا" أن روا عن شير ينا عكله افده قاذ زور 
غيره ؟ اتباعاً لنهيه » فإن خالف وزرع ما ليس له زرعه . . فكالغاصب » فيجوز 
للمعير قلعه مجاناً » فلو مضت مدَّةٌ لمثلها أجرةٌ . . لزمه جميع الأجرة ؛ كما 
الي 0 


رقع ع ا 
2 يل ينك 


وإن استعار لمطلق الزراعة » أو ليزرع ما شاء . . زرع ما شاء ؛ لإطلاق اللفظ 
فى الأولئ » وتعميمه في الثانية » والمراد ‏ كما قال الأذرعى - : أن يزرع ما 
شاء مما اعتيد زرعه هناك ولو نادراً ؛ حملاً للإطلاق على الرضا بذالك”'' . 


. ) 57/5 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
. ) 771/7 ( قوت المحتاج‎ )0( 


انقلا 


و 6 سس 


0 


ولا يجب التصريح بجهة الانتفاع في نحو بساط لا يصلح إلا للفرش . 
فإن تعدّدت جهة الانتفاع ؛ كالأرض الصالحة للزرع والبناء والغراس ٠‏ والدابة 
للركوب والحمل . . وجب التصريح بالجهة » أو بالتعميم كالإجارة ؛ كقوله : 
( انتفع به كيف شئت ) » أو : ( افعل به ما بدا لك ) » وينتفع فيما إذا عمَّم له 
بما هو العادة في المعار . 


[ العارية جائز من الجانبين ] 

الحكمٌ الثاني من أحكام العارية : أنها جائزةٌ من الجانبين » فلكلٌ من 
العاقدين الرجوع فيها وإن كانت مؤقتةٌ والمدّة باقية » والى ذلك أشار يترقة: 
( وإن قال : ازرع » ولم يسم شيئاً ) أي : نوع الزرع ( ثم رجع [ والزرع قامٌ ] : 
فإن كان مما يُحصّد ) أي : يُعتادٌ حصده ( قصيلاً ) كالشعير والفول ونحوهما 
عند تناهيه إلى الحالة التي يُمَصّل فيها » قال ابن الرفعة : ( وكذا لو لم ينقص 
بالقطع )''' ؛ أي : وإن لم يُعتد قطعه . . ( حصد ) جمعاً بين الحمّين » قال 
النووي في « تحريره» : ( القصيل : المقصول ؛ وهو المقطوع )" '' » قال 
ابن الرفعة : ( وإذا كان كذلك . . لم يستقم نظمه )” " . 


. مخطوط‎ ) ١85/١١3 ( المطلب العالي‎ )١( 
. ) 70١5 (؟) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ 
.)7”58/٠١١ ( كفاية النبيه‎ )"( 


ار 


َإنْ لَمْ يُحْمَ 1 ترك ل الخضاوع وعلف الأخداىة يعدن وان قال 
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الجنطة) .لم مُمْلَعْ إلى الكهصاد م إن استماز افيا للمراس 


( وإن لم يحصد ) قصيلاً كالقمح والذّرة . . ( ثرك إلى الحصاد . وعليه 
الأجرة من حينئذ ) أما تبقيته . . فلأن له أمداً / يُنتظر » بخلاف البناء والغراس ؛ 
كما سيأتي 


وأما أنها بالأجرة . . فلأنه إِنَّما أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع » فأشبه من 
أعار دابة إلئ بلدٍ ثم رجع في الطريق ؛ فإن عليه نقل متاعه إلئ مأمن بأجرة المثل . 


ا 


عي 2 

( وإن قال : ازرع الحنطة ) . . جاز له الرجوع قبل أوان الحصاد » وللكنه ( لم 
يقلع إلى ) أوان ( الحصاد ) لأنه رضي بالإبقاء إليه عرفا » وعلى المستعير الأجرة 
من حين الرجوع ؛ كما مرّء قال ابن الملقن''' : ( وذكر الشيخ هلذه المسألة وإن 
كانت مندرجة فيما تقدَّم ؛ فإنها مما لا يُحصّد قصيلاً ؛ لينبّه علئ أن ما [ لا ] 
يُحصّد قصيلاً إذا أذن فيه بخصوصه ثم رجع . . لا أجرة له ؛ كما حكاه القاضي 
يجيام ترا يقال ابن زب انان لمارا رع ني لبا ام 
بتحقّق زرع ما يبقئ إلئ هلذه الغاية ) انتهئن ''' , وقد علمتَ أنه يستحقٌ الأجرة 
في الحالتينٍ . 


( وإن استعار أرضاً للغراس أو البناء 


0 يفيه 0 
2 م و3 1 م 
0 ارا عاك 
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و اذ أن يغرس ويبنى ) المدّة 


. في الأصل : ( كما قال ابن الملقن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ممخطوط‎ ) ٠١5/7 (؟) غنية الفقيه ( ق‎ 


١١ 


8 ع 

0 

١ : 9 4 8‏ 7 . 0 9 00000 6 1 1 ا 00 5 7 2 7 0 سو 

او 1-7 0م م 5 : 30 5 0 3 0 3 ا 0 1 4 لق ل 4 أن #احتاضية لغ 
. 9 +71 َ 4 ٍِ 5 23 47 0 . 8 9 . 0 : 5 5 

2 ا 7 5 ع ١‏ 3 0 ا 0 لل 7 7 3 . 2 و 00 جا يه 03 ١‏ 1 35 3 
ار باه 7 0 58 / 3 1 0 5 : ب م 0 ب 0 00 3 7 . 5 
0 : ا 2 7 1 3 ان 2 5 يكل ع حون : ا 006 3 0 1 00 37 5-6 3 4 6 8 0 5 
١ 5 0 ١ 8 7 4 7 00 3‏ 
7 03 4 2 4 ايد ا يق ده 8 3 0 


بعد الأخرئ ( ما لم [ تنقض ]”'' المدّة أو يرجع ) المعير ( فيها , وإن استعار ) 
لذلك ( مطلقاً ) أي : لم يذكر مدَّة . . ( جاز له الغراس والبناء ما لم يرجع ) 
أي : المعير » للكن لا يقلعهما إلا مرةً واحدةً » فإن قلع ما بناه أو غرسه . . لم 
يكن له إعادته إلا بإذنٍ جديدٍ إلا إن صرّح له بالتجديد مرةً بعد أخرئ » ذكره 
الشيخان في الكلام على الزرع '' ' » وغير الغراس والبناء في معناهما » فإن فعل 
عالماً أو جاهلاً برجوعه . . قلع مجاناً » وكلّف تسوية الأرض ؛ كالغاصب في 
حالة العلم » وكمالِك ما نبت بحمل السيل إلئ أرض غيره في حالة الجهل . 


[ حكم البناء والغراس في الأرض المعارة بعد رجوع المعير ] 
( فإن رجع فيها ) بعد الغراس أو البناء ( فإن كان شرط عليه القلع ) فقط 
أوشرطه باذ ارش لنقصه. .'( أخبر عليه ) عنهاة بالشرط لول كلك تسوية 
الأرض ) إلا إن شُرطت » فإن امتنع من قلعه . . قلعه المعير مجاناً » ( فإن لم 


يشترط ) عليه القلع ( واختار المستعير القلع فقلع ) . . لم يلزمه الأرش ؛ لأنه 


ةوقل رين بنقصانه » و( لم يُكلف تسوية الأرض ) لأن علم المعير بأن 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( تنقضي ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. ) 570/7 ( الشرح الكبير ( 784/0 ) » روضة الطالبين‎ )0( 


ا ا . فَالْمُعِيرُ لجار ؛ بَيْنَ أَنْ يُبْقَيَ 


' وَبَيْنَ أن يَفْلَعَ وَيَضْمَنَ لَه 31 


للمستعير القلع . . رضاً بما حدث منه » وجرئ علئ ذلك الرافعي ' ' 

( وقيل ) وهو الأصح ‏ كما صحّحه النووي - : إنه ( يُكلّف ذلك )”" ؛ 
أي : التسوية ؛ لأنه قلع باختياره » ولو امتنع منه . . لم يُجبّر عليه » فيلزمه إذا 
قلع رد الأرض إلئ ما كانت عليه . 

َِ ِ 

ومحل إيجاب التسوية : 5-8 الحفر الحاصلة بالملع دون الحاصلة بالبناء 
أو الغراس فى مدَّة العارية ؛ لأنها حصلت بالاستعمال » فأشبه انسحاق الثوب . 
نبّه عليه الأذرعي تبعاً للسبكي' '' » وهلذا أوضح من فرق الزركشي بينهما 
بإمكان عَود الأرض لِمَا كانت » بخلاف الثوب”*' . 


الع د ل 
2 03 فك 


( وإن لم يختر ) المستعير القلع . . ( فالمعير بالخيار بين ) ثلاث خصالٍ : 
بين ( أن يبقي ذلك ) بأجرةٍ ( وبين أن يقلع ويضمن له أرش ما نقص بالقلع ) 
وهو قدر التفاوت بين قيمته قائماً ماري "رودن تملك مسقل ته 
فق القلء معن التعلاك. كتقلاقرو :من (الشفطة )1و3 إليية )زول العارة): 


)0غ( الشرح الكبير ( 7586/0 ) . 
(0) روضة الطالبين ( 571/7 -577 ). 

فر التورسط والفتح ( ق7/5١1-١‏ ) مخطوط . الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 865/15 ) مخطوط . 
(1) انظر « أسنى المطالب » 787/570 ) . 

(0) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 


١7 


وتخييره د ا ؛ وفاقاً للإمام والغزالي وصاحبي « الحاوي 
الصغير » و« الأنوار ) وغيرهم م كلام « الروضة » و« أصلها » في 
( الصلح )''' » خلافاً لِمَا فيها هنا من تخصيص التخيير بالأول والثالث” '' . 
وَلِمّا في « المنهاج » و« أصله » 0 و ا ا ا 
بالأوّلِين » بل قال الزركشي تبعاً للبلقيني : ( ليس في المسألة خلافٌ كما زعمه 
الشيخان » بل الكل متّفقون على التخيير بين الثلاث )”*' . 


إذا اختار ما له اختياره . . لزم المستعيرٌ موافقتّه » فإن أب . . كلّف تفريغ 
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ومحل ما ذكر : إذا كان في القلع نقصٌ » وكان المعير غير شريك » ولم 

يكن على الغراس ثمرٌ لم يبدُ صلاحه ء وإلا . . فيتعيّن القلع في الأول » والتبقية 


)١(‏ نهاية المطلب ( ١158/1‏ ) » الوسيط 7/7/١‏ ) . الحاوي الصغير ( ص 55" ) » الأنوار 
لأعمال الأبرار ( 20/7 ) . 

(؟) روضة الطالبين ( ١5/7‏ ) » الشرح الكبير ( ٠١5/8‏ ) . 

() روضة الطالبين ( 577/7 ) » وفيها : ( والثالث : يتخيّر بين خصلتين : القلع وضمان 
الأرش والتملك بالقيمة ».. . وهلذا أصح في المذهب ) » وهو بخلاف قوله هنا وفي « مغني 
المحتاج » ( 700/17 ) إذ المراد بقوله : ( بالآول والثالث ) : الإبقاء بأجرة والتملك بالقيمة . 
فليعلم . 

(5) منهاج الطالبين ( ص 7١98‏ ) » المحرر ( 544/7 ) . 

(6) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الوسلام ( ق 588-770١‏ ) مخطوط ء وانظر « أسنى 
المطالب » 777/750 ) . 


بأجرة المثل فى الثانى » وتأخير التخيير إل بعد الجداد ‏ كما في الزرع - في 
الغالث ؛ لأن له أمداً يُنتظر . 


وإن لم يرض الشريك في الثاني بالأجرة . . أعرض الحاكم عنهما . 
2 
ومحله أيضاً : إذا لم يُوقف البناء والغراس » وإلا . . قال ابن الرفعة وغيره : 
71 يًَ 57 3 7 )١(‏ معي . 2 ٠‏ 7 
( فيتعيّن تبقيتهما بالأجرة ) '' » والزركشيٌ : ( يتخيّر بين ذلك وبين قلعهما 
بالأرش )”'' . 


2 
ومحله أيضاً : إذا لم توقف الأرض » وإلا . . فيتخيّر بين الثلاث » للكن لا 


يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة » ولا يتملك بالقيمة 
إلا إذا كان في شرط الوقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه . 
وبذلك أفتى ابن الصلاح في نظيره من ( الإجارة )' "' . 


ولو قطع شخصٌ غصناً له ووصله بشجرة غيره . . فثمرة الغصن لمالكه . 
لا [لمالك ]”*' الشجرة ؛ كما لو غرسه في أرض غيره » ثم إن كان الوصل 
بإذن المالك . . فليس له قطعه مجاناً » بل يتخيّر المالك بين أن يبقيه بالأجرة 
أو يقلعه مع غرامة أرش النقص » ولا يتملّكه بالقيمة . 


69 انظر « أسنى المطالب ») 377/7502 ) . 

(5) انظر « أسنى المطالب » 777/570 ) . 

(*) فتاوى ابن الصلاح 77٠0 -179/١(‏ ). 

(5) في الأصل : ( المالك ) » والتصويب من «١‏ مغني المحتاج » ( )70٠0/7‏ . 


١0 


1 6 


ثم استشكله بما مرّ في ( الصلح ) : من جواز هلذا في جدار الأجنبي 


( فإن تشاحًا ) بأن امتنع المعير من التخيير والمستعير من بذل الأجرة 
وقد طلبها المعير . . أعرض الحاكم عنهما إلئ أن يختار [ المعير ]” '' ما له 
اختياره » و( لم يمنع نع المعيرٌ من دخول أرضه ) والانتفاع بها #الأرها فلكة ول" 
من الاستظلال بالبناء والغراس ؛ لأنّه جالينٌ في ملكه . ( ويمنع المستعير من 
دخوله للتفرّج ) أو لا لغرض بغير إذن المعير ؛ إذ لا ضرورة إليه » ( ولا يمنع 
من دخولها للسقي ) للغراس ( والإصلاح ) له أو لليناء ؛ صيانةٌ لملكه عن 
الضياع » ولا من دخوله لأخذ ثمر أو جريد أو نحو ذلك من غراسه » ( وقيل : 


يمنع من ذلك ) جميعه ؛ لأنه يشغل بدخوله ملك غيره إلى أن يصل إلئ ملكه . 


نعم ؛ على الأول : لو تعطل نفع الأرض عالئ مالكها بدخوله . . لم يلزمه أن 
يُمكنه من دخولها إلا بأجرة ؛ كما نقله الرافعى عن ١‏ التتمة » وأقدّه 0 

وفهم مما تقرّر في المعير :/ عدم يت إلى البناء والغراس » وبه قطع 
القاضي أبو الطيب واد بن الصباع والعمراني وغيرهم' "*واوسكاة القاضي حسين »© 


)40 


. ) "00/7 ( » في الأصل : ( المستعير ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 

(1) الشرح الكبير ( 71/60 ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١17/1‏ ) مخطوط . 
(*) الشامل ( ق 5١٠/7‏ ) مخطوط . البيان ( 07١/5‏ ) » وانظر « قوت المحتاج » ( 7378/7 ) . 
(5) انظر « أسنى المطالب » ( 777/7 ) » وانظر ما تقدم ( 505/5 ) . 


ا مم4 
وي 
ان 9 1 - 5 0 5 9 او دلي 7 ع شي 8 9 ا 5 اي 7 لوو 0 ل 58 3 3 وي قي 7 ب 
ع اياك مب مراع 3 5 4 اي ل د و : + 0 2 بي 5-5 سرف مس 0 5 : 
5 7-0 2 0 0_0 3 55 0 ار 3 0 3 3 ا 2 0 50 1 5 9 3 / 
0 أ عر يم 00 وك ركيد لقي ف فم وراك ور لاسا و 11 21 لم ا ا ا د لدي ا 2 
02 0 ل ا 0 يو ا ا ا ٍ- 0 5 4 2 
. 8 ا ١‏ 3 ا . 1 بغ ع ير امه 3 رن 2 2 8 1 
9 اك 1 35 2 0 2 ا ا 00 ك2 م 5 ع 5 2 4 : 
7 1 5 0 ا 0 7 . ا - 6 0 ا 
4 3 0 اه الا 9 6ه 01 : 32 ةينك 


ان أََادَ صَاحِبُ الْأَرْضٍ بَبْعَ الْأرْضٍ . . جَارّ » وَإنْ أََادَ صَاحِبُ الْغِرَاس بَيَْ 
12 ا مه 0 َه 7 0 َََ أ 0 0 0 م 


مها 
02 


بيو او 0 
جاز ) لما مد . 
جار مر 


( وقيلٍٍ عرز مو غير ضاتحب الأرقن )لك ملكس قير بس 
عأن هنذا ل يمنع البيع ؛ كما في , بيع الشقص المشفوع » وللمشتري 
الم يي اي حو 
ولو باعا ملكيهما بثمن واحدٍ . . جاز للضرورة , ووزْع الثمن علئ قيمة 
الأرض فيشخولة بالغراس أو البناء » وعليل قيمة ما فيها وحده . فحصّة اللأرض 


وقح ري 3 
1 ل 0 


( وإن حمل الماء ) أو نحوّه كهواءٍ ( بذراً ) بإعجام الذَّال ( لرجل ) مثلاً 


)١(‏ عبارة « فتح الوهاب » 757١/١0‏ ) : ( وللمشتري الخيار إن جهل » وله حكم من باعه من 


( إلى أرض آخر فنبت ) فيها . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُجبّر علئ قلعه ) 
[ لآن ]”'' مالك الأرض لم يأذن فيه . 


( وقيل :لا د يُجبّر ) لأنه غير متعدّ » فهو كمستعير » والنابت لصاحب البذر ؛ 
لأنه عينٌ ماله ولو كان لا قيمة له ؛ كحية أو نواق لم يعرض عنها مالكها المعتبر 
إعراضه » وعلى الأوّل : يلزمه تسوية الأرض ؛ لأن ذلك لتخليص ملكه » وجزم 


في « المطلب » بأنه لا أجرة عليه للمدَّة التي قبل القلع وإن كثرت ؛ لعدم الفعل 


»)2 
مره 5 


أما إذا أعرض عنها مالكها المعتبر إعراضه . . فهى لمالك الأرض » ولو 
لم ينبت المحمول الذي لم يقع فيه إعراضٌ معتبرٌ . . لزم صاحب الأرض رده 
للمالك إن حضر ء وإن غاب . . ردّه للقاضى . 


[ الاستعارة لغرض الرهن ] 
( وان استعار شيئاً ليرهنه دين فرهنه . . ففيه قولان ؛ أحدهما : أن حكمه 
حكم العاريّة ) أي : باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان 
الدّين في ذلك الشيء وإن كان يباع فيه » ( فإن تلف في يد المرتهن أو بِيعَ 


. ) "75/7510 » في الأصل : ( لأنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 1817/١١ المطلب العالي ( ق‎ )0( 


3 م 
0 53 
000 
2 8 
2 1 2 0 3 8 ا 0 . 3 0 : 9 ا 7 3 1ق 3 2 7 جم 09 و 
4 م 5 ا ا ل اد 0-7 شر 000 000 0 تسم 1 20 5 7 0 
2 ا 0 3 8 4 8 3 7 0-0 ب 1 ١‏ . 3 ا إن 7 3 2 4 
ا له 7 3 3 3 3 .اه د ال وي 2 ع 9 21 5 د ا 01 5 3 
ا ا لسراو 53 1 اا 5 ل ال ا 73 م شي 5 5 يه “يا . 
5-5 2 م د 0 سام 3 5 0 ل 2 2 - ا 7 رم 3-5 66 م 0 ا 0 م ٍِ 5 
8 يه ل كن 9 1 ا 0 ل د يه د 8 3 * 
5 5 ع 5 م 4 اك و ا ا 00 0 :. ل : 0 
/ | 1 نه 1 1 0 ُ 2 
5 5 3 : 5-7 : 
5 06 8 : 9 3 55 5 4 


في الدَيْن . . : ضمنهاا لمستّعي بقيمَتِها. ٠‏ وَألمَّانَى 
لذن ؛هَا َو حل تجن لين و وصقت اذا قت في 


1 


الم لس يَرْجِعْ بِشَيْءِ ان ل بتر كي ين لجن أ ميقا اباد ا ا الاي وك "١‏ 


00ت 


في الدّين . . ضمنها ) أي : العين المعارة ( المستعيرٌ بقيمتها ) لأنَّ العاريّة 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( أن المعير كالضامن للدّين ) في رقبة ذلك 
الشيء » ( فلا يجوز ) علئ هنذا ( حتئ [ يبيّن ]''' جنس الدّين وقدره 
وصفته ) كحلول وتأجيل » وصحة وتكشّرء وكذا المرهون عنده ؛ لاختللاف 
الأغراض بذلك » ولا درطل وائطة مقا 51 عازن فون البارءة به » وإذا عدّن شيعاً 
من ذلك . . لم تجز مخالفته على القولين . 

نعم ؛ لو عيّن قدرأ فرهن بما دونه . . جاز ؛ لأن المالك إذا رضي بالأكثر. . 
فبالأقلٌ بطريق الأولئ » ولا يحتاج أن يقيد ذلك , بغير الجنس كما قد يتوهّم ؛ 
لأن ذلك داخلٌ فئ اختلاف الجنس . 


2 رقم مي 
7 2 33 


( وإذا تلفت ) أي : العين المعارة للرهن بعد رهنها . أو بيعت فى جناية 
( في يد المرتهن . . لم يرجع ) مالكها ( بشيءٍ ) على الراهن ؛ لأنه لم يسقط 
الحقّ عن ذمّته » ولا شىء على المرتهن على القولين ؟ لأنه أمين . 

وخرج ب ( المرتهن ) : ما لو تلفت في يد الراهن . . فإنه يضمنها ؛ لأنه 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( يتبين ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


0 


مستعيرٌ » ولم يتم عليه حكم الضمان ء / ولو أتلفها إنسانٌ . . أَقِيم بدلها 
[ مقامها ]''' ؛ كما قاله الزركشى ' '' » ولو أعتقها المالك . . فكإعتاق المرهون ؛ 
كما جرئ عليه ابن المقري تبعاً ل« التهذيب 6" » ولا رجوع للمالك بعد 
قبض المرتهن على القولين » وله الرجوع قبله كذلك ؛ لعدم لزومه . 

فيه » بخلاف ما إذا علم بذألك , وليس للمالك إجبار الراهن علئ فلك الرهن 
إذا كان الدَّين مؤجّلاً ؛ كما لو ضمن شخصٌ ديناً مؤجّلاً » لا يطالب الأصيل 
بتعجيله لتبرأ ذمّته » فإذا حل الدّين » أو كان حالاً وأمهله المرتهن . . فللمالك 
إجباره علئ فكّهِ » ويأمر المالك المرتهن بالمطالبة بدَينه ليأخذه فينفكٌ الرهن , 


أو يرد المرهون إليه » فإن طالب المرتهن الراهن فامتنع من فكاكه . 
المالك فى بيعه ؛ فقّد يريد فداءه » ولأنه لو رهن عليل دين نفسه . . لوجب 


مراجعته » فهنا أوليل . 


ا 
( وإن ) لم يأذن ولم يوفٍ . . ( بِيعَ ) عليه ( في الدَّين ) وإن كان الراهن 
موسراً ؛ كما لو ضمن فى ذمّته . . فإنه يطالب وإن كان الأصيل موسراً » وإذا 
بيع فيه . . ( رجع ) المالك على الراهن ( بما بيع به ) المرهون علئ قول 
)١(‏ في الأصل : ( مقامهما ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( ١54/7‏ ) . 


(7) انظر « أسنى المطالب » ( ١59/75‏ ) . 
9) روض الطالب ”٠١/1١(‏ ) » التهذيب (59/5). 
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َِنْ أَعَارَهُ حَائْطاً لِوَضْع الْجُذُوع . . لَمْ يَرْجِعْ فِيهًا مَا دَامَتْ عَلَيْهِ ألْجُذُوعٌ . 


الضمان » سواء أبيع بقيمته أم بأكثر أم بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله » وعلى 
قول العارية : يرجع بقيمته . 

ولو رهن عبده بِدَينِ غيره بإذنه .. صِحّ » ورجع عليه بما بِيعَ به إن بِيعَ . 
أو رهنه بغيرإِذنٍ . . صم » ولم يرجع عليه بشيءٍ ؛ كنظيره في الضمان . 

وأشار الشيخ رحمه اللّه بهلذه المسألة إلى أن المرهون لا يُسْترّط أن يكون 
ملكاً للراهن ؛ لأن المقصود : الوثيقة » وهي حاصلةٌ به''' بدليل الإشهاد 
والكفالة . 

وشمل كلامهم : الدراهم والدنانير » فتصح [إعارتها لذلك ]”  ''‏ قال 
الإسنوي : ( وهو المتّجه وإن منعنا إعارتهما لغير ذلك )' "' . 


[ إعارة الحائط لوضع الجذوع ] 

( وإن أعاره حائطاً لوضع الجذوع ) عليه . . جاز » واستفاد المستعير الوضع 
من ذلك مرةً واحدةً » وللمالك الرجوع قبل وضع الجذوع عليها » و( لم يرجع 
فيها ) أي : العارية بعد الوضع ( ما دامت عليه الجذوع ) في وجهٍ رجّحه الشيخ 
رحمه اللّه ؛ لآن مثل هلذه الإعارة يُراد بها التأبيد ؛ كالإعارة لدفن الميت . 


. أي : بما لا يملك‎ )١( 
و« مغني‎ » ) ١58/7 ( » في الأصل : ( إعارتهما بذلك ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )0( 
. ) 50855 ( المحتاج » ( ق 87/7 ) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم‎ 

(*) كافي المحتاج ( ق 7٠١7/7‏ ) مخطوط . 


والأصح : أن له الرجوع ؛ كسائر العواري ٠‏ فيبقيها بالأجرة » أو يرفعها 
ويغرم أرش النقص ؛ كما لو أعار أرضاً للبناء » قال الرافعى : ( ولا 
تجىء الخصلة الثالثة فيمن أغاز أوضنا للبناء ”'؟ ؛ لأن الأرض أصل ( 


5 ,)2 
السب )7 
0 00 


( فإن انهدم ) الجدار ( أو هدمه ) بغير تعد أو به » وأعاده بنقضه ( أو سقطت 
الجذوع ) والحائط باق . . ( فقد قيل : يعيد مثلها ) اعتماداً على الإعارة 
الماش 

( وقيل : لا يعيد ) إلا بإذنِ جديدٍ ( وهو الأصح ) لأن المأذونَ فيه هو 
الأول » وقد زال » فإن أعيد الجدار بغير النقض . . لم يملك الإعادة عليه 


بلا خلافٍ ؛ كما جرئ عليه جماعةً منهم الرافعي ''' » ومنهم من أجرى 
الخلاف . 


[ إعارة الأرض للدفن ] 
( وإذا أعاره أرضاً للدفن ) للميت المحترم » وفعل المستعير . . ( لم 
يرجع ) أي : المعير ( فيها ) أي : في موضعه الذي ذُفِن فيه » وامتنع أيضاً على 
)١(‏ وهي التملك بالقيمة . « فتح الوهاب » 7١١/١0‏ ). 


(؟) الشرح الكبير ( ٠١5/65‏ ). 


المستعير ردّها ؛ فهي لازمةٌ من جهتهما ( ما لم يبل الميت ) بأن يصير/ تراباً 
لا يبقئ منه شيءٌ ؛ محافظة علئ حرمة الميت » ولهما الرجوع قبل وضعه فيه 
لا بعده وإن لم يُوارَ بالتراب ؛ كما هو قضيّة قضيّة كلام « الشرح الصغير )»''' » خلافاً 
ا 


وصورة ذلك بعد البلئ : إذا أَذن سم وإلا . . فقد انتهت 
العاريّة » وإذا امتنع الرجوع قبل البلئ .. لا ب يستحقٌّ المعير أجرةً ؛ كما صبّح 
بلك البغوي والماوردي وغنريهن” ؛ لان العرف غير قاض به » والميت لا 
مال له . ٠‏ 

وللمعير سقي شجر بالأرض التي بها القبرإن أمن ظهور شيءٍ من الميت . 

وإلا . . امتنع عليه . 

ولو أظهره السّيل من قبره . . قال الماوردي والروياني : ( تجب إعادته فيه ؛ 
لأنه قن ضار حقا له بترا )50 

قال ابن الرفعة : ( وقد يوجّه : بأن دفنه على الفورء وفي تأخيره إلى حفر 
غيره ونقله إليه تأخيرٌ للواجب )7"' . 


1 اكور 


. الشرح الصغير ( ق 0/4 ) مخطوط‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١90/1 (؟) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ 
.) 5٠١//( »ء الحاوي الكبير‎ ) ٠١١ فتاوى البغوي ( ص‎ )*( 
.)١١/94( بحر المذهب‎ » ) 5٠١/48 ( الحاوي الكبير‎ )5( 
. مخطوط‎ ) 18١/١١ المطلب العالي ( ق‎ )5( 
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اولاني و او اوسا ا 
الدفن ؟؛ لأنه المورّط له . 


3 9 
واستشكل الإسنوي بما في « فتاوى البغوي » : من أن المعير لو بادر إلى 
زراعة الأرض بعد تكريب المستعير لها . . لم تلزمه أجرة التكريب" '' . 
وأجيب : بأن الدفن لا يمكن إلا بالحفرء بخلاف الزراعة ؛ فإنها ممكنةٌ 
بدون التكريب . 


ولا يلزم الوليّ الطجٌ لِمَا حفره ؛ لأنه بالإذن . 
د 
ولا يرجع كلّ من العاقدين في ثوب كمّن فيه المعيرٌ أجنبياً قبل الدفن 
أو بعده » أو أحرم فيه عار بمكتوبةٍ ؛ لِمَا في ذلك من هتك الحرمة » فتلزم 
الإعارة من جهتهما في هاتينٍ الصورتين . 
ومحلٌ اللزوم من جهتهما في الصلاة ‏ كما قاله شيخنا الشهاب الرملي - : 
إذا استعاره ليصلي فيه الفرض ' '' » أما إذا استعاره لمطلق الصلاة . . فهي لازمةٌ 


من جهة المستعير فقط إن أحرم فيه بفرض » وجائز 5 من جهتهما إن أحرم بنفلٍ . 


: والتكريب‎ » ) 3١7 مخطوط . فتاوى البغوي ( ص‎ ) 787 - 78١/7 كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
. قلثها للحرث‎ 
. ) 7707/5 ( (؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ 


00 ٠. 
لعي‎ 2 
1 

دا 0 


وفيما لو أعاره سفينة فطرح فيها مالا وهى في اللْجَّة » أو أعا 


حيوانٍ محترم يَُخشَّئ هلاكه . 


ولازمةٌ من جهة المعير فقط : فيما لو قال : ( أعيروا داري بعد موتي لزيدٍ 
قير ) ار تو انيعي بذ 1 مطلومة + أو الا درجم فيما أغاره.. 

وتلزم من جهة المستعير : في إسكان معتدَّةٍ » وفيما إذا استعار آلة الاستقاء 
لوضوءٍ أو إزالة نجس وقد ضاق الوقت . 

( وفيما سواه ) أي : الدفن وما ذُكر معه ( يرجع إذا شاء ) لِمَا عُلِمِ مما 
مرّ: أنها جائزةٌ من الجانبين » ويُّوْحَذْ من جوازها : أنها تنفسخ بموت أحد 
العاقدين » وجنئونه » وإغمائه » والحجر عليه بسفهٍ ؛ كسائر العقود الجائزة . 
وبِحَجُر فلس على المعير ؛ كما بحثه شيخنا شيخ الإسلام زكريا '' . 

[ مؤنة رد العارية ] 

( ومؤنة الردّ ) للعارية إذا كان له مؤنةً ( على المستعير ) من المالك 
أو المستأجر أو نحوه ؛ كالموصيئا له بالمنفعة ؛ لخبر : « على اليد ما أخذت 
حتل تؤذيه ») رواه / الحاكم وضكحة عليل شرط البخاري” '  '‏ ولآن الإعارة بر 


ومكرمةٌ » فلو لم تُجعَل المؤنة على المستعير . . لامتنع الناس منها . 


.) "0/7 أستى 'المظالت:(‎ )١( 
(؟) المستدرك على الصحيحين (117//7 ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضى اللّه عنه » وقد‎ 
. وعزاه للترمذي‎ » ) ١155/5 ( تقدم‎ 


نعم ؛ المستعير من المستأجر إن لم يرد عليه بل على المالك . . فالمؤنة 
على المالك ؛ كما لو ردّ عليه المكتري . 

وخرج ب ( مؤنة الررّ ) : مؤنة العاريّة » فهي على المالك ؛ لأنها من 
حقوق الملك ؛ كما في « البيان»”'' » وخالف القاضي فقال : ( إنها على 
الع 0 


0 
26 3 


وإذا انفسخت العاريّة أو انتهت . . وجب على المستعير ‏ إن كان حيّاً : 
أو الورثة إن كان ميتاً - ردّها فوراً وإن لم يطالب المعيرٌ» فإن أخَّر الورثة ؛ فإن 


كان لعدم تمك منه . . فهي مضمونةٌ في تركة المستعير ولا أجرة » وإلا . . 
06 ل مع الأجرة » ومؤنة الردّ في هلذه الحالة عليهم » وفي 
الأول على التركة . 


3 2 
وإنَّمَا يبرأ من وجب عليه الردٌ من ضمانها برّها إلى المالك » أو وكيله 
فيه » أو الحاكم عند غيبة المالك أو حجره عليه بسفهٍ أو فلس ». فلو رد الدّابة 
للإميطيل أل التويرتوه للنيكة اذى لوس الع ورا إلا اه تفلي 
المالك » أو يُخبره ثقَةٌ ؛ كما قاله المتولي”" . 
وكذا لا يبرأ بالردٌ إل ولد المالك ولا إلئ زوجته وإن لم يجد المالك ولا 
)١(‏ البيان ( 0١8/5‏ ). 


(*) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 0/1 ) مخطوط . 


وكيله ابل وعدا" اليا إليهها ليهما ء فإن أرسلاها إلى المرعيل وتلفت . 


[ ضمان العاره [اإشفت 
الحكم الثالث من أحكام العازية ؟ انها مشيهرنة إذا تلقث أو بشي 
منها في غير [ الاستعمال ] المأذون فيه » وإلى ' ذلك أشار بقوله : ( فإن تلفت 
العاريّة ) بغير الاستعمال المأذون فيه . . ( وجب عليه قيمتها يوم التلف ) وإن 
لم يفرط ؛ للخبر السابق”"' » ولأنه مال يجب رده لمالكه » فيضمن عند تلفه 
كالمستام . 


د 


فلو أعاره بشرط أن تكون أمانة . با فقون وار يكل لزاع مار 
كلام الابموى '*؟ #ولو أعازة عد عيناً بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معيّن . . 
قال المتولى : ( فسد الشرط فون اللعارية ”يقال الأذرعي : ( وفيه 


ا ع ل 7 309) 
وقفة ) 5 


.) 759/7502 )» أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( يضمن ) » والتصويب من‎ )١( 

. فى الأصل : ( شيئاً ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

() تقدم تخريجه قريباً (160/6). 

(5) كافي المحتاج ( ق 78٠١/7‏ ) مخطوط . 

(6) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 4/1 ) مخطوط . 

() قوت المحتاج ( 755/7 )» وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج ) 
(55/17” ) :( فسد الشرط دون العارية ؛ كما قاله المتولي وإن قال الأذرعي : فيه وقفة ) . 


مم 


قيل : تجبُ قيم” ها أَكثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ حِين آَلْمَبْضٍ | 


1 


لح 


)0 الأنوار ) واقتضاه كلام جمع' 


وقال ابن أبي عصرون : ( يضمن المثلي [ بالمثل ] )” '' » وجرئ عليه 
السبكى'"' » وهو الجاري على القواعد . 


( وقيل : تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلىل حين التلف ) 
اذه سوق سال اذ الفينةن ايكيا اريت اللنصيزت اف 
يجب قيمتها يوم القبض ؛ لأنه وقت دخولها في ضمانه . 


وعلى المستعير للعين من الغاصب إذا تلفت في يده قرار ضمان قيمتها يوم 
التلف » وقرار بدل منافع استوفاها . لا قرار زيادةٍ كانت في يد المُعير له » ولا 
في يده إن تلفت بنفسها وإن ضمنها » بل قرار الضمان على الغاصب » وهو 
طريقٌ في الضمان . 


. ) 78/7 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(1) الانتصار ( ق 174/7 ) مخطوط » وفي الأصل : ( بالمثلي ) » والتصويب من ١‏ الانتصار» . 
(*) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 5/7 - 7 . 417/5 ) مخطوط . واعتمده الشارح رحمه الله 
تعالئ في « الإقناع » "١5/١0‏ ) قال : ( فهو المعتمد )». وعبارته في « مغني المحتاج ) 
70/7 - 7305 ) : ( تنبيه : قضية كلام الشيخين في كتبهما : أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة 
بين المتقوم والمثلي » قال الإسنوي : وهو كذلك ... فما في كتب الشيخين ماش على 
الصحيح » وجزم به في ١‏ الأنوار» واقتضاه كلام جمع » وحينئظٍ يصير مستثنئّ من قاعدة : أن 
المثلي يضمن بالمثل » وقال ابن أبي عصرون : يضمن المثلي بالمثل » وجرئ عليه السبكي » 


وقال شيخنا : وهو الأوجَهٌ ) انتهئل باختصار . 
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المستأجر » ويرجع المستأجر على الغاصب . 
ولو استعار رقيقاً عليه ثيابٌ . . لم تكن مضمونة / عليه ؛ لأنه لم يأخذها 


ليستعملها » بخلاف إكاف الدابة » قاله البغوي فى « فتاويه »”') ظ 


أما إذا تلفت هي أو أجزاؤها باستعمالٍ مأذون فيه ؟ كاللبس أو الركوب 
المعتاد . . فلا يضمنها ولا أجزاءها ؛ لحصول التلف بسبب مأذونٍ فيه » فأشبه 
ما لو قال : ( اقتل عبدي ) 

فإذا ماتت الدابة بثقله » أو ثقل المأذون فيه بحيث يقتل هلذا الثقل غالباً . 
لم يضمن »ء وإلا . . ضمن ؛ كما يُوْحَدْ من قولهم : ( أما تلفها بالمأذون فيه . . 
فلا ضمان فيه ؛ للإذن فيه ) . 


وكذا لا يضمن المستعير من نحو مكتر ؛ كموصي له بالمنفعة ؛ لأنه نائبه . 
وهو لا يضمن » فكذا هوء بخلاف المستعير من مستأجر إجارةً فاسدةً ؛ لأنَّ 
معيره ضامنٌ ؛ كما جزم البغوي » وعذّله : بأنه فعل ما ليس له » قال : ( والقرار 
على المستعير )' '' » ولا يقال: حكم [الفاسدة]''' حكم الصحيحة 


. ) 5١6 فتاوى البغوي ( ص‎ )١( 
. ) 3١١ فتاوى البغوي ( ص‎ )0( 

(9) في الأصل : ( الفاسد)ء. والتصويب من «أسنى المطالب » 759/75١‏ )» و« تحفة 
المحتاج ) ( 577/0 ) . 
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فى كل ما تقتضيه » بل فى سقوط الضمان بما تناوله الإذن فقط 


ولا يضمن أيضاً ما تلف في شغل مالك تحت يد غيره ؛ كأن يُسِلّم إليه 
دابته ليروضها » أو ليقضي عليها حاجته ؛ لأنه نائبه » ولو [ أركبها ]” ' ' منقطعاً 

في الطريق تقدٌباً لله تعالى » فتلفت . . ضمن سواء التمس الراكب ذلك أم ابتدأه 
الشركب ؟ كسائر العواري » وإن أركبه معه عليها فتلفت بغير الركوب . . فنصف 
الضمان على الرديف 


6 


الوضع م محدتهات يران كان علرها عداء الغيوه لايك ودللقة. ...تمن جنا 
بقسط متاعه عليها » وإن سيّرها المالك بغير أمر الواضع . . لم يضمن الواضع » 
بل يضمن المالك متاعه ؛ إذ له طرحه 


إن حمل صاحب الدابة متاعه ؛ فإن كان بسؤاله . . فهو معيرٌ له » أو بسؤال 
المالك . . فهو مستودعٌ متاعه » ولا تدخل الدابة في ضمانه”'' . 
6 د 
( وإن تلف ولدها ) أي : الدابة المعارة . . ( ضمد ) + في وجهٍ كأيّه 


( وقيل ) وهو الأصح : ١‏ لا يضمد ) ه ؛ لأنه غير معار معها » وسواء الموجود 
عند العقد ؛ بأن تبعها ولدها والمالك ساكتٌ يعلم به » والحادث بعده ؛ كأن 


.) "597/1502 )» في الأصل : ( أركبه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ‎ 


من أشككار هه 0 2 أن مير #وقيل : يَجُوزُ» وَلَيْسَ بِشَّىْءٍ ؛ 


عور د تذجغ عَلى الول 000 


ولدته عند المستعير» فهو أمانةٌ في يده ؛ كما لو طيّرت الربح 
فإذا تمكن من روّه ولم يردّه . 


( ومن استعار شيئاً . . لم يجز أن يعيره ) لأنه غير مالك لمنفعته » وإِنَّما أبيح 
له الانتفاع » فلا يملك نقل الإباحة ؛ كما أن الضيف لا يبيح لغيره ما قَدّمِ له 

( وقبل : يجوز ) له أن يعير كما أن للمستأجر أن يؤجّر ( وليس بشيءٍ ) لأن 
المستأجر ملك المنفعة بخلافه . 

( فإن أعاره ) بغير إذن المالك ( فهلك عند الثاني فضمن . . لم يرجع على 
الأول ) بما غرمه ؛ لأن قرار الضمان عليه ؛ لتلفه تحت يده . 

فإن أذن له المالك . . صحّت الإعارة » قال الماوردي : ( ثم إن لم يسمّ من 
يعير له . . فالأول علئ عاريته ؛ وهو المعير من الثاني »/ والضمان باق عليه . 
وله الرجوع فيها ء وإن ردّها الثاني [ عليه ] .. برئ » وإن سمّاه . . انعكست 
هلله الأحكام )"' . 


0 / لمكب 


وللمستعير أن يستنيب من يستوفي له المنفعة ؟ كأن يركب الدابة المستعارة 
وكيله في حاجته أو زوجته أو خادمه ؛ لأن الانتفاع راجعٌ إليه بواسطة المباشر 


. ) 5١7/48 ( الحاوي الكبير‎ )١( 


55 


وإذا اهار عكار قراء قنه حظ ىلا بصالحة يقير إذن مالكد» إل أن يكوة 
(0١‏ 


.وى * 


٠ ٠ 1‏ )0 
انا . . فيجب ؛ كما فى « زيادات العبادى » 


[ اختلاف المالك وذي اليد ] 
ثم شرع الشيخ في الاختلاف بين المالك وذي اليد فقال : ( وإن دفع إليه 
دابة فركبها ثم اختلفا ؛ فقال صاحب الدابة : أجَّرتكها فعليك الأجرة » وقال 


الراكب : بل أعرتني . . فالقول قول الراكب ) بيمينه ( في أصح القولين ) إن 
لم تمض مدَّةٌ لها أجرة » ولم تتلف العين ؛ لأنه لم يتلف شيئاً حتئ نجعله 
مدّعياً ؛ لسقوط بدله » فيحلف : ( ما أجّرتني ) لتسقط عنه الأجرة » ويردٌ العين 
لمالكها » فإن نكل . . حلف المالك يمين الردّ » واستحقّ الأجرة » فإن مضت 
مدَّةٌ لها أجرة . . صّدّق المالك بيمينه ؛ كما لو أكل طعام غيره وقال : ( كنت 
أبحتّهُ [ لي ] ) » وأنكر المالك » ولأنَ الغالب إِنّما يؤذن بالانتفاع بمقابل . 


ولا يشكل ذلك بما لو قال الغسّال أو الخيّاط : ( فعلت بالأجرة ) . 
ومالك الثوب : ( مجاناً ) » حيث لا يُصِدَّق مالك المنفعة » بل مالك الثوب ؛ 
لأن العامل فوّت منفعة نفسه ثم اذّعئ عوضاً على الغير » والمتصرّف فوّت 


.) 5١ الزيادات على الفتاوئ ( ص‎ )١( 
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ا 


آلَاكِبٌ : ( بَلَ أَجَرْتَنِي ) . . فألمَؤ 


هه 
لك هي 


منفعة مال غيره » وطلب إسقاط الضمان عن نفسه فلم يُصَدّق . 


4 ورج 
7 : 3 


وذ اتضنة ها انما للق لتودلتيع اننا أعرقك جيل اشركاك )سعد 
الأجرة » ولا يكفي الاقتصار علئ نفي الإعارة ؛ لأنه لم ينكر أصل الإذن . 
ويستحقٌ أجرة المثل لا المسئّئ ؛ لأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا في 
الأجرة . . كان الواجب أجرة المثل » فلو نكل عن اليمين . . لم يحلف الراكب ؛ 
لأنه لا يدّعي إلا الإعارة » وهي لا تلزم . 


لل شيك 4 
ا خازاك ا 2 


فإن تلفت . . فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها » وهو يذدَّعي الأجرة إن كان 
التلف بعد مضي مدَّةٍ لها أجرة » فيُعطّئ قدر الأجرة من القيمة بلا يمين . 
وحدلك للرائد قيماالر زالايعة على القيلة.: ْ 
( و) القول ( الثاني : قول المالك ) لأن المنافع تجري مجرى الأعيان . 
فصار كما لو اختلفا في العين بعد استهلاكها ؛ فقال المالك : ([ بعتكها ] )” '' . 
وقال الراكب : ( بل وهبتنيها ) . . فإن المالك يُصدَّق . 
ليد فت 


( وإن قال صاحب الدابة : أعرتكها . وقال الراكب : بل أجّرتنى . . فالقول 


() في الأصل : ( بعكتها ) » والتصويب من ١‏ المهذب ) ٠) 18١/١(‏ و( النجم الوهاج ») 
(ه/١5١).‏ 


١17 


5 ب 

00 
5 5 رار 
3 


مش سل 


قول صاحب الدابة ) بيمينه ؛ لآن الأصل : بقاء استحقاق المنفعة » فيسترد 
العين إن كانت باقية » فإن نكل عن اليمين . . حلف الراكب اليمين المردودة ‏ 
واستوفى المدّة » وإن حلف المالك وهناك مدَّةٌ لها أجرةٌ . . فقد أقدّ له الراكب 
بأجرةٍ » وهو ينكرها » فإن اختلفا في ذلك بعد تلف العين وبعد مضي مذَةٍ 
لمثلها أجرةٌ ؛ فإن/ كانت الأجرة أكثر من القيمة . . أخذ منها قدر القيمة . 
أو مساوية لها أو أقلّ منها . . أخذ قدر الأجرة بلا يمين » فإن نقصت الأجرة 
عن القيمة . . حلف للباقي . ْ 

( وإن قال صاحب الدابة : غصبتني , وقال الراكب : بل أعرتني ) وهناك 
مدَّة لها أجرةٌ » ولم تتلف العين . . ( فالقول قول ) المالك بيمينه ؛ لأن الأصل : 
عدم الإذن » فللمالك الأجرة » فإن لم تمض مذدَّةٌ لها أجرة . . لم يكن للنزاع 
معني ؛ إذ لم [ تفت ]" ' ' العين ولا المنفعة . 

فلو تلفت تلفاً يوجب ضمان العارية . . فله أخذ قيمة يوم التلف بلا يمين ؛ 
لآن المتصرّف مقرٌ بها » ولا يأخذ الأجرة فيما إذا مضت مذدَّةٌ لها أجرة» ولا 
الزائد علئ قيمة يوم التلف مما اقتضاه الغصب إلا بيمين . 


وقيل : القول قول ( الراكب ) بيمينه ؛ لأن الظاهر في اليد أنها بحقّ . 


)» الشرح الكبير» ( 97/0 ) » و« أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( تتلف ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 20 


سام 


ولو قال المالك : ( غصبتني ) » وقال الراكب : ( أجُرتني ) . . صُدَّق المالك 
بيمينه ؛ لأن الأصل : بقاء استحقاق المنفعة » فيستردٌ العين إن كانت باقيةً : 
وله فيما إذا انقضت مدَّةٌ لها أجرةٌ أخذْ قدر المسمّئ بلا يمين ؛ لأن الراكب مقدٌّ 
له به » ويحلف لازائد على المسئّئ » ولقيمة العين إن تلفت . 


ولو قال المالك : ( غصبتني ) » وقال ذو اليد : ( بل أودعتني ) . . صُدِّق 
المالك بيمينه » وأخذ القيمة إن تلفت العين » وأجرةً المثل إن مضت مدَّةٌ لها 


ولو ادّعى المالك الإجارة » وذو اليد الغصب ؛ فإن لم تتلف العين » ولم 


تمض مدّة لها أجرةٌ . . صَّدَّق ذو اليد بيمينه » فإن مضت . . فالمالك مدّع 
الست وذو التعبة؟ له باجرة المدل قإنة تو يرف لمعت ليها نجه 
بلا يمين » وإلا . . حلف للزائد . 

وان تلفت ؛ فإن لم تمض مدَّةٌ لها أجرةٌ . . فذو اليد مقر بالقيمة لمنكرها ؛ 
وإلا .. فهو مدّع للمسمّئ » وذو اليد مقر له بأجرة المثل والقيمة ؛ فإن لم يزد 
المسئّئ عليهما . . أخذه بلا يمين » وإلا . . حلف للزائد . 


يل اه 
دي م م 


ولو ادّعى المالك الإعارة » وذو اليد الغصب . . فلا معنئ للنزاع فيما إذا 
كانت العين باقية ولم تمض مذدَّةٌ لها أجرةٌ » فإن مضت . . فذو اليد مقر بالأجرة 
لمنكرها » وإن تلفت قبل مضي مدَةٍ لها أجرة ؛ فإن لم يزد أقصى القيم على 


قيمة يوم التلف . . أخذ القيمة بلا يمين » ٠‏ وإلا . . فالزيادة مقدٌِّ بها ذو اليد 
لمنكرها » وإن مضت مدَّةٌ لها أجرةٌ . . فالأجرة مقدٌٍ بها ذو اليد لمنكرها . 
0 
( وإن اختلف المعير والمستعير في ردّ العارية . . فالقول قول المعير) 
بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم الردّ مع أن المستعير قبض العين لمحض حقّ 


2 
”7 سداهم 7 


[ في حكم استعمال المستعير العارية جاهلاً برجوع المعير ] 

لو استعمل المستعير العارية جاهلاً برجوع المعير . . لم تلزمه أجرة . 

واستشكل : بأن الضمان لا فرق فيه بين الجهل وعدمه . 

وأجاب الزركشي : بأن ذلك عند.عدم تسليط المالك » وهنا بخلافه . 
والأصل : بقاء السلطنة » وبأنه المقصّر بترك الإعلام » قال : ( وفرق القاضي 
بينه وبين نظيره في الوكالة : بأن الوكالة عقدٌ » والإعارة إباحةٌ وإذنْ ) ”'" . 

ولا يشكل / الجواب بوجوب الدية على الوكيل إذا اقتصَّ جاهلاً بعزل 
المستحِقّ ؛ لأنه مقصّرٌ بتوكله في القَّوَد ؛ لأنه غير مستحت ؛ إذ العفو مطلوبٌ » 
فضمن زجراً له عن التوكل فيه . 


د فد 


)1( انظر « أسنى المطالب ») 757/170" ). 
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ولو جاوز المستعير المكان بالدابة التى استعارها ليركبها إليه . . ضمن أجرة 
ذهاب مجاوزتها عنه وإيابها إليه ؛ لتعدّيه » وهل له الإياب منه إلى المكان الذي 
استعارها منه أو لا ؟ وجهان ؛ أحدهما : لا ؛ لأن الإذن قد انقطع بالمجاوزة . 

والثاني - وهو الأوجَهٌ ‏ : نعم » قال الرافعي : ( لأنه ا لي 1 
وصحّحه السبكي ' '' » وتبعه البلقيني أخذاً من كلام المتولي » قال : ( كما 
لا''' ينعزل الوكيل عن وكالته بتعدّيه )”* . 

فإن قلنا : لا إياب له بها . . سلّمها إلى حاكم البلد الذي استعار إليه » فإن 
خالف . . ضمن . 


5 34 


0 ١ ميل‎ 
َ 0 73 3 


ولو أودعه ثوباً مثلاً وأذن له في اللبس فلبسه . . صار عاريّة » فإن لم 
يلبسه . . فهو باق علئ كونه وديعة . 

وإن استعار صندوقاً فوجد فيه دراهم مثلاً ؛ فهي أمانةٌ عنده ؛ كما لو 
طرحت الريح ثوباً في داره » فإن أتلفها ولو جاهلاً بها . . ضمنها بالإتلاف . 
وبالتلف بتقصيره . 


. ) 880/6 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 87/5 ) مخطوط‎ )( 

(") في الأصل : ( لا لا ) » والتصويب من ١‏ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام » . 

(4) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( 57/4/١3‏ ) مخطوط . تتمة الإبانة عن أحكام 
فروع الديانة ( ق 8/1 ) مخطوط . 


عر لل 
و مسي منت دن 
003 


ا 
7 


1 


9 المعاملات/ا : 


هو لغةً : أخذ الشيء ظلماً » وقيل : أخذه ظلماً جهاراً » وشرعاً : الاستيلاء 
علئ حقّ الغير عدواناً » ذكره النووي في « تحريره » وغيره » قال : ( ولا ب 
قول من قال : علئ مال الغير ؛ لأنه يخرج المنافع والكلب والسرجين » وجلد 
الميتة وخمر الذِّمّي » وسائر الاختصاصات )''' ؛ كحقّ التحجر . 
واختار الإمام : أنه الاستيلاء علئ مال الغير بغير حقّ . قال : ( ولا حاجة 
إلى التقييد بالعدوان » بل يغبت الغصب وحكمه بغير عدوان ؛ كأخذه مال غيره 


عم سيء”: 


مسبو 


و" 
سم ل من 


3 


0 


وقول الرافعي 


ييا 


: ( والأشبه : التقييد به » والثابت فى هلذه [ الصورة ]7") 
حكم الغصب لا حقيقته )”'' .. قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( ممنوع . 
وهو ناظرٌ إلئ أن الغصب يقتضي الإثم مطلقاً » وليس مراداً وإن كان غالبا )'"' . 


وقال شيخنا الشهاب الرملي : ( الذي يتحصّل في تعريفه من كلام 


.) 7١١ تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )١( 
.)١١59/1٠/( نهاية المطلب‎ )'( 


(*) في الأصل : ( الصور ) » والتصويب من « الشرح الكبير ) . 
(5) الشرح الكبير ( 91/5" ) . 


(5) فتح الوهاب ( 71/1١‏ ) . 


الأصحاب : أن الغصب ضماناً وإثماً : الاستيلاءٌ علين مال الغير عدواناً : 
وضماناً : الاستيلاء علئ مال الغير بغير حقٍّ » وإثماً : الاستيلاء على حقّ الغير 
وان 17 
وأدوة على التوررفق : السرقة ؛ فإنه صادق بها وليست غصباً . 
واحيف :رانو اشصت أيضا وان كانت من حيك إنها بيرفة يغرلج عليه 
حكمٌ زائدٌ على الغصب بشرطه" '' . 

والغصب كبيرةٌ الع لادان 


الال في تحريت حل الإشي 0 : < لا تأحنا 
موتكم بتكم يِآبْطلٍ 74" ؛ أي : لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل . 
معاي سا لوو ا كم وأموالكم 
مجي حي يي و 


يعي أرَضين ا( رواهما افيا 5 


. ) ”85/57( حاشية الشهاب الرملى علئ أسنى المطالب‎ )١( 
نوسن ان" التسرياك» السنكووة :يا لى أخل عزن يوم ركلنه اله ةفانك ايك وانة لم ل نه‎ 
إثم . . . فلو ركب دابة لغيره» أو جلس علئ فراشه . . فغاصبٌ وإن لم ينقل ذلك ولم يقصد‎ 
. هامش‎ . ] ١1/١ 1 » الاستيلاء . « إقناع‎ 

(0) سورة النساء : ( 78 ) . 

(5:) سورة المطففين : ( ١‏ ). 

(5) الحديث الأول أخرجه البخاري (505: ) » ومسلم ( ١0/١17184‏ ) عن سيدنا أبي بكرة > | 


ظ 


ثم أخذ الشيخ في بيان حكم المغصوب فقال : ( إذا غصب ) أهلّ للضمان 
( شيئاً له قيمةٌ . . ضمنه بالغصب ) /إذا تلف بآفةٍ أو إتلاف » بخلاف ما لا قيمة 
له ؛ ككلب وزبل وحشراتٍ ؛ فلا يضمنه » حتئ لو كان مستحِقٌ الزّبل قد غرم 
علئ نقله أجرةً . . لم نوجبها على الغاصب . قاله البغوي في « فتاويه »" '' . 
وكذا لو كان التالف غير محترم ؛ كمرتدٍ » وصائلٍ في حال صياله ؛ وقاتل في 
قطع طريق » وتارك صلاة » وزانِ محصن » وبخلاف ما إذا كان الغاصب غير 
أهلٍ للضمان ؛ كحربيّ » وعبدٍ غير مكاتب في مال سيّده . 

ا فت 

ويحصل الغصب بنقل المنقول » وكذا لو ركب دابة أو جلس علئ فراش 
بكلا وان اكم يقل لكوم يصن الابعاده » لحضول الغاية المطلوية من 
الاستيلاء ؛ وهي : الانتفاع علئ وجه التعدّي . 

نعم ؛ إن حضره المالك ولم يزعجه . وكان بحيث يمنعه التصرّف في 
ذلك . . فقياس ما يأتى في نظيره من العقار : أن يكون غاصباأً لنصفه فقط . 
ذكره في « أصل الروضة »”'' » وهلذا في الحقيقة ليس نظيرّه » وإنَّما نظيره : 
أن يجلس معه على الفراش » ويمكن حمل كلام « أصل الروضة » على ذلك . 


0 < الثقفي رضي اللّه عنه » والحديث الثاني أخرجه البخاري ( 55017 ) . ومسلم ( ١1517‏ ) عن 
07 سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

.) 7١7ص‎ ( فتاوى البغوي‎ )١( 

() روضة الطالبين ( 5794/7 - 2 )ء وانظر « الشرح الكبير » ( 5٠5/60‏ ). 


0 


أو أضاف إلئ ملكه ملكا لغيره ببناءِ ونحوه » أو [ أخرج ]" '' المالكَ من 
داره ودخلها بعياله أو بدونهم علئ هيئة السكنئ وإن لم يقصد الاستيلاء . 
أو أزعجه وإن لم يدخلها ؛ إذ لا يُعتبّر في قبضها دخولها والتصرّف فيها . 
أو دخلها بقصد الاستيلاء ولم يكن مالكها فيها . . فهو غاصبٌ لها وإن كان 
ضغيقا والقالك: قركا + لوحود الاسغيلا فج فإن متحة شيعا مكها ... ققاضة: له 
دون غيره » أو شاركه في الاستيلاء . . فغاصبٌ لنصفها , لا إن دخلها لينظر هل 
تصلح له أو لا ولو تلفت وهو فيها . 

وشرط غصب الضعيف الدارٌ : دخولّه لها في غيبة المالك بقصد الاستيلاء » 
فإن دخلها في حضرته ولو بقصد الاستيلاء . . لم يكن غاصباً ؛ إذ لا عبرة 
بقصد ما لا يتمكن منه » فلا يكون في صورة المشاركة السابقة غاصباً للنصف . 

قال السبكي : ( وقياس ما ذكر هنا : يقتضي أنْ لو انعكس الحال ؛ فكان 
المالك ضعيفاً والداخل بقصد الاستيلاء قوياً . . كان غاصباً للجميع )' '' . 
قال الأذرعي : ( وفيه نظر ؛ لأن يد المالك الضعيف موجودة » فلا معنى 
[ لإلغاتها ]”"' بمجدّد قوة الداخل ) انتهئ ”'*' » وهلذا أوجة . 


. ) "50/17 ( » في الأصل : ( إخراج ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ٠0١ - 84/5 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )( 

(0) في الأصل : ( لإلغائه ) » والتصويب من ١‏ التوسط والفتح » . 

() التوسط والفتح ( 70/53 ) مخطوط . 


١ا/‎ 


( ويلزمه رده ) أي : المغصوب وإن لم يكن له قيمةٌ عند بقائه ولوغرم عليه 
مجحب اسن سيم : « على اليد ما أخذت حتيا توّدّيه ) 
رواه أبو داوود وغيره” 

ويخرج عن العهدة بالردّ إلى المالك أو وكيله أو وليّه . 

ولو غصب الوديعة من المودّع » أو المرهون من المرتهن أو العدل » أو العينَ 
المستأجرة من المستأجر » ثم رد عليهم . . برئ » أو اللقطة من الملتقط ثم رد 
إليه . . لم يبرأ » أو العينَ من المستعير أو المستام ثم رد إليه . . فوجهان » ذكر 
ذلك الرافعي في ( كتاب الرهن )' '' » أوجههما : أنه يبرأ '' . 

د 

ولو أخذ من عبدٍ شيئاً ثم رده إليه ؛ فإن كان سيده دفعه إليه ؛ كملبوس 
العبد وآلات / يعمل بها . . برئ » وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردّها إليه ؛ لأن 
المالك رضي به » قاله البغوي في « فتاويه »”*) 

ولو رد الدابة إلى إصطبل المالك . . برئ إن علم المالك » لا قبل العلم . 
نقله الرافعي عن ١‏ التتمة » وأقرّه '” 


6 سنن أبي داوود ( 7065 ) » وأخرجه الحاكم ( 7/7: ) » والترمذي ١7770‏ ) عن سيدنا 
سمرة بن جندب رضي الله عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 150/0 ) . 

(6) الشرح الكبير ( 544/5 ) . 

(*) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد النبوي بالروضة الشريفة ) . 

(؟) فتاوى البغوري ( ص 7١50‏ ) . 

(©) الشرح الكبير ( 58١/5‏ ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 48/1 ) مخطوط . 


4 ا 0 
م 0 3 07 9 3 5 ا 8 3 1 2 7 35 2 0 2 د كه 5 
يه 7 د ال ا الل ا 0 7 00 ان ا 0 ات 5 0 0 0 ار 0 1 
3 9 سي 7 ا 90 ل ياه عوسي ا ا ا ا ا 83 5 
0 عاشي لعزن ٠‏ 7 .4 8 م د ا . 0 0 ع رو اه سج سو 3 مم سوام كم 1 3 د 
١ 7 5 206 2‏ . ا اا ا 3 2 . 8 0 2 5 5 3 " 9 3 
0 ا شرك ا ب 1 ل وه 0 أ لسر على ار 0 3 1 يخم 
ا 20 ا رم له 3 ا 0 3 0 م 0 1 : 0 5 3 
ا 6 اه ا 0 00 ا هر اي ايه 5000 لكام ع : 4 
ا 0 3 ما ل + ال 1 4 ا 20 ا 5 1 0 1 م 3 0 
1 3 5 85 0 راوع مام انأ 3 1 006 ا 7 ا 0 3 8 3 5 ا 5 1 : 
5 2 2 8 59 1 د 5 9 9 51 3 4 3 1 3 8 5 3 3 3 201 01 3 8 ع 


[ ما استشني من وجوب ردّ المغصوب ] 
( فإن كان المتعري حي ظاوي | حامي جرع حيرا لا 
كل اوهو كنا لد جعرمة )سن ادم او خيرة :زوين من نزعة الضرر ) الذي 

د ( لم يلزمه ) نرعه و( رده ) » بل يغرم قيمته للُرقة » ولا أثر 

وظاهر كلامه كغيره : أن العبرة فى ذلك بكون الحيوان محترماً حال 
الخياطة » والأُوجَهُ ‏ كما قاله بعض المتأخرين - : أن العبرة بكونه كذذلك حالة 
إرادة النزع ؛ كما يُوْحَذْ مما سيأتى : في المرتد . 

ولومات الآدمي . .تع منه على الأصح في «الروضية وذ ٠‏ وانما لم ينرّع 
في الحياة ؛ لحرمة الروح » وقيل : إن أثّر فحشأً . . لم يُنرّع » وإلا . ل 
وكلام ابن الرفعة تبعاً للماوردي يقتضي ترجيحه '''. 

وخرج ب ( المحترم ) : غيره ؛ كالحربي والمرتدٌ ولو بعد الخياطة » فيُنرّع 
منه وإن خيف هلاكه . 

او كا لحرا يوه بر رات :فهو كيلك ٠‏ فلا ينزع . 


وح فثلة: 


. 5/7/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 5484/8 مخطوط ء الحاوي الكبير‎ ) 8/١7 (؟) المطلب العالي ( ق‎ 


١7 


كح دام ورم 


مر 


إن خَاط بِهِ جُرْحَ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ . . قفيهِ قَوْلَانِ ونان كان لوا تأ ذعلة عق 
٠ 1‏ وَفِي آَلسَّفِيئَةٍ مَالُ لِغَيْر آلْعَاصِبٍ أو > مط 2 


( وإن خاط به جرح حيوانٍ يُؤكل ) وهو ملكٌ للغاصب . . ( ففيه قولان ) 


أصحّهما : لم يجب نزعه ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوانٍ لغير 


مأكلةٍ '' ' » ويغرم قيمته للحيلولة . 
والثاني : يجب نزعه ؛ [ لإمكانه ]" ' ' بذ بلذبحه . 


فإن كان الحيوان لغير الغاصب . . لم يُنرّع قطعاً . وقيل بطرد القولين . 
حكاه صاحب « المعين اأيوننة صاحب « المذاكرة » عن ابن عجيل '''. 


[ غصب لوحا وأدخله في السفينة ] 
( وان كان لوحاً فأدخله سفينةٌ وهي في الج ) وهي معظم الماء ( وفي 
المتقيدة امال اللقير االخاضيي )امجترة ولح قطانم نحي جالع وطنعة ب اليج 
( أو حيوانٌ ) محترءٌ . . ( لم يُرّع ) إن خيف من نزعه تلفها أو تلف ما ذُكِر ؛ 


)» أخرجه ابن حبان ( 5845 ) عن سيدنا الشريد رضى اللّه عنه » وأبو داوود فى « المراسيل‎ )١( 


7/7337 ) واللفظ له » عن القاسم مولئ عبد الرحملن رحمه اللّه تعالئ : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أوصئ رجلاً غزا قال : لا تقطع شجرةً مُثمرةً » ولا تقتل بهيمة ليست لك بها 
عا عه 1 أذى المؤمن » . 

(؟) في الأصل : ( لإهلاكه ) ٠‏ والتصويب من « هادي النبيه » ( ق ١894/١‏ ) مخطوط من 
المكتبة الظاهرية برقم ( .)1١11١‏ 

(*) المعين لأهل التقوئ على التدريس والفتوئ ( ق/97 ) مخطوط . 

(5) انظر « تحرير الفتاوي ») ( ٠١8/57‏ ) . 


له 5 ا 0 ان . ا 0 اد ل 3 م ا 8 ا ع ا 3 7 1 4.0 1 م 
5 5 0 9 30 : 5 5-2 0 1 3 7 . ُ م 5 0 6 ة 
ل ل د 27 2 53 3 ا ا ا ا 0 ِ 50 8 كي إيي5 _قاي لو ف 2 9 
0 9 دي 2 .3 8 ا ل 2 وريه 3 0 0 0 3 5 
3 ك0 55 3 1 ١‏ 3 
0 3 : 3 9 م 5 4 
3 1 5 0# 0 ع 


بأن كان أسفل السفينة » فيصبر المالك إلئ أن تصل الشط أو نحوه كرقراق” '' . 
ويأخذ القيمة للحيلولة . 


قد 0 ذه 
9 غ5 32 


( وإن كان فيها مال للغاصب . . فقد قيل : يُسرّع ) لروّه ؛ كما في هدم 
البناء » وجرئ علا ذلك « الحاوي الصغير» ا" 

( وقيل ) وهو الأصح عند الأكثرين كما في « الروضة» :( لا يُنرّع ) 
حينئلٍ”"' ؛ إذ يمكنه الردٌ إذا بلغت الشط أو نحوه مع سلامة المال » وعليه : 
تَوْحَدْ القي لقيمة ؛ للفرقة 

وعلى الأوّل : لو اشتبهت ت السفينة بسفن للغاصب ء ولم يُوقف على اللوح إلا بنزع 
الج . .فق وجهان قل ف : الررضة »: (ينني أذ يكرن [أرجحهما] 91 
المنع )'”' » وسبقه إلى تصحيحه الفارقي ' "' وعليه : تو خل القيمة للفرقة . 

ايا لا 
أو:فوساةً علق القط أوانكوه أو كان اللوح في أعلاها . . لزمه إخراجه وردّه 
إلى مالكه » وأرش نقصه مع أجرة المثل . 
)١(‏ أي : السفينة العظيمة . 
(؟) الحاوي الصغير ( ص 755 ) » بهجة الحاوي ( ص ١١5‏ ) . 
(*) روضة الطالبين ( 587/7 ) . 
(4) في الأصل : ( أوجههما ) » والتصويب من «١‏ روضة الطالبين » . 


(6) روضة الطالبين ( 5/7/7 ). 
(5) انظر « تحرير الفتاوي ) .)7١١8/5(‏ 


يُنْرَعْ ٠‏ وَإِنْ لف الْمَعْصُوبُ 


اليم اميه راقله ان ينان ) يعد رك اليل بالكة 01 / ذلك 
إلئ هدم بنائه الذي أنفق عليه أموالاً كثيرة » وأرش نقصه ‏ إن كان - مع أجرة 


المثل » ( فإن تعمَّن فيه ) بحيث لو أخرج لم يكن له قيمةٌ . .(لميُنرّع) 
لاستهلاكه » فيغرم مثله » وحكم اللوح المُدرّجٍ في السفينة كذلك 


[ بيان كيفية ضمان المغصوب 
( وإن تلف المغصوب عنده ) بآفة ( أو أتلفه ) هو 
له مثلّ . . ضمنه بمثله ) وإن كانت قيمة التالف أك: 
َي 74" . ولأنه أقرب إلى التالف . ولأن المثل كالنصٌّ 
والقيمة كالاجتهاد » ولا يصار للاجتهاد إلا عند فَمَدٍ النصصّ . 
؛ إن خرج المثل عن أن يكون له قيمة ؛ كمن غصب جمداً في 
الصيف » ٠‏ أو ماءً في مفازةٍ » وتلف أو أتلفه هناك بلا غصب . ثم اجتمع المالك 
والغاصب أو المتلف في الشتاء في الأولئ » أو علئ شط نهر في الثانية 
لزمه قيمة المثل في الصيف في الأولىا :أرقن مقل تلاك اللطقار ة في الثانية » 


)010( سورة البقرة :)2 


فلو اجتمعا بعد ذلك في الصيف أو في مثل تلك المفازة . . فلا ترادٌ . 

ومعاة :ذلك هالو كان التخضوف: هؤنة ؛ كأن تقل ا من صر إلن هكة + 
فغصبه منه إنسانٌ وأتلفه » ثم اجتمعا في مصر فطالبه به . . فإنه يلزمه القيمة”' ؛ 
حل عر ا الع ييا اياي الاي 


والمثلي : ما حصره كيلٌ أو وزن وجاز السَّلَّم فيه ؛ كماءٍ ولو حاتاً خلافاً 
لابن الرفعة”") #وترات وحديل » وبواس وتدر ءا وبتك وعتير وكافورم ونج 
وجمدٍ » وقطن ولو بِحَبّه خلافاً لابن الرفعة 3 ؛ وعنب ورطب وفواكة رطبةٍ . 
ودقيق ونُخْالةٍ » ولحم طريٌّ » وحبوب جافةٍ » وخلولٍ لا ماء فيها » وأدهانٍ 
وألبان وسمن » ودراهمٌ ودنانيرٌ ولو مغشوشة ة ومكسّرةٌ » وسبيكةٍ من ذهب 
أو فضةٍ . 

فخرج بقيد الكيل [ أو] الوزن”'' : ما يُعَذَّ كالحيوان » أو يُذْرَع كالثياب , 
وبجواز السَّلَم فيه : الغالية والمعجون ونحوهما ؛ لآن المانع من ثبوت ذلك في 
الذَّمَّة بعقد السَّلَم . . مانعٌ من ثبوته بالتلف والإتلاف . 


. ) 5514/7 ( )» أي : قيمته بمكة . « مغني المحتاج‎ )١( 

(') فتاوى الشهاب الرملي ( 557/5 ) . 

(*) المطلب العالي ( ق ١185/١7‏ ) مخطوط . 

(:) المطلب العالي ( ق 774/١١‏ ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( والوزن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 50/7 ) » وه فتح الرحملن 
بشرح زبد ابن رسلان ») ( ص 166 ) . 


هُ مذ » أو وَيَدَهُ يأكثر مِنْ ثَمَنِ الْمفْلٍ . . 


ودخل في ذلك : الرديء نوعاً ؛ بخلاف الرديء عيباً ؟ فإنه 
لأنه لا يجوز السَّلَم فيه ؛ كما مد" '" . 

وأورد الإسنوي علئ من قيّد بجواز السَّلَم : البرّ المختلط بالشعير ؟ ذال 
لقنس السحتة قي 0 , 

: 1 2 

وأجيب : بمنع ردّ مثله ؛ لأنه بالاختلاط انتقل من المثلية إلى التقوّم ؛ 


للجهل بقدر كل من الحنطة والشعير . 

وعلئ تقدير تسليمه : لا يلزم من إيجاب ردٍّ مثله أن يكون مثلياً ؛ كما في إيجاب 
اؤككل المتر في لتقن »ونان متتل اقلم قي جنات ١١‏ برجي اماع وي 
جزأيه الباقيّين ين بحالهما » ورد المثل إِنَّما هو بالنظر إليهما . والسَّلّم فيهما جائرٌ . 


( وإن أعوزه المثل ) بأن لم يجده بمكان الغصب ولا حواليه ( أو وجده 
بأكثر من ثمن المثل ) أو منعه من الوصول إليه مانعٌ . . ( ضمنه بقيمة المثل ) 
أما عند الإعواز . . فلأنه الممكن » وأما في الثانية والثالثة . . فلأنه / كالمعدوم . 
بدليل العدول عن الماء فيما إذا كان كذلك إلى التراب » ( وقتّ المحاكمة و) 
طلب ( التأدية ) لأن الواجب في الذِّمّة هو المثل » فاعثّبرت في وقته » وهلذا 


.) 100/5 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. (؟) كافي المحتاج ( ق 788/75 ) مخطوط‎ 
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وق[ عار َقِيِمَة) البثل اككرنا تكرة يز سين اللي لوقت 


قول أكثرهم ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ ''' . 

( وقيل : يضمنه بقيمة المثل أكثر ما تكون من حين القبض إلئ وقت 
الحكم بالقيمة ) لأن وقت الإعواز لم ينضبط ء وإنّما يتحمّق العجز بالمحاكمة , 
فعند ذلك يصير كالذي لا مثل له . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( عليه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلا 
حين تعذّر المثل ) لأ وجود المثل كبقاء العين في لزوم تسليمه » فلزمه ذلك ؛ 
كما في المتقوم ولا[ نظر] ('' إلين ها بعد التعذّر + كما لآ نظر إلين ما يعد 
تلف المتقوّم . 

وصورة المسألة : إذا لم يكن المثل متعذّراً عند التلف ؛ كما صوّره 
« المحرر»”"' » وإلا . . ضمن الأكثر من الغصب إلى التلف . 

ولو تراضيا [ على ]”* ' القيمة مع وجود المثل . . جاز في أحد وجهين 
رجّحه ابن المقري””'. 


2 0 من 
2 8 ا 


. ) ١19 /1/ ( » الشامل ( ق 57/7 ) مخطوط . وانظر « البيان‎ )١( 

(0) في الأصل : ( نظراً ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 747/17 ) . 

. ) 72١8/57 ( المحرر‎ )6( 

() في الأصل : ( عن ) » والتصويب من ١‏ حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب » ( 545/7 ) . 
(5) روض الطالب ( 767/7 ) » وقطع به المتولى » وهو المعتمد . انظر « مغني المحتاج » ( 54/7" ) . 


78 


ولو نقل المغصوب ولو متقوّماً إلى مكانٍ آخر . . طُولِب بروّه إلى مكانه . 
وبأقصئ [ قيمه ]'' ' من الغصب إلى المطالبة ؛ للحيلولة بينه وبين مالكه إن 
كان بمسافة بعيدة»ء وإلا .. فلا يُطالَ إلا بالرذ » قاله النماوردى 77 قال 


الأذرعي : ( وهلذا قد يظهر فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه » وإلا . . 
فالوجه : عدم الفرق بين المسافتين )" '' . 


ومعنئل كون القيمة للحيلولةٍ : أنه إذا رد إليه المغصوب . . ردّها إن بيت » 


6 


وإلا .. فبدلّها ؛ لأنه إنّما أخذها للحيلولة » والصحيح : أنه ملكها ملك قرض . 


ولو تلف المثلي في المكان المنقول إليه . . طالبه بالمثل حيث ظفر به في 
أيّ البلدين شاء ؛ لأنه كان له مطالبته بردّ العين فيهما » وله مطالبته أيضاً في أي 
بج خم انشع لشن وضل ايها به قن طزيقه يها +ترار العاده اناي 
إلى بلد الغصب فتلف فيه . . لم يسقط التخيير . 
فإن فقّد المثل » أو وُجِد بزيادةٍ على ثمن مثله » أو منعه من الوصول إليه 


مانعٌ . . غرّمه المالك قيمة أكثر البقاع التي وصل إليها المغصوب قيمة ؛ لأنه 
كان له مطالبته بالمثل فيه . 


لل في الأصل : ( قيمة ) » والتصويب من سياق عبارة « روضة الطالبين » ( 508/7 )2 
و« الأنوار لأعمال الأبرار» ( 560/7 ) . 
(؟) الحاوي الكبير 0١17-051١5/4(‏ ). 


(”7) قوت المحتاج ( 7776/7 ) . 


ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف » والمغصوب مثليٌّ » والمثل موجود . 
اممو امير لتر امور الطريق ؛ إذ لا ضرر 
علن واحد منهما حينثل » فإن كان لنقله مؤنةٌ أو خاف الطريق . . فبأقصئ قِيم 
المكان الذي حلّ به المثلي يطالب للفيصولة » سواء أنقل من مكان الغصب 
أم لاء فلا يُطالَب بالمثل » ولا للغاصب تكليفه قبول المثل ؛ لِمَا في ذلك من 
الشورن : 

ومعنئ كون القيمة للفيصولة : أنه إذا غرمها ثم اجتمعا في المكان المذكور . . 
ليس للمالك ردّها وطلب المثل » ولا للآخر استرداد القيمة وبذل المثل ؛/ لأن 
الأمر قد انفصل بالبدل . 


ولو ظفر المالك بالمُتلف الذي ليس بغاصب فى غير مكان التلف . 
فحكمه حكم الغاصب فيما ذُكر . 


[ ضمان المتقوّم ] 

( وان لم يكن له مثل ) وهو المتقوّم ؛ كالعبيد والثياب . . ( ضمنه بقيمته ) 
لأنّه أقرب إل جبر الفائت ( أكثر ما كانت من حين القبض إلا حين التلف ) 
لتوجّه [الردٌ عليه حال] الزيادة » فيضمنها » ولا فرق فى اختلاف القيمة بين 
تغير السعر أو تغير المغصوب في نفسه ء ولا عبرة بالزيادة بعد التلف » فلو 
غصبه وقيمته مئة » فصارت بالغلاء مئتين » ثم صارت بالرخص مئة » ثم 


صارت بالغلاء مئتين » ثم تلف . ثم صارت بالغلاء ثلاث مئة . . لزمه مئتان ؛ 
لأنهما أقصيئ قِيَمهِ من غصبه إلن تلفه » ولا أثر لتكدٌّر غلو السعر ورخصه . 
د 
ولو غصب ثوباً قيمته عشرة » وصارت بالرخص درهماً » ثم باللبس نصف 
درهم . . ردّه وأجرته مع خمسةٍ وهي قسط التالف من أقصئ قيمه وهو العشرة . 
ومحل الضمان بالأكثر من غير نظر إلى التكرر . . في الأعيان » أما في 
عاد د 


و 
( وتجب قيمته من نقد البلد فى البلد الذي غصب ) وتلف ١‏ فيه ) لقول 
لعشيو 1 لوااتنسي القيية مره لقن يلك الدلفت )1 


قال الإسنوي : ( وكلام الشيخين مجمولٌ علئ ما إذا لم ينقله» فإن نقله . . 
ففي « الكفاية » : ينّجه اعتبار البلد الذي تعتبّر قيمته فيه ؛ وهو أكثر البلدين 
قيمة ؛ كما مرّ في المثلي » وفي « البحر » عن والده ما يقاربه )” '' . 

والعبرة : بالنقد الغالب » فإن غلب نقدان وتساويا . . عيّن القاضي واحداً 
كما قاله الرافعي في ( كتاب البيع )" '' . 

د د 


ِ 


غ2 الشرح الكبير ( ٠.‏ ( ( روضة الطالبين ( 866/7 ) . 
(9؟) المهمات (5//!: ). 
(9) الشرح الكبير ( 5 //ا5 ) . 
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ولو غصب حليّاً من ذهب وزنه عشرة دنانير » وقيمته عشرون ديناراً وتلف . . 
ضمن اليّئْر بمثله ؛ لأنه مثلئٌّ كما مدِ''' » والصنعة بقيمتها ؟ لأنها متقومة من 
نقد البلد وإن كان من جنس الحلى » ولا رباً ؛ لاختصاصه بالعقود . 

( وقيل : إن كان ) المغصوب ( حلياً من ذهب . . ضمن العين بمثل وزنها 
من جنسها ء» وضمن الصنعة بقيمتها فضة ) حذراً من الربا » ( وليس بشيء ) 
لِمَامرٌ. 

وقيل : يضمن الجميع بنقد البلد . 

فلو كانت الصنعة محدّمة كالإناء' '' . . ضمنه بمثل وزنه ؟ كالسبيكة وغيرها 


ولو صار المثليٌ متقوّمأ ؛ كجعل الدّقيق خبزأ » أو صار المتقوّم ثلا ؛ 
كجعله الشاة لحماً » أو صار المثليٌ مثليّاً آخر ؛ كجعله السمسم شيرجاً . 
ثم تلف عنده . . أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيّراً في الثالث منها بين 
[ المغلين ]”'' » إلا أن يكون الآخر أكثر قيمةً ؛ فيُوْحَذ هو فى الثالث » وقيمته 


في الأوليق .+ 


. ) ١7ا//0‎ ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 
. أي : من أحد النقدين‎ 2) 
.) "57/7502 ) في الأصل : ( المثليين ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )( 


الذذاا 


يرل 1 
رماو 


و ع ا ا 


9 32 2# 


( وإن ذهب المغصوب من اليد[ ولم يتلف ] ؛ بأن كان عبد فأبق ) أو سُرق » 

]”'' فضاع . . ( ضمن البدل ) أي : فللمالك تضمين الغاصب القيمة 

في الحال للحيلولة » ويُعتبّر فيها/ أقصئ ما كانت من الغصب إلى المطالبة . 

ولو زادت القيمة بعد ذلك . . طالب بها أيضاً ؛ كما قاله الإسنوي' '' ؛ لأنها 

علئن ملكه » ويملكها المالك كما يملكها عند التلف » ولا يلزمه قبولها ؛ لأنها 
ليست حمّاً ثابتاً في الذّمّة » ولهلذا لا يصح الإبراء عنها . 

ا ين 
( فإن عاد ) الآبق أو الضائع . . ( ردّه ) ولم يحبسه لاسترداد القيمة » بل 
يردّه لمالكه ؛ لأنه عين حمّه » ويستردٌ قيمته إذا كانت باقيةٌ بزوائدها المتصلة 


دون المنفصلة » وتتصوّر زيادتها : كأن يدفع عن القيمة حيواناً فيّنتَح » أو شجرة 
أو يكونا ببِلدٍ يتعامل أهله بالحيوان » فإن لم تكن باقية . . وجب بدلها 
أو قيمةٍ » ويُّقَدّم الغاصبٌُ بالقيمة » وببدلها عند تلفها على الغرماء إذا 
على المالك بالفلس 


- 


. في الأصل : ( غيره ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
كافي المحتاج ( ق 784/7 ) مخطوط‎ )١( 


اذ لعن ين كزير و بكرم 
لبي 0 


و 
فممنة . 


٠ _- 


[ ضمان أرش النقص في المغصوب ] 

( فإن نقص من عينه شيءٌ ؛ بأن تلف بعضه . أو أحدث فيه ما ينقص 

قيمته ؛ بأن كان مائعاً ) كزيت ( فأغلاه , أو فحلاً فأنزاهُ على بهيمةٍ » فنقصت 
ضمن أرشس ما نقص ) كما يضمن القيمة عند التلف » هلذا فى غير 

المائع . 

أما المائع . . فالتحرير فيه أن يقال : إن أغلاه فنقصت عينه دون قيمته . 
ردَّه وغرم الذاهب ؛ بأن يرد مثله » ولا ينجبر نقصه بزيادة قيمته ؛ لأن له [ بدلا ] 
مقدّراً وهو المثل فأوجبناه ؛ كما لو خصئ عبداً فزادت قيمته . . فإنه يضمن 


قيمته » وإن نقصت قيمته دون عينه . . لزمه الارش ؛ قياسا علول غيره . 


وان نقصت العين والقيمة معاً . . غرم الذاهب » ورد الباقي مع أرش نقصه 
إن نقصت قيمته ؛ كما لو كان صاعاً يساوي درهماً » فرجع بإغلائه إلى نصف 


وإن لم ينقص واحدٌّ منهما . . فلا شيء غير الردّ . 


فد يدخ 
2 00 2 


ا هه 


ولو غصب عصيراً فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته . . لم يضمن مثل الذاهب ؛ 
لأن الذاهب منه مائيّةٌ لا قيمة لهاء والذاهب من الزيت ونحوه زيتٌ متقوّم . 


ار » تلفت أَحَدمعا نضارت قن لْبَاقِي دِرْهَمَيْن . 
أَلتَالِفٍ وَأَرْسُ مَا نَمَص ؛ وَهُوَ تَمَانِيَةٌ » وَقِيلَ : يَلَرَمُهُ 


وفارق نظيره فى الفلس : حيث يضمن مثل الذاهب للبائع كالزيت ؛ بأن ما 
زه بالإقلاء نا المنعري فيد سحطة قلق لم رضي المفري الل ليلكا 
بالبائع » والزائد بالإغلاء هنا للمالك » فانجبر به الذاهب . 
والحكم كذلك في الرطب يصير تمراً » والعصير يصير خلاً . 
# ا 
( وإن تلف بعضه ونقص قيمة الباقي ؛ مثل : أن يغصب زوجي ) أي : : فردي 
( خفتَ قيمتهما عشرة دراهم فتلف أحدهما ) أو أتلفه » أو أتلفه في يد مالكه 


( فصارت قيمة الباقي درهمين . . لزمه ) رد الباقي و( قيمة التالف وأرش ما 
نقص ؛ وهو ثمانية ) [ لأنها ]''' قيمة ما تلف أو أتلفه وأرش التفريق الحاصل 
بنالك . 
( وقبل : يلزمه ) رد الباقي و( درهمان ) قيمة التالف . 
وقيل فى غير الثالثة : يلزمه خمسة ؛ قيمة كلّ منهما منضمّاً إلى الآخر . 
3 3 


( فإن كان ) المغصوب ([ عبداً ]'' فقطع ) الغاصب ( يده ) أو غيرها 


. في الأصل : ( لآن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ فى الأصل ( عبد ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 
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مما يتقدّر من الحرّ كالرّجْل . . ( لزمه أكثر الأمرين من أرش ما نقص / أو نصف 
قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين قطع اليد ) لأنه وُجد [ سبب 
ضمانها ؛ وهو اليد والجناية » فوجب أكثرهما ] لاجتماع الشَّبَهِينِ”'' » فلو 
نقص بقطعها ثُّلئا قيمته . . لزماه ؛ النصف بالقطع » والسدس بالغصب » فإن 
قطعها المالك . . ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط ؛ كما نقله الأذرعي 
عن الروياني”'' » وقياسه : أنه لو قطعها غيرهما . . كان الحكم فيما يستقرٌ 
عليه كذلك . 


ولو مطفته :انا وسمازية دن قم ها "تقض من قوع و رركن لى تلفت 
قصاصاً أو حدا ؛ كما هو مقتضئ إطلاقهم » وصحّحه البلقيني '' 


لال ا ا 
ا 1-3 7 - 


اا 
بها نتطى هن انيع ناته د | لني الم شر بُعتبّر بما فيه من الرّقٍ ؛ كما 
ذكره الماوردي”*' » وأجزاء باقي الحيوان [ تضمن ]' 00 


)١(‏ أي : شبه الآدمي من حيث إنه حيوان ناطق » وشبه الدابة مثلاً من حيث جريان التصرّف 
عليه . أفاده العلامة الجمل رحمه اللّه تعالى في « حاشيته علئ شرح المنهج » ( 7//ا/5 ) . 
(؟) بحر المذهب 757/9 ) » وانظر « أسنى المطالب ») ( ”757/7 ) . 

(*) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 18/17 ) مخطوط . 

(5) الحاوي الكبير ( ١75/1١5‏ ). 

(6) في الأصل : ( يضمن ) ٠‏ والتصويب من سياق العبارة . 


ا١/ما/‎ 


أن حت فيه فلا َقْصَ به ويف 


2 آ-ه َّ 


6 
هه إآئى 
حنبطة 


[ حكم ما لو بل الغاصب الحنطة أو خلط الزيت بالماء ونحو ذلك ] 

( وإن أحدث فيه فعلاآً نقص به » وخيف عليه الفساد فى الباقى ؛ بأن كان 
حكظة فبلها ) أن جعاها قريمة + أو الذقيق عضيد: ( أو:زيكا فكلظة الما ) 
وتعذّر تخليصه منه ( وخيف عليه الفساد . . استحقّ عليه مثل طعامه وزيته ) 
لأن ما ذكر صار كالتالف”'"' . 

( وقيل : فيه قولان ؛ أحدهما : هلذا » والثانى : يأخذه وأرش ما نقص ) 
لأنه وجد عين ماله فرجع إليه ؛ كالثوب إذا مرّقه . 

وفي قول : ي: يتخي الغاصب بين الامرين . 

وفى قول : يتخيّر المالك بين الأمرين » واستحسنه فى « الشرح الصغير)” ' 
ونسبه الإمام إلى النصن ' '' . 

وعلى الأول : هل يملكه الغاصب ؛ لأنَا ألحقناه بالهالك في حقّ المالك . 
أو يبقى للمالك ؛ لكلا يقطع الظلم حمه ؟ وجهان ؛ صحّح منهما ابن يونس 
)١(‏ في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) . 


(0) الشرح الصغير ( ق 7١ - 7٠١/5‏ ) مخطوط . 
(”) نهاية المطلب .)١١97/1/(‏ 


الأول”'' » وهو مقتضئ كلام الإمام''' » وصحّحه السبكي وإن كان المختار 
عنده خلافه ”"' » وعليه : لا يتصكف الغاصب فيه إلا بعد إعطاته المالك بدله ؛ 
كما قاله بعضهم . 

ولو نجّس الغاصب الزيت مثلاً . . غرم بدله » والمالك أحقٌّ بزيته » ويفارق 
الحنطة فيما مدّ ؟ بخروجه عن الماليّة بالتنجّس » فصار من الاختصاصات التي 
لا قيمة لها » فلا محذور في إعادتها للمالك » بخلاف الحنطة ؛ لا تخرج عن 
الماليّة بذلك » ففي إعادتها للمالك محذورٌ ؛ وهو الجمع بين البدل والمبدل 


ذف ملك ثح 
و0 
6 و0 ماه را ا 
0 01-1 3 


لول 


ولوتفده الطعام بنفسه . . أخذه المالك مع الأرش » ولم يجعل كالتالف 
نظير ما مرّ ؛ لأن التعفن هنا حصل بلا جنايةٍ » بخلافه ثم . 
وعلئ هلذا : لو صار المغصوب هريسة بنفسه . . أخذه المالك . 


( وإن كان له منفعة ) تُستوقيل بعقد إجارة ؛ كدار ودابة . . ( ضمن أجرته 
للمدّة التي أقام في يده ) بتفويتها وفواتها ؛ كأن يسكن الدار» أو يركب الدابة . 


» وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج‎ » ) 734/١ ( » انظر « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) الأول‎ :  » نكته‎ ١ كما جزم المصنف في‎  امهّحصأ‎ (:)01/1( 

(0) نهاية المطلب )1١977/1/(‏ 

(6) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ٠١5/5‏ ) مخطوط . 


١/9 


461ب 


أو لم يفعل ذلك ؛ لأن المنافع متقوّمة كالأعيان » سواء أكان مع ذلك أرشٌ 
رلا شر جر عله راس قار لتقن و رمن فده 

فزن تقارقق الأ خو في اعادو عونك كل هد زيط تيابلها » أى كان 
للمغصوب صنائع . . وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها , / وإلا . . فأجرة 
الجميع ؛ كخياطةٍ وحراسةٍ وتعليم قرآنٍ . 

عد و 

ولا تَضمَّن منفعة البضع إلا بالتفويت ؛ كأن وم ع » فلا تضمّن بالفوات ؛ 
لأنها لا تدخل تحت اليد شرعاً » فاليد في بضع الحرّة لها » بدليل صحَّة تزويج 
المتضين : 

وميخ الزنمان تفوييت ها ذ كك 4 تعييفه لخر ا متفيلة ولوك قلق كر أءة 
مرتدَّةَ على الوطء » وماتت على الردّة . . لم تستحقّ مهرا ؛ بناءَ على زوال ملك 
المرتدّ أو وقفه » لا يقال : إن الحقَّ في المهر لسيدها » فلا يسقط بموتها مرتدَّةً ؛ 
لأنَا نقول : أسقطته باستمرار الردّة ؛ كما أنها تسقطه إذا طاوعته على الزنا . 


أما إذا كانت العين لا تُؤْجَّر ؛ كمسجدٍ وشارع » ورباطٍ ومقبرة . . فلا تُضمّن 
منفعتها إلا بالتفويت ء فلو شغل بقعةٌ من المسجد بمتاعه . . لزمه أجرتها إن لم 
يغلقه , وإلا . . لزمه أجرة الكل » فإن أغلقه بلا وضع متاع » ومنع الناس من 
الصلاة فيه . . فلا ضمان عليه ؛ لأن المسجد لا تثبت عليه اليد ء ومثله في 
ذلك البقية . 


وَإِنَ كَانَتْ جَارِيَةَ فَوَطِنَهًا مُكْرَهَةَ . . ضَمِنَ مَهْرَهَا » وَإنْ طَاوَعَنْةُ . . لَمْ يَلَرَمْهُ 
عل نطاهر العذكية» وَقَيل #تلرنة ا 110 1 727717101 


وخرج : ما لا تصح إجارته ؛ ككونه غير مال ؛ ككلب وخنزير » أو لكونه 
مُحدّماً ؛ كآلات لهوء أو لغير ذلك كالحبوب » فلا تَضمّن منفعته ؛ إذ لا 


أجرة له . 


( وإن كانت ) أي : العين المغصوبة ( جاريةً فوطئها مكرهة .. ضمن 
مهرها ) لِمَا مرّ أن منفعة البضع تُضْمَن بالتفويت لا بالفوات » فيجب مهر ثيب 
إن كانت ثيباً » ومهر ثيب وأرش بكارةٍ إن كانت بكرا على ما رجّحه الرافعي 
010 
ا 


( وإن ) وطئها عالماً بالتحريم لوطئها . . حُذدَ عليه ؛ لأنه زناً » وإن أكره 
أو جهل التحريم ؛ لاشتباهها عليه » أو لقرب عهده بالإسلام » أو نشأ بعيداً عن 
العلماء . . لم يُحَد . 
( لم يلزمه ) المهر ( علئ ظاهر المذهب ) وعليها الحدٌّ ؛ لأنها زانيةٌ . 

( وقيل : يلزمه ) لأنه للسيد » فلا يسقط ببذل الأمة » ولا يسقط أرش البكارة 
بحالٍ ؛ كما لا يسقط أرش طرفها بإذنها في قطعه . 


ووطءٌ المشتري من الغاصب . . كوطئه في الحدّ والمهر وأرش البكارة . 


نك رق 3 
-- 2 


. ) 49١ - 417١/8 ( الشرح الكبير‎ )١( 


[ ضمان زوائد المغصوب الحادثة ] 
( وان زاد ) المغصوب ( في يده ؛ بأن سَمِن أو تعلم صنعةً » أو ولدت الجارية 
ولداً ) حيّآً من الغاصب أو المشتري منه عالماً بالتحريم للوطء . . ( ضمن ذلك 
كله ) عند زواله ؛ لأنه أثبت يده علئ وجه التعدّي » والولد رقيقٌ للسيد غير 
نسيب ؛ لأنه من زناً » فلو انفصل ميتاً بجناية . . فبدله لسيّده » أو بلا جناية . . 
ففى وجوب ضمانه على المُحُبل وجهان ؛ أحدهما ‏ وهو ظاهر النص - : 
الوجوب” '' ., والثاني : المنع » وبه قال أبو إسحاق وغيره” ' ' » وهو أوحَ 


وعلى الأول : تجب قيمته يوم الانفصال لو كان حيّا » ذكر ذلك في 
([الغصب] )”*' في « أصل الروضة )""' . 

إن جهل التحريم . . فحرٌ نسيبٌ ؛ للشبهة بالجهل » وعليه قيمته - لتفويته 
رقَهُ بظيّه - يوم الانفصال حيّاً للسيد » ويرجع بها المشتري على الغاصب ؛ كما 

ي 77 ' 4 / لأنه غرّه بالبيع له . 


.) 585/١ ( » الأم (519/54). (9) انظر « المهذب‎ )١( 

(9) وفاقاً لشيخه الشهاب الرملى رحمه اللّه تعالى فى « حاشيته علئن أسنى المطالب » 
(50/1" ) » وقال في « مغني المحتاج » ( 71/4/57 ) : ( أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ : نعم ؛ 
كما هو ظاهر النص ؛ لثبوت اليد عليه تبعاً للأم ...) . 

(5) في الاصل : ( الغاصب ) » والتصويب من سياق العبارة . 

(6) روضة الطالبين ( 2887/7 ) » وانظر « الشرح الكبير » ( ه0/ "59/8 ) . 

(5) انظر ما سيأتي ( 7٠١7/0‏ ) . 


يةِ . . فلا قيمة عليه » أو بجنايةٍ . . فعلى الجاني 
ضمانه بالغرّة » وللمالك مطالبة الغاصب أو المشتري منه - قياساً عليه - بعغشر 
قيمة الأم » فإن كانت الغدَّة أكثر . . فالزائد لورثة الجنين » وإن كانت أقل . . 
ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك عشرّ قيمة الأمّ كاملا » وسيأتي في 
( الجنايات ) : أن بدل الجنين اسبح عليه كهله لباو ار 


[ حكم ما لو زاد المغصوب ثم نقص ثم زاد ثم نقص ] 

( وإن سمن ) الحيوان المغصوب عند الغاصب . فزادت قيمته عمًّا كانت » 
اتات سر كر العا ا او لشمي ) 
لأنَّ الثاني غير الأول » فيّقوّم سميئاً ؛ فإن قيل : مئَةٌ . . قَوَمَ مهزولاً بالهزال 
الأول » فإن قيل : خمسون . . وجب خمسون ء ثم يُقَوّم بالسمن الثاني » فإن 
قيل : مئةٌ وخمسون . . قَوّم بالهزال الثاني » فإن قيل : خمسون . . ضمن مئةً ‏ 
تيد ومسو 

( وقيل : يضمن أكثرهما قيمة ) لأن النقص الأوّل حدث في يده ثم 
زال » فوجب ألا يضمنه ؛ كما لو أبق العبد ثم عاد » فيضمن في مثالنا القيمة 


. ) انظر ما سيأتي ( 174/9 ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ‎ )١( 


أما السمن المفرط الذي لا تنقص القيمة بزواله . . فغير مضمون ؛ كما قاله 
الرافعى ”'' » فلو كانت معتدلة فسمنت فى يد الغاصب سمئاً مفرطأ نقصت فيه 
قيمتها . . ردّها ولا شىء عليه ؛ كما نقله فى « الكفايّة ؛ عن الطبري” ' ' » قال 
الإسنوي : ( وفيه نظر ) انتهي' ”"' » والمتّجه : وجوب الدرئل: 
٠ ٠ ٠ ٠‏ 0 0 ب أاد ع2 3 
يحوب الك جور ضر اسان رامسم اده اك الصنعة » 
وعَؤْد الحسن كعَؤد السّمن » لا كتذكر الصنعة » قاله الإمام”""' . 


04 قت 


ولو نسي المغصوب صنعةًٌ فنقصت قيمته » ثم تذكّرها عند الغاصب . . 


اتجير تقصن الضنعة يذالك > لأنه الآ عل مسجددا عرفا + وكذا لو'تذكرها عفد 
المالك ؛ كما بحثه ابن الرفعة”' ' » حتيل يستردٌ منه الغاصب الأرش . 


ومثل ذلك : ما لو مرض عند الغاصب واستردّه المالك مع الأرش » ثم 
برى ٠.‏ 


ولو تعلّم الصنعة عند الغاصب بعد نسيانها . . فكالتَّذكر ؛ كما قاله 


. ) 59/65 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(7) كفاية النبيه ( 557/٠١‏ ) » وانظر « أسنى المطالب » ( 0/7ه" ) . 

() كافي المحتاج ( ق 745/7 ) مخطوط . 

(:) في الأصل : ( أعاد تلك ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 714/7 ) . 
(0) نهاية المطلب .)١99-198/1/(‏ 

(") المطلب العالي ( 774/١١3‏ ) مخطوط . 


الرافعى” '' » أو عند المالك . . فلا ؛ كما[ قال]”''' الإسنوي : (إنه 
لم77 

وإذا قلنا بالانجبار ولم يبلغ بالعائد القيمة الأولى . . ضمن ما بقي من 
النقص » وانجبر الباقى . 


اله عاج 
ع 2 


5380 


عتم مض زا عر سيان اشرما عه زان كانت ارقم من الأرنون : 
لاختلاف الأغراض » وورق الشجر أو صوف الشاة المتجدّد لا يجبر السّاقط » 
بخلاف شعر الجارية وسيّها ؛ لأنهما' ' ' متقوّمان فيغرمهما ٠‏ والشعر والسّن غير 
متقَوّمَينٍ » وإنّما يغرم أرش النقص بِمَفْدهما » وقد زال » قال الأذرعي : ( وهلذا 


مشكلٌ » ولعل عودهما أولئ بعدم الجبر من السّمن )”* . 


ولو تعلّم الرقيق المغصوب الغناء فزادت قيمته به » ثم نسيه . . لم يضمنه ؛ 
لآن ذلك مكروةٌ » أو حرامٌ إذا خيف منه الفتنة . 

ولو أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح . . ضمنه غير مهارش / أو ناطح ؛ 
لآن ذلك محرَّمٌ . 


(1) الشرح الكبير ( 50/6 ) . 
(؟) في الأصل : ( قاله ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 71/54/57 ) . 
(*) كافي المحتاج ( ق 741/7 ) مخطوط . 

(4) أي : ورق الشجر وصوف الشاة . 

() التوسط والفتح ( ق4/70: ) مخطوط . 


١56 


0 
0 


ل ل 0 
ون خلط المَغصو ب يما لا يَتَمَيِّرْ ؛ كالحنطة إذا خلطها بالجنطة » وَالن يت 0 
0 1 اف ولا ا لو ال ما الم ا 0 
لزيّت : فإن كان مثله . . لزمّه مثل مَكِيلتِهِ مِنه . وَإِن خلطه باجوّد منه . 
1 أ ير 3-1 


ع أ 3 ا م 0 2 2 6 000000 

فهو بالخيّار ؛ بَيْنَ أن يَذْفعَ إِلَيْهِ مَكِيلتَهُ مِنهُ » وَبَيْنَ 

09 له )> . فير و رو - ص يّ؟ وه بع 

مَالِهِ » وَقِيل : يجِبَرٌ على الذفع إِليّهِ مِنه ا الج ان ارو ا و 


( وإن خلط ) الغاصب ( المغصوب ) بماله من جنسه . وأمكن التمييز؛ |71 
كبدْ أبيض بأحمر . . لزمه التمييز وات شق عليه » أو ( بما لا يعميّز؛ كالحنطة [0- 
إذا خلطها بالحنطة ) التي لا تتميّرز عنها ( والزيت بالزيت » فإن كان مثله ) في 4 
القيمة . . ( لزمه ) في قولٍ ( مثل مكيلته منه ) لأنه قادرٌ علئ بعض عين ماله . 
عاجرٌ عن البعض ؛ فهو كمن غصب منه صاعان فتلف أحدهما » وهلذه طريقة ‏ | 
جارية على القبانى نه والند هب التتصورصي» أنه عالنالف "07 فللماضيه أن ١١‏ - 
يغطية من غير المسخلوط + لأنه لا يقد ر علق رد الغين +'قنجاز له دفع المقل :وله !72 
أن يعطيه من المخلوط ؛ لأنه مثل ماله . 


( وان خلطه بأجود منه . . فهو بالخيار بين أن يدفع إليه [ مكيلته ]”" منه  )‏ | 1- 
وقدرا للك عن ذلك نا مقها ضين نه رعقيها اعرف يق ارمق ان ١‏ 
يدفع إليه مثل ماله ) لأن الخلط جعله كالتالف . وهلذا هو المذهب . 

( وقيل : يُجبّر على الدفع إليه منه ) لأن اكتسابه الجودة بالخلط 


6 الأم (:/هد لاه ). 3 
(؟) فى الأصل : ( مكيله ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 7 


ل مي ل 


وَإنْ خلطة بدا هنة: نا لمشو يه بََلْخِيَار 
ََئْنَ أَنْ يَأَحُدَ مِغْلَ مَالِهِ 


ا و ا ل ا تمنع الردٌ . 


ع 


( وإن خلطه بأرداً منه . . فالمغصوب منه بالخيار ؛ د نون [نواخن نه مه ) 
ولا أرش له ( وبين أن يأخذ مثل ماله ) لأن الضرر يندقع بكلٌ منهما » وهاذه 
نقة لمهت : أنه كالتالف » » فلا يَجبّر الغاصب على الدفع منه » فإن 
دفع الغاصب إليه منه ورضي به . . أخذه ولا أرش له ؛ كما مرّ » وكان مسامحاً 
ببعض حقّه , وإلا . . أخذ مثل ماله » وقيل : يُباعان » ويُقسَم الشمن علئ نسبة 


وقضية إطلاقهم : أنَّ خَلْط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميّز هلال 
وهلذا أُوجََهُ ؛ كما قاله بعض المتأخرين من قول ابن الصباغ وغيره : إنهما 
يشتركان”'' » والفرق بأن كل درهم متميّز في نفسه » بخلاف الزيت ونحوه . 
مم لجرت | 


:5 بر 
باه 0 وفع 
3 ديد ل 


لا الزيتان أو نحوهما بانصباب ونحوه ؛ كصتٌ بهيمةٍ أو برضا 

مالكهما . . فمشتركٌ ؛ لعدم التعدّي » فإن كان أحدهما أردأ . 
قو المختاط »لأ به من حل وبع خيؤنء ل صاحث الود 
يُجبّر عليل ذلك » فإن أخذ منه . . فلا أرش له ؛ لعدم التعدّي » وإلا . ٠‏ بيع 


. الشامل ( ق 00/7 ) مخطوط‎ )١( 


َإنْ خَلَطَ أَلَّنْتَ باَلشَّيْرَج وَتَرَاضَيَا 
ال ا ل 


٠ 


المختلط » وقسّم الشمن بينهما بنسبة القيمة » فإن أراد قسمة عين المتفاضلّين 
في القيمة علئ نسبة القيمة . . لم يجز ؛ للتفاضل في الكيل ونحوه . 

( وإن خلط ) المغصوب بغير جنسه ؛ 5 ( الزيت بالشيرج ) ودقيق الحنطة 
بدقيق الشعير ( وتراضيا على الدفع منه ) أو بيعه وقسمة الشمن . . ( جاز ) لأنَ 
الحقّ لهما لا يَعْدوهما » ولأنَّ التفاضل جائرٌ مع اختلاف الجنس . 

( وإن امتنع أحدهما . . لم يجبر ) أي : الممتنع ؛ لأنه كالهالك » فلا يُلرّم 
الغاصب يبدل ما لم يجب عليه » ولا المغصوبٌ منه بقَبول ما لم يجب لهء 
فيغرم المثل » وقيل : يباعان » ويقسم الثمن على نسبة القيمتّين . 

ولولم يكن غصبٌ ؛ كأنٍ انصبٌ أحدهما على الآخر. . فمشترك ؛ لِمَا 
مرّ في اختلاط / الشيء بجنسه » فإن اتفقا على قسمته » أو بيعه وقسمة الشمن 
بحيما ب هنا زيف كما كد 


ام 
1 حو 


ولو غصب زيتين أو نحوهما من اثنين فأكثر وخلطهما.. فهو كما 


لو غصب زيتا وخلطه بزيته ؛ كما قاله ابن المقري فى «روضه)'''. 
وهو مقتضئ كلام « أصله»” '' ؛ أي : فيصير كالهالك ». وقال البلقيني : 


.) "99/١0 روض الطالب‎ )١( 
.) 58٠0 - 5/8/9 ( (؟) روضة الطالبين‎ 


. 0 7 ود 27277 1 7 م 5277222 . ل 5 00 ع / : : 

1-0 000 7 1 سمو ا 9 يك 2 2 ادل 2 0# 1 7 5 5 ا 5 قر ا م 
ا 2 ي يا ا 1 ا لاو 2 2 7 5 0 ادعام ا 0 20 
3 0 0 7 5 1 2 5 م - 0 . 14 . 1 0 : 3 00 0 3 1 2 ' 5 

ا 5 0 7 1 : ا 0 50000 ا 0 يد اام ا ميب 4 29 
ا 5 2 1 لباو جلما وو لسيي اضا وليه 0 + دح لد لمع عر م 5 1 
م ا م عا ا فط ار ره م 2 8 55 0 ب ام امه 3 3 0 . 7 اي 0 5 
1 يي 0 0 0 كك 200 00 ل العتعم. 2 اليم 5 7 
1 ا 26 0 ا ا اا ا ا ا ا ا جبببمالة ٠‏ : 


( المعروف عند الشافعية : أنه لا يملك شيئاً منه » ولا يكون كالهالك )"''' . 

وحكئل صاحب ١‏ البحر» في ذلك وجهين ؛ أحدهما : يُقِسَم بينهما . 
والقانى * يتخئران بين القسمة والمظالة بالمقل '** : 

قال شيخنا الشهاب الرملي رضي اللّه تعالئ عنه : ( وممًّا يؤْيّد كلام 
البلقيني : ما نُقِل عن ١‏ فتاوى النووي » : أنه لو غصب دراهم من جماعة 
[ وخلطها] ودفع لكل قَدْر حمّه .. جاز له أخذه والتصرّف فيه » وإن دفع 
لأحدهم فقط . . صار مشتركاً بين الجميع » وفرق بينه وبين ما إذا خلطه بمال 
نفسه : بأنه تبعٌ لمملوك له فاستتبع » بخلاف مال الاجنبيين لا أولويّة لأحدهما 
على الآخر)” '' . 

و ب ال 

( وإن أحدث فيه [عيئاً]”*' ؛ بأن كان ) المغصوب ( ثوباً فصبغه ) 
الغاصب بِصِبْغه ( فإن لم تزد قيمتهما ) أي : الثوب والصبغ ( ولم تنقص ) كأن 
كانت قيمة الثوب عشرةً والصبغ خمسة » فبلغت قيمته مصبوغاً خمسةً عشرّ ؛ 


)١(‏ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 7١/7‏ ) مخطوط . وقال الشارح رحمه الله 
تعالئ في « مغني المحتاج » (”7//ا/ا” ) : ( وهلذا أوجه ) . 

(9) بحر المذهب (5,//4 ). 

(9) فتاوى الشهاب الرملي ( 70/8/57 ه"75). 

(:) في الأصل ( عيبا ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


1 


4 


ابيب ب مو جص 


310 
مسي ل 


08 
0 


اج المعاملات/! 


3 1 


٠ 


علئ جهة الشيوع » بل أحدهما بثوبه » والآخر بصبغه ؛ كما ذكره جمعٌ من 
الأصحاب » قال الإسنوي : ( ومن فوائده : أنه لو زادت قيمة أحدهما . . فاز به 


فإن تراضيا على الإبقاء . . ( صار الغاصب شريكاً له ) بالنسبة ( بقدر الصبغ ) 


( فإن ) أمكن فصل الصبغ و( أراد الغاصب قلع الصبغ . . لم يمنع ) لأنَّه 
عين ماله » فله فصله ولو نقص الثوب ورضي المالك بإبقائه » وعليه الأرش 
كما صرّح به ابن المقري''' » ( وإن أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع 
الغاصب . . أجبر ) عليه في الأصح عند ال: ”''ء وهو المعتمد ؛ كما 
توح كرابن 

( وقيل : لا يُجبّر ) قال الشيخ : ( وهو الأصح ) لأنه يضيع بفصله » بخلاف 


.)57/50( المهمات‎ )١( 
. ) 558/١0 (؟) روض الطالب‎ 


[فرة الشرح الكسن :1 7/6 ( ( 


7 في “*ي” 1ه ما سس ه. ا 2 سر له لاى > يع م 0 
ت قيمَة الثؤب وا ء ...كانت الزيادة يكنهما : 
و 20007 هه و 
.. حَسِبَ النقصّان علئ صَاحِبٍ الصَّبّْغْ ا ا ا ا 00 


5 : به انه هه 34 2 
للغاصب فيه » ولا عليه شيء ». وإن نقصت . . لزمه الارش ؛ لحصول النقص 
603 
بفعله ‏ . 


د 46 قرم 
طانم 2 حم 


( وإن زادت قيمة الثوب والصبغ ) بسبب ارتفاع سوقهما أو بسبب العمل . . 
( كانت الزيادة بينهما ) بالنسبة ؛ لأنها قامت بالثوب والصبغ . 

( وان نقصت قيمة الثوب ) بصبغه ؛ كأن صارت في مثالنا'"' اثني 
عشرّ. . ( حُسِب النقصان علئ صاحب الصبغ ) لأن الأصل : هو الثوب . 
والصبغ وإن كان عَيْناً فهو كالصفة التابعة للثوب » ولأن صاحبه هو الذي 
عمل . 

قال في « الروضة » ك « أصلها » : ( أطلق الجمهور المسألة » وفي ١‏ الشامل » 
و« التتمة » : إن نقص لانخفاض سعر الثياب . . فالنقص على الثوب » أو سعر 
الصبغ / أو بسبب الصنعة . . فعلى الصبغ » وإن زاد سعر أحدهما بارتفاعه . . 
فالزيادة لصاحبه » أو بسبب الصنعة . . فهي بينهما » فيمكن إنزال الإطلاق 
عليه )اي ان 


)١(‏ في نسخ ١‏ التنبيه » زيادة : ( فإن وهب الصبغ من صاحب الثوب . . فقد قيل : يجبرء 
وقيل : لا يجبر » وهو الأصح ) » وسيأتي الكلام علئ شرحه ( 7١ - 7١7/05‏ ) » ولعلها 
سقطت من نسخة الخطيب الشربيني من المتن . 

00( أي : المارٌ قريباً . 

(*) روضة الطالبين ( 775/7 ) » الشرح الكبير ( 0/ل/اه: ) . 


وحكئ هلذا التفصيل ابن الرفعة عن القاضي حسين وأبي الطيب”''. 

وحكاه غيره عن البندنيجي وسلَيم ''' » فهو الراجح . 
جد علا 

ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث . . لم يجز ؛ إذ لا ينتفع به 
وحده ؛ كبيع دار لا ممرّ لها . 

نعم ؛ لو أراد المالك بيع الثوب .. لزم الغاصب البيع للصبغ معه ؛ لأنه 
متعدّ بخلاف ما إذا أراد الغاصب بيع الصبغ . . لا يلزم مالك الثوب البيع معه ؛ 
لئلا يلزم بتعدّيه إزالة ملك غيره . 


وقضيّة تعليلى الحكمّين : أنه لو كان الصبغ لثالث . . لم يكن كالغاصب 
فيهما » وهو ظاهرٌ في الأول دون الثاني . 


8 ب 
3 26 


ولووهب الغاصبٌُ لمالك الثوب الصبعٌ . . لم يلزمه قبوله ؛ كالبناء والغراس . 
بخلاف نعل الدابة المردودة بعيب ؛ لأن الغاصب متعدٍّ » بخلاف المشتري . 
ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه . . لم يُجَبْ إليه » 
أمكن فصله أم لا ء بخلاف البناء والغراس في العارية ؛ لتمكنه من القلع مجاناً » 
بخلاف المعير » ولأن بيع العقار عسرٌ ء بخلاف بيع الثوب . 
)١(‏ كفاية النبيه ( 554/٠١‏ 450 )» وانظر « الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ) 


. مخطوط‎ ) 7١/7530 
.) ؟7١8/6ه(‎ » انظر « النجم الوهاج‎ )9( 


وإن كان الصبغ مغصوباً من آخر . . اشتركا فيه وفي الثوب ؛ كما مرَّء 
فإن حصل في المغصوب نقصٌ [ باجتماعهما ] . . اختصّ بالصبغ ؛ كما 
سبق » وغرم الغاصب لصاحب الصبغ قيمة صبغه » وإن أمكن فصله . . فلهما 
ولأحدهما تكليف الغاصب الفصل » فإن حصل بالفصل نقص فيهما أو في 
أحدهما . . غرمه الغاصب . 


2 ياج مم 
3 22 خم 


ولو طيّرت الريح ثوباً إلى مصبغة شخص فانصبغ . . اشتركا فيه ؛ كما 
مرّء ولم يُكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش إن حصل نقصٌ ؛ إذ لا 


تعلٍ 

وإن كان الصبغ لمالك الثوب . . فالزيادة الحاصلة له ؛ لأنها أَنْوٌ محضٌ . 
والنقص على الغاصب ٠»‏ فيغرم أرشه » وللمالك إجباره علئ فصله إن 
أمكن » وليس للغاصب فصله إذا رضي المالك بإبقائه » أو سكت ؛ كما قاله 
لاصو 7 

وإن كان الحاصل من الغصب تمويهاً . . فكالتزويق » وسيأتي بيانه ' '' . 

ولت السويق بالزيت ونحوه . . كصبغ الثوب فيما مرّ . 

ولو جعل الخشبة المغصوبة باباً وسمره بمسامير له ونزعها منه . . ضمن 
نقص قيمته » فلو بذلها للمغصوب منه . . لم يجب عليه قبولها . 


. كافي المحتاج ( ق ”747/7 ) مخطوط‎ )١( 
. ) 786/0 ( انظر ما سيأتي قريباً‎ )0( 


[ حكم ما لو أحدث الغاصب بالمغصوب أثراً ] 
( وان عمل فيه عملاً ) أي : أثراً لا عيناً ( زادت به قيمته ؛ بأن قصر الثوب . 
أو عمل من الخشب أبواباً ) أو نسج الغزل » أو غزل القطن أو نحوه » أو خاط 
الثوب بخيطٍ للمالك » أو ضرب الفضة دراهم أو غيرها » أو ضرب الطين لبناً . 
أو ذبح الشاة وشواها » أو طحن الحنطة . . ( فهو متبرّعٌ بعمله ) لأن المالك لم 
يأذن له فيه » ( ولا حقّ له فيما زاد ) لتبرٌعه » وللمالك إجبارهُ علئ إعادته 
كما كان إن أمكن ؛ كإعادة الدراهم سبائك » واللّبِن/ طيئاً » فإن لم يمكن ؛ 


كالقصارة . . فليس له إجباره عليها » بل يأخذه بحاله مع أرش نقصه إن نقص 
عمًا كان قبل الزيادة . 

وإذةرضيالدالك بع امنكن إعادثة يعاله . أجير الغاصي كار ايده 
له بحاله » وعليه غرم أرش النقص .» إلا أن يكون له غرض في الإعادة ؛ كأن 
ضرب الدراهم بغير إذن السلطان » أو علئ غير عياره . . فله [إبطالها ]" ' ' وإن 
لم يرض به المالك . 

ولو ضرب الشريك الطين المشترك لبناً » أو السبائك دراهم بغير إذن 
ا ل ا 
كما أفتئ به البغوي""' 


) "605/17 ( )» فى الأصل : ( إبطاله ) . والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 777 - 57١ فتاوى البغوي ( ص‎ )0( 


هه 1 


عير 0 وك نَ ألدَرَاهِمَ 


ولو زوّق الغاصب الدار المغصوبة بما لا يتحصّل منه شي بقلعه . . لم 
يجز له قلعه إن رضي بإبقائه المالك » وليس للمالك إجباره عليه ؛ كالثوب إذا 
قصره » خلافاً للزركشي في قوله اتير أن له اا 


اد 
وك 

كاي 
حياء 


1 


الل و ا الا الدراهم في ثمنها . 
وربح . . رد مثل الدراهم ) لأنها مثليةٌ إن تعذّر عليه رد ما أخذه » وإلا . . وجب 
عليه رده بعينه . 

( وفي قولٍ آخر : أنه يلزمه ردّها مع الربح ) لثلا يرتفق الغاصب بالمغصوب » 
( والأول : أصح ) لأنه ليس من عين المغصوب . أما إذا اشترئ بعينه . 
فالجديد : بطلانه”'' . 


[ حكم الأيدي المترتبة علئ يد الغاصب ] 
والأيدي المترتّبة علئ يد الغاصب . . أيدي ضمانٍ وإن جهل صاحبها 
الغصت وكانت أيدي أمانةٍ ؛ لآنه وضع يده علئ ملك الغير بغير إذنه » والجهل 
لا يُسقط الضمان . 
نعم ؛ لا ضمان على الحاكم ولا نائبه إذا أخذاه من الغاصب" "' . ولا علئ 


لل انظر « أسنى المطالب ») (5/75ه” ). 


(0) انظر « مختصر المزنى ) ( ص ١77‏ ) . 
(9) عبارة « فتح الوهاب » ( 787/١‏ ) : ( إذا أخذاه لمصلحة ). وفى « مغنى المحتاج ) > 


وان عْضَكَ سينا وتاعة + كان للمالك أن تضيمن مر شاء مهما فإن 


6 6 
2 إن -2 ه-ه اع هه 
04 2 || و 01 0 نال مب 6 ٠؟‏ ه لع 2 6 دم ل 
2 ى ٠ ٠‏ حا ٠‏ 
24 به ه-ه 1 


من انتزعه ليردَّه علن مالكه إن كان الغاصب حربياً أو رقيقاً للمالك » ولا على 
من تزوّج المغصوبة من الغاصب جاهلاً بالحال . 

وقرار الضمان على الآخذ إن تلف عنده ؛ كغاصب من غاصب ٠‏ فيُطالب 00 
بكل ما يُطالبٍ به الأول » ولا يرجع على الأول وان غرم » ويرجع عليه الأول إن . |1 
غرم » إلا إذا كانت القيمة في يد الأوّل أكثر . . فيُطالب بالزائد الأول فقط » إلا 01 
إن جهل الآخذّ الحالَ » ويدُّه في أصلها أمينةٌ بلا ايّهاب ؛ كوديعةٍ وقراض 
فالقرار على الغاصب ؛ لأن يده نائبةٌ عن يد الغاصب » فإن غرم القاصت .. لم 
يرجع عليه » وإن غرم هو . . رجع على الغاصب . 

ومثله ال 0 . فالقرار عليه 

وان كاتق يله أمبكة ؛ لأنه أله للتملّكء متا أتلف الآخذ من الغاصب . 

فالقرار عليه وإن كانت يده أمينة . 


[ للمالك تضمين الغاصب أو المشتري منه ] 
( وان غصب شيئاً وباعه . . كان للمالك أن يُضِمّن من شاء منهما ) لثبوت 
يده علئ مال الغير من غير استحقاقٍ ‏ ( فإن علم المشتري بالغصب ) أو جهله 
وتلف المغصوب أو بعضه أو تعيّب عنده ( فضمنه . . لم يرجع على الغاصب ) 


3 + (760/7) للشارح رحمه الله تعالئ : ( نعم ؛ يستثنى الحاكم وأمينه ؛ فإنهما لا يضمنان بوضع 
1000 اليد عل وجه || ٠.‏ | وال | 4 0( 7 غخصوب ممة . .. ) إل آخره 8 


إن لَمْ يَعْلَمْ ؛ فَما آلمَرَمَ صَمَانَةُ ليع . لم يَرْجِعْ به ؛ كَقِيمَةٍ ألْعَيْنِ 


او لوي و لَهُ به مَتْمَعَةٌ ؛ كَتِيمَةِ اَلْوَل 
يج به عَلَى الَغَاصِبٍ وَمَا حَصَلَ لَهُ به مَتْمَعَةَ ف 
كَاَلْمَهْر 5 وَأَرْشٍ لْجَكَارَةَ . . 


بما غرمه ؛ لأنه غاصبٌ » فيستقر عليه الضمان » ويرجع بثمنه إن كان الغاصب 


قل قبضه منه/. 

( وإن لم يعلم ) أي : المشتري بالغصب أو علمه : (1[ فما] التزم )" ' 
المشتري ( ضمانه بالبيع . . لم يرجع به ) على الغاصب ( كقيمة العين 
والأجزاء ) وما أنفقه على الرقيق مثلاً » وما أذّاه من خراج الأرض ؛ أي : 
من مغارمها ء ( وما لم يلتزم ضمانه ولم يحصل له به منفعة ؛ كقيمة الولد ) 
المنعقد حرّاً الحادث عنده » ( ونقصان الولادة . . يرجع به على الغاصب ) 
لأنه شرع في العقد علئ ألا يغرم شيثاً من ذلك ؛ فإذا غرمه . . رجع به ؛ 
وقول «الروضة»:(لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حرّاً) ' .. سبق 


وفي رجوع المتّهب من الغاصب بقيمة الولد التي غرمها للمالك وجهان ؛ 
أوجههما - كما رجّحه بعض لحار آذ كالمشتري . 


2 


ىر 
2 


3 


وق 
3 


( وما حصل له به منفعة ؛ كالمهر والأجرة وأرش البكارة . 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( فالتزم ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
.)590/*( روضة الطالبين‎ )0( 


اا 


في القديم : يرجع ) به" ' ' ؛ لأنه دخل علئ أن ذلك غير مضمونٍ عليه ؛ كقيمة 
الولد . 


( وقال فى الجديد : لا يرجع ) به" '' ؛ لأن الغاصب متسبّت والمشتري 
علقت ف بوالضعان يعاق الها قر لاؤتاة دذون السسع:. 
هلذا ؛ والآصح : أنه لا يرجع عليه بغرم منفعةٍ استوفاها ؛ كالسكنئ والركوب 


واللبس ؛ لأنه استوفئ مقابله » ولا يرجع بأرش البكارة أيضاً ؛ لأنه استوفئ 
مقابله بالوطء » ولأنه في مقابلة جزءٍ فائت » ويرجع بغرم ما تلف عنده من 
منفعةٍ بغير استيفاءٍ » وبأرش نقص بنائه وغراسه إذا نقضه المالك ؛ لأن الغاصب 
غَرَّه بالبيع 3 وثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة . 

ولو زوّج الغاصب المغصوبة ووطثئها الزوج أو استخدمها جاهلاً » وغرم 
المهر أو الأجرة . . لم يرجع » ويرجع بغرم المنافع الفائتة عنده . 

ج36 22 

(1 وإن ضمّن الغاصب ] : فكل ما رجع به المشتري [ على الغاصب ] ) 

كقيمة الولد وأجرة المنفعة الفائتة تحت يده . . ( لم يرجع به الغاصب ) لو 


غرّمه ابتداءً » ( وكل ما لم يرجع به المشتري ) كأجرة منفعةٍ استوفاها . 


. ) ١178/9 ( » انظر « الحاوي الكبير‎ )١( 
.)717/4( الأم‎ (١ 


مودي 2 كَانَ بابد 


0 
المعواميي اي يع و 
لم يدخل في ضمان المشترى » ولذلك لا يُطالّب به ابتداءً » وعدم الاستثناء 

أولا ؛ لأنّ المشتري لا يغرم الزائد » فلا يَصْدُّق به الضابط المذكور . 
6ط 0 


002200 


َل 
[ في كيفية كتابة ( ما ) بعد ( كل ) موصولة أو مفصولة ] 
تكتب ( ما ) مفصولة عن ( كل ) إذا لم تكن ظرفاً كما هنا » وإن كانت 
ظرفاً ؛ 5 ( كلما رأيت زيداً . . أكرمه ) . . فتٌكتّب موصولة . 


[ حكم ما لو أطعم الغاصب الطعام المغصوب لآخر] 
( وإن كان المغصوب طعاماً » فأطعمه إنساناً ؛ فإن قال : هو مغصوتٌ » 
فضَمِّن ) بالبناء للمفعول ( الغاصب . . رجع ) الغاصب ( به على الآكل ) 
لفقد سبب الضمان وهو الغرور» ولآن الآكل هو المُتلف . وإليه عادت 


07 75 


َانْ ضُبَنَ آلآكِلُ . . لَمْ هر مخبو كني لكايب لذ 01 ردني 
نفك الحاضدت, لم يَرْجعْ به عَلَى الآكِلٍ » ان 2 00 


ى ته 


الما جا ا سي لدت مَهُ إِلِيْهِ وَ 


( وان ضَمِّن الآكل . . لم يرجع به على الغاصب ) /لأنه استهلك ما غصبه » 
فالقرار عليه 


6 د 


( وإن قال : هو لي .» فضمن الغاصب . . لم يرجع به على الآكل ) لاعترافه 


أن ظالمه غيره » فلا يرجع علئ غير من ظلمه . 


( وان ضمن الآكل . . رجع ) الآكل على الغاصب ( في أحد القولين ) 
لأنه غرّه بتقديمه له » ( ولا يرجع فى الآخرء وهو الأصح ) لأنه أتلفه لمنفعة 


ىو 5 
0 


( وان قدّمه إليه ولم يقل : هو لي » أو مغصوبٌ » فضمن الآكل . . رجع في 
أحد القولين ) لأنه غرّه ( دون الآخر) وهو الأصح ؛ لِمَا مرّ» قال ابن الرفعة : 
( وسكت الشيخ عن التصحيح ؛ استغناءً بما ذكره فيما إذا قال : هو لي ؛ فإن 
التغرير فيه أبلغ » ولم يُفِد فيه الرجوع » فكان فيما دونه بطريق الأولئ ) ”'2 . 
( فإن ضمن ) والحالةٌ هلذه ( الغاصب ؛ فإن قلنا : لا يرجع الآكل على 


.) 480/1١ ( كفاية النبيه‎ )١( 


الغاصب ) وهو الأصح . . ( رجع الغاصب ) على الآكل ؛ لأن قرار الضمان 
عليه » إلا إذا قال له : ( هو ملكي ) . . لا يرجع الغاصب على الآكل ؛ لِمَا مرّ 
( وإن قلنا : يرجع الآكل . . لم يرجع الغاصب ) لعدم الفائدة . 


ومطيع الغاصب في قطع الثوب وذبح الشاة المغصوبة ؛ [ بأن ]' '' قال 
لهُ : ( اذبحها ) فذبحها ‏ لا في قتلها ‏ جاهلاً بالغصب . . يرجع عليه ؛ 
لأنه إِنّما ذبح له لا لنفسه » وكذا كل ما استعان الغاصب فيه بغيره ؛ كطحن 
حنطةٍ » وخبز عجين ». وإنَّما لم يرجع عليه في صورة القتل ؛ لأنه حرام » 
بخلاف الذبح . 

وخرج ب ( الجاهل ) : العالم » فلا يرجع على الغاصب » بل الغاصب يرجع 


0 
2 


ولو اختلفا في العلم ؛ فإن زعم الغاصب أنه عرف ذلك من غيره . . فالقول 
قول الآكل : أنه لم يعرفه » وإن زعم أنه قال له حين الإذن : ( إنه مغصوبٌ ) . . 
فكذا ؛ كما قال الإسنوي : ( إنه المتّجه )''' » خلافاً للماوردي في قوله : ( إن 
القول قول الغاصب )' '' ؛ لأنه أنكر وجود إذْنِ صحيح . 


عرق ع عايج 
37م #دكم فت 


راي ا 
رج 0 وك 


. ) "57/7 ( » في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. (؟) كافي المحتاج ( ق 788/7 ) مخطوط‎ 
.)6:65//( فر الحاوي الكبير‎ 
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وإن قدّمه لعبدٍ ولو بإذن المالك . . فالأكل جناية منه يُباع فيها ؛ لتعلق 
موجبها برقبته » فلو ضمن الغاصب . . رجع علئ قيمة العبد » لا إن قدَّمه لبهيمة 


[ حكم ما لو أطعم الغاصب الطعام المغصوب لمالكه ] 
( وإن أطعم المغصوب منه ) أي : المالكَ ( المغصوبَ وهو يعلم . . برئ 
الغاصب ) لأنه استهلك مال نفسه عالماً به . 
( وإن لم يعلم ) به .. ( ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( يبرأ ) 
لمباشرته لمالِه باختياره . 
( والثاني : لا يبرأ ) لأن الغاصب أزال يد المالك وسلطانه عنه » ولم يَعْد 
ذلك بتسليمه إليه . 


0 


ومعلومٌ مما تقدّم : أن محل براءة الغاصب : فيما إذا لم يُعَدَّ المخصوب 
هالكاً كالهريسة ؛ فإن الغاصب يملكه في هلذه الحالة على أحد وجهين تقَدَّم 
ترجيحه ء وإذا كان كذالك .. فلا يبرأ بأكل المالك له ؛ لأنه إِنَّما أكل مال 
الغاصب .» فيلزمه البدل للمالك . 

ويبرأ الغاصب بتمكين المالك منه بالوضع بين يديه عالماً بأنه له » لا جاهلاً 


لي لانن تكد اقاتض] لاقن الا ووه القانى ركنا ديرا باعارقة ديفي واقر فرج 
له ولو كان جاهلاً بأنه له ؛ لأنه باشر أخذه باختياره » لا بإيداعه ورهنه وإجارته / 


د 1 
0 ف 2 7 00 6-. 0 5 : 0 01 5 ١‏ 2 م ع 1 ا 2 
:0 2 58 0 32 5 ا 6 0 5 1 3 5 0 2 2 5 0 2 0 5 2 
3 مالقا 9 2 5 3 7 7 2 038 ملعم / 3 7 ََ 5 بشع مط 3-5 ب 1 2 2 0 
3 0 30 0 9 ًّ 5 3 :5 :0 1 0 9 2 7 3 7 5 00 5 اميل 3 1 2 
590 3 2 9 3 2 097 00 9 اه 2 8 7 


وتزويجه منه والقراض معه فيه جاهلاً بأنه له ؛ لآن التسليط فيها غير تام 
د وام سادرم : ما لم يستولدها » فإن استولدها 


اع مه 0 
كد يت 


ولو صال المغصوب علئ مالكه فقتله دفعاً لصياله . . لم يبرأ الغاصب . 
سواء أعلم المالك أنه له أم لا ؛ لأنه لو كان لغيره . . لم يضمنه » قال الزركشي : 
( وينبغي أن يكون المرتدٌ والباغي كذالك إذا قتله سيده الإمام ؛ كنظيره فيما مرّ 


في « البيع » )” '' . 


ولوكاة المعصوبة قفا وتققال القاصيه لنالكه: ( اعتق)ء أن ( اعد 
عنك ) » فأعتقه ولو جاهلاً بأنه له . . عتق ؛ لأن العتق لا يندفع بالجهل . 
وبرئ الغاصب ؛ لأن المالك صرفه إلى جهةٍ تعود مصلحتها إليه » وكذا برئ 
فيما لو قال : ( أعتقه عيِي ) » فأعتقه ولو جاهلاً على ما رجّحه السبكي 
وابن المقري''' ٠‏ ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في 
«أصل الروضة »' "' » قال بعض المتأخرين : والأوجَهٌ معني : أنه يقع عن 
الغاصب » ويكون ذلك بيعاً ضمنياً إن ذكر عوضاً » وإلا . . فهبة ؛ بناءً على 
صِحَّة البيع فيما لو باع مال أبيه ظاناً حياته فبان ميتاً . 


3 ا له 
2 203 قم 


) 18/5 ( انظر « أسنى المطالب » ( 57/7" ) » وانظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 79٠7/١0 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 97/5 ) مخطوط » روض الطالب‎ )9( 


اللا 


وَإنْ رَهَنَ ألمَعْصَوبَ مِنَ ألغاصب . . لم يَبْرَا مِنَ ألضمَانٍ . وَإِنَ أَوْدَعَه 
7 اجر و و د ا لي ل او 0 1 
إِيَاهُ.. فقَدٌ قِيل : بَرىئً » وَقِيل : لا يَبْرَا . وَإن فتَحَ قفصأا عَنْ طايرء 


ولو قال المالك للغاصب : ( أعتقه ) » أو : ( أعتقه عيّْى » أو عنك ) » 
فأعتقه . . عتق وبرئ . قال البلقينى : ( وينبغى أن يلحق بالإعتاق الوقفٌ 
00 

( وإن رهن ) المالك ( المغصوب من الغاصب . . لم يبرأ من الضمان ) إلا 
إن أقبضه المالكٌ أو ناته ثم أعاده إليه ؛ لآن الرهن لا ينافي الضمان » بدليل ما 
لو[ رهنه ]' '' شيئاً فتعدّئ فيه . 

( وإن أودعه إياه . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( برئ ) لأنْ الوديعة تنافي 
الضمان » فتضمّنت البراءة . 


( وقيل : لا يبرأ ) كما لو رهنه عنده . 


ثم شرع الشيخ في مسائل ‏ ذكرها الأصحاب استطراداً يقع فيها الضمان 
بلا غصب . بل بمباشرة أو سبب - فقال : ( وإن فتح قفصاً عن طائر) 
وهيّجه فطار . . ضمن ؛ لأنه طار بفعله » وإن اقتصر على الفتح ( فوقف ثم 
)١(‏ التدريب في الفقه الشافعي ( ١91/5‏ ). 


(؟) في الأصل : ( رهن ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 587/٠١‏ ) » و« مغني المحتاج » 
(؟/59١؟1١).‏ 


ا 7 
7 1 1 2 19 70 2 5 0 ع 2 5 0 70 57 ع 2 0 0 ا ا 7 من 3 ا 8 
4 ف ا و ع 1 لي جاه أ لام ا 0 ا 0 1 5 اا 0 
4< 1 8 4 3 8 ا 7 3 0 0 9 7 . 0 3 9 9 
. ا 3 4 : 7 58 1 ل : 0 1 3 1 ا ا 5 
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7 : لي ا و ا ل ا ا اي ا 2 ع 10 0 

الم ل 0 0 4 ل : 3 رم الس 5 8 3 : 1 : 6 6 
1 2 3 0 5 07 ان 


طار . . لم يضمنه ) لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره . 
( وإن طار عقب الفتح . . ففيه قولان ؛ أصحُّهما ) عند الشيخ : ( أنه لا 

يضمد ) + ؛ لآن للطائر اختياراً في الطيران . 

والقول م ل و 
طيرانه في الحال يشعر بتنفيره . 

ولو كان الطائر في أقصى القفص . فأخذ يمشي قليلاً قليلآ ثم طار. 
فكطيرانه في الحال ؛ كما قاله القاضي ٠‏ قال : ( ولو كان القفص مفتوحاً فمشل 
إنسانٌ علئ بابه » ففزع الطائر وخرج . . ضمنه )”"" . 


2 ا 
د22 9-9 ا 


ولو أخذته هرَّةٌ بمجرد الفتح وقتلته » أو كسر في خروجه قارورةً مثلاً [ أو] 
القفص" '' . . ضمنه ؛ لآن فعل الطائر منسوبٌ إليه . 

ومحلّه في الهرّة : إذا كانت حاضرةً » وإلا . فهو كعروض ريح بعد فتح 
الرّقِّ » وسيأتي أنه لا ضمان فيه" '' . 


قال الماوردي والروياني : ( ولو أمر طفلاً أو مجنوناً بإرسال طائر في يذه 


. ) 171//7 ( الشرح الكبير ( 07/5: ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(0) انظر « المطلب العالى » (ق١١/7١7)‏ مخطوط . 

(6) في الأصل : ( والقفص ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 758/702 ). 
(4؛) انظر ما سيأتي قريباً ( 7107/5 ) . 
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فأرسله . . فهو كفتحه/ القفص عنه )''' ؛ فيُنظر : هل يطير عقب الإرسال 
أو لا ؟ 

وحل رباط البهيمة والعبد المجنون وفتح باب مكانهما . . كفتح القتفص 
فيما ذْكِر» وفى معنى المجنئون : الصبى الذي لا يميّزء بخلاف العبد العاقل 


ولو عل برتاط وضاء عن تشعير مفلا فأكلته تهيمة يحنية . فضمقه قلاف 
ري يا ل بي ا ار ا 


إنّما[ لم ] يضمن في تلك ؛ لأنه لم [ يتصرّف في التالف ]”'' » بل في المُتيف 
عكس هلله . 

ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب ولو ليلا فأتلفت زرعاً أو غيره . . لم 
بضيعه القائع. إن اليس علد حيط بيينة التبرعن ذلك 


إن رميل طائراً ولو فى هواء داره فقتله . . ضمنه ؛ إذ ليس له منعه من هواء 


داره » ولا يضمنه إن نفره عن جداره ؛ لآن له منعه من جداره . 
ولو غصب بقرةٌ فتبعها عجلها » أو هادياً للقطيع ‏ وهو الماشي أمامه ‏ فتبعه 
)١(‏ الحاوي الكبير ( 0٠١/4‏ )» بحر المذهب .)/8٠١/9(‏ 


() في الأصل : ( ينصرف في الثاني ) » والتصويب من « أسنى المطالب» (؟9/59؟)2 
و« مغنىي المحتاج ) .)175٠0/5(‏ 


م 
- لمث ن سل ءه 


ون فَتَحَ زقاً فِيهِ مَائِعٌ فأَنْدَفَقَ مَا فِيهِ . . ضَمِنَ » فَإِنْ بَقِيَّ سَاعَةٌ نَم وَقَم 
بآلرّيح فَسَالَ مَا فِيهِ .. لَمْ يَضْمَنْ ‏ وَإِنْ كَانَ مَا فِيهِ جَامِداً قََّابَ يِالشَّمْس . 


ام ارا نمق بوانت . لم يضمن التابع ما لم تثبت تشت يده عليه . 
ولو فتح حرزاً وأخذ ما فيه غيرُه » أو حبس شخصاً ولو ظلماً عن ماشيته ؛ 
فهلكت جوعاً أو عطشاً بسبب حبسه ء أو دل على العين اللصوص . . لم 
يضمن ؛ إذ لم تثبت تثبت يده على المال . 


أب« عاد ا 
كت 32 كن 


( وان فتح زقاً ) أي : سِقاءً » مطروحاً على الأرض ( فيه مائعٌ فاندفق ما 
فيه ) في الحال وتلف » أو منصوباً فسقط بالفتح » أو بتقاطر ما فيه وابتلال 
أسفله به وخرج ما فيه وتلف . . ( ضمد ) + ؛ لأن الخروج المؤدّي إلى التلف 
ناشئعٌ عن فعله » سواء أحضر المالك وأمكنه التدارك فلم يفعل أم لا ؛ كما لو 
حرق ثوبه أو قتل عبده وأمكنه الدفع فلم يفعل » ذكره القمولى”'' . 

( فإن بقي ساعة ثم وقع بالربح ) أو نحوه ؛ كزلزلةٍ أو وقوع طائر عليه 
( فسال ما فيه : . لم يضمن ) لأن الخروج بالريح أو نحوه لا بفعله » ولو جُجُهل 
الحال فلم يُعلّم سبب السقوط .. لم يضمن أيضاً في أحد وجهين جزم به 
ابن الطقرى 7 


ورثيه رياه را 
كم ياد قد 


( وإن كان ما فيه جامداً فذاب بالشمس ) وكان الرَّقّ عل هيئةٍ لو كان 


. مخطوط‎ ) 77١/7 جواهر البحر المحيط ( ق‎ )١( 
.) 789/1١0 روض الطالب‎ )'( 
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ما فيه ذاتباً لخرج . . ( ضمن ) لأن الشمس لم توجب خروجه » بل إذابته 
والخروج بسبب فعله . 
( وقيل : لا يضمن ) لأن خروجه بعارض الشمس » فأشبه هبوب الريح » 
( وليس بشيءٍ ) لأن الشمين معتقة الشروق:4هالفاتع عرّضه للخروج . 
بخلاف الريح . 
ويُوْحَذ من الفرق المذكور» ومن تفريقهم بين المقارن والعارض فيما إذا 
أوقد ناراً في أرضه فحملها الريح إلئ أرض غيره فأتلفت شيئاً : أن الريح لو 
كانت هابّة عند الفتح . . أنه يضمن . نبّه علئ ذلك الإسنوي"'' . 
ولو أذابه غير الفاتح بنار ؛ كأن أوقد ناراً بقربه فذاب ما فيه وخرج وضاع . . 
فهو دون الفاتح ضاميٌ ؛ لأن إيقاذه النار بقربه تَصرّفٌ فيه بالتضييع ولسا ]ل 
إتلافه » وكذا يضمن لو أزال/[ أوراق ]” '' العنب فأفسدته الشمس . 
د د 
ولو ذبح شاةً أو حمامة فهلك ولدها لفقد ما يعيش به . . ضمنه » وقضيته : 
أنه إذا وجد ما يعيش به . . لم يضمنه ؛ لإمكان تحصيل غذائه . 
ويفرق بينها وبين ما قبلها : بأن الحيوان يحرّم تركه بلا مؤنةٍ بخلاف العنب 
يكرا 
2 2 


. كافي المحتاج ( ق 7817/5 ) مخطوط‎ )١( 
. ) 50/5 » الغرر البهية‎ ١ (؟) في الأصل : ( أو أراق ) » والتصويب من‎ 


ل 6 ده 0 5 م عاتن ع 3 ا 0 ١‏ 
وَإنَ سَقَى أَرْضة فأَسْرَفَ حَتئى أهلك أَرْض غيّره » أو أَجِج نارأ على سَطْحِهٍ 


2< 1 ل د ل و" 
.. ضمن . وَإن غصّتب حرا علل 


( وإن سقئ أرضه فأسرف ) أي : جاوز الحدّ ؛ وهو ما يكفيها عادةً ( حت 
أهلك أرض غيره ) مثلاً ( أو أجَّحج ) أي : أشعل ١‏ ناراً على سطحه ) أو غيره 
( فأسرف. حتئ تعدَّئ إلى سطح غيره ) مثلاً فأحرقه أو شيئاً منه . . ( ضمد ) + ؛ 
لتعدّيه بالإسراف » ولو أوقدها في وقت هبوب الريح . . فهو كما لو أسرف . 
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك . . لا ضمان عليه ؛ لعدم تفريطه . 

ولو كان في الأرض شق" ' ' » وهو عالمٌ به فلم يحتط . . ضمن ؛ كما ذكره 
الرافعي في ( الديات )' '' » وقال القاضي حسين : ( يضمن » سواء أعلم أم لم 
يعلم )' '' » والأول أُوجَهُ . 
ولو حصل الشاكٌ أو الظن فى الإسراف . . فلا ضمان ؛ لأن الأصل : براءة 
الذْمَّةَ . 


( وان غصب حرّاً عل نفسه ) بأن منعه من التصدّف مثلاً . . ( لزمه 
تخليته ) ليبرأ من ظلمه » ولو نقله قهراً إلن مكانٍ آخر . . لزمه مؤنة ردّه 


)١(‏ قال ابن الرفعة رحمه اللّه تعالئ في ١‏ كفاية النبيه » : ( ولو كان في أرضه نقبة » فسقئ أرضه 
من غير إسراف فنفذ من النقبة إلى أرض غيره . . قال البندنيجي : إن علم بها فلم يسدها . . 
ضمن » وإن لم يعلم بها . . لم يضمن . . . ) إلى آخره . 

(؟) الشرح الكبير ( 470/١١‏ - 75 ). 

(9) انظر « كفاية النبيه ») ( 597/١١‏ ). 


طلا 


إن احتيج إليه ؛ لتعدِّيه إن كان للخُرٌ غرض في الرجوع إلئ مكانه . 
وإلا .. فلا شيء عليه ؛ كما نقله في « الروضة » عن المتولى''' » ورجّحه 
ابن المقري” '' » وقيل : لا يجب .» إلا إذا كان النقل إلئ بريَّةٍ مهلكة . 
فعليه ردّه إلى المأمَّن حسبةً من حيث الأمر بالمعروف » ولا يختصٌ به » بل 
جيلة المولسى نه مرا 

واحترز ب ( الحر) عن المكاتب » وقد ذكره في بابه » وعن أم الولد ؛ فهي 
كالقنّ . 


1 كن د 

( فإن استوفئ منفعته . . ضمن الأجرة ) لإتلافه منفعة متقوّمة » ( وإن 
حبسه مدّة ) ولم يستوفٍ منفعة . . ( ضمن الأجرة ) أيضاً ؛ لأنها لتقّرّيها في 
عقّد الإجارة [ الفاسدة ]' '' تشبه منفعة المال . 

( وقيل ) وهو الأصح : (لا [يضمن] )”*' ؛ لأنَّ الحر لا يدخل تحت 
اليد » فمنفعته تفوت تحت اليد . 

نعم ؛ لو استأجر شخصٌ الحو . . جاز له إجارته » ويستحقٌّ عليه الحدٌ الأجرةً 
بتسليم نفسه له ولو لم يستعمله ؛ بناءً لذلك على الحاجة والمصلحة » وإلا . . 


. روضة الطالبين ( 581/7 ) » تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 794/1 ) مخطوط‎ )١( 
.) 759١/١0 روض الطالب‎ )0( 

(6) في الأصل : ( كالفاسدة ) » والتصويب من « كنز الراغبين » ( 58/7 ) . 

(5) في الأصل : ( تضمن ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه ») . 


با فيه لويس 
مالقا ابيتعزا ماين كنز 


وساب رسام يا ووس اا ا 
ع د 


ولو أكره حرا مرتدأ على عمل ومات على الردّة . . لم تلزمه أجرةٌ ؛ بناءً على 
زوال ملك المرتد أو وقفه ؛ كما مرّ 600 


[ غصب الاختصاص ] 
( وان غصب كلباً فيه منفعةٌ ) ككلب صيدٍ . . ( لزمه رده ) لعموم الخبر”"" , 
بخلاف ما لا منفعة فيه » ( وان غصب خمراً من [ ذيَيَ ] )”*' ولم يتظاهر 
بها . . ( وجب ردُّها عليه ) لأنه مَُرٌّ على الانتفاع بها » فإن أظهر شربها أو بيعها 
أو غيره أو هبتها ؛ كما في « الكفاية »”'' . . لم ترد عليه » بل تراق عليه » ( وإن 
أتلفها . . لم يضمن ) إذ لا قيمة لها" '' / . 
( وان غصبها من مسلم) ولم تكن محترمة..(أراقها) لأنه 


. ) "1/9 » فتاوى القمّال ( 55/3 ) مخطوط . وانظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.) ١9٠0/60 ( (؟) انظر ما تقدم‎ 

(*) تقدم ذكره وتخريجه ( ١190/05‏ ) . 

(4) في الأصل : ( آدمي ) . والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه ») . 

(5) كفاية النبيه ( 40/١٠١‏ ). 

(5) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم الشريف النبوي بالروضة الشريفة , واللّه أعلم ) . 


ة 


صلى اللّه عليه وسلم ( أمر أبا طلحة بإراقة خمور كانت" '' عنده لأيتام ) '' . 
ا ف ْ ' 

أما المحترمة ‏ وهي ما عصرت لا بقصد الخمريّة ؛ كما فسّرها به الشيخان 
"ع نيسب دقفا فليه ؟ لأن له إساقيها لتضين خل ‏ :( وان ضارت 
خلاً . . ردّها ) للمالك ؛ لأنّها فرع ما هو مختصٌّ به . 

وقضية التعليل : إخراج الخمرة غير المحترمة » وبه جزم الإمام ' ' ' » وسوّى 
المتولي بينهما'”' » وهو - كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا - أ 
إلا إن أعرض المالك عنها . . فلا يلزم الآخدّ ردّها » وليس للمالك استردادها . 


م غععر(5) 
وحه ( 


والنبيذ كالخمر فيما ذُكرء قال الماوردي : ( إلا أنه لا يريقه إلا بأمر حاكم 
مجتهدٍ ؛ لتلا يتوجّه عليه الغرم ؛ فإنه عند أبي حنيفة مال )”"' . والحاكم 
المقلد لمن يرئ إراقته كالمجتهد فى ذلك . 


0 
د فنا 


. في الأصل : ( كانت كانت ) » والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 
) ١7917 ( (؟) أخرجه أبو داوود ( 777177 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه » والترمذي‎ 


عن سيدنا أبي طلحة رضي اللّه عنه . 

(9) الشرح الكبير ( 0ه/57: ) » روضة الطالبين ( 5/7/7 ) . 
(؟) نهاية المطلب 758/1١/(‏ ). 

(©) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 19/1 ) مخطوط . 
(5) أسنى المطالب "60/7١‏ ) . 

(0) الأحكام السلطانية (( ص78" - 7794 ) . 
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ماو 7 ب در معو 
.. رده ؛ فإن دبغه 


ولو أتلف ماء عنب واختلفا في تخمّره . . فالقول قول المالك ؛ لأن الأصل : 
قا هالقهاءروالمكجه داكما قال الاستوى وغيرو ب إتداق افيف بالحدن ]ذا 
قلنا بأنّها مسكرةٌ”'' » وهو الأصح عند النووي”'" . 

أما إناء الخمر ونحوه . . فيجوز كسره إذا لم يقدر على الإراقة إلا به » أو كان 
الإناء ضيّق الرأس » ولو اشتغل بالإراقة . . أدركه الفسّاق ومنعوه » أو كان يضيع 
زمانه ويتعطّل شغله » ذكره الغزالي”'"' » وللولاة كسر آنية الخمر والنبيذ زجراً 
وتأديناً دون الآحاد . 


عاج يك 4 
د ام ين 


( وان غصب جلد ميتةٍ . . ردّه ) لعموم الخبر”*' » ولأنه منتمّعٌ به » ( فإن 
دبغه . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يرده ) كالخل . 

دوقيل الايرة )6ه ويسلكه الخاصي» لأن الماك فيش حضا قعل 
بخلاف الخل » وإن أعرض المالك عنه . . فكالخمر فيما مدّ . 

ولو أتلف جلداً غير مدبوغ » فادَّعى المالك أنَّهُ مذكّىّ » والغاصب أنه 
ميتةٌ . . صُدّق الغاصب ؛ لأن الأصل : عدم التذكية . 


3 


. كافي المحتاج ( ق 550/7 ) مخطوط‎ )١( 
.) 9/7 ( المجموع‎ )0( 

(5) إحياء علوم الدين (35:0/4) . 

(4) تقدم تخريجه ( .)١9060/68‏ 


الفا 


( وان غصب عصيراً فصار خمراً ) . . ضمنه عصيراً ؛ لفوات مالّته » وعليه 
( ثُمَ ) لو( صارت خلاً ) عنده . . ( ردَّهُ ) للمالك ؛ لأنه عين ماله » وإنَّما 


انتقل من صفةٍ إل أخرئ ( وما نقص من قيمة العصير ) إن نقصت قيمته عن 
العصير ؛ لحصوله في يده » واستردًٌ منه ما غرم له من العصير ؛ لوصوله إلى 
عين ماله 

( وقيل : يرد الخلَّ ) لِمَا قلناه » ( ويضمن مثله من الغصير وأرش ما نقص ) 
لأن ذلك لزمه بانقلابه خمراً » فلم يسقط بعوده خلا ؛ كما لو[ سمن ثم ] هزل ثم 
سَمِن”'' ( وليس بشيءٍ ) لأن الخلّ عين العصير » وإنّما تغيّرت صفته » بخلاف 
السَّمّن ؛ فإن الثاني غير الأول 


0# 5 926 
ولو غصب بيضة فتفرّخت عنده , أو بذراً فزرعه ونبت » أو بزر قرّ فصار 
قزَا . . أخذه المالك ؛ لأنه فرع ملكه » ويغرم له الغاصب أرش النقص إن كان ؛ 
لِمَا مرّ. 


) 7١7/17 في الأصل : ( كما لو هزل ثم سمن ثم هزل ) » والتصويب من « غنية الفقيه » ( ق‎ )١( 
كما لو غصب جارية فسمنت في يده ثم‎ ( : ) :48/٠١ ( » مخطوط » وعبارة « كفاية النبيه‎ 


هزلت ثم سمنت ) » ومثله في « شرح التنبيه » للسيوطي ( 458/١‏ ) . 


( وان غصب صليباً أو مزماراً ) أو نحوه كالطنبور ( فكسره . 
[ الأرش ] )''' / ؛ لأنها محدّمة الاستعمال . ولا حرمة لصنعتها . 

ويُوْحَذْ من ذلك : أن ما جاز من الآلات ‏ كالدفٌٍ - يجب الأرش على 
كاسره » وهو كذلك ». فلا تُكسّرء والأصح : أن هلذه الآلاتِ المحدّمةً لا 
تكسّر الكسر الفاحش » بل تفصّل لتعود كما قبل التأليف ؛ لزوال الاسم 
بذلك » فإن عجز عن تفصيلها . . أبطلها كيف تيسّر إبطالها ؛ بكسر أو غيره . 
ولا يجوز إحراقها إذا لم يتعيّن طريقاً ؛ لأن رُضاضها متموّلٌ محترمٌ ؛ فمن 
أحرقها . . لزمه قيمتها مكسورةً بالحدّ المشروع » ومن جاوزه بغير إحراقٍ . . 
لزمه التفاوت بين قيمتها مكسورةًٌ بالحد المشروع وقيمتها منتهية إلى الحد 
الذي أتئ به . 


كار 


0 55 
22 يكت 


ويشترك في جواز [ إزالة ]' ' ' المنكر الرجل والمرأةٌ والخنقئ - ولو أرقاء 
أو فسقةً - والصبيٌ المميزء ويُثاب عليه كما يُثاب البالغ » وَإنّما تجب علئ 
أو كلت 


[ اختلاف الغاصب والمالك فى التلف أو الرد أو القيمة ] 
( وإن اختلفا ) أي : المالك والغاصب فى تلف المغصوب ؛ بأن ادّعاه 
)١(‏ في الأصل : ( بالأرش ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


(؟) في الأصل : ( زوال ) » والتصويب من ١‏ ذ فتح الوهاب 754/١0»‏ ) » و« مغني المحتاج ) 
(؟/58” ). 


86 


الغاصب وأنكره المالك . . صَدَّقَ الغاصب بيمينه على التفصيل المتقدّم في 
( الوديعة )"'' ؛ لأنه قد يكون صادقاً ويعجز عن البينة » فلو لم نصدقه . . 
لتخلد الحبس عليه . فإذا حلف . . غبّمه المالك بدل المغصوب من مثل 
أو قيمةٍ » أو( في ردّ المغصوب . . فالقول قول المغصوب منه ) بيمينه ؛ لأن 
الآصل : عدم رده . 508 

( وإن اختلفا في قيمته ) بعد اتفاقهما على تلفه » أو حلف الغاصب عليه 
أو في الثياب التي على الرقيق المغصوب ؛ كأن قال الغاصب : ( هي لي ) . 
وقال المالك : ( بل هي لي ) » أو في عيب خَلقيَ به بعد تلفه ؛ كأن قال : 
( كان أعمئ أو أعرج خلقة ) » وقال المالك : ( بل حدث عندك ) . . ( فالقول 
قول الغاصب ) بيمينه في المسائل الثلاث ؛ لأن الأصل : براءته من الزيادة 
في الأولئ » وعدم السلامة من الخَّلقي في [ الثالثة ]”'' » ولشبوت يده في 
[ الغانية ]”"' على العبد وما عليه.. 


فلو أقام المالك بينة علئ أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب من غير تقدير . . 
شمعت »ء وكلّف الغاصب الزيادة علئ ما قاله إلئ حدّ لا تقطع البيئة بالزيادة 
عليه . 


يما 


. وما بعدها‎ ) ١165/0 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( الثانية ) » والتصويب من هامش الأصل‎ 
. في الأصل : ( الثالثة ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )6( 


أو أقامها على الصفات ؛ ليُقوّمه [ المُقوّمون]” '' بتلك الصفات . . لم 
تقبّل » للكن يستفيدٌ المالك بإقامتها إبطال دعوى الغاصب مقداراً حقيراً لا 
بلق نلك السيقانف رصان كما لو اق الناسبيه بالصضفاف: وذكر قي 5 
حقيرةً . . فيؤمر بالزيادة إلى الحدّ اللائق . 

أو في عيب حادث بعد تلن ؛ كأن قال الغاصب : ( كان أقطع أو سارقاً ) . 
وأنكر المالك . . صُدَّق المالك بيمينه ؛ لأن الأصل : السلامة من ذلك . 


ولو ردٌ المغصوب وبه عيتٌ وقال : ( غصبته هلكذا ) » وقال المالك : 
( حدث عندك ) . . صَّدِّق الغاصب بيمينه ؛ لأن الأصل : براءة ذمّته مما يزيد 
عليل تلك الصفة . 


ل 
2 ” سداهم 7 
[ في مسائل منثورةٍ في الغصب ] 
لو غصب لوْلوةٌ مثلا وابتلعها وأمكنه إخراجها بشرب دواءٍ . . هل يلزمه ذلك 
أم لا ؟ أفتى القمّال : بأنه لا يلزمه » بل يغرم القيمة7" . 


ولو غصب سشخصٌ من الغاصب ما غصبه فأبراأ المالك الغاصب الأول عن 


. ) 77١/7 ( » في الأصل : ( المتقومون ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 37٠/7 ( » (؟) في الأصل : ( قيمته ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ 
. فتاوى القفّال (ق/5ه ) مخطوط‎ )"( 


7 / 


ضمان المغصوب التالف . . صم الإبراء ؛ لأنه مطالتث 
عليه » ولا يبرأ الثاني »/ أو ملّكه العين المغصوبة . . 
الثاني للأوّل 
وإن باع المالك المغصوب لغاصب الغاصب . أو أبرأه عن الضمان للمخصوب 


التالف » أو وهبه له وأقبضه » أو أودعه عنده . . برئ الغاصب الأرّل » لا إن 


عا سي تيا واشحى عاد ثر وير له املييره رثن ]/نه ب0100 15 
كلب بير لزن ار بهن . دعسن اردان النقص » وإن لم د ه. 


فعليه مؤنة التطهير و[ أرش ]'' ' نقصه إن نقص . 
2 


ويضمن الغاصب نقص الشباب بالكبر » ونقص النهود بتدلِى الثدي » ونقص 
المرودة بالتحاء الأمرد و ونفص الفحل بالضراب أو نحو ذلك 62 والولد الحاصل 
بضراب الفحل لمالك الأم وإن كانت للغاصب » ولا شي ء على الغاصب للإنزاء 
بلا نقص ؛ لأنه لا يقابل بمالٍ . 


36 


( باب ) بيان ( الشفعة ) 


بإسكان الفاء » وحُكي ضمها ؛ وهي لغةً : مأخوذةٌ من الشفع بمعنى الضم 
على الأشهر ؛ من ( شفعت الشيء ) : ضممته » ومنه : شفع الأذان » أو بمعنى 
التقوية أو الزيادة » وقيل : من الشفاعة . 

وشرعاً : حنٌ تملّكِ قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما 


ولك معوضن.: 


ماه د 07 
23 28 3 


والأصل فيها : خبر البخاري عن جابر رضي اللّه عنه : ( قضئ رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم بالشفعة فيما [ لم ] يُقِسَم » فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق . . [ فلا شفعة ] )''' » وفي رواية له : « في أرض أو ربع أو حائط»"'' . 
والربع : المنزل » والحائط : البستان . ا64 0 

والمعنل فيه : رفع ضرر مؤنة القسمة » واستحداث المرافق ؛ كالمصعدٍ 
والمنور والبالوعة في الحصّة [ الصائرة ]”"' إليه » قال الشيخ عر اليّين : 


. صحيح البخاري ( 7101 ) » وفي الأصل : ( فيما لا يقسم ) » والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 
فقد جعله‎ ) ١1607 ( » وانظر « الجمع بين الصحيحين‎ » ) 15/1١5: (؟) أخرجها مسلم‎ 
. ) 787/7 ( » في الأصل : ( الطائرة ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )0( 


اخفة 


0-1 
2 


إذ 


ءِ 0 1 21 7 4و و ع و 20 ََ 
واركانها ثلاثة : اخد . ومأخوذ منه » وماخوذ . والصيغة إنما تجب في 
2 

التملك ؛ كما عن 


يها 


[ بيان ما تثبت فيه الشفعة ] 

وقد أخذ الشيخ في بيان ذلك فقال : ( ولا تجب ) أي : لا تثبت ت ([ الشّفعة ] 
إلا في جزءِ شائع من عقار) أي : أرضٍ ( محتملٍ للقسمة » فأما الملك 
المقسوم . . فلا شفعة فيه ) للحديث المتقّم . ( وغير العقار من المنقولات ) 
كسفينةٍ وحيوانٍ بِيعَ وحده أو مع أرض . . ( لا شفعة فيه ) لأن العقار يدوم 
فيتأئتد ضرر المشاركة بخلاف المنقول . 

( وأما البناء والغراس ؛ فإنه إن بِيعَ مع الأرض ) الحاملة له والمتخللة بينه 
إن كانت تَقِسَم . . ( ففيه الشفعة ) تبعاً ؛ كما ذ ا ادم 
الأرض الحاملة له فقط . . لم تغبت الشفعة ؛ ؛ لأنّ الأرض في هلذه الحالة تابعةٌ ‏ 
والمنقول متبوعٌ . 

ولو ادّعى المشتري إحداث بناءٍ أو غراس » وادّعى الشفيع أنه قديمٌ . 


. ) 757/04 ( » وانظر « النجم الوهاج‎ » ) 7١4 شجرة المعارف والأحوال ( ص‎ )١( 
. ) 79/0 ( انظر ما سيأتي‎ )0( 


ل 
ا 10-2 2 3 ا 2 2 0 لوت باد ا 0 2 و 3ن 8 0 26 0 ع 53 0 3 
3 3 ك2 50 امات ا 3 0 ا لم مه واي مت 2 0 4< : م أ د ل مسداة 
لمعم ف ٠‏ م يمو ء له تومه :0 1 ا 0 حي مناه ,افيد« + > 0 : كلد 10 5 تسو د فين 5 1 0 5 26 ُ : 1 
. د ,جام : و 9 0 2 6 2 1 : 2 8 * ديا 0 5 م 1 ا 
3 ي "النف 13د ليه 9 5 : م4 1ك 1 
3 0 3 ا الب 0 ما 1 4« 
1 5 و ا 0ه 0 4 3 5 
/ 5 3 0 11 3 2 2 3 0 03 


فالمعتمد ‏ كما فى « الشامل » عن أبى العباس ‏ : تصديق العقرف 7 
توقف فيه فى ١‏ | لمطلب)”''. « 
( وإن بِيعَ منفرداً . . فلا شفعة فيه ) لأنه منقولٌ »/ فأشبه العبد . 


0 د حك 


يديه وووا ا لعي ااا 

(٠‏ فقد قيل ) وهو الأصح : ( يوق حَذْ مع النخل بالشفعة ) لأنه يتبعه في 
0 

( وقيل : لا يُوْ ا ؛ لأنه منقولٌ كالزرع . 

وعلى الأول : لو لم يِثّة يتمق الأخدٌ لها حتئ أَبّرت . . أخذها ؛ لدخولها في 
مطلق البيع » وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت التبعيّة ؛ فإنه يأخذه 
بالشفعة ؛ كما لو انفصلت الأبواب بعد البيع » ولا يأخذ الثمرة الداخلة بالشرط . 
ولا الشجر الجافٌ المشروط بخرادني البين ؛ لانتفاء الم بطر 0 
فتخرج الثمرة المؤبّرة المشروط دخولها في البيع عن الأرض والنخيل اللتين 
يأخذهما بالشفعة بحصّتها من الثمن ؛ كالزرع المشروط دخوله في البيع . 
اح لايس حر لحان يواتن ابيع اربوالا 


يأخذه ؛ من ثمرةٍ وزرع وجز ّةِ إل أوان الجذاذ . 


. ) 3755/1 ( » الشامل ( ق ”08/7 ) مخطوط . وانظر « قوت المحتاج‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١ - ١١١/١73 ( المطلب العالى‎ )6( 


الاق 


ولا شفعة في علو بلا سفل كغرفة ؛ إذ لا قرار» ولو كان السفل 
نيما والكذة لأحدهما + فباع لعلو :راع نضينة نزو السلان »+ لكام تن 
نصيبه من السفل » لا في العلوٌ ؛ لانتفاء الشركة فيه . 

ولو اشتركا في أرض فيها شجرٌ لأحدهما » فباعه مع نصيبه منها . . فالشفعة 
فى الأرضن يخطنها عن القيوء لاق اشح لنالل.. 

( وما لا ينقسم ؛ كالرحئ ) وهي - مقصورة مؤنثة ‏ : ما د 
بالياء والألف » وتثنيتها [ رحيان ]” '' » وجمعها : أرحاء » وجمع الأرحاء : 
أرحيةٌ » ( والحمّام الصغير والطريق الضيق . . فلا شفعة فيه ) بناءً على ما مرّ 


من أن علّة ثبوت الشفعة : دفع ضرر مؤنة القسمة » واستحداث المرافق في 
الحصّة الصائرة إلى الشفيع ؟؛ كمصعدٍ ومنور وبالوعةٍ » قال الرافعي : ( وهلذا 
الضرر وان كان واقعاً قبل البيع لو اقتسم الشريكانٍ ؛ للكن كان من حقّ الراغب 
في البيع تخليص شريكه ببيعه منه » فإذا لم يفعله . . سلطه الشرع علئ أخذه ' 
منه )”" » فَمُلِم أنها لا تغبت إلا فيما يُجبّر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها 


. ) 7١١75 في الأصل ( رحيات ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه »؛ ( ص‎ )١( 
1 1/1 ( هم الشرح الكيين‎ 


نغ 


والثاني : تثبت ؛ بناءً علئ أن العلة : دفع ضرر الشركة » وانحتاره الروياني '' 
36 
واختلفوا فيما يمكن قسمته على وجوه ؛ أصحّها : أنه ما يُنتمَع به بعد 
القسمة من الوجه الذي كان يُنتمّع به قبلها » والمراد : أن يكون ذلك في الأرض 
دون الآلات ؛ كحجر الطاحون ؛ فإنه لا يمكن قسمته حجرّين . 

تثبت لمالك عُشر الدار الصغيرة إن باع مالك تسعة الأعشار نصيبه ؛ لأنه 
لعو . أجبر عليها ‏ لا إن باع مالك العشر نصيبه . 
تثبت الشفعة للآخر ؛ لَأَمْيْه من القسمة ؛ إذ لا فائدة فيها ؛ فلا يجاب طالبها 


ع اخ يدخ 
درام 8 «إكر 


ولو باع نصيبه من أرض تنقسم وفيها , بكر لا تنقسم » ويسقي منها . ولبقت 
الشفعة فى اللأرض دول المكر ‏ بخلااف الشجر النابت فى الأرض ؛ لأنه ان 


فى محلّ الشفعة » والبئر مباينة عنه /. 


( ولا شفعة إلا فيما مُلِك بمعاوضة ) محضة أو غيرها ( كالبيع والإجارة ) 
بأن يؤجّره شيئاً مدَّةَ معلومة بشقص دارء ( والنكاح ) بأن يُضْدِقها شقصاً 
( والخلع ) كأن تخالعه عليه » وعوض الصلح عن دم في جناية العمد » فإن 


.)١58- 1١51/94 ( بحر المذهب‎ )١( 


سم 


كافك حفطلا أو ننه عمد . فالوااجب فيها الإبل » ولا ب يصح الصلح عنها ؛ 
جياه :1 روات 1ك بل قد براحت المترضن أر سو افده 1 
في البيع . . فلآنه جاء فى حديث جابر : « فإن باعه ولم يُؤْذْنهِ . اقيق أحن ها 
وي (") 
0 
وأمّا فى غيره . . فلأنه عقدٌ معاوضة , فأشبه البيع . 
6 قن 
5 ؟., عو ى 2 
( وما ملك ) بغير معاوضةٍ ؛ كأن مُلِك ( بوصية أو هبة لا يُستحقٌ 
بواانيسي د الي ال ا 


( وما مُلِك بشركة الوقف . . لا ُستحقٌ فيه الشفعة ) أي : لا يستحقٌ 
الموقوف عليه فيه الشفعة إذا باع شريكه نصيبه » ولا شريكه إذا باع شريكٌ آخر 
نصيبه ؛ كما أفتئ به البلقيني” ' ' ؛ لامتناع قسمة الوقف عن الملك » ولانتفاء 
ملك الأول عن الرقبة » وعلئ ما اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته 


. في الأصل : ( رأس ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١55/١608(‏ 

(*) في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(5) فتاوى البلقيني ( ص 5١0‏ ) . 


ير دعاك عله 
ع 
2< يي اه 0 8 0 قر الس 5 1 0 0 10 2 . 5 - . 6 0 ١‏ 0 00 
يع م ينم 0 7 > ين يم ا ع 7م ل لج “جر . 57 كم 3 . ١‏ 
1 لوس 5 6 5 ا 3 من : 1 5 5 ُ 2 2 3 سر 5 
5 3 8 لم سكو عط رايس 3 2 5 الم" ممصي مسا ا 0 34 ْ م 3 
ها ماف لانن اكيت ع ةمق 5 7 5 75 0 وم قمع 0 1 0 تيع سح ا 8 59 كم 
١ 0 0 95 226 1 5‏ 8 4 ع1 34 1 2 0 1 4 09 2 1 5 : 
3 عم رس 2 1 1 ف ب : 1 1 ال-6 5 6 3 1 1 3 يخي الجعرة 000 5 
ل م ا 0 8 4 يريم ١ ١‏ ْ ب 3 
3 م 0-0 2 ا د 1 1 010 ل م 0 2 ا 2 1 5 ين 
مي 0 2 سس ا م ور و ويه و ل ل :1 ٍ 3 ا 
: : 8 : : ا 1 : 1 5 . 7 0 د 2 
1 0 ا اا ا 0 
1 4 1 3 2 7 3 5 ف 
1 7 1 علو اخ الج 55 ب 1 - 


عنه . . لا مانع من أخذ الثاني ''' » وهو ظاهرٌ ؛ إن كانت القسمة [إفرازاً ]”"" . 
قال ابن الملقن في « شرحه لهنذا الكتاب » : ( ولا نزاع في أن المسجد 
إذا كان له حصةٌ من دار وبِيعَ منها حصّةٌ . . أن للناظر أخذها بالشفعةٍ إن رأئ 
ذلك ) انتهئ ”'' . ٠‏ 
وتعدلدي :كنا وكين ترلفة ( لس وها إذا كانس ريه المسيكن حمر 
يكون ملكاً له » لا موقوفة عليه . 


[ ما يأخذ به الشفيع الشقص المشفوع ] 
( ويأخذ الشفيع الشقص بالعوض الذي استقرّ عليه العقد ) لأنه جاء في 
رواية في البيهقي » في حديث جابر : « فإن باع . . فهو أحقٌ به بالشمن »47 . 
وما زيدافي القتمن أو خط عه فى هِدّة اللخبار عوصيه. يلحق بالكمن ٠:‏ 
انيل ,يموطيه الذي بأخلاريه اللققيع انان خط كن السين. .د فهو كما لوا 
بلا ثمن » فلا شفعة للشريك ؛ لأنه يصير هبة عل رأي » ويبطل علئن رأي » أما 
اليد أو] قط سديةه اللخبار والح للع بالنمن.. | 


كه اع 
2 در2 


. ) ”*1//1/( روضة الطالبين‎ ») ١519/50 بحر المذهب‎ )١( 
ىنسأ«وء)1:58/١(‎ )» في الأصل : ( إفراز ) » والتصويب من « الأنوار لأعمال الأبرار‎ )0( 
.) 75٠/5 ( » المطالب‎ 

(*) غنية الفقيه ( ق 7١5/7‏ ) مخطوط . 

(5) السئن الكبير ( ٠١5/5‏ ) برقم .)١١5417(‏ 


الها 


( فإن كان له ) أي : العوض ( مثل ) كنقدٍ وبر . . ( أخذه بمثله ) إن تيسّر ؛ 
أل ]ترب إن ننه وهاة لم دقر وناك اللخلم _الشييعه: 

( وان لم يكن له مثلٌ ) كعبدٍ وثوب . . ( أخذه بقيمته ) لتعذّر المثل » قال 
في « المطلب » : ( ويظهر اال اضر ارد . تعكّن الأخذ 
به » لا سيما المتقوّم :أن العندول عهد لما كان لد ره وسكي ختلذفه لها 
فيه من التضييق ) انتهئ ' '' » والأول أوجَةُ 


وتعتبّر القيمة وقتّ البيع على الأصح المنصوص” '' » ولا اعتبار بما 
يحدث بعدها ؛ لحدوثه في ملك البائع » وقيل : ( وقت لزوم العقد ) بانقطاع 
الخيار ؛ كما يُعتبر الثمن حينئل” ' 


ذ 96 2*6 
ولو جعل الشريك الشقص رأَسَ مال سَلْم . . أخذه الشفيع , بمثل المُسَلّم 


فيه إن كان مثليّا » وبقيمته إن كان متقوّماً » أو صالح به عن دَينٍ . . أخذه بمثله 


ع ع 


أو قيمته كذلك » أو صالح به عن دم عمدٍ [ أو] استأجر” '' به أو أمتعه . 


. مخطوط‎ ) 8١1/١7 المطلب العالي ( ق‎ )١( 

(؟) الأم (740/48 -7585). 

(6) قال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 788/7 ) : ( وجرئ علئ هلذا القول 
في ١‏ التنبيه ) » ونبّهت ت في « شرحه ») عل ضعفه ) . 

(4) في الأصل ( واستأجر ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 788/5 ) . 


3 ل 
ِ 3 ا 2 3 + 3 98 5 ع 6 9 - 0 00 0 010 ا 35 5 
2 1 اك 1 ا 1 6-6 0 2 بج 22م يي د 01# 1 "للم 0 _-1 
0 0 ا 0000 3 0 ا 0 ا 3 0 
لجخ سما السام ع مي 1 5 0 ا ١‏ 1 كت عه مو 6 4 00 
0 2 1 1 0 : ا 0 0 : 3 ع 0 ا 1 0 
2 وا #سية 5 3 أ 5 0 5 3 5 3 5 5 2 7 عه الإ 0 
ار اه ا 10 ال اعمةه ان 1 و 6 أض بلعث 0 : 1 
أ 0 و 0 ا ا عه ار ان ا 1 ل 3 7 1 7 
3 م ابي 2 اي 00 : 3 0 1 ا . ا لو اخ د ع ب #0 5 
3 0 5 ا +أأا علدلا - 0 0 .ع4 ل 10 2 6 
ام ددا مر ار 0 0 اد ري ا 0 0 ع 
: 7 ال ا 3 3 د ًَ ًِ ب ا 0 2 3 7 : 1 4 مه 5 
4 5 يت 0 05 39 ع 0 03 5-3 ا 4 بعك 27 7 33 ا لل 7 و 01 3 


أخذه بقيمة الدية يوم الصلح » أو أجرة المثل / لمدّة الإجارة » أو متعة حال 


وإن أقرضه . . أخذه بعد ملك المستقرض بقيمته . 


لَيَضِدف الذين بها ذكر بالحال» ويقايلة قله '(وإن كان الفمن موحل : 
ففيه أقوال ؛ أحدها ) وسيأتي أنه الأظهر : ( أنه ) أي : الشفيعَ ( يُخيّر بين أن 
يعجل ويأخذ ) في الحال ( وبين أن يصبر حتئ يحل ) الأجل ( ويأخذ ) بعد 
وان :عدر عوك يموت الماخوة تدده ولا يطل عنه التاعير للعدن: 
وليس على الشفيع إعلام المشتري بالطلب » وما وقع في « أصل الروضة » من 
أن عليه ذلك '' .. سبق قلم . 

( والثاني : أنه يأخذه بثمن مؤجّلٍ ) تنزيلاً له منزلة المشتري ٠‏ ( والثالث : 
أنه يأخذه بسلعةٍ تساوي الثمن ) إلى أجله . 

( والأول أصح ) وعبّر في « المنهاج » بالأظهر”'' ؛ لأنّ مطالبته بالمال 
في الحالٍ إجحافٌ به ؛ لأنّه أزيد مما لزم المشتري ؛ فإن الأجل يقابله قسطّ 


. في الأصل : ( الامتناع ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 
.) 6:9/60 ( )» وانظر « الشرح الكبير‎ » ) 72١7/7 ( إفه6 روضة الطالبين‎ 
. ) 7١17 فر منهاج الطالبين ( ص‎ 


7 / 


ب و 1 


من الثمن » وأخذه بثمن مؤجّل إجحافٌ بالمشتري ؛ لاختلاف الزمم » فتعيّن 
التخيير المذكور . | 

ولو باعه المشتري في المدَّة .. أخذه الشفيع حينئظٍ بأيّ الثمئين شاء . 
ويكون أخذه بالأرل سكا للعقد» أو أخثر الكجد ليد حلول الأجل وأخحذ 

ولو اختار الصبر إلى الحلول » ثم عَنَّ له أن يعجّل الثمن ويأخذ . . قال 
فى « المطلب » : ( فالذى يظهر : أن له ذلك وفيا انض 7 قال الأذرعى 
وغيره : ( وهو ظاهرٌ ؛ إذا لم يكن زمن نهب يُخشَّى منه على الثمن المعجّل 
الضياع )"'' . 

قال الماوردي : ( ولو رضي المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى 
محله » فأبى الشفيع إلا الصبر إلى المحلّ . . بطلت شفعته على الأصح )”" . 

4 ف 

ولو تعيّبت الدار المُشْتوّئ بعضها ء أو انهدمت بلا تلف شىء منها . . أخذ 
بكل الثمن أو ترك ؛ كتعييبها بيد البائع » فإن وقع تلففٌ لبعضها . . أخذ الباقي 
بالحصّة من الثمن . 

ولو اشترئ شقصاً وسيفاً مثلآً صفقةً واحدةً . . أخذ الشفيع الشقص بمثل 


. مخطوط‎ ) 875/١١3 ( المطلب العالي‎ )١( 
. التوسط والفتح ( 84/53 ) مخطوط‎ )0( 
. ) 758/9 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


اا لهسة الى 
000 : م 52 3 لي 0 0 3 يع اا 0 ااه 0ت لامر 0 1 م 0 0 0 1 ا 
1 3 خ ل مي دمي لاي ع 1 الم ا ات اراد ف لت ا لوي يي , ا ا فيا 0 0 
١ 007 2 5‏ 7 د 3 0 ا 1 0 0د 24 4 3 اي ا 0 : . 7 : 1 
8 1 3 1 1 : 1 بعر فييك 0 م : ير ُ م اميا الاي ا 22 : 
ا ا 0 31 10 1 ا ل 00 0 3 11 د 7 11قم ا ل 3 3 0 1 ١‏ 
0 الل 0 بوتوي ل تاو ل ومو اما لام را لإ ا 1 ا 00 3 3 
لد م 0 ا ال ماك 0 0 رك : 
-- 7 3 1 :. ا 3 3 4 1 5 ٍ ا 5 3 2 2 2 7 3 
4 ت 007 00 0 ايض 3 1 3007 3 ام 4 ا غ0 5 : 5 


وَلشفْعَةُ عَلَى َلْمَوْر فِي فَوْلٍ » وَالَى تَلَانَة أ م فِي قَوْلٍ » وَعَلَى آَلتَأبِيد 


0 ىن 5 ع 
9 


في للك لذ م عبار لقانت ان تعرق ان وقرة ( بِعْنِي ) أ : 
( بكم أَسْتَرَيْتَ 2 بْتَ ؟ ) في قَوْلٍ ا ا 0 


حصّته من الثمن موزّعاً عليهما باعتبار قيمتهما يوم البيع ؛ لأنه وقت المعاملة . 
ولا خيار للمشتري وإن تفئّقت صفقته ؛ لدخوله فيها عالماً بالحال » بل ولو 
جهل الحال . . لا خيار له أيضاً » والتعبير بالعلم جريٌّ على الغالب . 


[ الفورية فى الأخذ بالشفعة ] 

( والشفعة ) أي : طلبها ؛ بأن يقول : ( أنا طالبٌ للشفعة ) » أو نحو ذلك 
حا اع ا وطى حر مد لاضع ام 
التملك ؛ لأنها حقٌّ ثبت لدفع الضرر» فكان فورياً ؛ كالردٌ بالعيب . 

( وإلئ ثلاثة أيام في قولٍ ) لأنها مدَّةٌ قريبة » ( وعلى التأبيد في قولٍ إلى أن 
يصرّح بالإسقاط ) كخيار القصاص . 

نعم ؛ للمشتري رفع الممتنع للحاكم ليأخذ أو يترك على الأصح . 

قال ابن الملقن : ( ويقع في بعض النسخ «١‏ وإلئ » بالواو. وهو وهمٌ. 
وإلا . . لاقتضئ عموم التأبيد وإن صرّح بالإسقاط » ولا قائل به ) انتهئن ' '' / . 

( أو يعرض ؛ بأن يقول : بعني » أو : بكم اشتريت ؟ في قولٍ ) لأنه يُفهم 
العفوء فكان [ كالتصريح ]" '' به . 
)١(‏ هادي النبيه ( ق 15١0/١‏ ) مخطوط . 
(7) في الأصل : ( التصريح ) » والتصويب من ١‏ هادي النبيه ؛ ( ق ١16١/١‏ ) مخطوط . 


54 


لصح ١‏ الها على الغون] حاار لحني يدت طلم بابي على العاد 
في طلبها ؛ فما يُحَذّ تقصيراً في الطلب . . تسممّط به الشفعة » وما لا . . فلا » ولا 
يُكلّف الإشهاد على الطلب إذا سار طالباً في الحال » أو وكل في الطلب ؛ كما 


ع 


سيأتي '' ' » وفرق بينه بينه وبين نظيره ف في الردّ بالعيب نان قيلط لشفي 
التحل بالقفعة اتوف من تساطل المقترى على الرة الفميا: 


3000 
( فإن طلب وأعوزه الثمن . . [ بطلت شفعته ] )”" ؛ لأنَّ تأخير الثمن 


بالمشتري » والضرر لا يرال بالضرر » وصورة ذلك - كما قال الماوردي ‏ : 
يبادر بالطلب ويقول : ( أنظروني بالشمن ) فإن الحاكم ين ه مدَّةً أكنزها ثلاثة 
أيام » فإن أحضره ة مو اسفمة جنهنه وال . بطل تملّكد 90 . 

وهل يبطل بمجرد مضي المدَّة أ ا لودو سف النافى العبلك ا كه 
خلافٌ » والجمهور على الثاني ؛ وهو المعتمد وإن كان ظاهر كلام الشيخ 


0 3 
( وإن أخر الطلب ) بلا عذر . . ( بطلت شفعته ) 
لعذر ؛ كأن حضرت صلاة ولو نافلة » أو حضر أ : 


. ) 717/٠ ( انظر ما سيأتى قريباً‎ )١( 
سلب مقف )ور والسريي تين تتركلات :العم‎ ١ الاق الأفيل.‎ 


حاجةٍ , أو كان في صلاةٍ أو حمَّام أو ليلآ وشرع في ذلك أو أتمّه ‏ ولا يلزمه 
الاقتصار في الصلاة علئ أقل ما يجزئ ‏ . . لم تبطل شفعته لعذره . 

ولو أخر وادّعى العذر بغيبة أو حبس أو مرض »ء وأنكر المشتري ذلك . . صُدّقَ 
الشفيع بيمينه إن عُلِم ذلك العذرء وإلا . . فالمُصِدَّق المشتري »ء أو الجها (') 
بشبوتها أو فوريتها : فإن كان ممّن”' ' يخفئن عليه ذلك . . صٌدَّق » والا . . فلا . 


مك 7 يراج 
3 26 


( وإن قال : بعني » أو : كم الثمن . . بطلت شفعته ) في الصورتين ؛ لأنه 
أعرض في الأولئ عن الشفعة إلى التملك بجهةٍ أخرئ ؛ وهو طلب البيع ‏ 
وفى الثانية كان يمكنه أن يقول عوض ذلك : ( تملكتٌ بالئمن الذي ابتعتٌ 
به ) » فعدوله عن ذلك إعراضٌ » وهلذا وجةٌ في الثانية جرئ عليه الشيخ تبعاً 


3 


والأصح : أنه فيها لم يكن مقصّراً ؛ لأنه إن جهله . . فلا بدّ من البحث عنه ؛ 
لأنه لا يجوز الأخذ بثشمن مجهولٍ » وإلا . . فقد يريد تحصيل إقرار المشتري ؛ 
لايع قد يغلقف ها لو قال له (اشعريك غيم )1 انك لايع أن 
( هبه مِيّى أو من فلان ) . . فإن شفعته تبطل ؛ لأنه في الأولئ فضولٌ لا غرض 
فيه » وفيما عداها رضاً منه بتقرير الشقص في يد المشتري . 


2 
6 


عدر 
0 


. أي : أو ادَّعى الجهل . . . إلى آخره‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( مما ممن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 


1١ 


ع 


م اس اس 0 2 ص # هر 2 ع )ص س ه 
ان قال (سالخين حكن الشفقة علينقال )أن أخد الشمص يدوه 
و ة ده 2 ِ و 5 يبخوصل 
وح 2 2 نا ا ال ب ع ل .بن قرو 5 
مستحق . . فقد قيل : تبطل شفعته » وَقيل : 


( وإن ) صالحه عن الشفعة علئ مالٍ . . لم يصح الصلح ؛ لأن الشفعة 
لا تقال بعوض » فلو ( قال : صالحني عن الشفعة علئ مال ) وهو جاهل 
بفساد الصلح » ( أو أخذ الشقص بعوض مستحَقٌ ) وهو عالمٌ بكونه 
يكاب القداقر و بط كنت ) فى العبرر دن لتتصير : نينا 
الصلح في الأولئ » وتنزيلاآ لدفع المستحَقٌّ مع العلم به منزلة الترك للشفعة 
[ في الثانية ] . 

( وقيل ) وهو الأصح / فيهما : إن شفعته ( لا تبطل ) لأنه في الأولئ 
معذورٌ » وفي الثانية لم يقصّر في الطلب والأخذ » فإن كان عالماً في الأولى 
بفساد الصلح . . بطلت شفعته قطعاً لتقصيره » وإن كان جاهلاً في الثانية بكونه 
مستحمّأ . . لم تبطل شفعته قطعا ؛ لعدم [ تقصيره ]' '' » وسواء أخذ بمعيّن في 
عان العلم والجهل أ 3 عازن كان مسا :في العقة .اتاج ملكا جديدا + 
وكيكروبجل مسفيكة] ': شرو جه 0 

ولو صالحه عن الشفعة في الكل علئ أخذ البعض . . بطل الصلح ؛ لِمَا 
مرّء وكذا الشفعة إن علم ببطلانه » وإلا . . فلا ؛ كما تقدّم . 


35 


. في الأصل : ( لتقصيره ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
) أي : خروج النقد نحاساً مثل خروجه مستحّقاً ؛ كما لو قال : ( اشتريت بهلذه الفضة‎ )١( 
. مثلاً » فبان الثشمن نحاساً‎ 


ده 7 ْ امعد ا م 2 00 5 2 0 ميد و 1 5 0 0 1 ا ال 00 ا 2 3 
0 م 3 1 3 الع ا ا 2 4 ا : وت نظ وا 4 . 8 َ 1 9 م ا 
0 2 #2 1 4 0 : 2 0 3 5 وك م ار 2 8 0 . ا ا 21 
رس ني 8 جه 4 5 ١‏ اماي 2 1 5 59 3 : فلودا بي 2 : . 
1 ا 0 خ: 2 1 ا ا 0 ل شح ا ا 0 0 ِ ا 2 # ' 
توي 8 م 3 0 39 3 00 0 ل ا ل ا ل ل ا 0 ا 3 9 
5 5 0 و لو 1 0 ع 5 1 خِ : مي ا 2 8 38 0 2 55 ل 0 3 


إلا 7 تبطا 0 


هه 5 ا 020 -ه 0 7 م 5و + 3 م 8 1 اه 

وَإِن بَلغه الخبَرٌ وَهوّ مَريض او مَحَبُوسٌ وَلمْ يَقَدِرْ على التؤكيل . 
007 ا . 3 ار ضاه 0 ل ل 3 ماه 2 
علل سُْمْعَْتِهِ » أو غايِبٌ » فسَارَ فى طلبه وَأَسْهَدَ . . فهو علل سُفعَتِهِ . 
١ 500‏ 5 0 00010آظظ2 ا جره 1 5 .0 


ره 
- دين 
ان 


( وإن بلغه الخبر وهو مريضٌ ) مرضاً يمنع من الطلب ليث ل 2 
أو خائفٌ من عدوٌ ( أو محبوسنٌ ) غير مقصّر ( ولم يقدر على التوكيل ) ولا 
على الإشهاد على الطلب عند العجز عن التوكيل . . ( فهو علئ شفعته ) لعده 
تقصيره » فإن ترك المقدور عليه من التوكيل والإشهاد . . بطل حمّه لتقصيره ٠”‏ 
( أو غائبٌ ) عن بلد المشتري ( فسار في طلبه ) في الحال ( وأشهد ) علئ 
طلب الشفعة . . ( فهو على شفعته ) لعدم تقصيره 

( وإن لم يُشهد ) علئ طلبها . . ( ففيه قولان ) أصحّهما : أنها لا تبطل . 
وكذا لو لم يَسِر ولم يُشهد ووكّل عقب الخبر فسار الوكيل ؛ لعدم تقصيره . 

والثاني - وجرى عليه النووي في « تصحيحه » - : أنها تبطل ' ' ' ؛ لأن السير 
فا سك انهالاظلت ,تحنم ا الخرى. 


( وإن لم يقدر علئ أن يسير ) لخوفٍ أو عدم نفقةٍ أو نحو ذلك ١‏ ولا أن 
يوكل ) . . رفع الأمر إلى القاضي » ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إليه » وله الرفع 
)١(‏ عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 7947/1) : ( لتقصيره في الأولئ . 


)3 تصحيح التنبيه ( 7557/1١‏ ) . 


الذي 


إليه والأخذ بها مع حضور المشتري أيضاً' '' ؛ كنظيره في الردّ بالعيب » فإن 
لم يقدر على الرفع إليه . . أشهد على الطلب , فإن لم يقدر عليه . . ( فهو على 


09 شفعته ) لِمَا تقدم . 
1 7 0007 


وحيث لزمه الإشهاد . . فليشهد رجلَينٍ » أو رجلاً وامرنِينِ » فإن اشهد 
رجلاً ليحلف معه . . قال ابن الرفعة نقلآً عن الروياني : ( لم يكف ؛ لأن بعض 
القضاة لا يحكم بذلك ) . ثم قال : ( ولا يبعد الاكتفاء به )" '' . 


قال الزركشي : ( وهو الأقرب . وجزم به ابن كج في ١‏ التجريد ) ) 
انتهئ ' "' . وهلذا هو الظاهر”*' . 


0 
ينهم ف 


-_ 


ع م ٠‏ .4 م ع 
( وإن آخر ) بلا عذر ( وقال : أخرت لاني لم أصدّق المخبر ) ببيع 
الشريك ( فإن كان المخبر صبيّاً ) ولو مميزاً ( أو امرأةً ) فاسقة ( أو عبداً ) 
فاسقاً أو مغفّلاً أو كافراً أو حرا فاسقاً . . ( لم تبطل شفعته ) إلا أن يصدّقه . 
فتبطل شفعته ؛ لأن ما يتعلّق بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق وغيره إذا وقع 


)١(‏ في الأصل : ( مع حضور المشتري أيضاً مع حضور المشتري أيضاً ) » والتصويب من سياق 
العبارة . 

(؟) المطلب العالي ( ق 15١1/١7‏ ) مخطوط »ء بحر المذهب ( .)١١7 1١5/9‏ 

(0) انظر « ا المطالب » (”7//الا” ) . 


(4) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة في الروضة الشريفة ) . 


عن 7# م 
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00 
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1 ُ حٍِ :1 0 ١‏ 14 وي 3 9 َّ 3 3 عي 3 3 ف 
0-7 3 4 0 . . 4 2 2 5 


َإِنْ كَانَ حرا عَدْلاً . . فَقَدْ قِيل : هُوَعَلَى سُفْعَتَهِ: 


0 و‎ 
0 : 7 6 ٠. 3 6 
5 ٠ 5 وَقيل‎ 


1 )»0 


فى النفس صذقه ء [ قاله ]''' الماوردي” '' » ولا يُعذْر إن [ أخبره] '' عدد 
لا يحتمل تواطؤهم على الكذب ولو فسّاقاً ؛ كما في « أصل الروضة »"”*' 2 
أو كفاراً ؛ كما فى ١‏ التدمة »2*0 , 

( وإن كان ) المخبر ( حرّاً عدلا ) أو ثقةٌ من عبد أو امرأةٍ . . ( فقد قيل : هو 
على شفعته ) لأنَّ الحُْجَّة لا تقوم بواحلٍ . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( تبطل شفعته ) لأن خبر الثقة مقبول . 

وتبطل قطعاً إذا أخبره رجلان عدلان » أو رجل وامرأتان ؛/ لأنّ شهادتهما 
نقيولة قل قال رجيات تبوث العدالة) وكان وعله وجوز أن كنا 
عليه . . قال ابن الرفعة : ( لم يبعد قبول قوله ؛ لأن رواية المجهول لا 


7ح 250 
للد 


قال الدارمي : ( ولو قال : أخبرني رجلان وليسا عدلّين عندي . وهما 


عدلان . . لم تبطل شفعته ؛ لأن قوله محتمل )'"' . 


1 
ماخ #سوخ> يم 
لام لخدا حيم 


. ) ”7/8/7( » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( قال ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 70/9 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 

() في الأصل : ( أخره ) » والتتصويب من سياق عبارة « روضة الطالبين » » و« الشرح الكبير» . 
(84) روضة الطالبين ( 77/75 ) » وانظر « الشرح الكبير » ( 05١/60‏ ) . 

(0) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( ق 1١7/1‏ ) مخطوط . 

(5) المطلب العالىي ( ١5١/١13‏ ) مخطوط . 

(0) انظر « أسنى المطالب » (1/8/7” ) . 


5 


2 


ره 
و 2 دي ارونو سار 
.لمْ تسفقط شفعتة ء وَ! 


( وإن دل ) أي : صار دلالاً ( في البيع ) للشقص ١‏ أو ضمن الثمن ) في 
مدّة الخيار إذا كان للمشتري » ( أو قال : اشتر فلا أطالبك ) بالشفعة . . ( لم 
تسقط شفعته ) أما فى الأوليّين . . فلأنه سعيل فى تحصيل سبب الشفعة » فلا 
بكرن مانعا سواء وامااقى اللعيرو» قلانه مقا جند فق ثرت 

( وان توكل في شرائه ) أي : الشقص . . ( لم تسقط شفعته ) لِمَا مر 
وقيل : تسقط ؛ لأنه رضي له بالملك » فألزم مقتضاه . 

( وإن توكل ) أي : [ وكله ]' '' شريكه ( في بيعه . . سقطت شفعته ) في 
قول ؛ لأن التهمة تلحقه فى تخفيف الثمن ليأخذ به . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا تسقط ) لِمَا تقَدَّم . 

ا ا 

ولو بدأ الشفيع المشتري بالسَّلام » أو دعا له ابتداءً بالبركة في الصفقة ؛ 
نحو : ( بارك اللّه لك في صفقتك ) . . لم تبطل شفعته ؛ لآن السّلام قبل 
الكلام سنةٌ » وقد يدعو له ؛ ليأخذ صفقته مباركة . 


وكذا لو أخّر الطلب لانتظارإدراك الزرع وحصاده ؛إذ لا نفع قبله » أو لخلاص 
الشقص المبيع إذا كان مغصوباً ؛ كما نص عليه في « البويطي »" '' . 


. ) 5/7 ( » حاشية القليوبي علئ كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( وكل ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 78 (؟) مختصر البويطي ( ص‎ 


3 م 
3 ا وت ا 00 2 0 ارم + 3 4 1 ل ا 3 2 0 0 م 7 كي 30 
1 : 5 5 3 3 1 احم 3 . :1 ا 3 خخ ل 5 3 2 2 3 0 3 7 1 3 9 2 
00 0 0 اي ا 0 0 أ ما معرب 3 3 ا ميد يست 1 : ا ود ال ا 1 عي اسيم دروي * 0 
1 ك1 :: ا م 0 1 1-0 2 9 3 8 1 ع : فيد ٠:‏ 0 7 3 1 3 3 
ا 2 5 01 0 44 : 1 ا 6 1 3 ته 2 4 - ال دوه 2 7 0 9 - 1 
2 7 0 ف 000 ا م 20 00 9-0 الزأم 4 مي 0 ا 
: ا 0 كك 5 0-8 لت ا الا ا ال ا ب وب قتي ع .2 ا ال 00 .0 ا 0 
5 2 5 معي اه ع ور ودر ا رك ا يا ون 1 000 1 ك2 
7 2 4 . 5 5 يي . 3 2 “ -. 7 لهذا 0 
8 3 5 33 5 3 192000 ا 29 5 5 . 4 


ليعرف الثمن ؛ كما قاله الروياني ؛ لأن له غرضاً في أن يعرف ما فيه الحظ 
و(١)‏ 
ا" 


( وإن باع حصّته ) أو وهبها مثلاً ( قبل أن يعلم بالشفعة » ثم علم . . فقد 
قيل ) وهو الأصح : ( تسقط ) لزوال سببها وهو الشركة . 

( وقيل : لا تسقط ) لوجود سببها عند البيع » فلو كان عالماً بها . . سقطت 
قطعاً » فإن باع [ بعض ] حصّته ؛ فإن كان عالماً . . بطل حقّه ؛ لسقوطها في 


البعض بالبيع » فسقطت في الكل ؛ كما لو عفا عن البعض » أو جاهلاً . . فلا ؛ 
لعذره مع بقاء الشركة . 

الوحت حصا ا لشيس . فله الشفعة ؛ كما قاله 
في « المرشد »" '' » وينبغي أن يكون محله : إذا كان الخيار لغير المشتري » أما 
إذا كان للمشتري وحده . . فلا سفعة له ؛ لخروج الشقص عن ملكه . 


8 يج 83 
9 2 2 24 


( وان أظهر له شراء جزءٍ يسير ) كأن قال له : ( اشتريت ربع الحصّة ) . 
لي 1 ري حي اا 
( أو جزءٍ كبير بشمن كثير ) كأن قال : ( إنه بألفٍ ) فبان بخمس مئةٍ » أو كذب 


.)١١5/9( بحر المذهب‎ )١( 
) 0١/1١١ ( ) انظر « كفاية النبيه‎ )0( 


/ا 5 


عليه المخبر في جنس الثمن ؛ كأن قال : ( إنه دراهم ) فبان دنانير » أو في 
نوعه ؛ كأن قال : ( إنه سابوري ) فبان هروياً » أو في حلوله ؛ كأن قال : ( إنه 
حالٌ ) فبان مؤجّلاً » أو : ( في أن المشتري زيد ) فبان عمراً » أو قال : ( اشتريته 
لنفسي ) فبان وكيلاً » أو : ( إن المشتري اثنان ) فبان واحداً » أو : ( اشتراة 
واحدّ ) فبان اثنين » أو في قدر الأجل ؛ كأن قال : ( باع بمؤجّلٍ إلى شهر) 
فبان إلى شهرين » (1 فترك الطلب ] ثم بان خلافه ) كما تقرّر . . ( فهو على 
شفعته ) لاختلاف الغرض بذالك'*'' » بخلاف ما لو قال : ( اشتريته / بخمس 


مئة ) فبان بألف » أو : ( بمؤجل ) فبان بحالٍ » أو بأنه باع كل الحصة بألفٍ 
باو اااي بمو با وا 
ا ني ا 


: ع 
( ولا يَوْحَذْ الشقص ) أي : لا يأخذه الشفيع ( إلا من يد المشتري ) أو من 
يقوم مقامه » وله أيضاً الأخذ من البائع ؛ كما رجّحه ابن المقري”"' » ( وعهدته 


له ع 


عليه ) أي : المشتري إذا خرج الشقص مستحَما ؛ لانتقال الملك إلى الشفيع 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ‎ )١( 
) 0577/60 ( الشرح الكبير‎ 6 
.) 5١١/1١ ( روض الطالب‎ )0 


ت تس عم 


عليه عليه ثم يُؤْحَذُ ينا بال وذ 


ع و و 


* و ا . ل اه 0 


منه ؟ سواء 0 
الشقص من البائع أخير عله ) لبصل العقيم ترد سخيره اقم كوخ 


منه ) » فإن كان المشتري غائباً . . نصَّبٍ الحاكم من ينوب عنه في ذلك . 


[ حكم أخذ الشفيع بعض الشقص ] 

( ولا يأخذ ) الشفيع ( بعض الشقص ) سواء أبذل فيه جميع الثمن أم ما 
يقابله ؛ للمنّة في الأولى » وضرر تفريق الصفقة في الثانية . 

( وان اشترئ شقصين من أرضين في عقدٍ واحدٍ . . جاز للشفيع أن يأخذ 
أحدهما ) لأنه قد يكون له في ذلك غرض » ولا خيار للمشتري ؛ إذ لا ضرر 
عليه ؛ لعدم تبعيض الشقص الباقي . 

لما يي سر حو لمتكي 

06 الخلاف : فيما إذا كان الشفيع شريكاً في الشَّمَصَّينٍ » فإن كان 


شريكاً في أحدهما . ؛ كلها هو شرك فيه بود قطنا + 


ل 3 
وح اد اد 
9 


( وان هلك بعض الشقص بغرق ) أو غيره كهدم . . ( أخذ الباقي ) لأنه 


. ) مخطوط : ( لأنه نقص‎ ) ١157/١ في « هادي النبيه » ( ق‎ )١( 


0 


ِحِصّجه من الثم . وَإِنْ كَانَ ذ ني أَلشَّمُْصٍ نَخْلٌ فَأَنْمَرَتْ ث فِي ملك الْمُشْتَري 


م أَحَدَ الَّمرة مع الأضل فِي أَحَدٍ الْمَولَنِ دُونَ الآخر . يَإنْ كَانَ 


0 8 6 
0 م ع 3 اكاك 
0 5 ن » 6 آه 0 
ل فصن مان . . أَحَذَا عَلَى قَذر لمكن فين د لّوا لحن ا 
ا 0 إ رجه س0 رز هوه. م» و 2 جوم 3 
0 0 35 32 ه-ه -ه 35 1 م 200 3 


بعض ما تناوله العقد ( بحصّته من الثمن ) فَيُقَّوّم الجميع حال العقد » فإذا 
قيل : مئة . . قوّم الباقي » فإذا قيل : تسعون . . أخذه بتسعة أعشار الشمن . 
فانم اث 

(واة كانتي الشتصن نكل تاتمرت ) آي :طلعت ( في ملك الستعري 
ولم تؤبّر .. أخذ الثمرة مع الأصل في أحد القولين ) وهو الأصح ؛ كما يأخذها 
في البيع ( دون الآخر) لأنَّه إِنّما يأخذ ما ملكه المشتري من جهة البائع 
بالشمن » والشمرة ليست كذالك ء أما إذا أبَرت عنده . . فلا يأخذها ؛ لانتفاء 
التبعية » وهلذه المسألة غير [ التي ]”' ' ذكرها الشيخ أول الباب''* ؛ لآن تلك 


إذا [ أطلعت ]” '' حال الشراء » وهلذه بعده » فتنئّه لذالك . 


[ حكم ما لو كان للشقص شفيعان أو أكثر] 
( وإن كان للشقص شفيعان ) فأكثر . . ( أخذا ) أو أخذوا ( علىل قدر 
النصيبَين ) أو الأنصباء ( في أحد القولين ) وهو الأظهر الذي صحّحه 
الشيخان ككثير”*' ؛ لأن الشفعة من مرافق الملك فتتقدّر بقدره ؛ ككسب 


. مخطوط‎ ) ١57/١ في الأصل : ( الذي ) » والتصويب من « هادي النبيه » ( ق‎ )١( 
. ) 781/0 ( انظر ما تقدم‎ )( 

(6) في الأصل : ( طلعت ) » والتصويب من « هادي النبيه » ( ق ١157/١‏ ) مخطوط . 
(5) الشرح الكبير ( 577/4 ) » روضة الطالبين ( 777/7 ) . 


9ب 000 
ثلثها » ولآخر سدسّها ء فباع الأول حصّته . . أخذ الثاني سهمين » والثالث 
سهماً . 

( وعلئ عدد الرؤوس في القول الآخر) فيقسم النصف في المثال المذكور 
بين الشريكين سواء ؛ لأن سبب ثبوتها أصل الشركة ''' » وهما في ذلك سواء ؛ 
كأجرة كتابة / الصك » واختاره جمعٌ من المتأخرين » وقال الإسنوي : ( إن 
الأول خلاف مذهب الشافعي )' '' . 


( وإن عفا أحدهما ) أي : الشفيعين ( أو غاب . . أخذ الآخر جميع المبيع 
ل ل م ل 0 
الحقوق الماليّة » فيخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه ؛ لآن حقّ الشفعة ثبت 
لكل واحدٍ في جميع الشقص على الاستقلال ؛ لوجود مقتضيه وهو الشركة » 
وانّما قسم عند التزاحم ؛ لعدم الترجيح » فإذا أسقط أحدهما حمّه . بارال 
الزحمة بالنسبة إليه » فخيّرناه كالمنفرد » وليس له الاقتصار عليل حصّته ؛ 
لئلا تتبعٌض الصفقة على المشتري , وأما في الثانية ؛ فلأنه لو اقتتصر علئ 
قدر حصّته . . قد لا يأخذ الغائب ب لو حضرهء فتتبعٌض الصفقة على المشتري 


. ) أسنى المطالب » 71/5/50 ) : ( اسم الشركة‎ ١ في‎ )١( 
.)/89/50( المهمات‎ )0( 


50١ 
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7 
0 


ا 
ع 


صةر مل دم 


. : ا 0 
لغايّبٌ . . انتزع منه ما يَخْصه 00000000 ااا 
0 2 5 9 506 


ره 


فيتضرّر » فير بين أخدٍ الجميع وتركه » وله تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب .| ١‏ 
لفدوواقى الا ريما ترخلا عن د 
0 ين 
(فإن) أخذ الجميع ثم ( قدم الغائب . . انتزع منه ما يخصّه ) لأنه 
عب 1 » وما استوفاه الحاضر من المنافع وحصل له من الثمرة والأجرة . . لا 
يزاحمه فيه الغائب ؛ كما أن الشفيع لا يزاحم المشتري فيه » فلو استحمّها ثلاثةٌ ؛ 
كأن كانت دار بي أربعة بالسواء » وباع أحدهم نصيبه ؛ فحضر أحدهم . . أخذ 
الكل في الحال » وله تأخير الأخذ لحضورهما أو تركةٌ » وليس له أخذ حصّته 
فقط ؛ لِمَا مرّء فإن أخذ الكلّ ثم حضر الثاني . . ناصفه . فإن حضر الثالث . . 
]| أخذ من كلّ منهما ثلث ما في يده إن شاء » فإن رد الأول ما أخذه بعيب ثم 
]| حضر الثاني . . فللثاني أخذ الكل . 


8 و 
0 


نه سج 


ولو خرج الشقص مستحَمَاً بعدما ذكر . . رجع الأول على المشتري » 
والثاني على الأول » والثالث على الأول والثاني » كل منهم يرجع بما دفع إلى 
ف المرجوع عليه » فإن حضر الثالث وأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط . . 
7] جاز ؛ كأخذ الشفيع نصيب أحد المشتريين . 


ولو كان الثاني أخذ من الأوّل الثلث فقط » ثم حضر الثالث . . كان له أن 


0 يأخذ من الأوّل نصف ما بقى له » ولا يتعدّض للثانى » وله أن يأخذ من الثانى 


2 الو 1 4 

ل ا لك 
ا مح 9 
0 0 


ثلث ما أخذه ؛ فإنه يقول : ( ما من جزءٍ إلا ولي منه ثلثه ) » ثم له أن يضمه 
إلئ ما مع الأول ويمتسماه ذ نصفين ؛ فتصح 5 قسمة | لشقص من ثمانية عشرّ ؛ فإنه 


يأخذ ثلث الثلث وهو واحدٌ من تسعةٍ . يضمّه إلى ستةٍ منها » فلا تصح على 
اثنين » فتضرب اثنين في تسعةٍ . فللثاني منها اثنان في المضروب فيها بأربعة . 
يقن ارود اعشورمون الأول والقالبك و الكر «نهما [ سيد ]57 

وإذا كان ربع الدار ثمانية عشرٌ . . فإن المبيع المأخوذ ربع الدارء فجملتها 


أ 7 | 5 8 
5 ا 0 9 
7 ل ع 
ا ين 


ولو حضر اثنان فأخذا الشقص واقتسما مع الحاكم » ثم قدم الغائب ؛ فإن 
عفا. . استمبّت القسمة ./ وإلا . . فله الأخذ وإبطال القسمة » وليس للشريك 
الثاني مزاحمة الأوّل فيما وصل إليه من المنافع » ولا للثالث مزاحمته ولا 


زاحمة الثا: 
7 ع 
و4 نك ره اج 

28 3 


ولو انيت ها ااقداك ومداف توقافك عقا الساظير:وماات القاننه م قورت 
الحاضر . . جاز له أخدّ الكل بالشفعة وإن عفا أولاً ؛ لأنه الآن يأخذ بحقّ 
الإرث”'' . 
[ حكم ما لو تعدد البائع أو المشتري ] 
( وإن كان البائع أو المشتري اثنين . . فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما 
دون الآخر ) لتعدّد الصفقة » وإنَّما منعنا التبعيض ؛ لتفريقها على المشتري . 


. ) 795/7 ( » في الأصل : ( تسعة ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة بالمسجد الحرام النبوي‎ 


10 


والاعتبار في التعدّد وعدمه بالمالك لا بالوكيل » فلو وكل واحدٌّ اثنين 


في بيع حصّته . . لم يأخذ الشفيع نصفهاء بل يأخذ الكلّ أو يتركه ؛ لِمَا 


له 
م > 


( وان كان المشتري شريكاً ) كأن تكون الدار مثلاً لثلاثة أثلاثاً » فاشترئ 
أحدهم نصيب آخر . . ( فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر علئ ظاهر المذهب ) 
فيأخذ الثالث السدس فقط ؛ لاستوائهما فى الشركة » فلو قال له المشتري : 
( خذ الكل أو اتركه » وقد أسقطت حمّي لك ) . . لم تلزمه الإجابة » ولم يسقط 
حقٌّ المشتري من الشفعة » وقيل : للثالث أخذ الجميع » وبه قال ابن سريج ؛ 
لآذ الإنسات لأ سعيدد أخل الشفعة مد تفيد؟ "' يروكة با لآ تقول 5 قر د 


الشفعة من نفسه ء وإنَّما يدفع الشريك عن الأخذ عن نفسه . 


)١(‏ انظر « بحر المذهب » ( ١71/9‏ ) » وفى « الحاوي الكبير » ( 47/4 ) : ( وحكاه أبو حامد 
الإسفرايني عن أبي العباس بن سريج » ووجدت أبا العباس بن سريج قائلاً بخلافه وموافقاً 
لأصحابه ) . 


: 5 0 2 ّ 3 50 3 : ا م : 
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أ- 
ع 


ثم مَاتَ اخدهما اك و 7 


1 د هين الي نصيبة . ا السُّفْعَةٌ : 0 بَيْنَ الأ وَأَلْحَمَ في 


تغبت الشفعة علئن قدر الحصص أيضاً إن ورثوها ؛ لأن الوارث خليفة 
مورّئه » وقد شرع الشيخ في بيان ذلك فقال : ( وإن ورث رجلان داراً 
عن أبيهما ء ثم مات أحدهما وخلف [ابنين ]" '' » ثم باع أحد هلذين 
الابنين نصيبه . . كانت الشفعة بين الآخ والعم ) أثلاثاً ‏ لا للأخ فقط 
( في أصح القولين ) لاشتراكهما في الملك » والنظر في الشفعة إلئ ملك 
الشريك . لا إلى سبب ملكه ؛ لأن الضرر المحوج إلئ إثباتها لا يختلف . 
0 ؛ لآن حصّته النصف ء. ٠‏ والح الثلتَ ؛ لأن حصّته الربع . 
فنسبة ما يستحقه يستحقه العم إلى مجموع الحصّتين ثلثان ( وللآخ دون العم في 
القول الآخر ) لاشتراك الأخوين في سبب الملك . وذلك دليل علئ قوته . 
وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب . وغيرهما من الشركاء ملك 
بسبب آخر » فباع أحدهما نصيبه ؛ مثاله : بينهما دارٌ » فباع أحدهما نصيبه 
أو وهبه لرجلين » ثم باع أحدهما نصيبه » فالشفعة بين الأول والثاني ؛ 
لِمَامرٌ. 

ولو عات شم عر ينتين راحتين ع ول سانا «قباعف احدات ' 
عبرا اناف ا 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( اثنين ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ‎ 


[[حكم تصرّف | لمشتري في الشقص قبل الأخذ بالشفعة ] 
الوح و الحم المح 0 امو تراس 
والبناء ) أو الزرع »ثم علم الشفيع بذ بذلك . . قلعه / مجاناً » لا بحقّ الشفعة . 
بل لعدوان المشتري علئ شريكه » بخلاف ما لو فعل ذلك بعد القسمة ثم أخذ 
الشفيع بالشفعة . . فلا يقلع مجاناً ؛ لأنه بنئ في ملكه الذي ينفذ تصرّفه فيه 


ل ين فك 


تملك المشتري بأن أظهر المشتري املا لايد الع ينين كاير 
أو ظنّه الشفيع وكيلاً للبائع فيها ع أو سأل المشتري القسمة من الحاكم في غيبة 
الشفيع » وللحاكم إجابته لذلك ولو علم بالشفعة » [ وساغ ]''' الأخذ بها 
صار الشريكان بالقسمة جارّين ؛ لأن الجوار إِنّما يمنع في الابتداء . 


ولبناء المشتري وغراسه حكم بناء المستعير وغراسه (٠‏ فالسفيع مخيّرٌ بين 
أن يأخذ ذلك ) أي : البناء والغراس ( بقيمته » وبين أن يقلع ويضمن أرش ما 
نقص ) وبين ن أن يبقيه بالأجرة علئ ما تقدَّم في ( العارية )" '' . 

إنّما يتخيّر الشفيع [إذا]”"' لم يختر المشتري قلع البناء والغراس » فإن 
)١(‏ في الأصل : ( وشاع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (0؟7”17/7”/7 ) 


(5) انظر ما تقدم ( )١55 - ١55/65‏ 
(0) في الأصل : ( إذ ) » والتصويب من ١‏ هادي النبيه » ( ق ١157/١‏ ) مخطوط 


ليو اده ام ل ب طق و ا لك د م ل 1 ل له 
وَإنْ وهب » او وق . . فلة أن يَفِسَحٌ وَيَأَحَد . وَإِن بَاعَ . . فلة أن يَفْسَحَ 
ع و ب 


ادو وله أن تا ل 


اختار . . فله ذألك » ولا يُكلّف تسوية الأرض ؛ لأنه كان متصرّفاً في ملكه » فإن 

حدث في الأرض نص . . فيأخذه الشفيع علئ صفته أو يترك » ويبقئ زرعه 

إل أوان الحصاد إن زرع بلا أجرةٍ ؛ لأنه زرع ملك نفسه » بخلاف المستعير . 
وللشفيع تأخير الأخذ بالشفعة إلئ أوان الحصاد ؛ لأنه لا يُنتمّع به قبل . 

ويخرج الثمن عن يده » وهل يجوز التأخير إلئ أوان جداد الثمرة فيما لو كان 

في الشقص شجرٌ عليه ثمرةٌ لا تُستحَق بالشفعة أم لا ؟ وجهان ؛ أوجهّهما : لا . 
والفرق : أن الثمرة لا تمنع من الانتفاع بالمأخوذ . بخلاف الزرع . 


( وإن وهب ) المشتري الشقص هبة لا ثواب فيها ( أو وقف ) + أو أجَّره . 
( فله ) أي : الشفيع ( أن يفسخ ) بناءً على صحَّة تصرّفات المشتري قبل الأخذ 
بالشفعة » وهو الأصح . ( ويأخذ ) الشقص ؛ لسبق حمّه » فلا يببطل بتصدّف 
المشترى ؛ بخلاف حق فسخ خ الباك ئع بالفلس ؛ فإنه يبطل بتصرّف المشترىو 
موا ا يي 0 
لو بار ب يي 


الو موود و اا ا ا 0 


. مخطوط‎ ) ١107/١ أي : من أن حقّه سابق . « هادي النبيه » ( ق‎ )١( 


من المشتري الثاني بما اشترئ ) لوجود سبب الأخذ منه ؛ وهو الشراء » وإنّما 


خيّر لآن الثمن قد يكون فى أحدهما أقل » أو من جنس هو عليه أسهل . 
والأخذ بالشفعة فسحٌ وإن لم يتقدَّمه فسحٌ''' ؛ كما استنبطه في « المطلب » 


بن اكلايي "ران 8 كلاء « أصل الروضة » خلدان "هنذا بخلااف 
تصوّف الأب فيما وهبه لولده ؛ لأن الأب هو الواهب » فلا بذ أن يرجع عن 
تصرّفه » بخلاف الشفيع /. 


26 2 


( وإن قايل البائعٌ ) فاعل ( قايل ) . . ( فله أن يفسخ ويأخذ ) بالشفعة ؛ لِمَا 
مرّ أن حمّه سابقٌ » ( فإن رد عليه بالعيب . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( له أن 
يفسخ ويأخذ ) لِمَا تقدّم '' . 

( وقيل : ليس له ) لأن ضررٌ الشفيع لا يزال بضرر غيره . 


36 3 


)١(‏ عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » (41/7) : ( وليس المراد 
بالنقض : الفسخ ثم الأخذ بالشفعة . بل الأخذ بها وإن لم يتقدمه لفظ فسخ قبله ؛ كما استنبطه 
في « المطلب »6...). 

(؟) المطلب العالي ( )١١8- 1١1/١53‏ مخطوط . 

(*) روضة الطالبين ( 7١7/7‏ ) » وانظر « الشرح الكبير » ( 6:9/68 ). 

(4) أي : من أن حمّه سابقٌ . « هادي النبيه » ( ق 1١7/١‏ ) مخطوط . 


( وإن [ تحالفا] )' '' ؛ أي : البائع والمشتري ( علئ ) قدر ( الثمن ) 
وفسخ البيع بسبب ذلك » أو انفسخ قبل الأخذ بالشفعة . . ( فله ) أي : 
الشفيع ( أن يأخذ بما حلف عليه البائع ) لأن البائع اعترف باستحقاق 
الشفيع الأخذ بذالك الشمن » فيأخذ حمَّه منه » والعهدة للمبيع على البائع ؛ 
لتليّي الملك منه » أو بعد الأخذ بالشفعة .. أقرّت الشفعة وسلّم المشتري 
قيمة الشقص للبائع . 


يق 2 م 
كن يات 


( وإن أنكر المشتري الشراء وادّعاه البائع ) وأنه لم يقبض الثمن . . ( أخذ 
من البائع ) لإقراره بحق المشتري والشفيع » وقد بطل حق المشتري بتكذيبه » 
فبقي حقٌ الشفيع لتصديقه » ( ودفع إليه الثمن ) دفعاً للضرر عنه » ( وعهدته ) 
الع لحني ااي الراك ال لخاد لماك هته امكل بعر راقو امقر لانم 
من قبض الثمن من الشفيع . . فهل له مطالبة المشتري به أو لا ؟ وجهان ؛ 
أوجهّهما ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ : نعم ؛ لأنه قد يكون ماله أبعد عن 
الشبهة » أو الرجوع عليه بالدرك أسهل . 

ثم إن حلف المشتري . . فلا شيء عليه » وإن نكل . . حلف البائع وأخذ 
الثمن منه » وكانت عهدته عليه . 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( تخالفا ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


54 


( وقيل : لا يأخذ ) لأن الشفعة فرع البيع » فإذا 
الفرع . 


ع د 

( وإن قال البائع : أخذت الثمن ) . . فقد قيل : ( لم يأخذ الشفيع 
ظاهر المذهب ) لأنه لا سبيل إلئ [ دفع ]"' ' الثمن للبائع ؛ لإقراره بقبضه . 
ولا إلى المشتري ؛ لإنكاره استحقاقه » فلو أخذ . . لأخذ بلا عوض » وذلك 
ممتنعٌ » وقيل - وهو الأصح - تدرا عه بكا تست وهل يكرك النمن لفن ل 
الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه ؟ فيه خلافٌ سيأتي في ( الإقرار ) نظيره فيما 


أيه 


إذا كذّب المُمَّدٌ له المُقَرَّ بمالٍ » وأن الأصح : أنه يُترَك في يده . 

ولو قال المشتري : ( اشتريته لغيري ) . . قال الزركشي : ( فالمعتمد : ما 
قاله أبو الفرج الزاز والمتولي من أن المُّمَرّ له إن كان حاضراً ؛ فإن وافق 
ذلك . . انتقلت الخصومة إليه » وإن أنكر . . أخذ الشفيع الشقص بلا ثمنٍ » 
وكذا يأخذه إن كان المّمَّدٌ له غائباً أو مجهولاً ؛ لئلا يؤدّي إلئ سيٍّ باب 
الف 9 


إن كان طفلاً معبّناً ؛ فإن كان عليه للمقبٌ ولاية . . فكذالك » واإلا . . 
انقطعت الخصومة عنه 


د عد عد 


) 8١/1١١ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( رفع ) » والتصويب من‎ )١( 
) ”1/5/7( » انظر « أسنى المطالب‎ (3 


١ 0‏ لْمُشْتَرِي أَلشَرَاءَ وَأَلَشَّمُصُ فِي يده 


م ض س 


» وَقيل : لا يَأَحْدُ كاعد افص . 
لْعَيِبِ ل 


( وإن ادعى المشتري الشراء والشقص في يده والبائع غائبٌ . . فقد قيل ) 
وهو الأصح : ( يأخذ ) الشريك بالشفعة ؛ لأن المشتري أقرٌ له بحقّ في يده 
فلزمه الوفاء به . 

( وقيل : لا يأخذ ) لأنه أة و مي 


شام 
3 ل 


( وإن أخذ ) الشفيع ( الشقص . . لم يكن له أن يرد إلا بالعيب ) لدفع 
الضرر ‏ / لا بخيار المجلس ؛ لِمَا مرّ في ( باب الخيار ) من أن الشفعة لا تسمّى 
بيعاً » فلم يثبت فيها خيارٌ ؛ كالردٌ بالعيب”'' . 

( وقيل : له أن يرد بخيار المجلس ) لأن الشفيع يملك الشقص بثمن . 


[ ثبوت الشفعة لورثة الشفيع ] 
ٍ) ووو ود ووو وي م 
اي ا 


.) 1754/5 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) ١00/60 ( انظر ما تقدم‎ )0( 


و ص 


ار لواحي ب ان أَختَلَف الشّفِبع 
.- امَو قر ول التشترق انان أَدّعَى المشدرئ 


عن حقّه . . [ كان للآخر أن يأخذ الجميع أو يدع ) أي ] : أخذ الباقون الجميع 
أو تركوه كالشركاء » قال بعضهم : وليس لنا حقٌّ إذا أسقط بعض المستحقّين 
حمّه يبقئ للباقين استيفاء الجميع إلا في الشفعة » وحدّ القذف إذا ورثه جماعةٌ 


[ اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن ] 
( وان اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن . . فالقول قول المشتري ) 
مجم ا ميا روات نكل وحلف الشفيع . . أخذه بما حلف 
عليه » وتّرَدٌ شهادة البائع للشفيع و شتري ؟ لأنه يشهد علئ فعله إن شهد 
لأحدهما » ويشهد أيضاً لحقّ نفسه إن شهد للمشتري » فلو أقام أحدهما بينة . 
قُضِي بها » ولو أقام كلّ منهما بينةً . . تعارضتا وكأَنْ لا بيئة . 
وإن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن ولم يتحالفا . . لزم الشفيعَ ما 
ادّعاه المشتري وإن ثبت ما اذّعاه البائع ؛ لاعتراف المشتري بأن البيع جرئ 
بذلك » والبائع ظالمٌ بالزيادة » وتقبّل شهادة الشفيع للبائع ؛ لعدم التهمة » لا 
للمشتري لأنه مُنَّهُم في تقليل الثمن . 
جد د 
( وإن ادعى المشتري الجهل بالثمن ) بعد تلفه ؛ بأن قال : ( لم يكن معلوم 
القدر) » وادّعى الشفيع تعيين قدر . . ( فالقول قوله ) أي : المشتري ( بيمينه ) 


م ب بعد سر لله 
000 0 مااي ع مم وه ا . 0 ا 0 0 < 2 ة ام اسيك لسسع تي اال 01 ١‏ 
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00 


أنه لا يعلم قدره ؛ لأن الأصل : عدم علمه به » وللشفيع أن يزيد ويحلفه . 
وهلكذا ثالثاً ورابعاً وأكثر حتئ ينكل ٠»‏ فيستدل بنكوله » فيحلف عاين ما عيّنه 
ويشفع ؛ لأن اليمين يجوز استنادها للظنّ . 

( وقيل : يقال له : بين وإلا . . جعلناك ناكلاً ) كمن اذّعِي عليه ألفٌ فقال : 
(لا أعلم كم لك علي منه ) » فعلئ هلذا : إن بيّن . . حلف الشفيع على ما 
عّن وأخذ بالشفعة » وعلى الأوّل : لو اذَّعى الشفيع عِلْم المشتري به » ولم 
يعيّن قدراً . . لم تسمّع دعواه ؛ لأنه لم يدَّع حقاً له . 

أبازذ! لم يتب السمو ب وله ريظ رو واكك الشميع قدو 

ولو قامت بينةٌ بأن الشمن كان ألفاً وكمّاً من الدراهم هو دون المئة يقيناً ‏ 
فقال الشفيع : ( إنه يعطيه ألفاً ومئة ) . . ففي « فتاوى الغزالي » : أن له الأخذ . 
للكنة لآ بحل للمشتري فشن نهام النينة 1 . 


1س يه 
) )6ه 
[ في حكم | لحيلة في دفع ا لشفعة ] 
الحيلة في دفع الشفعة [ مكروهةٌ ]”'' ؛ لِمَا فيها من [إبقاء ]”"' الضررء 


. ) ١58 - ١617 فتاوى الغزالىي ( ص‎ )١( 

(0) في الأصل : ( مكروه ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») 78٠١/7502‏ ). 

(8) في الأصل : ( إيقاع ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 78٠0/7‏ ) » و« مغني المحتاج ») 
86/50" ). 
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بقيمة الكل » ثم يهبه 
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( باب ) بيان ( القراض ) وحكمه 

هو بكسر القاف لغةٌ أهل الحجاز » مشتقٌّ من القرض ؛ وهو : القطع ؛ لأن 
المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرّف فيها » وقطعة من الربح . 

وقيل : مشتقٌ من المساواة ؛ [ لتساويهما ]”'' في استحقاق الربح » أو لأن 
المال من المالك والعمل من العامل » وأهل العراق يسُّونه : مضاربة ؛ لأن كلا 
منهما يضري سيم عن الورج + 

وقيل : مأخوذْ من الضرب في الأرض ؛ وهو السفر»ء قال تعالى  :‏ وَإدَا 
صَرَيْيرٌ فى الْأَرَض . . . * الآية "2 . 

[ وهو]' "' شرعاً : عقدٌ يتضمّن دفعَ مالٍ لآخر لينّجر له فيه والربح بينهما . 

2 ث2 

بالأمبل ليه لاع «بالقياى علي المسالاة.: والسانيا داعية إليه . 
واحتج له القاضي أبو الطيب بقوله تعالئ : ا وََلحَرُونَ يعون فى الْانْضٍ يَبتَعْوْنَ من 
كَمْلٍ أيه 4 ' » والماوردي بقوله : ليس عَكُرْ جتاع أن مَبْسَعُوأْ صلا 


. في الأصل : ( كتساويهما ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 

(9) مفورة الساك: :11 

(*) في الأصل : ( هما ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب » ( 780/5 ) . 
(5) تعليقة الطبري ( ق7/5١‏ ) مخطوط ء والآية من سورة ( المزمل ) : ( 7٠١‏ ) . 


2 


معو ةو 
"يا لمم 


يّن نَيكُرَ 4" '' . وب ( أنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالٍ إلى 


الشام ) » وأنفذت معه عبدها ميسرة” '' 


ءِ ٠ ٠. ٠‏ ص 8 2 ع 2 5 8 
وأاركان القراض خمسية . مال 4 وعمل 4 وزع 4 وصيعهة ( وعاقدان 5 


[ ما يُشُترّط فى العاقدين ] 
وقد أخذ في بيان ذلك قال : ( من جاز تصرفه في الما . . صحٌ منه عقد 
القراض ) لأن العاقدَينٍ كوكيلٍ وموكلٍ في أنه يُشترَط [ أهلية 1" التوكيل في 
العالت هرون قليةع “الع كن : فقي الحاين وتران يعمل نما يكز لك به الركيل + 
ولا يتصرّف إلا بالمصلحة » ولا يصح القراض منه » ولا من العبد المأذون » ولا 
من المحجور عليه بسفهٍ » ويصح من الوليّ سواء فيه الأب والجد » والوصي . 
والحاكم وأمينه . 
[ ما يُسُترّط في مال القراض ] 
( ولا يصح القراض إلا على الدراهم والدنانير ) الخالصة » فلا يجوز على 


تِبْر وحليّ وفلوس » وكذا سائر العروض . 


.) ١980 : ) والآية من سورة ( البقرة‎ » ) ٠١7/4 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبير» ( ٠١8/١‏ )» وأبو نعيم في « دلائل النبوة ) 
٠1١١ (‏ ) عن سيدتنا نفيسة بنت أمية رضي اللّه عنها . 

() في الأصل : ( أهل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 85/7" ) . 

(4) في الأصل : ( أهل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 85/7" ) . 


( ولا يجوز علئ مغشوش منهما ) لأن في القراض إغراراً ؛ إذ العمل فيه غير 
مضبوط » والربح غير موثوقٍ به » وانّما جَوَز للحاجة فاختصنّ بما يروج غالباً ‏ 
وتسهل التجارة به » ولأن الدراهم والدّنانير ثمنان لا يختلفان بالأزمنة والأمكنة 
غالباً » ولا يُقَوّمان بغيرهما » والعروض تختلف قيمتها غالباً » وظاهر كلامهم : 
أنه لا فرق بين كثير الغشنٌ وقليله » وهو كذلك . 

نعم ؛ اليسير الذي لا يتحصّل / منه شيءٌ لو سُبكت . . ينبغي أنه لا يضرٌ ؛ 


)10 


قال ابن الرفعة : ( والأشبه : صحَّة القراض علئ نقد أبطله السلطان ) 


2) 


انتهيه *") 0 وهو مقتضا كلام الإمام 


( ولا يصح إلا علئ مالٍ معلوم الوزن ) فلا يصح علئ مجهول القَدْر 


(1) عبّر عنه الشارح رحمه الله تعالئ في ١‏ الإقناع» 8/7 ) بقوله : ( نعم إن كان غشّه 
مستهلكاً . . . جاز» قاله الجرجاني ) تبعاً لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في 
«فتح الوهاب » (١/85؟1).‏ 

(1) كفاية النبيه ( 91/١1١‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي 
بالروضة الشريفة ) . 

(6) نهاية المطلب ( 557/1 ) » وزاد في « مغني المحتاج » ( 500/7 ) : ( قال الأذرعي : وفيه 
نظر إذا عنَّ وجوده أو خيف عرّته عند المفاصلة . انتهئن » وهلذا هو الظاهر ) » قال ابن حجر 
الهيتمي رحمه الله تعالئ في « تحفة المحتاج » ( 878/7 ) بعد نقله كلام الأذرعي : ( ويجاب : 
بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به ) . 


|" 


أو الجنس أو الصفة ولو مرئيّاً ؛ للجهل بالربح » ويفارق رأس مال السَّلَم : بأن 
القراض عُقِدَ [ ليفسخ ]''' ويميز بين رأس المال والربح » بخلاف السَّلَّم » 
ولو علم ذلك في المجلس . . لم ب و و 0 
مُعَيِّن' ''» فلا يصح علئ [إحدى المدتيخ ]”*'' المتساويتَين في المَدْر 
رالعتس رالصلة ران 2ددع فى مولس «الثياة الصيفة: 
ج36 2 

51111111 

« المحرر»”* ' وغيره » فلو عيّن ما في ذمّته في المجلس . . جاز ؛ كما صرّح به 


5 7/0 : 1 20 ٠ )0 1 0 7 

في « الشرح الصغير ) ١‏ ؛ وجزم به ابن الصبّاع والروياني وغيرهما : » وجرى 

عليه ابن المقري ؛ قياساً على الصرف والسَّلَمِ '*' » خلافاً لِمَا جزم به البغوي 
.40) 


)١(‏ في الأصل : ( ينفسخ ) » والتصويب من « أسنى المطالب ) 7”8١/7”(‏ )». و« تحفة 
المحتاج ») ( 37/5 ) . 

(0) المطلب العالي ( ق503١/158-151‏ ) مخطوط . 

(9) قوله : ( معين ) نعت [ ( مال ) . 

(5) في الأصل : ( أحد الضدّتين ن ) » والتصويب من « منهاج الطالبين ) ( ص .)7١١‏ 

(©) المحرر ( 7"”8/7 ) . 

(5) الشرح الصغير ( ق 50/54 ) ممخطوط . 

(0) الشامل ( ص ١15‏ ) رسالة جامعية » بحر المذهب ( ١97/9‏ ). 

(6) روض الطالب 5١7/١0‏ ). 

(4) التهذيب ( 778/5 ) . 


ولو قال لمدينه : ( اعزل مالي الذي في ذمّتك ) فعزله ولم يقبضه ء ثم 
قارضه عليه . . لم يصح ؛ لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض » فلو اشتر 
لذ رون يعندرقيا .الم رقع » اررق الدنةا» درق لبقا لاس رأنه افد 
له بإذنه » وقيل : للمأمور ؛ لأن الآمرلم يملك الثمن » وعلى الأوّل : يكون الربح 
للآمر ؛ لفساد القراض » وللعامل عليه أجرة المثل . 


8 8 اع 36 
ل 1 امم 


ولوقارضَ المودعً أو غيرّه على الوديعة » أو الغاصب أو غيرّه على المغصوب . 

صم ؛ لتعيّنهما [ في يد العامل ] » بخلاف ما في الذمّة ؛ فإنه إنّما يتعيّن بالقبض . 
طفنو غير الغاصيه علق لتر اعلاه: ورور ا القاعسياتهة ات المتتيوب 
مابساديي اساسا اسه ايبيل لبان 


قال السبكي : ( ويصح و الوا 39 


[ ما يسْترط في الربح ] 
( ولا يصح إلا علئ جزءِ معلوم من الربح ) كالنصف أو الفلث » ( فإن 
قال : قارضتك علز أن ) لك فيه شركةٌ أو نصيباً ؛ أو ديناراً مثلاً » أو النصف 


) 781١/7502 » في الأصل : ( تضمن ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. » الابتهاج في شرح المنهاج‎ ١ في الأصل : ( المرائي ) » والتصويب من‎ )7( 
. مخطوط‎ ) ١78/5 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )6( 
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وديناراً أو إلا ديناراً » أو[ علئ أن ] تخصّني بدابةٍ تشتريها من رأس المال . 
أو تخصّني بركوبها » أو بربح أحد الألفين مثلاً ولو كانا مخلوطين » أو على 
أنك إن ربحت ألفاً فلك نصفه ء أو ألفين فلك ربعه . . لم يصح في الجميع ؛ 
للجهل بقدر الربح في الأوَّلِينِ » ولانتفاء العلم بالجزئيّة في الثلاثة بعدها , 
يلها في انيرا + واالدركها لاأبرين نينا تي ايه[ جلك لقان ] يقر + 
أحد العاقدين » ولأن الدابة في صورتها الثانية ربّما تنة نقصن والالسيهال > وه 
عليه التصرّف فيها » ولأنه خصّص العامل في التي تليها بربح بعض المال . 

أو علئ أن ( الربح بيننا . . جاز » وكان بينهما نصمَين )/ لتبادّره إلى الفهم ؛ 
كما لو قال : ( هلذه الدار بيني وبين زيدٍ ) . . يكون مُقََاً بالنصف . 

( وقيل : لا يجوز ) لاحتمال اللفظ لغير المناصفة » فلا يكون الجزء معلوماً . 

قال في « الأنوار» : ( ولو قال : علئ أن الربح بيننا أثلاثاً . . فسد )”'' ؛ 
أي : للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان . 
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( وإن قال : علئ أن لك النصف ) مثلا . . ( صم ) لآن الذي سكت عنه 
يكون للمالك بحكم الأصل » فكان كقوله : لك النصف ولي النصف » بخلاف 
الصورة الآتية . 


. ) ٠١١/57 ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 


( وقيل لا يصح ) لأنه لم يبه يبن ما له من المال » فيُشترط بيانه كالعامل , 
( والأول أظهر ) لِمَا قلناه . 


إبانجا مان اه لي السك ذر يعي كما ان اارلت رار واطزقي 
للربح ؛ لأن الربح فائدة رأس المال » فهو للمالك إلا ما يُنسَب ينسَب منه للعامل » ولم 
010 
يَنَسَب له شيء منه ٠.‏ 
( وقيل : يصح ) لأن الربح لا يَعْدوهما » فإذا تبيّن أن النصف له . . تبيّن 
ل 


ولو قال : ( قارضتك ولك ربع 57 . صحّ وإن لم يعلما قدره 
عند العمّد ؛ لسهولة معرفته ؛ كما لو باعه مرابحة وجهلا حال العقد حسابه . 

ولوقال : ( قارضتك كقراض فلانٍ ) وهما يعلمانه ؛ بأن علما القدر المشروط 
له . . صم » وإلا . . فلا . 

ولو أعطاه ألفاً وقال له : ( شاركني بألف آخر لك واعمل والربح بيننا 
متفاوتٌ )' '' ؛ بأن يكون له الثلث والثلثان للعامل أو عكسه . . لم يصح ؛ لِمَا 
فيه من شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال » ولا نظر إلى العمل بعد 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة برباط العجمي بالمدينة المنورة‎ )١( 
. ) كذا في الأصل » وفي « أسنى المطالب » ( 97/7 ) : ( والربح بيننا أثلاثاً‎ )0( 


١ /ا‎ 


الشركة في المال » فلو عمل وربح . . كان الربح بينهما نصفَينِ » ويكون للعامل 
[ نصف 2١١]‏ أجرة مثله على المالك . 
6 قن 
( وان شرط لأحدهما ربح شيءٍ يختصٌ به . . لم يصح ) لأنه قد لا يربح 
في ذلك فيبطل حمّه , أو لا يربح إلا في ذلك فيبطل حقٌّ الآخر. 


( وان قال : قارضتك علئ أن يكون الربح كلّه لي , أو كلّه لك . . فسد 
العقد ) فيكون قراضاً فاسداً ؛ لأنه شرّط ما ينافي مقتضاه » وقيل : إ: 
في الأولئ''' » وقيل : قرضٌ صحيحٌ في الثانية » والأول نظر في المسألتين 
إلى اللفظ » والثاني إلى المعنئ » ( إلا أنه إذا تصرّف ) على الأول . . ( نفذ 
التصرّف ) لعموم الإذن ؟ كالوكالة الفاسدة , ( ويكون الربح كله لرب المال ) 
اانه نما ع ملكة . 


( وللعامل ) عليه في الصورة الثانية ( أجرة المثل ) وإن لم يكن ؟ لأنه 
ا و لي 


. ) 894/7 » فى الأصل : ( نصفاً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


(1) الإبضاع : هو توكيل بلا جعل » أو بعث مالٍ مع من يتّجر فيه متبرّعاً » والبضاعة : | 
المبعوث . انظر « مغني المحتاج » ( 107/5 ) . 


الأصح ؛ لرضاه بالعمل مجاناً » ومقابل الأصح : له أجرة المثل ؛ كغير ذلك من 
صور الفساد » وهو ظاهر عبارة الشيخ » وجرئ عليه ابن الرفعة فى « كفايته » 
و( مطليه 6 ”'. 
2 ِ ِ 
قال بعضهم : ومحل استحقاقه أجرة المثل في الثانية : ما لم يكن عالما 
بفساد القراض .ء أما إذا علم . . فلا يستحقٌّ شيئاً ؛ كما رجّحه بعض المتأجّرين » 
وظاهر كلام الأصحاب : الاستحقاق مطلقاً ؛ لأن العقد الفاسد يقتضي أجرة 
المثل » وجرئ عليه شيخنا الشهاب الرملي”'' . 


يفا 
6 


عا ل 52 
2 0 2 


ولو قارض العامل آخر ولو بإذن المالك ؛ ليشاركه في العمل والربح . . 
/ لم يصح ؛ لأن القراض علئ خلاف القياس » وموضوعه : أن يعقده المالك 
والعامل » فلا يعدل إلئ أن يعقده عاملان » فإن قارضه بالإذن لينفرد بالربح 
والعمل . . صم ؛ كما لو قارضه المالك بنفسه » أو بلا إِذْنٍ . . فلا . 


وتصدّف الثانى بغير إذن المالك غصتٌ » فيضمن ما تصّف فيه » فإن 
اشترئ بعين مال القراض . . لم يصح شراؤه ؛ لأنه فضوليٌ » أو في ذمّته . . 
فالربح للأول من العاملين ؛ لأن الثاني وكيلٌ عنه » وعليه للثاني أجرته ؛ لأنه 


. مخطوط‎ ) ١77 - ١77/١7 المطلب العالى ( ق‎ ») ٠١77/15١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 
)» ومثله في « مغني المحتاج‎ » ) 1١/7 ( (؟) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ 
وعبارته : ( تنبيه : ظاهر كلامهم : أنه يستحقّ الأجرة سواء أعلم بالفساد أم لا . قال‎ ) 500/7 ( 
السسكن < ولكل مثيه أنه أذن أن يعمل يعوقن "فلا يتخبظ :عملة'):‎ 


الههًا 


6 
٠ 


وَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ آَلْمَالَ وَقَالَ : ( تَصَوّفْ وَالرَبْحُ غ كُلَهُ لي ) . . 


ع .مس 


لِلُعَامِل فيه » وَإنْ قَالَ تضوف والرقك كل للك 2 ا 


لم يعمل مجاناً » فإن عمل مجاناً ؛ كأن قال له الأول : ( وكلّ الربح لي ) . 
فلا أجرة له . 
نعم ؛ إن اشتر ى الثاني في ذمّته ونوئ نفسه . . فالربح له » ولا أجرة له على 
ول . 


رح 4 و 
2 لت 


ذوآة دقع ]ليه لجال وقال :+تصيوقك )افيه (اوالريع كله الى فهو إنضاة ) 
أي : توكيل بلا جعل ؛ كما لو قال : أبضعتك ( لا حقّ للعامل فيه ) لأنه وكيل 

( وإن ) دفع له المال و( قال : تصرّف ) فيه ( والربح كله لك .. فهو 
قرضٌ ) صحيحٌ » بخلاف ما لو قال : ( أبضعتك ولك الربح » أو نصفه ) . 
فإنه قراضّ فاسدٌّ ؛ كما صرّح به الرافعي في الصورة الأولئ' '' » وابن المقري 
في الثانية ' '' . 


وفارق ذلك قوله : ( تصرّف فيه والربح للك ) أذ الفط كا سرية اف 


عقدٍ آخر ء ذكره فى « الروضة » ك « أصلها ») 
3 26 


2) 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ‎ )١( 
. ) 17/70 الشرح الكبير‎ )0( 
.) 51/5١ ( فر روض الطالب‎ 


(:) روضة الطالبين ( 55/7 ).2 الشرح الكبير ( ١57/5‏ . 


ويجوز تعدّد كلّ من المالك والعامل » فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلاً 
ومتساوياً في ا لهما من الربح ؛ كأن يشرط لأحدهما نصف الربح 
وللآخر ربعه » أو يشرط لهما النصف بالسويّة . 

قال الإمام : ( وإنَّما يجوز أن يقارض اثنين إذا ثبت لكل واحدٍ الاستقلال . 
فإن شرط علئ كل واحدٍ مراجعة الآخر . . لم يجز) '' ». وهلذا هو المعتمد 
وإن نازع فيه الرافعي'' . 


3- 


0 
2 


وللمالكين أن يقارضا واحداً » ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما 


بحسب المال » فإذا شرط للعامل نصف الربح » ومال أحدهما مئة والآخر 
مكتين . . اقتسما النصة الآخر أثلاثا » فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة . . فسد 
العقد ؛ لِمَا فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل . 


[ ما يُسُتوّط فى العمل ] 
( ولا يجوز ) القراض ( إلا على التجارة ) وتوابعها ؛ كنشر الثياب 
وطيّها ء فلا يصح علئ أن يشتري الحنطة ويطحنها . أو أن يشتري النخل 


لثمرته » أو شبكة ليصطاد بها والفوائد بينهما ؛ للاستغناء عن جهالة العورض 


.) 0577/1١/١ نهاية المطلب‎ )١( 

() الشرح الكبير ( ١9/5‏ ) » ومثله في « مغني المحتاج » ( 105/7 ) قال : ( وقال البلقيني : 
ما قاله الإمام الأصحابٌ يساعدونه عليه » فالوجه : القطع به ؛ فإن من شرط القراض : الاستقلال 
بالتصدّف » وهنا ليس كذلك . انتهل » وهلذا هو الظاهر ) . 


10/0 


0 


505070 
وك 
_ 0 
5 0 


ِ 0 92 ْ 010 - 00 3 8 2 5 فد 50 3 

7 ا 0 5 ا ال ا ا لل اسه ا 
3 0 ا 0 ا 2 53 0 : 06 50 ل 5 

0 0 58 ا 89 ع 8 8-77 2 لس ريه 0 نا 5 د م 50 3 
ا 

٠ -‏ ال ل 

00 - || 

لس ا مم 

3 3 

0 5 تر اي‎ ٠ 

: 

م 0ك كت كوص كب 

١ 3 6 0 7‏ ا اا 2 

1 0 1 و 5 24 7 0 1 

5 3 5 7 0 ا 0 5 

0 5 7 ا 5 نا و ا 8 . ناه 


3 


بالاستقهان بقانها أعتيال تصميرطة + ولآن ما تعصل بن تتيرة الخ لين 
مع لساب ل وي و لي رمي لي ل : 
الشبكة . 
ع د 

ولو قارضه المالك لينقل المال من بلدٍ إلئ بلدٍ » ويشتري من أمتعته ثم 
يبيعها هناك . أو يردها إلى محل القراض . . لم يجز ؛ لأن نقل المال من بلدٍ 
إلى بلدِ عمل زائدٌ على التجارة » فأشبه شرط الطحن والخبز» ويخالف ما لو 
أذن له في السفر ؛ فإن الغرض منه نفئٌ الحرج . 

ولو طحن الحنطة بلا شرطٍ . . لم ينفسخ القراض » ولم يستحقّ أجرة 
الطحن » والربح بينهما » وعليه / الضمان إن نقص الدقيق لتعدّيه » فإن باعه . . 
لم يضمن ثمنه ؛ لأنه لم يتعد فيه . 


ولة اتشقاطل قبي اوعض قه فيهع بظلاقه الزكانة + لآ نيا ثيابة افيا + 
والحاجة تمدن إليها في أشغالٍ خاصةٍ » والقراض معاملةٌ يتعلّق بها غرض 
كل من المتعاقدّين » فمهما كان العامل أبسط يدأ . . كانت أفضئ إلئ 
تقصيودها انان سدق له ططيعا :تمكو للكزو الانية أذايكرن افر 
جنس ) أو نوع ( يعم وجوده ) حال العققد في الموضع المعيّن للتجارة 
إن كان يتفظء كالرظيع #لاعفاء التضبيي ‏ لااعندرمه فى سائر الأزمقة 
والأمكنة . 


قَإنْ عَلََهُ عَلَى مَا لَا يَعُمُ وُجُودُهُ » أو عَلَى 


( فإن علّقه علئ ما [لا]''' يعم وجوده ) كياقوتٍ أحمرء وخرٌ أدكنَ : 
وخيلٍ بلق . . لم يصح ؛ لأنه تضييقٌ يخلٌّ بمقصود العقد . 

نعم ؛ إن [نَدَر]”'' وكان بمكانٍ يُوجّد فيه غالباً. . صم » قاله الماوردي 
والروياني" ' 

(أو) علّقه ( علئ ألا يشتري ) أولا يبيع ( إلا من رجل بعينه ) أو لا 
يشتري إلا هلذه السلعة ... ( لم يصح ) للتضييق على العامل » ولأن الشخص 
المعيّن قد لا يتأئ من جهته ربح في بيع أو شراءِ » والسلعة المعيّنة قد لا يجد 


فيها ربحاً » فإن نهاه عن هلذه الأمور .. صم » قال الرافعي : ( لأن [ فيما ]”*' 
بزاقها محالة وابيدا )77 


م 
ل 


فتفسد المصارفة مع غيرهم ء أو لا ؛ لآن المقصود بذلك : أن يكون تصرّفه 
صرفاً لا مع قوم بأعيانهم ؟ وجهان ؛ أوجههما ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ : 
الأول إن ذكر ذلك علئ وجه الاشتراط » وإلا . . فالثاني . 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( ما لم ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( نذر ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 87/7" ) . 
(") الحاوي الكبير ( ١١15/9‏ )» بحر المذهب ( 191/9 ) . 

(5) في الأصل : ( ما في ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» . 

(5) الشرح الكبير 18/50 ) . 


اا 


قال الماوردي :.( ولو شرط ألا يتصدّف إلا في سوقٍ معيّن.. صم . 
بخلاف الحانوت المعيّن ؛ لأن السوق المعيّن كالنوع العام ء والحانوت المعيّن 
كالعرض المعق: )4*5 قال.: ( ولو قال: قارضكك جا فقت أو .ها شعت . 
جاز ؛ لآن ذلك شأن العقود الجائزة )”'' . 


مااتشترط فى "اليم , 
( ولا يصح إلا أن يعقد في الحال , فإن علّقه على شرطٍ ) كأن قال : ( إذا 
جاء رأس ال يي و ويه 
الآن ولا تتصرَّفْ حتئ ينقضي الشهر ) . . ( لم يصح ) أما في الأولئ . . فكما 
ف البيع وتتحوده ,زايا فى :القانية + اتككها لو قال :٠د‏ يجتك. علذا ورلا تملك ال 


بعل شهر ) . 
َ 2 د 


( وان عقد إلئ شهر ) مثلاً . . لم يصح ؛ لإخلال التأقيت بمقصود القراض ؛ 
فقد لا يربح في المدّة المعيّنة . 

ولو دفع إليه مالا وقال : ( إذا مت . . فتصرّف فيه بالبيع والشراء قراضاً 
علئ أن لك نصف الربح ) .. لم يصح » وليس له التصرّف بعد موته ؛ 


.)١١7؟/9‎ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١١١/4 ( الحاوي الكبير‎ )6( 


0 0 إط هدي مدع ل وعاءة #وسامية ا 0000 3 يق لش اده شا 2 ع 0 00 4 0 مير 0000 : لد 
١ 0‏ الوم ل 20 ا 0 اد 0 : يا ا ااه 0 - ةا ييا 
1 ل 3 ل 1 1 1 ا 7# 1 20 2 1 0 . 2 1 : 5 0 ١‏ 
د اماو ا 1 "ا ا 3-3 0 5 دن ب 0 9 5 5ه 1 لز ل 0 
: ل 1 َ 0 ا 0 8 اي 1 َ 50 -. 0 م > 06 : .0 
2-0 ا م 2 لي عا ار دي ا 2 ذ ل جير د ا ا ا ل روفن عم ا يعي 5 اسل 2 1 
ل ل 1 0 ا ا م 0 اا ال 00 ا 7 3 0 و 2 
اك 0 0 ص 5 > ترا 2 3 4 قي 00 
3 0 7 38 4 , . اميف ريم ذغق 4 5 5 0 لية 9 3 3 
3 4 0 م 0 0 4 4# 03 ا 6 1 5 35 


لأنه تعليقٌ » [ ولأن]*'' القراض يبطل بالموت لو صم . أو : ( علئ ألا 
| [يبيع])'"' ,أو :(لا يتصرّف ) كما فهم بالأولئ ( بعده ) أي : الشهر . . 


) ( هه هه 
2 2 م 


( وإن عقد إلئ شهر علئ ألا يشتري بعده ) [ وجعل له]”'"' البيع . . 
( صم ) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد الشهر . 
ويُؤْحَذْ من تمثيل الشيخ ب ( شهر) : أن تكون المدّة ‏ كما قال الإمام - 
ع ل ب + )0 
ومنعه الشراء بعدها””' » وليس مراداً » بل المراد : أنه لم يذكر تأقيتاً أصلاً ؛ 
م للج ياه معد ع(5) 5 ل 
سواء أمنع المالك العامل التصرّف أم البيع ‏ كما مر أم سكت أم الشراء ؛ 


. ) 758/1 ( » في الأصل : ( لأن ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( تبيع ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 

(0) في الأصل : ( ولك ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( ١١5/1١١‏ ) . 
(5) نهاية المطلب (/ا5565/1 ). 

(5) الشرح الكبير ( ١5/5‏ ) » روضة الطالبين ( 755/7 ) . 

(5) في الأصل : ( ولا تشتري ) » والتصويب من «١‏ حاشية ابن قاسم العبادي علئ تحفة 
المحتاج ) 397/50 ) . 


الهف 


سلا 


و 


وَإِنْ شَّرَط أن يَعْمَلَ مَعَهُ رَبّ آلمَالٍ . . لم يَصِحّ » وَإنْ شَّرَط أن يَعْمَلَ مَعَهُ 
م وت ل ا ع 
غلامُ رَبَ أَلْمَالٍ. . صَمَّ عَلَى ظاهِر أَلْمَذْهَبٍ » وَقِيلَ : لا يَصِحٌّ 50 


كما قاله شيخنا شيخ الوسلام زكريا في « شرح منهجه )"'' . 
0 
ويُشترّط في صحّة القراض : أن يكون ماله مسلماً إلى العامل » فلا يجوز 
شرط كون المال في يد المالك يوفي منه ثمن ما اشتراه العامل » ولا شرط 
مراجعته في التصرّف ؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة » أو لا يساعده عليل رأيه 
فيفوت التصرّف الرابح » وكالمالك في ذلك نائبه ؛ كمشرفٍ [ نصبه ]” '' . 
١‏ 00 
ويُشترّط : استقلال العامل بالعمل ؛ كما نبّه عل ذلك بقوله : ( وان شرط 
أن يعمل معه رب المال . . لم يصح ) لفوات استقلال العامل ؛ لأن انقسام 


التصرّف يفضي إلى انقسام اليد . 

( وان شرط أن يعمل معه غلام رب المال ) مُعيناً ولا يد له ولا مشاركة 
في الرأي .. ( صِمّ علئ ظاهر المذهب ) كشرط إعطاء بهيمته ليحما 
عليها . 


( وقيل : لا يصح ) كشرط عمل السيد ؛ لأن يد غلامه كيده . 
وفرق الأول :بآن الشد أن البهيمة مال “فجعل.عملهما تبعا للمال + بخلاف 
اليف + والكق بهما الجيره :التعر» كنا شمله الفعبير و( الغلام ) الأنه مالك 


.) 75١/١ ( فتح الوهاب‎ )١( 
. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة‎ )0( 


1 


ى 
ل ي: 
. 


لمنفعته » وقد ذكر مثله الأذرعي في ( المساقاة )''' » فإن ضمّ إلى عمله أن 
يكون بعض المال فى يده ء أو ألا يتصدّف العامل دونه . . فسد العقد قطعاً . 
ويُسُترّط أن يكون العبد والبهيمة معلومّين بالرؤية أو الوصف . 


ا 4ه 53 
2 0 و 


( وعلى العامل أن يتولين بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه ) كط الثياب . 
ووزن الخفيف ؛ كذهب ومسك » عملا بالعادة » بخلاف وزن الأمتعة الثقيلة 


وحملها ونقلها من الخان مثلاً إلى الحانوت ؛ فليس عليه . 

وما لا يلزمه . . له الاستئجار عليه من مال القراض ؛ لأنه من تتمة التجارة 
ومصالحها ء ولو فعله بنفسه . . فلا أجرة له » وما يلزمه فعله لو اكترئل من 
فعله . . فالأجرة في ماله . 

( وأن يتصرف ) ولو بالعرض ؛ لأنه طريقٌ للاسترباح ( علئ ) وجه 
( الاحتياط ) لأن العامل في الحقيقة وكيل ( فلا يبيع بدون ثمن المثل . ولا 
بشمن موَجَّلٍ إلا أن يأذن له ) المالك ( في ذلك [ كله ] ) فيجوز . 

ويلزمه الإشهاد بالبيع نسيئة » قال الإسنوي : ( وقياس ما مرّ في الوكالة بأداء 
الدّين ونحوه : الاكتفاء بشاهدٍ واحدٍ » وبمستور)”'' » فإن ترك الإشهاد . . ضمن . 


. ) 07/8 ( قوت المحتاج‎ )١( 
.) انظر « اق المطالب )(0/5خ8“‎ )( 


مال المجهعون )"+ وعلة بين 00-6 ليقبض الثمن الحال » ولا يلزمه 


الإشهاد ؛ لعدم جريان العادة به في البيع الحالٍ » فإن سلم المبيع قبل قبض 
الثمن . . ضمن كالوكيل » إلا أن يأذن له المالك فى ذلك . 


لأن عقد السَّلّم أكثر غرراً »” "' . 


نعم ؛ إن أذن له في الشراء سَلَماً . . جازه أو في البيع سَلَماً .. لم 


يجزء قال : ( والفرق بينهما : وجود الحظ غالباً في الشراء » وعدمه في 
البيع )” '' . 

وقد يقال : الأوجَهٌ : جوازه في [ صورة ] البيع أيضاً ؛ لوجود الرضا 
من الجانبين ؛ أي : وهو المعتمد » قال : ( ولو شرط عليه البيع بالمؤجّل 
دون الحال . . فسد العقد ) انتهن '*' . 


. مخطوط‎ ) ١1١7/53 ( التوسط والفتح‎ )١( 

(0) في الأصل : ( حبس مال المبيع ) » والتصويب من «١‏ أسنى المطالب » ( 85/7" ) . 
و« مغني المحتاج ) ( 105/5 ). 

(*) الحاوي الكبير ( 171/9 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( ١77/9‏ ) . 

(5) الحاوي الكبير ( ١177/8‏ ) . 


وله أن يبيع بغير نقد البلد إن رأئ في ذلك مصلحة ؛ كما جزم به ابن الوردي 
في « بهجته»"'' » وهو قياس جواز البيع بالعرض » وسكوت الشيخ عنه 
هنا مع منع الوكيل منه يفهمه » وهلذا هو الظاهر' ' ' » للكن جزم البندنيجي 
وابن الصباغ وسُّلَيم والروياني بالمنع كالوكيل » قاله ابن الرفعة” "' . 

قال السبكي : ( ويفارق العرض : بأنه لا يروج [ هناك ] '*' فيتعطّل الربح . 
بخلاف العرض )**' » ويُوؤْحَذ منه : أنه إذا راج . . جاز ذلك . 

وكالبيع بما ذكر: الشراء به صرّح به الغزالي في « وسيطه) 


0 2 
وابن بى عصروك , 


ولا يشتري شيئا بثمن مثله وهو لا يرجو حصول ربح فيه ؛ لأن الإذن لا 
00 ' 


يقتضيه » قاله الماوردي 


.)١١5 بهجة الحاوي (( ص‎ )١( 

(؟) كلام الشارح رحمه الله تعالى هنا يميل لاعتماد جوازه » للكنه صرّح في « مغني المحتاج » 
( 507/1 ) بعدم جوازه » قال : ( وأما البيع بغير نقد البلد . . فلا يجوز ؛ كما صرّح به جمعٌ 
منهم : الروياني والمحاملي » وفرق السبكي : بأن نقد غير البلد لا يروج فيها » فيتعطل الربح » 
بخالاف العرض ) . 

(6) الشامل ( ص8١١‏ ) رسالة جامعية » بحر المذهب ( ٠١7/9‏ ) » كفاية النبيه ( ١١١/1١١‏ ). 
(5) في الأصل : ( ثمنه ) » والتصويب من ١‏ الابتهاج في شرح المنهاج » . 

(6) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١57/5‏ ) مخطوط . 

(؟) الوسيط ( ١١5/15‏ )» الانتصار ( ق 7٠٠١/7”‏ ) مخطوط . 

(0) الحاوي الكبير ( ١79/9‏ ). 


لتنا 


[ حكم ما لو اشترى العامل شيئاً معيباً ] 
( وإن اشترئ ) شيئاً ( معيباً رأئ شراءه ) ولو بقيمته[ معيباً للمصلحة ]”'' . . 
( جاز) لأن المقصود : الربح » وبهدذا خالف الوكيل » وليس لأحدهما رده 
بالعيب حينئدٍ ؛ لعلمه بالعيب . 


29 356 


( وان اشترئ شيئاً على أنه سليمٌ ) أي : ظنَّ ذلك بلا شرطٍ ( فخرج 


معيباً . . ثبت له الخيار ) عند فَمُد مصلحة الإمساك ولو مع فَقّد مصلحة الردّ 
أيضاً » فلكلّ منهما رده وان رضي به الآخرء وإنَّما لم يؤيّر رضا المالك به ؛ لأن 
العال سانحي نوق فل العال .كلق الوقيل .فاق اقنشيك السزلئحة الرذ + 
فالقنايس :وجو خا الننانز © كما أنه ذا اقتضت الإمساك . . وجب . 
ين ين 

( وإن اختلف هو ورب المال في الردّ بالعيب ) هل فيه مصلحة أم لا . . 
رُفِع الأمر إلى الحاكم و( عُمِل ما فيه المصلحة ) لأن لكل منهما حقّا . 

وحيث ينقلب العقد للوكيل فيما مرّ في ( الوكالة )”'' . . ينقلب للعامل 
هنا » ولا يعامل العامل المالك ؟ كأن يبيعه شيئاً من مال القراض ؛ لأنَّ المال له . 


. ) "85/7 ( » في الأصل : ( بقيمته مصلحة ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
. ) 05 07/0 ( انظر ما تقدم‎ )0( 


ولا يشتري بأكثر من مال القراض رأس مالٍ وربحاً » ولا بغير جنس ما 
أعطاه ؛ كما قاله جماعةٌ » وتبعهم ابن الرفعة''' ؛ لأن المالك لم يأذن فيه 
فإن اشترئ بأكثر من مال القراض . . لم يقع ما زاد عن جهة القراض ؛ لأنه لو 
صم . . لملكه رب المال ووجب عليه ثمنه » وهو لم يأذن فيه » ولا في شغل 
ذمّته بثمنه » فلو اشترئ للقراض عبداً بقدر ماله ولو في ذمّته » ثم اشترئ 
آخر . . بطل الشراء الثاني ؛ لآن المال صار مستحقّ الصرف للأوّل » ووقع الأوّل 
للمالك قراضاً . 

فإن عقد الثاني في ذمّته . . وقع للعامل حيث يقع الشراء للوكيل عند 
مخالفته المالك » فإن سلَّم المال في ثمنه . . دخل في ضمانه لتعدّيه » وكان 
العبد الأول في يده أمانة ؛ لآنه لم يتعدّ فيه . 

نان قلق المان لدم وكان الشراء الأوّل بعينه . . انفسخ الشراء ؛ / لتلف 
الثمن قبل قبضه . أو كان في الذمّة . . فالثمن على المالك ؛ لوقوع العمّد له 
وله على العامل مثله ؟ لضمانه الثمن ؟ كما مر . 


فإن سلّم الثمن العامل بإذن المالك ليرجع به . . حصل التقاصٌ » أو سلمه 
بلا إذنٍ . . برئ المالك منه دون العامل » فيبقئ فى ذمَّته للمالك » وفاز المالك 


بالعبد » فيكون مال قراض . 


.)١70/١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 


تكلم 


0 


ولو قارضه علئ مالين في عقدّين [ فخلطهما ]” '' . . ضمن لتعدّيه » بل إن 


شرط في العقد الثاني بعد التصرّف في المال الأول ضمٌ الثاني إلى الأول . . 
فسد القراض في الثاني » وامتنع الخلط ؛ لأن الأول استقرٌ حكمه بالتصِدّف 
ربحاً وخسراناً » وربحٌ كل مال وخسرانه يختصّ به . 

وإن شرط قبل التصوّف . . صم وجاز الخلط » وكأنه دفعهما إليه معأ . للكن 
إن شرط الربح فيهما مختلفاً . . امتنع الخلط » وكذا يضمن لو خلط العامل مال 
القراض بماله » أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر لتعدّيه . 

000 0 

(اؤاة اعرف من يضق غترة .رت الاك ) الكونه اله أوقرغةه اال أله بد 
بحرّيته » أو كان أمة مستولدةً وبيعت لكونها مرهونة » ( أو) اشترئ ( زوج ربّ 
المال ) ذكراً أو أنثئ ( بغير إذنه ) فيما ذكر . . ( لم يصح ) إن اشترئ بعين مال 
القراض ؛ لتضرٌّر المالك به [ بتفويت ]' '' المال في الأولئ » بخلاف الوكيل 
في شراء عبدٍ غير معيّن » فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل ٠‏ فإنه يصح 
ويعتق عليه وإن تضرّر به أيضاً ؛ لقرينة قصد الربح هنا » ولتضوٌّره في الثانية 
بانفساخ النكاح » بخلاف الوكيل في شراء رقيق مطلق ؛ لِمَا مرّ . 
3 92 


. ) 797/7 ( » في الأصل : ( فخلظهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 7857/7502 » أسنى المطالب‎ ١ (؟) في الأصل : ( بتوقيت ) » والتصويب من‎ 


2 2 لل ا 4 0 جح و ا ا 2 2 ا اجر وو 0 00 0 2 0-6 0-0-0 
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, ل ا د 0 0 00 0 ا ل 1 
0 5 2 ال 00 7000007 سس - -ن.. ‏ 2 2 


فإن كان شراؤه في الذمّةِ . . وقع العقد للعامل وإن صرّح بالسفارة للقراض ؛ 
إذ لا مصلحة فيه للقراض » فيلزمه الثمن من ماله » فإن أذّاه من مال القراض 

أما إذا اشترئ بإذنه . . فيصحٌ ويعتق على المالك في الأولئ إن لم يظهر 
في المال ربحٌ » وارتفع القراض إن اشترئ بجميع المال » وإلا . . فباقيه رأس 
مال » وكذا إن ظهر ؛ لأن العامل لا يملك حصّته بالظهور » ويغرم المالك نصيب 
العامل من الربح » والحكم هلكذا لو أعتق ق المالك عبداً من مال القراض . 
وينفسخ النكاح في الثانية » ولا يرتفع القراض مطلقا 


وليس لكل من المالك والعامل - كما في « جواهر القمولي » - أن ينفرد 
بكتابة رقيق المراض ''» فلو كاتباه معا . . صم » والنجوم قراض ؛ لأنها بدل 
ماله . 

فإن عتق ونم ربحٌ . . شارك العامل المالك في الولاء بحصّة ماله من الربح , 
ل ل الس الي . فالولاء للمالك . 


( ولا يسافر بالمال من غير إِذنٍ ) وإن أمن الطريق وظهرت مصلحةٌ ؛ لأن فيه 
خطراً وتعريضاً للتلف » فلو خالف وسافر . . ضمنه ولو عاد من السفر. 
نعم ؛ إن قارضه بمحلٌ لا يصلح للإقامة ؛ كالمفازة واللجَّة . . جاز له السفر 


.) 785/1502 ) انظر « ا المطالب‎ )١( 


/ا8 | 


به إلى مقصده المعلوم لهماء ثم ليس له بعد/ ذلك أن يُحدِث سفرا 


010 


إن تصرّف في المحل الذي سافر إليه . . صمّ تصرّفه بقيمة بلد القراض ١‏ 
اباجيا سيا اال ميا بك 
وإن تعدّئ بالسفر ؛ للإذن له في التصرّف » ويضمن الثمن وإن عاد الثمن من 
السفر ؛ لآن سبب الضمان ‏ وهو السفر ‏ لا يزول بالعود 

د د 

وليس للعامل أن يتصدّق من مال القراض » ولا ينفق منه علئ نفسه حضراً 

( فإن سافر بالإذن . . فقد قيل : إن النفقة [ فى ] ماله )” '' ؛ أي : العامل 
قطعاً كالحضر 

( وقيل : علئن قولين ) وهلذه الطريقة هي الصحيحة : ( أحدهما ) وهو 
الأصح : ( أنّها [ في ] ماله )”" ؛ لِمَا مرّء ( والثانى : فى مال المضاربة ) لأن 
المالك حبسه عن التكسّب بالسفر لأجل القراض » بخلاف الحضر 

( و ) علئن هلذا المول : ( أي قدر يكون في مال المضاربة ؟ قيل ) وهو 
)١(‏ قوت المحتاج ( 8/7/7 - /ا/ا”3 ) 


(5) فى الأصل : ( من ماله ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه ) 
() فى الأصل : ( من ماله ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » 


الأصح : عليه ( الزائد علئ نفقة الحضر ) كالخفبٌ والإداوة والكراء ؛ لأنه الذي يلزم 
المالك لأجل السفر ء ويُحسَب من الربح » فإن لم يكن . . فهو خسرانٌ لَحِقَّ المال . 
( وقيل : الجميع ) لأن سفره لأجل المال » فأشبه أجرة الجمّال . 


الجر عله مثعم 
06 ون 


ولا يسافر في البحر الملح إلا إن نص عليه » فلا يكفي فيه الإذن في السفر 
لخطره » قال الأذرعي وغيره : ( إلا إن عيّن له بلداً ولا طريق له إلا البحر ؛ 
كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر . . فإن له أن يسافر فيه وإن لم ينص له 
عليه » والإذن مجمولٌ عليه )”'' . 

وخرج ب ( الملح ) غيره كالنيل » فله السفر فيه عند الإذن له في السفر وإن 
لم يفصن لمعليه'” . 


[ ما يملك به العامل حصّته ] 
( وإن ظهر في المال ربح . . ففيه قولان ؛ أحدهما ) وهو الأصح : ( أن 
العامل لا يملك حصّته إلا بالقسمة ) للمال » وللكن إِنّما يستقر الملك إذا كان 


. ) قوت المحتاج ( 7//ا/ا”‎ )١( 

(؟) قال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 504/7 ) : ( والمراد بالبحر : الملح ؛ 
كما قاله الإسنوي » قال الأذرعي : وهل يلحق به الأنهار العظيمة ؛ كالنيل والفرات ؟ لم أرَ فيه 
نصاً . انتهئ » والأحسن أن يقال : إن زاد خطرها علئ خطر البر . . لم يجز إلا أن ينص له عليه ؛ 
كما قاله ابن شهبة ) . 
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٠‏ م - ً 0 0 > وه م د :0 يه م م 
الجَمِيعٌ لِرَبَ ألمَالٍ » وَرَكاتةُ عَلَيْهِ » وَلهُ أن يُخْرجَهًا مِنَ آلْمَالٍ 
مار 9 7 سَ - 0 0 5 2 
أن العامِل يَمَلِك حصّته بالظهور . وَيجرى فى حوله » إلا 


- كوو‎ 
٠ ٠ 


يف 


المال ناضًاً بالفسخ معها ؛ لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال . 
حتئ لو حصل بعدها نقصٌ . . جبر بالربح المقسوم » ويملكها ويستقرٌ ملكه 
لو نضنَّ المال وفسخ العقد بلا قسمة [ للمال ]''' ؛ لارتفاع العقد [ والوثوق 
بحصول رأس المال ] » ويستقدٌ ملكه أيضاً بنضوض رأس المال فقط واقتسام 
الباقي والفسخ لذالك » وكالفسخ أخذ المالك رأس المال . 

وإذا لم يملكها إلا بشيءٍ مما ذكِر . . ( فيكون الجميع ) قبله ( لربٌ المال . 
وزكاته عليه ) لبقاء ملكه » ( وله أن يخرجها من المال ) لأنه ملكه » وهي من 
الربح خاصّة كالموّن . 


( والثاني : أن العامل يملك حصّته بالظهور ) كربٌ المال » وقياساً على 
المساقاة » ( و) علئ هلذا ( يجري فى حوله ) من وقت الظهور ١‏ إلا أنه لا 
يرم ننه الركاة قبل المقاسعة ) تخير را رب الغال 2 لافيوقاية لرامن الجال + 
وأجاب الأوّل : بأنه لو ملك بالظهور . . لصار شريكاً في المال » فيشيع النقص 
الحادث بعد في جميع المال أصلاً وربحاً » فلَمًا [انحصر]”' ' في الربح . . 
دل علئ عدم الملك . 


3 1 
2 3 


. ) 388/1 ( » في الأصل : ( المال ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


(5) في الأصل : ( انحصروا ) » والتصويب من « أسنى المطالب »© ( 88/7 ) » وه فتح الرحملن 
بشرح زيد ابن رسلان » ( ص 554 ) . 


وَإنِ أشْتَرَى الْعَامِلٌ أَبَاهُ وَلّمْ يَكَنْ فِي آَلْمَالٍ رَبْحٌ .. صَحَّ لشّرَاء 5-0-5-5 


وفارق المساقاة : بأنه عقدٌ جائرٌ » ولا ضبط [ للعمل ]' '' فيه » فلا يملك 
العوض إلا بتمام العمل كالجعالة . 


للكن يثبت له/ بظهور الربح حقّ مؤكدٌ يُورَث عنه , ويِّقدَّم به على الغرماء . 
وغارن ضالة لتعهين: الماللته: لهاو غدله بالحين مويصيع راض عه لدعا 
ظهوره ترك العمل » ويسعوئ في التنضيض ؛ ليأخذ نصيبه من الربح » ويغرم له 
المالك بإتلاف مال القراض - [ بإعتاق ]” ' ' وغيره - حصّتّه من الربح ؛ لأنه 
ملكها بالإتلاف » ولا يستقرٌ ملكه علئ حصّته بقسمة المال عرضاً و[ لو]'" 
فسخ العقد ؛ إذ لم يتم العمل » ولا بقسمة الربح قبل الفسخ ؛ لبقاء العقد . 
فيُجبّر بما أخذه نقصانٌ حدث ؛ كما عُلِم مما مرّ . 


( وإن اشترى العامل ) من مال القراض ( أباه ) أو من يعتق عليه غير الأب 
ممّن تقدّم في حكم المالك” *' » ( ولم يكن في المال ربحٌ . . صم الشراء ) 
ولم يعتق عليه » سواء أذن له في ذلك رب المال أم لا ؛ لأنه سفيرٌ ؛ كالوكيل 
إذا اشترئ من يعتق عليه لموكله » فلا ضرر فيه على المالك””' . 


.) 78/8/7502 )» أسنى المطالب‎ «١ في الأصل : ( للعامل ) » والتصويب من‎ )١( 
. في الأصل : ( بإعتقا ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )0( 

(0) في الأصل : ( له ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 788/7 ) . 
(4) انظر ما تقدم قريباً ( 587/6 ) . 

(0) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالحرم الشريف النبوي بالروضة الشريفة ) . 


و 


00 0 2 امد 2 رمه )”> أ 2 6 و 

ول ا ع ور ور ار ا 1 
2 رم 7 أ-ه 

تَصِحٌ وَلا يَعْتِقُ عَلَيِْ يان أسترف سلمة , 2 بَِمَنَ فِي أَلذّمَّةِ » وَهَلَكَ 


عار رب آَلْمَالٍ أَلثّمَنُ 1 : يَلْرَمُ لْعَامِلَ 


ره 
لي 
يو 


لأنه لوصح . . لملك حصّته منه » فيعتق عليه » فيؤدّي إلى تنجيز حقّه قبل 
المالك » وهو ممتنعٌ » فمّنْع ما يؤدّي إليه 

( وقيل : يصح . ويعتق عليه ) كأحد الشريكين إذا اشترئ من يعتق عليه 
( وقيل ) وهو الأصح : ( يصح . ولا يعتق عليه ) لضعف ملكه 
وهلذا الخللاف مفرّعٌ - كما صرّح به الرافعي وغيره على القول بالملك 


بالظهور » فإن فبّعنا على الآخر ؛ وهو : أنه لا يملك إلا بالقسمة بداى : مع ما 


و 


52 وها ادا .. 
لبايك 7 50 


( وان اشترئ سلعة بثمن في الذمّة ) بقدر رأس المال ( وهلك المال قبل 


أنكيتقن العمين ) يكذ العقد ( لزم رب المال الثمن ) لأن العقد صم . 
والملك فيه لربٌ المال » فأشبه نظيره من الوكالة . 


( وقيل ) وهو الأصح وصحّحه النووي في « تصحيحه » وهو ظاهر نصّه 
« البويطي » : ( يلزم العامل )' '' ؛ كما لو أفسد الأجير الحج . . فإنه ينقلب 


إليه ؛ لكونه خلاف المأذون فيه 


(5) الشرح الكبير ( 755/5 ) 
(0) تصحيح التنبيه ( 77١/١‏ ) » مختصر البويطي ( ص 7١١‏ ) 


الله مس مر 


تُصَوُّفٍ 2 
الال للقت نلعتو , بقرت ون لمن رارق عالت 


با او ايا فَانِ أسترئ ا هما عبديٍْ »قليف 


( وان دفع إليه ألفين » فتلف أحدهما ) أو شيءٌ منهما ( قبل التصرّف ) 
أي : [ بالبيع أو] الشراء . . ( تلف من رأس المال » وانفسخت فيه المضاربة ) 
لأن العقد لم يتأكد بالعمل ؛ كما لو تلف قبل القبض » فيكون رأس المال ألفاً 
في الصورة الأولئ » والباقي في الصورة الثانية . 

( وإن تلف بعد التصرّف والربح ) بأن اشتر بهما شيئاً وباعه بربح وقبض 
ثمنه » ثم تلف شيءٌ من عين المال بآفةٍ سماويةٍ كحرقٍ , أو بجناية نحو غصب 
وشرقة مع عار أخنه أو أعيذ بيدالك مز تلقنم من الربتع وول #تلسم المضار» 
فيه ) لأن الربح وقاية لرأس المال . 


( وإن اشترئ بهما عبدّين فتلف أحدهما . . فقد قيل : يتلف من رأس 
المال ) وتنفسخ المضاربة فيه ؛ لأنهما قاما مقام ألمَين » فتلفُ أحدهما كتلف 
ألف . 

( وقبل : يتلف من الربح » وهو الأصح ) لِمَا سلف . 
وخرج ب ( تلف بعضه ) : تلففُ كلّه ؛ فإن القراض يرتفع سواء أكان التلف بآفةٍ 
أم بإتلاف المالك أم العامل /أم أجنبيّ » للكن يستقرٌ نصيب العامل من الربح 


في الثانية » ويبقى القراض في البدل إن أخذه في الرابعة » وبحث الشيخان في 
الثالثة بعد نقلهما ما ذُكِر فيها عن الإمام : أن العامل كالأجنبي”'' » وبه صرّح 
المتولي ' '' » وفرق الأول : بأن للعامل الفسخ » فجعل إتلافه فسخاً كالمالك . 
بخلاف الأجنبي » ولكلّ من المالك والعامل المخاصمة إن كان في المال 
ريك خلا :انالك ل 


والنقص الحاصل بالرخص محسوبٌ من الربح ما أمكن » ومجبورٌ به ؛ 
لاقتضاء العرف ذلك ». وألجق به النقص الحاصل بالعيب الحادث . 


ع 
وللمالك ما حصل من مال القراض ؛ كثمر ونتاج وكسب ومهر . وغيرها 
من ساكر الزوافد: العيية لاض يعبر تضق العاال + ككتسي الرقيق .واد 
الجارية الرة قيق ؛ لأنه ليس من فوائد التجارة » بخلاف غير العينية ؛ كسِمَنٍ 
مر . فهو مال قراض ٠»‏ وكذا العينية الحاصلة بتصرّف العامل ؛ بأن 
اها مع أصلها . 


ا ان 


روعرم عن حل سن بالك والعامل وطء جارية المراكن > سوا أكان في 
المال ربح م أم لا ؟إذ لا يتحفق انتفاء الربح في المتقوّمات إل بالتنضيض » 
وتزويجها ؛ لأنه ينقصها فيضةٌ الآخرء وليس وطء المالك فسخاً للقراض . ولا 


. ) 0050/1 ( الشرح الكبير 8/17" ) » روضة الطالبين ( 08/7 ) » نهاية المطلب‎ )١1( 
. ) /58/7 ( » انظر « روضة الطالبين‎ )( 


وي 0 
1-6 ل د و ا 3 2ط د 7 30 ل 0 مر ا 0ه 0 
2 م 1 1 د 7 1 ا د موا ادق + 5 2 2 0 1 0 10 يت 0 
عيء 5 اي كن عنيدية ا 00000 ل 2 71111 اج / كي سة 0 2100 
ال ال 9 0 3 0 5 03 انا 0 0 1 ئس 2 د 2 4 2 3 2 7 4 2 ع 0 
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موجباً حدّاً ولا مهراً » واستيلاده لها كعتقه لها ؛ فينفذ ويغرم للعامل حصّته من 
الربح إن كان في المال ربحٌ . 

وأما العامل ؛ فإن وطئها عالماً بالتحريم ولا ربح . . حُذدَ لعدم الشبهة . 
وإلا . . فلا حدّ للشبهة » ويثبت عليه المهر» ويُجعَل في مال القراض ؛ 
قالة القيخان 7 

قال بعض المتأخرين : وهلذا إِنّما يأني علئ طريقة ة الإمام » لا على طريقة 
الجمهور ؛ من أن مهر الإماء يختصنٌ به المالك ؛ كما مرّ . 

ابيع ان وطء العامل كالتصرّف في مال القراض ؛ فالمهر كالربح . 
بخلاف وطء الأجنبي . 


[ اختلاف المالك والعامل ] 
( والقول قول العامل فيما يذكر أنه اشتراه للمضاربة ) وإن حصل فيه 
خسرانٌ ‏ ( أو لنفسه ) وإن حصل فيه ربحٌ ؛ لأنه أعرف بقصده . ولأنه في 
الثانية في يده » والغالب وقوع الأول عند ظهور الخسران » والثاني عند ظهور 
الربح . 
قو أ مت كيد للمالك قينا إذا قال ةذ اشعرد الضي) بالران ينال 
القراض . . لم يُحكم بها للقراض ٠»‏ فيبطل العقد ؛ لأنه قد يشتري لنفسه بمال 


المراض عدواناً ( وهلذا أحد وجهين صرّح بتصحيحه الماوردي والشاشى 


. )1/01//7( الشرح الكبير ( 1/5" ) » روضة الطالبين‎ )١( 


50 


في 8 3 


ربع ا لمعاملات/| 


م7 3 


لِمَا جرئ عليه صاحب ١‏ الأنوار» من ترجيح الوجه الآخر ؛ وهو الحكم بها . 
فلا يبطل العقد”*'. 


( وفيما يدّعى من هلاك ويُدّعئ عليه من [ خيانةٍ ] )”*' ؛ كالوكيل » فإن 
أسند الهلاك إلى سبب . . فكما مرّ في ( الوديعة )”'' » وفي عدم نهي المالك 


له عن شراء ما اشتراه ؛ [ بأن ]'"' وافقه على الإذن في شرائه ثم قال : ( نهيتك 


4م 


عن شرائه بعد الإذن )/ لآن الأصل : عدم النهى وموم ور ا 1 


ع 


)١(‏ في الأصل : ( والعراقي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 91/7" ) » و« مغني 
المحتاج » ( 5١7/5‏ ). 
(0) الحاوي الكبير ( ١57/4‏ ) » وانظر « تحرير الفتاوي ) ( 5757/57 ). 
(*) روض الطالب ( 518/١‏ ) » ومثله في « مغني المحتاج » ( 5١5/7‏ ) قال : ( والثاني ‏ وهو 
عدم الحكم بها : أُوجَّهُ ؛ كما اعتمده شيخي ) . 
(5) الأنوار لأعمال الأبرار ( ١١11/7‏ ) » وهو ما قاله إمام الحرمين رحمه اللّه تعالى ؛ كما في 
« تحفة المحتاج » ( ٠١1/7‏ ) » قال : ( وقد يجمع بحمل ما قاله الإمام علئ ما إذا نوئ نفسه 
ولم ينفسخ القراض » ومقابله على ما إذا فسخ » وحينئذ : فالذي يتجه سماع بينة المالك » ثم 
يسأل العامل ؛ فإن قال : ( فسخت ) . . حكم بفساد الشراء » والا . . فلا ) . 
(5) في الأصل : ( جناية ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
(5) انظر ما تقدم ( 1717/0 ) . 

( فإن ) » والتصويب من « أسنى المطالب » "841١/7١‏ ) . 

( الجناية ) » والتصويب من « أسنى المطالب » "91١/7502‏ ). 


ولو أخذ العامل ما لا''' يمكنه القيام به » فتلف بعضه . . ضمنه ؛ لأنه فرّط 
بأخذه » ويجيء ذلك في الوكيل والمودّع والوصي وغيرهم من الأمناء » قاله 
الرركشي ' '' . 

وإن قال العامل : ( قارضتني ) » فقال المالك : ( بل وكّلتك ) . . صُدِّق 
المالك بيمينه ؛ لأن الأصل : عدم مقابلة العمل بشيءٍ » ولا أجرة للعامل . 

ويُصِدَّق المالك أيضاً : فيما لو قال العامل بعد تلف المال في يله : 
( قارضتني ) » وقال المالك : ( بل أقرضتك ) لأنهما اتفقا علئ تلف المال في 
يد العامل » وهو يذدَّعي عدم الضمان , والأصل : الضمان . فلا يُقَبّل إلا ببينةٍ في 
مال الغير : وهلذا ما جزم به ابن المقري » وهو المعتمد' "' » خلافاً لِمَا أفتى 
به ابن الصلاح تبعاً للبغوي ؛ من أن المُصِدَّق العامل ؛ لأنهما اتفقا على جواز 
التصدّف » والأصل : عدم الضمان”'' . 


0 ا 502 
3 2 2 


. ) 581/7 ( » فى الأصل : ( مالاً لا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

68 الطر اس المطالب ) .)7791١/75(‏ 

(*) روض الطالب 518/١١‏ ) » وقول الشارح هلذا تبعاً لشيخه الشهاب الرملي رحمه الله 
تعالى في « حاشيته علئ أسنى المطالب » ( 7947/7 ) » ووفاقاً للشمس الرملي رحمه الله تعالى 
في « نهاية المحتاج ») ( 787/05 ) . 

(:) فتاوى ابن الصلاح ( 775/١‏ ) » التهذيب ( 44/5" 00 ) » وظاهر كلام ابن حجر 
الهيتمي رحمه اللّه تعالى في « تحفة المحتاج » ٠١5 - ٠١5/7‏ ) اعتماد كلام ابن الصلاح 
والبغوي رحمهما اللّه تعالى » ثم قال : ( وجمع بعضهم : بحمل الأوّل علئ ما إذا كان التّلف 
قبل التصرف ؛ لأنهما حينئذٍ انَفقَا على الإذن واختلفا في شغل الذِّمة » والأصل : براءتها » > 


1/ 


ل ع أ يميه 


و و ان ل 1 0 
وَإِنْ أختلفا فِى رَدْ رَأس ألمَالٍ . . فقذَ قيل : ألقؤل قؤلة . وَقِمِ : المؤل قؤل 
رَبَ ألمَال وَإنِ أختلمًا فِي قذر الرَبْح أَلمَشْرُوطٍ . . تَحَالقًا 01000 


( وإن اختلفا في ردِّ رأس المال . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( القول قوله ) 
أي : العامل بيمينه ؛ لأن المالك ائتمنه » فهو كالمودّع . 

( وقيل : القول قول ربّ المال ) كما لو ادّعى المرتهن الردٌ وأنكره الراهن . 
وفرق الأول : بأن المرتهن قبض العين لمنفعته » والعامل قبض لمنفعة المالك » 


وانتفاعه إِنْما هو بالعمل . 
كان فك 


ويُصِدَّق العامل بيمينه في قوله : ( لم أربح ) » أو : ( لم أربح إلا كذا ) 
لأن الأصل معه , فلو أقرّ بربح ثم ادّعى غلطاً في الحساب .ء أو كذباً ؛ كأن 
قال زفقت أن لأرية )+ أن( كيت قينا فلك خرن من اتتزاع اننال 
من يدي ) . . لم يُقبَل قوله ؛ لأنه رفعٌ للإقرارء وهل له تحليف المالك أو لا ؟ 


)١١ 5 ( .‏ 
وجهان ؛ جزم بالاول ابن سريج وابن خيران 2 . 


١ 1 1 2‏ 
قال الماوردي : ( ومحل الوجهين : إذا لم يذكر شبهة ء. وإلا . . فله ذلك 
قطعاً )' '' . 


كناد عد مك كر الكلفه أن معد عازه الري خسار فيك 4 كااصض 
إل ادعئ , عدا يعد خيبارة ام عرص 


.| موسي الكاتى ليان كان بل التضرف #الآن الاميل فى التصرق فى نمال القو أنه شبد 
ل ما لم يتقو علانه + والأقل #عرمده اقيق التلد. فبصلاق المالاف ؛ لأن العامل يدعي 
عليه الإذن في التصرف . وحصته من الربح » والأصل : عدمهما ) . 

. ) ١155/9 ( انظر « الحاوي الكبير»‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ( ١55/9‏ ) . 


0 
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كسادٌ أو تلفٌ للمال . . صُدِّق بيمينه ؛ لِمَا مرّء وهو علئ أمانته ؛ لأنه لم يتعدٌ 
فى المال . 


( وإن اختلفا في قدر الربح المشروط ) كأن قال العامل : ( شرطتٌ لي 
النصف ) . وقال المالك : ( بل الثلث ) . . ( تحالفا ) كاختلاف المتبايعَين 
في قدر الثمن . وللعامل أجرة المثل لعمله » وللمالك الربح » وهل ينفسخ 
العقّد بالتحالف أم بالفسخ ؟ حكمه حكم [ البيع ]"'' ' ؛ كما في « الروضة » 


2) 


عن « البيان » 


ولو كان المراض لمحجور عليه 2 ومُدَّعى العامل دون الأجرة . . فله 
تحالف ؛ كنظيره من الصّداق . 


( وإن اختلفا في قدر رأس المال ) أو جنسه أو صفته . . ( فالقول قول 
العامل ) بيمينه ؛ لآن الأصل : عدم دفع الزائد علئ ما [ قاله ]'"' » فلو قارض 
المالك شخصّين » وشرط لهما نصف الربح بالسوية » وأحضرا ثلاثة آلافٍ . 
فتقال المالك : ( رأس المال ألفان ) وصدّقه أحدهما » وقال الآخر : ( ألفُ ) . 


. » البيان » » و« روضة الطالبين‎ ١ في الأصل : ( المبيع ) » والتصويب من‎ )١( 

(5) البيان ( 755/0 ) » روضة الطالبين 777/7 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في 
« مغني المحتاج » ( 1١5/7‏ ) : ( فلا ينفسخ بالتحالف » بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ؛ 
كما فى زيادة « الروضة » عن «١‏ البيان » وإن أشعر كلام المصنف بأنه ينفسخ بمجرد التحالف . 


وصرّح به الروياني ) . 
(9) في الأصل : ( أقاله ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 741/75١‏ ) . 


1 


حلف أنه ألفٌ . وله خمس مئة ؛ لآنها نصيبه / بزعمه » وللمالك ألفان عن رأس 
المال ؛ لاتفاقه مع المصدّق عليه » وثلثا خمس مئةٍ عن الربح » والباقى منها 
للمصدّق ؛ لاتفاقهم علئ أن ما يأخذه المالك من الربح مِغْلَا ما يأخذه كل من 
العاملين » وما أخذه المنكر كالتالف . 


ولو أحضرا ألفين . . أخذ المنكر ربع الألف الزائد علئ ما أقرّ به ؛ لأنه 
نصيبه بزعمه » والباقى - وهو ألفٌ وسبع مئةٍ وخمسون ‏ يأخذه المالك » ولا 


قن د 
ولو اشترئ بألفين لمقارضين له عبدّين » فاشتبها عليه . . وقعا له ؛ كما 
61١0 1 7‏ 5 5 . 
صرّح به ابن أبي عصرون” '' » وجزم به ابن المقري' '' » وغرم لهما الألفين ؛ 
لتفريطه بعدم الإفراد » لا قيمتهما . 
وقيل : يباع العبدان وَيّقِسَم الثمن بينهما ؛ فإن حصل ربح . . فهو بينهم 
بحسب الشرط ؛ أو خسرانٌ . . ضمنه ما لم يكن لانخفاض السوق . 


[ فسخ عد القراض وانفساخه ] 
( ولكل واحدٍ منهما أن يفسخ العقد متئ شاء » وإن مات أحدهما أو جِنّ 


. ) 797/7 ( )» انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 5١9/١0 روض الطالب‎ 0( 


ا عرض انا 


عا ا 

وينفسخ أيضاً بقول المالك للعامل : (لا تتصدّف ) » واسترجاعه المال 
- بخلاف استرداد الموكّل ما وكل في بيعه - وبإعتاقه واستيلاده له » لا ببيع ما 
اشتراه العامل للقراض » ولا بحبسه العامل ومنعه التصرّف ؛ لعدم دلالة ذلك 
على الفسخ . بل بيعه إعانة للعامل » بخلاف بيع الموكل ما وكل في بيعه . 
وإنكارٌ المالك القراض عزلٌ ؛ كما رجّحه النووي”'' . 


واستشكله الإسنوي وقال : ( ينبغى أن يكون كإنكار الوكالة » فيفرق بين 


كونه لغرض أو لا ) انتهئ'' 

وأجيب عنه : بأن صورة ذلك في الوكالة : أن يُسأل عنها المالك 
فينكرها » وصورته في القراض : أن ينكره ابتداءً » حتئ لو عكس . 
انعكس الحكم . 


وقح جاح واس 
دن لقو 1 12 1 


( وإذا فسخ ) العقد ( وهناك عَرْض وتقاسماه . . جاز ) لأن الحقَّ لهما لا 
يَعْدرهما » ( وإن طلب أحدهما البيع ) لقدر رأس المال ؛ فإن طلبه المالك من 
العامل . . ( لزمه بيعه ) بأن يُنضضه علئن صفته وإن كان قد باعه بنقدٍ عل غير 
)١(‏ انظر ما تقدم ( 515/6 ) . 


(0) روضة الطالبين ( 7577/7 ) . 
(9) المهمات .)١١60/50(‏ 


صفته أو لم يكن ربح ؛ لأنه في [ عهدته ]”' ' رد رأس الال كهنا اخحدو :ولا 
يُمهّل بالتنضيض إل زمن الغلاء ؛ لأن حقَّ المالك معجّل . 

وخرج ب ( قدر رأس المال ) : الزائد عليه » فلا يلزمه تنضيضه ؛ كعرض 
[التقر لك قده ةا تنات ب لأ تكلفي واحد مكهنا بيط 


نعم ؛ لو نقص الباقي [ بالتبعيض ]”' ' كعبدٍ . . قال في « المطلب » : 
( فالذي يظهر : وجوب تنضيض الكل )” '' . 

فلو قال العامل للمالك : ( تركتٌ حمّي لك » فلا تكلّفني البيع ) . . لم تلزمه 
الإجابة . 

وإن طلبه العامل وهناك ربح أو لم يكن وللكن توقعه في البيع . . فله بيعه » 
ولو قال المالك : ( لا تبع ونقسم العروض بتقويم عدلّين ) » أو قال : ( أعطيك 
نصيبك من الربح ناضّاً ) ولم يزد راغبٌ فيها . . أجيب ؛ لأنه إذا جاز للمعير 
/ أن يتملّك غراس المستعير بقيمته لدفع الضرر . . فالمالك هنا أولئ » فلو 
حدث غلاءٌ بعد الرضا بأخذ المالك العروض . . لم يؤيّر » فليس للعامل فيها 
نصيبٌ ؛ لظهوره بعد الفسخ . 


كن ين 


( وإن كان هناك دَينٌ ) وطلب المالك استيفاءه . . ( لزم العامل أن يتقاضاه ) 


. ) 747/١ ( » في الأصل : ( عهدة ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )١( 
. ) "90/17 ( » (؟) في الأصل : ( بالتنضيض ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 
. مخطوط‎ ) 757/١7 المطلب العالي ( ق‎ )5( 


2 
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جميعه وإن زاد علئ قدر رأس المال ؛ كما صرّح به ابن أبي عصرون [ لِيَنِضٌ ] ' '' . 
ويفارق المسألة قبلها : بأن المال فيها حاصل بيده » بخلاف الدَّين » أما إذا لم 
لانن الننالك ميو ركه فاق لات تتشيية ”رزلا اليعفاة 8ل" أن بركوة مهرد 
علباريحطه فيه ْ 


#لدة 04م 
ار ك8 ل 


ولومات المالك أو جُنٌ أو أَغننى عليه » والمال عَوْضْ . . فللعامل التنضيض 
والتقفاضى بغير إذن الورثة ك5 الأولئ 4 أو الولى فى الثانية والثالثة ؟ اكتفاء بإذن 
العاقد ؛ كما فى حال الحياة » بخلاف ما لو مات العامل . . فإنه لا يملك ورثته 


البيع بدون إذن المالك ؛ لأنه لم يرضَ بتصرّفهم » فإن امتنع من > 


أمينُ من جهة الحاكم ٠‏ ولا يُقَرّر ورثة ة المالك العاملّ على العرض ؛ كما لا يُقَرّ 
بوي ا 
فإن نض المال ولو من غير جنس رأس المال . . جاز تقرير الجميع » فيكفي 
أن يقول ورثة المالك للعامل : ( قدّرناك علئ ما كنت عليه ) فيقبل » أو يقول 
المالك لورثة العامل : ( قرّرتكم علئ ما كان أبوكم عليه ) فيقبلون . 

و5( قررت ) : ( تركت ) و( أبقيت ) وغيرهما من ألفاظ الباب . 


[ حكم أخذ المالك بعض مال القراض ] 
ولو أخذ المالك بعض مال القراض قبل ظهور ربح وخسرانٍ . . رجع رمن 
المال للباقي بعد المأخوذ ؛ لأنه لم يترك في يده غيره » فصار كما لو أعطاه له 


.) 79٠0/50 ) انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


ابتداءً » أو أخذ بعضه بعد ظهور ربح . . فالمأخوذ ربحٌ ورأس مالٍ على النسبة 
الخاصلة من : محم و يقالا لجر بالري سراد رقع يعد ستقالها الما 
مئة » والربح عشرون » وأخذ عشرين » فسدسها ‏ وهو ثلاثةٌ وثلتٌ ‏ من الربح ؛ 
لآن الربح سدس المال » فيستقرٌ للعامل المشروط له منه ؛ وهو واحدٌ وثلثان إن 
شرط له نصف الربح » حتئ لو عاد ما بيده إلئ ثمانين . . لم يسقط ما استقرٌ 
له » فلم أن باقي المأخوذ ‏ وهو ستة عشرٌ وثلثان ‏ من رأس المال » فيعود 
إلئ ثلاثة وثمانين وثلث . 

هلذا إن أخذ بغير رضا العامل » أو برضاه وصدّحا بالإشاعة أو أطلقا ؛ فإن 


قصدا الأخذ من رأس المال . . اختصّ به » أو من الربح . . فكذلك . للكن يملك 

العامل مما بيده قدرٌ حصّته على الإشاعة ؛ كما نبّه على ذلك فى « المطلب 2" '' . 
د 1 

مثاله : المال مث + والخسران عشرون : 


فيعود رأس المال إلى خمسةٍ وسبعين » تن لو بلغ ثما 
الجميع » بل تقسَم الخمسة بينهما نصفَّينِ إن [ شرطا ]” "' المناصفة . 
0000 


. مخطوط‎ ) 7755/١” المطلب العالي ( ق‎ )١( 
. ) (؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمدينة المنورة برباط العجمي‎ 
. ) 757/١ ( » في الأصل : ( شرط ) » والتصويب من « فتح الوهاب‎ )*( 


فَإِنْ قَارَضَ فِي الْمَرَضٍ . . أَعْتُبِرَ ألرَبْحُ مِنْ رأس آلْمَالِ وَإِنْ رَّادَ عَلَى أَجْرَةٍ 
دع لمان تَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ . . قدّمَ حَقُّ ألْعَامِلٍ عَلَى سَائِر الْعْرَمَاءِ . 


( فإن قارض في المرض . . اعتبر [ الربح ] من رأس المال وإن زاد ) ما 
شرط للعامل ( علين أجرة المثل ) ولا يُحسّب ما زاد عليها من الثلث » بخلاف 
المساقاة ؛ فإنه يُحسَب فيها ذلك » وفرق : بأن النماء فيها من عين المال» لا 
من العمل ؛ بدليل حصولها من غير عمل » فأشبهت منفعة الدارء بخلافه في 
القراض ؛ لأن الربح ليس من ماله » وَإنّما حصل بعمل العامل”'" . 


م 


2 ع“ 


حا مم 2 


( وان مات ) المالك ( وعليه دين . . قَدّم حقٌّ العامل علئ سائر الغرماء ) 
وإن قلنا : لا يملكه بالظهور التعلن به بالعين :زفا ته المرقووقالدابن الرنقة 
عن « البحر» : ( وليس للوارث أن يلزم العامل أخذ حقه من غيرها )” '' . 


سي 
ا 
[ فيما لو جنئ عبد القراض فهل للعامل أن يفديه ؟ ] 
لو جنئ عبدٌ القراض . . هل يفديه العامل من مال القراض - كالنفقة عليه - 
أو لا ؟ وجهان ؛ رجّح بعض المتأخرين لفان 


)١(‏ عبارة المصنف رحمه اللّه تعالى في « المهذب » ( 504/١‏ ) : ( لأن الذي يعتبر من الثلث 
ما يخرجه من ماله » والربح ليس من ماله » وإنما يحصل بكسب العامل ؛ فلم يُعتبّر من الثلث ) . 
(1) كفاية النبيه ( ١54/١١‏ )» بحر المذهب 7١ _7١7/9(‏ ). 

2 وفاقاً لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه اللّه تعالى في ١‏ أسنى المطالب ) (797”/:950). 
ومثله في « مغني المحتاج » ( 5١5/7‏ ) وعبارته : ( ولو جنئ عبد القراض . . فداه المالك > 


عه 


وسلّم الثمن للبائع . . ضمن » سواء أكان عالماً أم جاهلاً ؛ لأن الضمان لا 
يختلف بالعلم والجهل . 

وإن قل عبدٌ القراض وقد ظهر في المال ربح . . فالقصاص مشتركٌ بينهما . 
فليس لأحدهما الانفراد به » فإن عفا العامل عن القصاص . . سقط » ووجبت 
القيمة ؛ كما لو عفا المالك . 

قال ابن المقري : ( وفيه إشكالٌ )”'' ؛ أي : فى كلّ من الحكمين ؛ لأنه إِنّما 
يأتي على القول بأن العامل يملك الربح بالظهور ء لا على القول بأنه لا يملك به . 


2 ع 5 0 سًََ 
وأجيب : بأنه وإن لم يملكه به ثبت له به في المال حقّ مؤكدٌ ؛ كما مرّ'  ''‏ 
والقصاص مبنيٌ على الدَّرءِ ؟؛ كما سيأتى" '' . 


ك3 26 


ادس شال قيته لامو سان اشر اق :اا ل الى كفان هه رة فلن كمالك زان ان فى امال 

0 ربح ؛ بناءً علئ أن العامل إنما يملك حصته بالقسمة » فإن قلنا : بالظهو د تعاكيها التزاء )» أمكبد 
وخالف في ذلك شيحَه الشهاب الرملي رحمه الله تعالئ في (.حاشيته:غلين أسنى المطالب » |" . 
79/1 )» وابنه الشمس الرملي رحمه اللّه تعالئ في « نهاية المحتاج » ( 755/0 ) حيث 3 
اعتمدا فداءه من مال القراض . 

.) 5١1/١2 روض الطالب‎ )١( 

(6) انظر ما تقدم ( 7941/0 ). 

(9) انظر ما سيأتي ( .)١١١/9‏ 


( باب ) بيان معاملة الرقيق ( العبد ) أو الآمة ( المأذون له ) 


ذكر الشافعي هلذا الباب قبل ( السَّلَم ) » وترجم له ب ( مداينة العبيد ) 
وتبعه الرافعي '' ' » وذكره الشيخ هنا ؛ لمشاركته القراض في اتْحاد المقصود ؛ 
وهو تحصيل الربح بالإذن في التصرّف.. 

قال الإمام : ( تصرّفات الرقيق ثلاثة أقسام : ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد ؛ 
كالولايات والشهادات ». وما ينفذ بغير إذنه ؛ كالعبادات والطلاق والخلع » وما 
يتوققف علئ إذنه ؛ كالبيع والإجارة )”'' » وهلذا هو مقصود الباب . 


0 
3 


وقد شرع الشيخ في بيان ذلك فقال : (إذا كان العبد) قال 
ابن حزم : ( لفظ العبد يتناول الأمة )""' (١‏ بالغاً رشيداً . . جاز للمولى ) 
الذي يصح تصرّفه ( أن يأذن له في التجارة ) بالإجماع ؛ كما نقله 
الرافعي ؛ لصحَّة عبارته » وارتفاع المانع من جهة السيد ء ولا يُسترّط 
قبول الرقيق . 


. ) 88 الشرح الكبير ( 5 /750) » وانظر « مختصر المزني » ( ص‎ )١( 
.) 57١/5010 نهاية المطلب‎ )0( 


(7) المحلئ 575/8 ) . 


واحترز ب ( البالغ ) عن الصبي » وب ( الرشيد  )‏ والمراد به : من يصح 
تصرّفه ؛ ليدخل في ذلك السفيه المهمل - [ عن ] غيره”'' . 

وب ( الإذن ) : [عمًا]' '' لونهاه عن التصرّف أو سكت عنه » فلا يصح 
تصرّفه في مالي / بنحو بيع واقتراض وشراءٍ بغير إذنٍ كنكاحه . 

وقول الزركشي وغيره : ( قد يُستشتئ من ذلك : ما لو باع المأذونَ مع 
ماله . . فإنه لا يُشترّط تجديد إذنِ من المشتري على الأظهر في ١‏ النهاية » ؛ 
كما قاله ابن الرفعة )”" ؛ أي : لأن علم المشتري بأن العبد مأذونٌ له منزل 
منزلة إذنه في بيع المال الذي اشتراه معه . . ضعيفٌ ؛ لآن بِيعَ السيّدٍ الرقيق 
المأذونَ . . حجرٌ له ؛ كما سيأتي ”' ' » وسكوت المشتري لا يكفي ؛ كما مر . 

7# 


فيردٌ المبيع أو نحوه » سواء أكان بيده أم بيد سيّده لمالكه ؛ لأنه لم يخرج 


0 
غهما 
-ه 
7 2 و 
يما 


عن ملكه » ولو أدّى الثمن من مال سيده . . استردٌ أيضاً . 
فإن تلف فى يد الرقيق . . ضمنه فى ذمّته » فيطالب به بعد العتق ؛ لأنه 
ثبت برضا مستحمّه ولم يأذن فيه السيّد » فلا ضمان على السيد » سواء أرآه في 


. في الأصل : ( وغيره ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ( ما ) » والتصويب من سياق العبارة‎ 
.)١١١/50( » انظر « أسنى المطالب‎ )9( 

(5) انظر ما سيأتي ( "١1//5‏ ) . 


[ ضابط تعلق الحقوق بالرقيق ] 
وضابط تعلّق الحقوق بالرقيق : أنها إن ثبتت بغير اختيار أربابها ؛ كإتلافي 
وتلفٍ بغصب . . تعلّقت برقبته » أو باختيارهم ؛ كما في المعاملات ؛ فإن كان 
بغير إذن سيده . . تعلّقت بذمّته » يتبع بها بعد عتقه » أو بإذنه . . تعلّقت بذمّته 


وكسبه ومال تجارته . 

أو تلف في يد سيده''' . . ضمَّن المالك أيّهما شاء ؛ لوضع يدهما عليه بغير 
حقّ » وللكن الرقيق إِنّما يُطالَبٍ بعد عتقه كله أو بعضه ؛ لأنه لا مال له قبل ذلك . 

( وما يكسبه ) الرقيق ( يكون لمولاه ) لأنه كسبٌ ماله » ولو قبل الرقيقٌ ولو 
سفيهاً هبة أو وصية بلا إذنِ . . صحّ وإن نهاه سيده عن القّبول ؛ لآنه اكتسابٌ 
لا يعقب عوضاً كالاحتطاب » ودخل ملك السيّد قهرأً ؛ كعوض الخلع بغي 
إذنه » وسَلِم المال له لا للرقيق . 

نعم ؛ إن كان الموهوب له أو المُوصَئ به بعضاً للسيّد تجب عليه نفقته 
حال القّبول لنحو زمانةٍ أو صغر. . لم يصح القبول . 

2 


7 
1 0 
[ فى معاملة من جهل رقه ومن جهل إذن سيده له ] 
إذا لم يُعرّف رق شخص . . فلنا معاملته ؛ إذ الأصل والغالب في الناس : 
)١(‏ معطوف علئ قوله : ( فإن تلف في يد الرقيق ) . 


8 


الحرية » فإن علمنا رقّه . . لم يجز لنا معاملته ؛ حفظاً لمالنا حتئ نعلم الإذن 


له ؛ بسماع سيده » أو بينةٍ » أو سيوع بين الناس . 
قال السبكي : ( وينبغي جوازه بخبر عدلٍ واحدٍ ؛ لحصول الظنّ به وإن 
لم يكنب عند الحاكم ؛ إلحاقاً له بالشفعة » وكما يكفي سماعه من السيّد 
والشيوع )' ' ' » وتبعه الأذرعي ثم قال : ( ويكفي خبر من يثق به من عبد وامرأةٍ , 
بل يظهر أنه أولئ من شيوع لا يُعرَف أصله )”'" . 
وذكر نحوه الزركشي ثم قال : ( وهل المراد بالبينة : ما تام عند الحاكم . 
أو إخبار عدلين له ؟ الظاهر : الثاني )' '' . 


وهلذه الأبحاث كلها جيدةٌ ؛ لأن المقصود : أن يغلب على الظن إِذْنْ السيد 


و ءِِ ع. انه 
وخرج بما ذكر : قول الرقيق : ( أنا مأذون لي ) » فلا يكفي في جواز 
معاملته ؛ لأنه منَّهمٌ » فلو عامله فبان مأذوناً له . . صم ؛ كمن باع مال أبيه ظاناً 
حياته فبان ميتاً » ومثله : لو عامل من أنكر وكالته » أو من عرف سفهه . ثم تبيّن 
أنه فى الأولئ وكيل » وفى الثانية أنه رشيدٌ . 
د ع عند 


ولو قال المأذون له : ( حجر علىّ سيدي ) . . لم تصح / معاملته وإن كدّبه 


ب 


. مخطوط‎ ) ١177/7 الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ )١( 
. ) 40 - 744/7 ( (؟) قوت المحتاج‎ 
.)١١١/17( » انظر « أسنى المطالب‎ )*( 
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سيده ؛ لأن العمّد باطلٌ بزعم العاقد » فلا يعامل بقول غيره » وتكذيب السيّد لا 
يستلزم الإذن له ؛ كما لو قال ابتداءً : ( لا أمنعك من التصرّف ) . . لا يستلزم 
ذلك ؛ لأن عدم المنع أعجٌ من الإذن . 

نعم ؛ لو قال : ( كنت أذنت له ء وأنا باق ) . . جازت معاملته وإن أنكر 
ذلك ؛ كما ذكره الزركشي”" ., ويُوْحَذ منه : أن محل منع معاملته فيما إذا 
كذّبه السيّد : أن يكون المعامل له سمع الإذن من غير السيّد » [ وإلا ]”'' . 
جازت معاملته » قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا : ( بل ينبغي أن يقال : حيث 
ظنَّ كذب العبد . . جازت معاملته » ثم إن تبيّن خلافه . . بطلت » وإلا . . 
فله )7 , 


لكا ا 
3 ار 2 


ولمن اي وعامله يو لعران عدر يا حت يقيم بن د 
الإذن ير ج06 إن علمه يم له متام ؛ لزوال العسارى 
والأصل : دوام الإذن 5 


.)١١١/70( » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(0) في الأصل : ( ولو) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( ١1١١/7‏ ) » و« مغني المحتاج » 
.)١ 7١/90‏ 

(5) أسنى المطالب 1١17-1١1/7(‏ ) » وقال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 


(117/17):( وهو حسنٌ ). 
(5) انظر « أسنى المطالب » .)١١١/7١(‏ 


ََ 


رهد ايه االطاضي بال لجنيا لآل انباقر للعلاده دياز 
مطالبة السبّد به وإن كان بيد الرقيق وفاء ؛ لأن العقّد له » فكأنه العاقد . 


ولو أعطاه سيّده ألفاً مثلاً للتجارة فيه » فاشترئ شيئاً في ذمّته لا بعينه » ثم 
تلف الألف قبل تسليمه للبائع . . لم ينفسخ عقده » بل للبائع الخيارإن لم يوفه 
السيّد » وإن اشترئ بعينه . . انفسخ العقد ؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض . 
عد د 
( وما يلزمه من دين التجارة . . يجب قضاؤه من مال التجارة ) أصلا 
وربحاً ؛ لأن الإذن تناوله » ومن كسبه الحاصل باصطيادٍ ونحوه قبل الحجر. 
ديه منهما ؛ لاقتضاء العرف والإذن ذلك . 
( فإن بقي ) من الدّين ( شيءٌ ) . . لم يتعلّق برقبة الرقيق ؛ لأنه ثبت برضا 
مستحقه » ولا بذمّة سيده وإن أعتقه أو باعه ؛ لأنه المباشر للعقد . ولا بأرش 
الجناية على المأذون ؛ لأنه بدل رقبته » ولا بمهر الأمة المأذونة ؛ لأنه بدل 
[تيدها ]617 ؤفر لآ تعلتية الذيرة فكلا ندلدم ولك يسائر أبرال اليد 
كأولاد المأذونة » ولا بما كسبه المأذون بعد الحجر عليه » بل بذمّة ة الرقيق فقط . 


م 2 50 ع 
إذا تعلق بها . . ( اتبعَ به إذا عتق ) كله أو بعضه ؛ كما مرّ » ولا ينافي ما ذكر 


. ) 17/1 ( » في الأصل : ( بعضها ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 


من أن ذلك لا يتعلّق بذمّة السيد مطالبته به ؛ إذ لا يلزم من المطالبة بشيءٍ ثبوته 
فى الذمّة ؟ بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه » والموسر بنفقة المضطر » والمراد : أنه 
يطالب ليؤدِي مما في يد الرقيق لا من غيره ولو مما كسبه الرقيق بعد الحجر عليه . 


وفائدة مطالية السيد بذلك إذا لم يكن في يد الرقيق وفاءٌ : احتمال أنه 


٠ 


+ ابي 


1-0 


يؤدّيه ؛ لأن له به علقة في الجملة وإن لم يلزم ذمّته » فإن أذَاه . . بركت ذمّة 
الرقيق » وإلا . . فلا . 


اه ماع 38 
يكم فك 


ولو تصرّف السيد في المال الذي بيد المأذون ببيع أو غيره »/ وعليه دَينٌ 
بغير إذن الغرماء أو المأذون . . لم يصح ؛ لأن الدّين متعيّق بذمّة العبد للغرماء » 
ولم يرضوا » وغرم بدل المال إن لم يزد على قدر الدّين » وإلا . . غرم بقدره . 
فإن تصدّف بإذنه وإذنهم جميعاً . . صم ؛ لارتفاع المانع » وتعلّقَ الغرماءٌ بذمّة 
العبد » فيطالبونه بعد عتقه ؛ لتوجّه المطالبة عليه قبله . 

وإن لم يكن في يد المأذون مال . وقتله سيّده . . فلا شيء لهم بقتله وإن 
فوّت الذمّة ؛ كما لو قتل حرّاً وعليه دَينٌ . . لا يلزمه وفاؤه » أما إذا لم يكن عليه 
دين . . فللسيّد أن يتصرّف في جميع ما في يده وإن لم يقدّم على ذلك حجر . 


( ولا يجوز ) ولا يصح ( أن يتّجر إلا فيما أذن له فيه ) لأنه يتصّف بحسب 
الإذن (١‏ فإن أذن له ) في نوع أو زمن . . لم يتجاوزه ؛ عملاً بالإذن » وإن أذن 
له ( في التجارة ) ولم ينص له علئ شيء . . تصرّف في كل الأنواع والأزمنة 


| 


لَمْ يَمْلِكِ الإِجَارَةَ » وَقِيلَ : يَمْلِكُ ذَلِكَ فِي مَالٍ أَليِّجَارَةِ» وَلَا يَمْلِكُ ذلِكَ 


والبلدان » ويستفيد بالإذن فيها ما هو من توابعها اجر وم و وعم 0 
إلى حانوتٍ » ورد بعيبٍ » ومخاصمةٍ في عهدة ؛ كما قيّد به الرافعي 0 

ومقتضاه : أنه لا يخاصم الغاص والسارق ونحوهما » وبه در 
القراض' ' ' » وهو نظير ما نحن فيه . 

ا ين 

وللسيّد أن يأذن سام 0 ما ؛ فيشتري في اذ 
000 السيد ؛ بخلاف 1ك 

وليس له بالإذن فيها النكاحٌ لا لنفسه ولا لرقيق التجارة ؛ لأنها لا تتناوله » 


و( لم يملك ) بذلك ( الإجارة ) لنفسه ولا لمال التجارة » ولا يبيع رقيقه ولا كسبه 

الحاصل بنحو اصطيادٍ واحتطاب وقبولٍ هبةٍ ووصيةٍ ؛ إذ ليس ذلك من التجارة . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يملك ذلك ) أي : الإجارة ( في مال التجارة ) 

كثيابها وعبيدها ودوابّها ؛ لآن الإذن له يشمل ذلك ٠‏ ( ولا يملك ذلك لنفسه ) 

لِمَا مر » فإن أذن له السيّد في إيجار نفسه أو بيعها أو رهنها . . صم ؛ إذ لا مانع . 
د كد 


ولا يأذن لرقيق التجارة فيها . 


. ) 555/5 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 1495/5 ( انظر ما تقدم‎ )( 


نعم ؛ إن أذن له في تصرّف معيّن . . جاز ؛ كما صحّحه الإمام' ' ' » وجزم 
به الغزالي ''' » خلافاً لمقتضئ كلام البغوي منعه ' "' » فإن أذن له في التجارة 
بإذن السيّد . . جاز» وينعزل الثاني بعزل السيّد وإن لم ينزعه من يد الأوّل . 


اه #ياة ‏ يد 
3 2138 كنت 


( ولا يتصّف إلا عل وجه النظر والاحتياط » فلا يهب . ولا يتّخذ دعوةً ) 
بتثليث الدال ؛ كما قاله ابن مالك” *' » وفتحها أشهر ؛ [ وهي ]”” ' : الطعام 
المدعرٌ إليه » ولا ينفق علئ نفسه من مال التجارة ؛ لأنه ملك للسيد » فلا يفعل 
شيئاً من ذلك وإن جرت به العادة ؛ لآن التجارة لا تتناول شيعا منها . 


والقياس في مسألة الإنفاق علئ نفسه اناد جع الحاكم في غيبة سيده . 
للكن قيّدها ابن الرفعة بحالة اجتماع سيّده معه » أما في غيبته . . فله الإنفاق 
علئن نفسه من ذلك » قال : ( لاطراد العادة به ) انتهيد ''' », والأول أوجَةٌ ("' . 


32 #لد 
6 يد 


.) 578/0 ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) 191/7 ( (؟) الوسيط‎ 

© التهذيب ( 006/7 ). 

(5) إكمال الإعلام بتثليث الكلام ( 5١5/1١‏ -/ا١17).‏ 

() في الأصل : ( وهو ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 1١١/7‏ ) . 

(5) المطلب العالي ( ق718/88 ) مخطوط . 

(0) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 10/7 ) : ( وقول ابن الرفعة : 
« لو غاب السيد . . فالوجه : الجواز ؟؛ للعرف المطرد به » . . محمولٌ على عدم وجدان حاكم 
يراجعه في ذلك ) . 


5116| 


4ت 


م 2 


ا شت مَنْ يَمْيِقُ عَلَن مَؤْلَاه بعَئر |1 


( ولا يبيع [ بنسيئة ]''' » ولا بدون ثمن المثل » ولا يسافر بالمال إلا 
تاريل لقيال ب اياتب لجار وام بباطياي 
وغيره”"'» ويُوْحَذ من كلام الجرجاني : أنه يجوز أن يبيع بالعرض ؛ كعامل 
القراض ” ''» ولا يعامل سيده ولا رقيقه المأذون له ؛ لآن تصدّفه لسيّده » ويد 
رقيق السيّد كيد السيّد . بخلاف المكاتب . 

ل ف 

( وإن اد شترئ من يعتق علولا مولاه بغير إذنه . . لم يصح الشراء في اصح 
القولين ) كعامل القراض ؛ لتضرّر سيّده بعتقه المتضمّن فوات الثمن بلا 
مقابل . 

والثاني : يصح ويعتق عليه ؛ لأنه لا يصح منه الشراء لنفسه » فالسيّد بإذنه 
له [ أقامه ]' ' ' مقام نفسه » بخلاف عامل القراض 


2 7 ِ ءِِ 
عليه » فإن لم يأذن له في شراء الرقيق . . لم يصح قطعاً . نبّه عليه صاحب 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( نسيئة ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(1) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق ١175/5‏ ) مخطوط . 

(*) الشافي في الفروع ( ق/5١‏ ) مخطوط من المكتبة الأزهرية برقم ( ١755‏ ). 
(؛) في الأصل : ( أقام ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » .)١98/١١(‏ 


5 1 
و 
2 
5 
02 0 7 و ان 2 7 500 : 1 2 5 د 20 51 _ رو 93 9 2 
3 0 ع 2 ل 0 00 - 2م 2 اسسسة 0 ا ا 6 00 
1١--‏ 0 ريل ا و 1 5 ا سل أ اع م 8 ا ل ا 0 
اغي يه ماهم للب بيه معت اع تيوك 3 54 5 ل مم يه ا مه نايك 5 1 7 0 م 2 و ميد ند 73 5 98 
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عليْهِ إن 


« المعين )''' » وهلذه ري والراجح : جريان الخلاف مطلقاً . 


3 عثير ‏ ماع 
ونم فيد 


( وإن اشترئ أباه ) أي : أبا سيّده أو من يعتق عليه ( بإذنه . . صم الشراء . 
وعتق عليه ) أي : السّد ( إن لم يكن عليه ) أي : الرقيق ( دين ) لتحمّق 
المللك بج وعم دلق نعل ]الخير ينه 

( وإن كان عليه دين . . ففي ) صحّة ( العتق قولان ) : أحدهما : لا يعتق . 
وصحّحه النووي في : تصحيحه »”' ؛ لتعلّق حقّ الغرماء به » والثاني : يعتق 
ويغرم قيمته للغرماء . 

وينبغي اعتماد ما جرئ عليه ابن المقري في « روضه » تبعاً ل« المهمات ) 
وهو: أن فيه التفصيل في إعتاق الراهن للمرهون بين الموسر والمعسرء قال 
في « المهمات » : ( وهو ما أشار إليه الرافعي في « باب القراض » » ونقله في 
« المطلب » عن الأصحاب » وهوا اك 


9 


؛ ولا يتجه غيره 


ولو باع الوسيد المأذون أو وهبه أو وقفه أو أعتقه . . صار محجوراً عليه ؛ 
لآن إذنه له استخدامٌ » وقد خرج عن أهليته » لا توكيل » ويصير محجوراً عليه 
)١(‏ المعين لأهل التقوئ على التدريس والفتوئ ( ق//41 ) مخطوط . 


() تصحيح التنبيه ( ؟5/٠/ا”‏ ) . 
(*) روض الطالب ( 795/١‏ ) » المهمات ( 77١/0‏ ) . 


| ١١ا/‎ 


ا “اميس تيون 


من ملك د مالا . . لَمْ يَمْلِكَهُ في أَصَحْ الْمَولَيْنِ » وَيَمْلِكَهُ في ا 


بالكتابة ؛ كما جزم به في « الأنوار»” '' » وبالإجارة ؛ كما بحثه شيخنا شيخ 
الإسلام زكريا"' » وتحلّ ديونه المؤجّلة عليه بموته ؛ كما تحلّ الدّيون التي 
على الحرٌ بموته » وتَؤدّئ من الأموال التي كانت بيده . 

ولو اكرقن اوناع لعيربالوقالة ينين ةسوله البريضم #الندلن. الديلاة 
بالوكيل . 


526 


8 
25 


( وإن ملكه السيّد ) أو غيره ( مالاً . . لم يملكه في أصمٌ القولين ) وهو 


الجديد' '' ؛ لأنه ليس أهلاً للملك ( ويملكه في الآخر) وهو القول القديم” *' 
( ملكاً ضعيفاً يملك المولى انتزاعه منه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : « من 
باع عبداً وله 017 .. فماله للبائع إلا أن يشرطه المبتاع وان الشييفان اي 
دل إضافة المال إليه علئن أنه يملك : وقيس غير السيّد عليه عند من 
أجرى الخلاف فيه ؛ كالماوردي والقاضي » خلافاً للرافعي في [ بابي ]” ' 


. ) 588/١ ( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 


(') أسنى المطالب .)١١7/57(‏ 

(5) الأم 75/1 ) . 

(5) انظر « الحاوي الكبير » ( 707/1١1١‏ ) » و« نهاية المطلب » ( 5517/7 ) . 

() صحيح البخاري ( 7714 ) » صحيح مسلم ( 30/105547 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر 
رضي اللّه عنهما . 

(5) في الأصل : ( بيان ) » والتصويب من سياق العبارة . 


١‏ ا 
4 : ل 0 م و او ل اي ا لي ل 00 عام 1 .1 اسع ريا 20-0 000 د ين لي 4 ثري 
0 0 0 ال ل 1 0 0 2 2 
١ َ‏ : ا 00 3 ا ا 00 6 55 


( الوقف ) و( الظهار )'' ' » وهو ظاهر عبارة الشيخ أيضاً . 
( ولا تجب فيه الزكاة ) لا على العبد ؛ لضعف ملكه . ولا على السيد ؛ 
لزوال / ملكه . 
وأحبب عن الحديف :يانه كه للجدية ‏ تإلفول علي انه اللباتي» فلن 
علئ أنه لم يملكه » والإضافة إليه للاختصاص لا للملك , والمعلّق عتقه بصفةٍ 
والمدبّر وأم الولد . . كالقنَ في ذلك . 


3 
[ في حكم تَسَرِي المكاتب والمبمّض جارية ] 
لو ملك المكاتب أو المبعّض ببعضه الحرّ مالا » فاشترئ به جارية . . 
نكو آنه آمل انملك حرام يكل لواحن سفيها وطوهاة زان أذن لاجد أن 
المبعّض . . فلأن بعضه مملوكٌ » والوطء يقع بجميع بدنه لا ببعضه الحرّ فقط . 
وأما المكاتب . . فلضعف ملكه » وللخوف من هلاك الأمة بالطلق . 
6 


)١(‏ الحاوي الكبير ( 7107/١١‏ ) » الشرح الكبير ( 700/5 - 6755 772/4 ) » وانظر « كنز 
الراغبين » ( 771/57 ) » وعبارة الشارح رمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( ١١7/7‏ 5 
) : ( واحترز بقوله : « بتمليك سيده » عن الأجنبي ؛ فإنه لا يملك بتمليكه جزماً » قاله 
الرافعي في « الوقف » في الكلام على الموقوف عليه » وفي « الظهار» في تكفير العبد بالصوم ) . 
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وأركانها خمسة : عاقدان » ومورد العمل » والثمار » والعمل » والصيغة . 


[ شرط العاقدين ] 
وقد أخذ الشيخ في بيان ذلك فقال : ( من جاز تصرّفه في المال ) لنفسه . 
( صم منه عقد المساقاة ) لأنها معاملة علئ مالٍ كالقراض » ويساقي الوليٌ 
للصبي والمجنون والسفيه عند المصلحة » وفي معنى الولي : ناظر الوقف . 
والإمام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه . قال الزركشي : ( وكذا بساتين 
الغائب ) » قال : ( ومقتضئ كلام الماوردي : أنه ليس لعامل القراض المساقاة ؛ 
الات ا ااا ال 0 
والشرط المذكور يُعتبّر أيضاً في العامل » قال الزركشي : ( والظاهر : أن 
اي ا و 0 


2ك 
الثمرة ) مثلاً » ( أو بما يؤدّي معناها ) 5 ( سلمته إليك لتتعهّده بكذا ) » أو : 
( تعهَّدْ ‏ أو اعمل عليه بكذا ) » قال فى « الروضة » ك «١‏ أصلها » : ( وهلذه 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 7/7 ) مخطوط‎ )١1( 
. تكملة كافي المحتاج ( ق 7/7 ) مخطوط‎ )١( 
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ثة يُحتمّل أن تكون كناية وأن تكون صريحة ) انتهئ '' ' » ومقتضئ كلام 
الإمام والشاشي والماوردي وغيرهم : الأوّل”' ' » وقال ابن الرفعة : ( الأشبه : 


الثاني ) '" ' وهو ظاهر كلام ابن المتقرى كي والأوّل أوجة”*' . 
0 

ولا ينعقد / بلفظ الإجارة ؛ ك ( استأجرتك لتتعهّد نخلي بكذا من 
ثمرتها ) لأن عقد الإجارة صريحٌ في عمَدٍ آخر ؛ كما أن الإجارة لا تنعقد 
بالمساقاة ؛ ك ( ساقيتك لتتعهّد نخلي بمئة ) لأن لفظ المساقاة صريحٌ في 
عمد آخر . 

ا 
أو كلها » بعد بدوّ الصلاح » أو ة لت ا ل ا التي 
التضت عقائعا 4 كآن:شرط له ثهرة فعينة : . صم . 

وإن قال : ( ساقيتك بالنصف مثلاً ؛ ليكون أجر 
لفظ المساقاة . 


. ) 51//5( روضة الطالبين ( 75/7 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(0) نهاية المطلب ( 7١7/48‏ ) » الحاوي الكبير ( ١78/9‏ ) » وانظر« أسنى المطالب »( 95/7" ) . 
(*) المطلب العالي ( ق 50/17 ) مخطوط . 

(5) روض الطالب ( 57١/١‏ ). 

(5) خلافاً لِمَا ذهب إليه الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 477/7 ) » وعبارته : 
( وقال ابن الرفعة : الأشبه : الثاني » وهو ظاهر كلام ابن المقري وغيره » وهو الظاهر ) » وفي 
هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمسجد الحرام النبوي بالروضة الشريفة ) 


( وتجوز على الكرم ) أي : شجر العنب » وقد ورد النهي عن تسميته 
بالكرم ؛ قال صلى اللّه عليه وسلم : ١‏ لا تُسمُّوا العنب كرماً ؛ إِنَّما الكرمٌ الرجلٌ 
المسلم » رواه مسلجٌ” ' . 

ارجح اباي ص ار ل لح ا 
عليه فكرة أن اتسكرا يهاه ويجعل المؤمن أن ببنا يشتن من الكرم » يقال : رجل 
كرِّمٌ ‏ بإسكان الراء وفتحها ‏ أي : كريمٌ . 

( والنخل ) أما النخل . . فللخبر السابق' '' » وأما شجر العنب . . فلأنه في 
معنى النخل بجامع وجوب الزكاة » وتأَيّي الخرص في ثمرتهما » فجوّزتٍ المساقاة 
ا 


را 
ثمرات النخيل والأعناب أفضل الثمار » وسشجرها أفضل بالاتّفاق » واختلفوا 
يّهما أفضل عليل قولين » وقد ورد : « أكرموا عمّاتكم النخل . المُطعمات في 
موارد ع سيب 2 


. صحيح مسلم ( 8/1757 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 

(6) تقدم ذكره وتخريجه قريباً أول الباب ( 70/0" ) . 

(*) أخرجه أبو يعلئ في « مسنده» ( 100 ) » وأبو نعيم في « الطب النبوي ») ( 101 ) » وفي 

« حلية الأولياء » ١7/7‏ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه دون قوله : « المطعمات > 


تقض 


َه ا 


ءءء 


المعاملات/المانَاءٌ 


والنخل مقدَّمٌ على العنب في جميع القرآن » وسبق في ( زكاة الفطر) : أن 
التمر خيرٌ من الزبيب''' . 

وشبّه صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن" '' ؛ لأنها تشرب برأسها , وإذا 
قطِع . . ماتت » ويُنتّع بجميع أجزائها » وهي الشجرة الطيبة المذكورة في 
القرآن » فكانت أفضل . وليس في الشجر شيءٌ فيه ذكرٌ وأنثى 
تحتاج الأنثئ فيه إلى الذكر» فلا يرد أن للتوت وغيره [ ذكراً ]”"' ؛ لأن أنه 
لا تحتاج إليه » بخلاف أنثى النخل . 


وسْبّه صلى اللّه عليه وسلم عين الدجّال بحبّة العتب '* 4 لأنها 
الخمرء وهي أمَّ الخبائث””' . 


< في المَحُل » فقد أخرجها الطبراني في « المعجم الأوسط » (7478 ) ضمن حديث آخر عن 
سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وفي الأصل : ( وإنها ) » والتصويب من مصادر التخريج . 
)١(‏ انظر ما تقدم ( 101/5 ) . 
(6) أخرجه البخاري ( 5177 ) واللفظ له » ومسلم ( 58/781١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي اللّه عنهما قال : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء » 
لا يسقط ورقها ء ولا يتحاتثٌ » فقال القوم : هي شجرة كذا » هي شجرة كذا » فأردت أن أقول : 
هي النخلة » وأنا غلام شاب ؛ فاستحييت » فقال : « هي النخلة » . 
(5) في الأصل : ( ذكر ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(5) أخرجه البخاري ( 574 ) » ومسلم ( ١74‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما 
قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بين ظهري الناس المسيح الدجال » فقال : « إن الله 


أي 
_-ه 


ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنن ؛ كأن عينه عنبة طافية » . 
(( النجم الوهاج 5998/60 ). 


[ حكم المساقاة في غير النخل وشجر العنب ] 

( وفيما سواهما من الأشجار ) المثمرة ؛ كالخوخ والمشمش (١‏ قولان ) 
أصحّهما ‏ وهو الجديد''' ‏ : المنع ؛ لعدم وجوب الزكاة مع عدم تأيّي 
الخرص في ثمرتها . 

والثاني ‏ وهو القديم'  ''‏ : الجواز للحاجة » واختاره النووي في 
« تصحيحه )""' » ووافقه السبكي عند احتياجها إلى عمل ”'*' » وفرق الأول : 
ايه انيار مسمو من عبر تدوع بولاف النخل والعلت.. 

ومحلٌ المنع : أنْ تُفرّد بالمساقاة » فإن ساقئ عليها تبعاً لنخل أو عنب .. 
سكف #المريعة عطاس الى فى انيلا" او وعان ال رك د لاسي فى بير 
المُقل"'' ؛ كما صرّح بتصحيحه في ١‏ الروضة وان قال في « المهمات ): 
( الفتوئ : على الجواز ؛ فقد نصنّ عليه الشافعي ؛ كما نقله القاضي / أبو الطيب ) 


260 : 
١ انتهل‎ 


.)١5/ه(( الأم‎ )١( 
.)١1١-1١59/9( انظر « الحاوي الكبير»‎ )0( 

(:) تصحيح التنبيه ( 77/7/17 ) . 

(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١١١/5‏ ) مخطوط . 

(5) انظر ما سيأتي ( 70١/6‏ ) . 

(5) شجر المقل : هو سجر الدّوم » والدومة : هي الشجرة العظيمة من السدر. 
0) روضة الطالبين (594/7/ا- ١ل/الا‏ ). 

.)١١١/5( المهمات‎ )8( 


١ ١6 


والشجر : ما له ساق » والنجم : ما لا ساق له » المذكوران في قوله تعالئ : 
( وَلتَجَم وَألشّجَرُ © ''' . 

وأما قوله تعالئ : فآ وَأَنْبَتََا عََهِ سَجَرَةٌ من يَقَطِينِ ©”'' . . فكانت بساق 
عل خلاف العادة فى اس سير ا 0 
كما كانت تأتيه به علا احا ومسا ء بكتري ين البنيا حتول قوي 0 

عد كد 

أما ما لا يثمر منها ؛ كالتوت الذكر والصنوبر وشجر الخلاف . . فلا تجوز 
المساقاة فيها على القديم”*' , أيضاً على الصحيح . 

وأما ما لا ساق له ؛ كالزروع وقصب السكر ء والبطيخ والباذنجان والبقول ؛ 
فعا اتفيك أضولة :فى الارضن وتيك زه يعد الخرف :.. افنتى جهواز السياقاة دنه 
وجهان ؛ أصحّهما : المنع . 


وما لا تثبت أصوله في الأرض و[لا] يُجَرْ مرةً بعد أخرئ . . لا تجوز 
المساقاة عليه قطعاً ؟؛ وذلك هو المزارعة والمخابرة الآتى ذكرهما"'' . 


. ) 5 ( : سورة الرحملن‎ )١( 

(؟) سورة الصافات : ١55‏ ) . 

() انظر « البحر المحيط ) (/ا/ه/ا” كلا ). 

(54) أورده البغوي في « تفسيره » ( 57/5 ) عن مقاتل بن تحران: وتحمة الل تعالل . 
(05) انظر « الحاوي الكبير » ( ١198/69‏ ) » و« نهاية المطلب » ( 8/8 ) . 

(5) انظر ما سيأتي ( 70١/0‏ ) وما بعدها . 


وَإِنْ سَاقَاه عل تمر مر حودقت . ففيه قَوْلان قاذ سَافَاة + 


لا تخيل فيقا. لايع هن 


قال الشافعي رضي اللّه تعالئ عنه : ( ولا تجوز المساقاة على الموز ؛ لأن 
ساقه يُقطع ثم يخلف )"'' . 


22 
( وإن ساقاه عل ثمرة موجودة . . ففيه قولان ) أظهرهما : الصحَّة ؛ لأنه 
عن الغرر أبعد ؛ للوثوق بالثمر» فهو أولئ بالجواز . 
والثاني : لا ؛ لفوات بعض الأعمال »للكن محلّ الصحّة : قبل بدوّ الصلاح ؛ 
لبقاء معظم الأعمال » وفيما إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة , أما 
بعد بدوٌ الصلاح . . فلا يصح جزماً ؛ لفوات معظم الأعمال » وكذا لو ساقاه 
على النخل يي ودف 


0 ساق عل دق )بتع لور وكسر] ادال لا وتشديد الياء 
يوي ادا سيا 


( و) إذا وقع ذلك وعمل العامل مع علمه أنها لا تثمر . . ( هل يستحقٌ 
أجرة العمل ) أم لا ؟ ( فيه وجهان ) أصحّهما : عدم الاستحقاق ؛ لرضاه 


6 الأم (ه/*؟ ). 


اكفضضصس 


المساقاة 


لحثل :مان سَاقَاهُ عَلَيخ وَوَي يَعْرَسَة وَيَعْقل فيه 


هت 


م 


والثاني : يستحق ؛ لأن عمله يقتضي العوض .» فلا يسقط بالرضا ؛ كالوطء في 

النكاح ٠‏ أما إذا لم يعلم عدم إثمارها . . فإنه يستحقٌ جزماً » وقيل : على الوجهين . 
3 6 

( وإن كان إلئ مذَّةٍ ) يثمر فيها غالباً .. صحّت . والمرجع في ذلك إلى 
أهل الخبرة بالشجر في تلك الناحية » ولا يضر كون أكثر المدَّة لا ثمرة فيها ؛ 
كما لو ساقاه على عشر سنين والثمر يغلب وجوده في العاشرة خاصّة » فإن اتفق 
أنها لم تثمر . . لم يستحقّ العامل شيئاً ؛ كما لو ساقاه على النخيل المثمرة ف 
تثمر» أو إلئ مدَّةٍ ( قد تحمل ) فيها ( وقد لا تحمل . . فقد قيل : تصح ) لأن 
الثمرة مَرجوّة » وإن لم تثمر . . لم يستحقّ العامل شيئاً ؛ لِمَا مرّ. 


( وقيل ) وهو الأصح : ( لا تصح ) لأنه عقدٌ على عوض غير موجود » ولا 
الظاهر وجوده » فأشبه السَّلْم فيما لا يُُوجّد غالباً » ( و) علئ هلذا : ( للعامل 
أجرة المثل ) وإن لم تثمر ؛ لأنه عمل طامعاً في المشروط » ولم يسلم له , : 


أ 


فاستحق أجرة المثل :5 


[ شروط المساقاة النخل والعنب ] 
(و) لا تصح /المساقاة على النخل والعنب إلا إذا كان مغروساً مرئيًاً 
معيناً » فعلئ هلذا : ( إن ساقاه علئ ودي يغرسه ) في أرضه ( ويعمل فيه ) 
ليكون الش أواالعمر لهذا دب :( الم يضع )نوإن كان الجر فى الأولن يقصيد 


خشبه ولا يثمرء قاله فى « التتمة »''' ؛ لأن الغرس ليس من عمل المساقاة ء 
فضمُّه إليها مفسِدٌ » فإن وقع ذلك وعمل العامل » وكانت الشمرة متوقّعةٌ في 
المدّة . . فله أجرة عمله على المالك » وإلا . . فلا . 


فلو كان الغراس للعامل . . فلا أجرة له » وعليه للمالك أجرة الأرض » فإن كانت 
الأرض للعامل . . استحقٌّ أجرة عمله وأرضه . وكذا لو ساقاه علي أحد الحائطين » 
أو علئ غير المرئي لهما . . لم تصح ؛ للجهل بالمعقود , ولأنه عقدُ غرر من حيث 
إن العوض معدومٌ في الحال » وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته » فلا يحتمل 
ضمٌ غرر إلى آخر . 

[ اشتراط التأقبت في الصيغة ] 

( ولا تجوز المساقاة إلا إلى مدَّةٍ معلومة ) كسنةٍ ؛ لأنها عقدٌ لازم » فأشبهت 
الإجارة » وخالفت القراض ؛ لأن الربح ليس له وقتٌّ معيَّنٌ » بخلاف الثمر . 

والسنة المطلقة التي يُوْجّل بها عربيةٌ ؛ لأنها المتبادرة من اللفظ » فإن 
[ شرطا]' '' رومية أو غيرها وعرفاها . . جاز . 


ا 
5 


( ويجوز ذلك إلئ مذَّةٍ تبقئ فيها ) للاستغلال ( العين في أصحٌ القولين ) 


. مخطوط‎ ) ١7/1 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق‎ )١( 
في الأصل : ( شرط ) » والتصويب من «أسنى المطالب » (؟795/5).‎ )0( 


84 


ا ا 


2 


عا و و 6م . 
وَلا تجوز في الآخر ك5 


وإن لم تبين حصة كل سنةٍ كالإجارة » وأقلّ مدتها : ما تطلع فيه الثمرة وتستغني 

عن العمل وإن كانت دون سنةٍ » ولو فاوت بين السنين . . لم يضر » ووقع في 
« الروضة » : ( لم يصح )''' » وهو تحريفٌ . 

( ولا تجوز في الآخر أكثر من سنةٍ ) لأنها عقدُ غرر جَوَزْ للحاجة » والحاجة 

لا تدعو إلئ أكثر من سنةٍ ؛ لأن المنافع تتكامل فيها . 

وفي قولٍ ثالث : لا تجوز علئ أكثر من ثلاثين سنة ؛ لأنها شطر العمر الغالب . 
3 96 

ولا يصح التوقيت بإدراك الثمر ؛ للجهل بوقته ؛ فإنه يتقدّم تارةً ويتأخَّر أخرئ . 

ولو انقضت المدَّة وعلى النخيل طلعٌ أو بلح . . فللعامل حصّته منه » وعلى 

[ المالك ]” '' وحده ‏ كما رجّحه الشيخان ‏ تعهّده إلى الججداد' "' » ولا يلزم 

المنام ألعرة القايه ططق طلن' ققد لزه نين الأدرافر »أنه ينها مره 

مدركةًٌ بحكم العقد » وقيل : التعهّد عليهما ؛ لأن الثمرة مشتركةٌ بينهما » وجرئ 
عليه صاحب ١‏ الانتصار » و« المرشد)»”*'. 
4 فين 

وإن أدرك الثمر قبل انقضاء المدّة . . لزم العامل أن يعمل البقية بلا أجرةٍ » 


000000 


. ) 759/79 ( روضة الطالبين‎ )١( 
في الأصل : ( العامل ) » والتصويب من ضحت المطالب ) (7955/5) » و( مغني‎ (3) 
.):77/”9( ) المحتاج‎ 

(9) الشرح الكبير ( 577/5 ) » روضة الطالبين ( ”7/6/7/ ) » والجداد : وقت قطعه وحصاده . 
(:) الانتصار ( ق 7١57/7‏ ) مخطوط ء وانظر « أسنى المطالب » 957/750" ). 


0 
راص سا 


ره 2 
مه , خلل"ر» مان 0 


وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدّة . . فلا شيء للعامل ؛ كما قاله البغوي''' . 
ورجّحه الشيخان” '' » وقال الماوردي : ( له حصّته وإن لم يكن عمل شيئاً ؛ 
لأن الأصح : أنه شريكٌ لا أجية)”" . 


[ ما شُرط في الشمر] 

( ولا تجوز إلا علئ جزْءِ معلوم من الثمرة ؛ كالثلث والربع ) وجزءٍ من ألفٍ 
جزءِ كالقراض ؛ لأنه أنفئ للغرر وأقطع للمنازعة / . 

ويُشتّرط تخصيص الثمر بهما » واشتراكهما فيه » فإن شرط له جزءاً غير 
معلوه ا اكتورع وهاي يدت 

( وإن شرط أن له ثمرة نخلات بعينها » أو آصعاً معلومة [ من الثمرة ] ) 
والباقي للمالك » أو بينهما » أو بعض الثمرة لغيرهما » أو أن الثمرة كلها للمالك 
أو للعامل . . ( لم يصح ) لأنه خلاف ما ورد به الخبر* . 

ولو قال : ( علئ أن الثمرة بيننا ) » أو : ( أن نصفه لي ) » أو : ( نصفه 
لك ) وسكت عن الباقي » أو : ( علئ أن ثمرة هلذه النخلة أو النخلات لي 


.)5٠١/5( التهذيب‎ )١( 
. ) الشرح الكبير ( 557/5 ) » روضة الطالبين ( 7/ الال‎ )( 

(6) الحاوي الكبير ( 1517/9 ) . 
(4) تقدم تخريجه أول الباب ( 7370/0 ) . 


رض 


علات/الماتاءٌ 


والباقى بيننا ) » أو : ( علئن أن صاعاً من الثمرة 
فى الأولئ والثالثة مناصفة » دون ما عداها ؛ كما 


فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر » فإن ساقاه على النصف من 


جاز وإن جهلا قذرهما . 
0 0 


إن ساقاه في نوع بالنصف علئ أن يساقيه في آخرّ بالثلث » أو علئ أن 
افيه العامة عا بح رققة ...تبعل الأول اقرط" لفاس هركذا إلناتى إن 


عقده جاهلاً بفساد” '' الأول » وإلا . . ذ 


أو ساقاه على النصف إن سقئن بالدالية » فإن سقينل بالمطر فبالثلث . . 
يصح العقد ؛ للجهل بالعمل والعوض . 
4 قف 
ولو ساقئ شريكه المناصف له على الثلثين فأكثر . . صم كالأجنبي » فإن 
شرط له مقدار نصيبه أو دونه . . لم يصح ؛ إذ لا عوض » لاستحقاقه ذلك 


. قوله : ( كما مر) مكرر في الأصل‎ )١( 

إفة انظر ما تقدم ( 7377/0 ) . 

(6) في الأصل : ( لا بفساد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (75/7 ) » و« مغنى 
المحتاج » ( 5١94/7‏ ). 


بالملك . بل شرط عليه في مسألة ما دون نصيبه : أن يترك بعض ثمرته أيضاً . 
ولا أجرة له إذا عمل ؛ لأنه لم يطمع في شيء ؛ كما لو قال لغير شريكه : 
( ساقيتك علئ أن الثمرة كلّها لي ) » أو ساقاه على الكل . . بطل » وللكن له 
عليه الأجرة ؛ لأنه عمل طامعاً » وقيّده الغزالي كإمامه تفمهاً بما إذا لم يعلم 
الفساد”'' » وتقدّم نظير ذلك في ( القراض )" '' » وأنه لا فرق بين أن يعلم 
أو لاء فهنا كذلك”'' . 


صاع 


0 


م اع > 


ولو ساقئ أحد الشريكين علئ نصيبه أجنبياً . . صحّ ولو بغير إذن شريكه . 
ولو ساقى الشريكان ثالثاً . . لم يُشترّط معرفته بحصّة كلّ منهما إلا إن تفاوتا 
في المشروط له . ا 

ولو ساقئ واحدٌّ اثنين صفقة أو صفْقتَينِ ؛ هلذا بالنصف وهلذا بالثلث . . جاز . 

ولوكائت شدرقة فين م ااانا #فسادرا ربحاذ غلرل أن له من تصبب 
واحدٍ عيّئوه النصف . ومن الثاني الربع » ومن الثالث الثمن » ومن الرابع 


(1) قوله : ( قيده الغزالي كإمامه تفقّهاً بما إذا لم يعلم الفساد ) كذا في الأصل » و« أسنى 
المطالب » (755/7)». و« مغني المحتاج » 175١/70‏ )» والذي في «نهاية المطلب» 
(78/8) ء والبسيط ( 7/4 ) : أن محل لزوم الأجرة : إذا علم بفساد المساقاة » وعبارة 
الجويني في ١‏ نهاية المطلب » والغزالي في « البسيط ») واللفظط للجويني رحمهما اللّه تعالول : 
( فإن علم المساقئ أن المساقاة فاسدة . . فالظاهر : أنه يستحق أجرة المثل ) . 

(؟) انظر ما تقدم ( 10لا - "31/9 ) . 

() قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 57١/7‏ ) : ( وعدم التقييد أُوجَةٌ ؛ 
كما مرّ في « القراض » ) . 


الفتفا 


على الخامل أن هر خادقية مه راد قن 


الثلثين » ومن الخامس الثلث » ومن السادس السدس . . صم » فتضرب مخرج 
ٍ 3 ث ٠ ٠.‏ 5 وو بد ع ىه اع 
الكسور ‏ وهو أربعة وعشرون ‏ في عدد الشركاء . . يبلغ مئة وأربعة وأربعين » 
لكلّ منهم أربعةٌ وعشرون » فللعامل من نصيب صاحب النصف اثنا عشرّ» 
0 2 ا 
ثمانيةٌ » ومن السادس أربعةٌ » فيجتمع له تسعة وأربعون . 


( وإن انعقد ) عقد المساقاة بالإيجاب والقّبول . . ( لزم كالإجارة ) بجامع 
أنهما عقدان علئ عمل على العين مع [ بقائها ]"' ' » وبهلذا خالفا القراض » 
ولا تشترظ تتصييل الاأعنال تحمل المطل فى كز “انيه على الخرق الذالت 
فيها إن عرفا ذلك » فإن جهلاه أو أحدهما . . وجب التفصيل » ويجري ذلك 
وإن عقد بغير لفظ المساقاة ؛ كما صرّح به ابن يونس وإن أفهم كلام « أصل 
الروضة »': أنه لا يجري إلا في لفظها' '' . 


[ الأعمال الواجبة على العامل ] 
( وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزادٌ في الثمرة ) ويتكرّر كل سنةٍ ( من 
التلقيح ) للنخل ؛ وهو وضع شيءٍ من طلع الذكور في طلع الإناث » وقطع 


. ) ١75/١١ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( مع بقائهما ) » والتصويب من‎ )١( 
» روضة الطالبين (5/7لالا ).2 وانظر « الشرح الكبير» ( 58/5 ) » و« أسنى المطالب‎ )0( 
.) (//ا9ة؟‎ 


1 
0 4 م 0 2 . 0 جو ا ا ا 1 ب 7 - و ب 5 مس 
ا" 0 0 1 5 1 0 ا 2 * ل 2 0 0 - م ل 077 لي 2 م 
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المضرٌ بالشجر من الحشيش ونحوه ؛ كالقضبان والجريد » ( وصَرْف الجريد ) 
أي : ردّها عن وجوه العناقيد » وتسوية العناقيد [ بينها ] ؛ لتصيبها الشمس ». 
وليتيسّر قطعها عند الإدراك ؛ وهو : بفتح الصاد المهملة وإسكان الراء » ويقال 
فيه : تصريف الجريد . وهي عبارة الشافعي والأكثرين" '' » والجريد : سعف 
النخل » الواحدة : جريدةٌ » وذكر الأزهري والأصحاب في معنى التصريف 
ينين ؛ أحدهما : ما مرّ» والثاني : أنه قطع ما يضرٌ تركه يابساً وغير يابس " '' . 

ال ا 
يجتمع فيها الماء لتشربه » شُبّهت بإِجّانات الغسل ؛ جمع إِجّانة » ( وتنقية 


السواقي ) أي : المجاري للماء والآبار عن الطين امود( والساتن ) وتزاينة ) 
كفتح رأس القناة وسدّها عند السقي . 

او اي . حكى 
البندنيجي عن النصنّ صحَّة المساقاة عليه خالية عن السقي . انتهئ ' '' . 


ع 


وعليه التعريش للعنب ؟ وهو #أنيتصب أغوادا و[ يظللي] 2 ' ويرفعه فوقها . 


. ) ١8"/ه( الأم‎ )١( 

(0) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص ١50‏ ) . 

(9) انظر « كفاية الأخيار» ( ص 507 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج ( 
7/0 ) :( وأما ما يشرب بعروقه . . فحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن سقيها 
على العامل » والثاني : على المالك » والثالث - أي : وهو الظاهر ‏ : يجوز اشتراطه على المالك 
وعلى العامل » فإن أطلق . . صح ويكون على العامل ) . 

(؛) في الأصل : ( ويظلها ) » والتصويب من « مغني المحتاج » 7/9١‏ ). 


تارف 


وحفظ الثمرة على الشجرة وفي البيدر عن 
وعن الطيور والزنابير ؛ بجعل 7 عنقودٍ 


وقطعه وتجفيفه إن افيد كل ويد 


5 0») 
جزم به ابن المقري" ' 


مه الواجبة ا 


ع 


لايك كل سن( كس الحيط ء وحف اهار جمع نف نع ال 


وإسكانها » ويُجِمّع أيضاً على نَم برضي +مصو بن : ( أنهرت الدم وغيره ) 
أي االعلقهه رإفاحج ها اتهاز.من التهر ل وظراء الُولاب ) بضم الدال وفتحها 
فارسك معدب »ء والأبواب ونصئهما » وعليه الأعيان ؛ التلقيح 
التعريش » وظروف العناقيد » والمنجّل والمعوّل ‏ بكسر ميمهما ‏ والثور وآلته ؛ 

المحراث / وغيره » وخراج الأرض الخراجية . 

وأما وضع الشوك والترقيع اليسير الذي يتّفْق في الجدار . . فبحسب العادة من 
كونهما على المالك أو العائل » ونصن « الأم » علئ أن الثاني على المالك . . يُحمّل 
علق ها إذا اطووف اعادو 


م ام فت 


)١(‏ القوصّرّة : وعاءٌ من خوص يكنز فيه التمر اللين » ويُضغط لينكبس بعضه على 
6 روض الطالب ):55/١(‏ 
م2 الأم )١/6(‏ 


0 


20000 


3 


3 


00 ةم ان يَعمّ| مَعَهُ غلمَانُ رب مَل ويكُونوا: تحت تَ أَمْره : 1 
ْ 0 0 ل وَتَكُونُ 2 ارت 0000 0 


الا ا رت 0 
العقد » قال الزركشي : ( إلا إذا شرط على المالك السقي . . فإنه لا يضوٌ )''' . 

وللعامل أن يستأجر لِمَا على المالك . ولا أجرة له إن عمله بغير إِذْن » 
اس ا 
( اغسل ثوبي ) حيث لا د يستحقّ الغسَّال أجرءً : أن هنذا العمل [ تابعٌ لعمل ] 
تجب فيه الأجرة » بخلاف قوله : ( اغسل ثوبي ) . 


اك 
2 


( وان شرط أن يعمل معه غلمان ربّ المال ) بلا شر أ يل لهم ولا مشاركة 
في تدبير ( ويكونوا تحت أمره . . جاز على المنصوص ) ' ''» ولا بد من 
معرفتهم بالرؤية أو الوصف ؛ كما هو في ( القراض ) ٠‏ ( وتكون نفقتهم على 
رب المال ) لأنهم ملكه » ويدخل في الغلمان : الحرٌ الأجير ؛ كما سلف أيضاً 
في ( القراض )'"' . فلو شرطت عليه . . جاز» وكان تأكيداً . 


فلاح شت شد 
5باة يخي 


. مخطوط‎ ) 75١/7 تكملة كافي المحتاج ( ق‎ )١( 
.) ١6/0 ( الأم‎ )0( 
.)18١- 58٠0/0 ( انظر ما تقدم‎ )*( 


خض 


( وان شرط أن تكون ) في الثمرة بغير تقدير جزءِ معلوم . . لم يجز ؛ لأن 
اميق لكو مميرلا قرط [ذتكوف على القان :ا نووت ىر ضنانة) 
لآن العمل عليه » فلا يبعد أن يلتزم مؤنة من يعمل معه » وهو كاستئجار من 
يعمل معه . وكذا إن لم تتقدّر ؛ كما شمله إطلاق الشيخ » وجزم به ابن المقري 
وأصحاب « الشامل » و« البحر » و« التتمة ») وغيرهم”' ' » والعرف كاف ؛ لأنه 
يتسامّح بمثله في المعاملات » وقيل : لا يكفي » بل يجب تقديرها ؛ ليعرف ما 
يدفع إل كل يوم من الخبز والأدم . 


وإن شرط العامل عملهم في حوائجه » أو استئجار معاون له بجزءٍ من 
الثمرة أو من مال المالك . . لم تصح ؛ للشرط الفاسد . فإن جعلت الأجرة من 
مال العامل . . صحّت » وإن شرط الثلث للعامل » والثلث للمالك » والثلث 
يُصرّف [ في ] نفقة عبيد المالك . . صم » وكأنه شرط للعامل الثلث » وللمالك 
الثلثان . 


0 
[ حكم ما لو أعطاه داب ليعمل عليها أو ليتعهّدها وفوائدها بينهما ] 
لو أعطاه دابة ليعمل عليها ء أو ليتعهّدها وفوائدها بينهما . . لم يصح 
العقد ؛ أما فى الأولئ . . فلأن الدابة يمكن إيجارها . فلا حاجة لإيراد عمد 


)١(‏ روض الطالب 57١/١02‏ 35 ١)»ء‏ الشامل ( 85/753 )» بحر المذهب (59/94؟7). 
وانظر « أسنى المطالب ») 96/7502" ). 


0 7 ب لكر ا 0 9 يوه 7 01 ا ير 5 1 1 ا 517 ال 1 3-8 01 3 9 0 
ل 222 ا ل" 1ذكا ا 0 7 ١‏ # م 4 1 95 5 3 1 #بع ايد ادن ا م ثم 
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5 5 0 0 0 8 3 0 5 2 3 ا ل 0 . 15 5 0 
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بيه 12 < لور م 2 ااا ا 0 م لع راق اللاي عي كلل 0 0 0-7 0 0 2 3 : 

ا اخ الله 0 يف 0 0 00 00 وك بين الكبن + 8 
او 0 ل ل ا لل ل د و ل ل ل ا 0 7 0 


ص 


20 رَطَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ رَبُ َلْمَالٍ . . لَّمْ يَجُرْ . وَالْعَامِلٌ أَمِينٌ فِيمَا يَدَّعِيه 


مِنْ هَلَاك ء وَيُدَّعَئ عَلَيْهِ مِنْ خِيّانّةِ ؛ فَإنْ نَبَتَتْ ات فب لتاقن 


عليها فيه غررٌ » وأما الثانية . . فلأن الفوائد قد لا تحصل بعمله » أو ليعلفها من 
عنده بنصف درّها ففعل . . ضمن المالك للآخر العلف ‏ ووقع في «١‏ الروضة » 
بدل ( العلف ) : ( النصف )''' » ونسب للسهو ‏ وضمن الآخخر للمالك نصيف 
رفيا وسو صباورء بريرسووايية 

با 0 
( لم يجز) لِمَا ذكرنا في ( القراض )" '' . 


[ يد العامل يد أمانة ] 

( والعامل أمينٌ فيما يدَّعيه من هلاك , ويُدّعئ عليه من [ خيانة ] ) '"' 
كما مرّ في المقارّض”* ' » ( فإن ثبتت [ خيانته ] ) ' '' ببينةٍ أو إقرار أو يمين 
الردّ . . ( ضمّ إليه من يشرف عليه ) إلى أن ب العدل وولة ترالسيلة ومرة 


.)/85/7( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 78٠١/0 ( انظر ما تقدم‎ )( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( جناية ) » والتصويب من مخطوطات‎ )8( 
. ) 195/0 ( انظر ما تقدم‎ )5( 

(5) في الأصل : ( جنايته ) » والتصويب من مخطوطات «١‏ التنبيه » . 


4 


ماسو ”ص 
كما نبّه عليه الأذرعي وغيره''' 


4 فنك 


ولولم يئق أحدهما بيد صاحبه » وخرصت الثمار بعد بدوّ الصلاح » وضمن 


٠ » © 


ن وثق بيد صاحبه . . ترك الثشمر إلول وقت الإدراك » فيَقِسَم بينهما 


أحدهما نصيب صاحبه تمراً أو زبيباً . . جاز” '' ؟؛ كما فى ( الزكاة ) . 


0 11111111ظص2 
الغاصب الذي ساقاه أجرة المثل لعمله إن جهل ذلك » فإن علم الحال . . فلا 
شيء له » ويستردٌ المالك مع الأشجار الثمرة بأرشها إن نقصت قيمتها » فإن 
تلقف القمرة أو قلك التفيعر .طول الخاضيه ركذا العاف ع له لدروت 
يد كل منهما على ذلك » » بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة ؛ فإن 
الغالك لة يا ليده .راتما :يطالتب القاصي »قط :لان اليد علنها فى لحي 


) 510/( قوت المحتاج‎ )١( 
. أي : كل من الخرص والضمان‎ )0( 


ان هَرَب الْعَامِلُ . . أَسْتْؤْجِرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ ؛ فَِنْ لَمْ يَكَنْ 
لَهُ مَالٌّ . . أَقَمُرضَ عَلَبْه 


هو سم 


إِنّما هي له لا للأجير» ويرجع العامل على الغاصب بما غرمه » للكن قرار 
ضمان نصيبه عليه » فلا يرجع به عليه ؛ لأنه أخذه عوضاً في معاوضة . فأشبه 


المشتري من الغاصب 5 


[ حكم ما لو هرب العامل أو عجز عن إتمام العمل ] 

( وإن هرب العامل ) أو مرض » أو عجز بغير ذلك قبل الفراغ من العمل . . 
لم يبطل عمله الذي عمله » وأتمّه المالك أو غيره بنفسه أو بماله متبرّعاً . 
[ وبقي ]' ' ' استحقاق العامل » ولا يلزم المالك إجابة الأجنبي المتطوع . 

فإن لم يتمه مَن ذَكِرء ورفع المالك الأمر إلى الحاكم . . ( استُّؤجر عليه 
من ماله ) أي : العامل ( من يعمل عنه ) بأن يكتري منه من يتمّمه ؛ لأنه دين 
عليه » فينوب عنه الحاكم عند تعذّره بعد ثبوتٍ المساقاة وهرب العامل مثلاً » 
وتعذر [ الإنفاة ]”'" فى :طلية:. 

هلذا ؛ إذا كان له مال ولو عقاراً » ( فإن لم يكن له مال ) غير الثمر . . باع 
الحاكم نصيبه أو بعضه منه بقدر ما يفي بالأجرة » واكترئ به / إن بدا صلاحه » 
فإن لم يبدُ صلاحه ء أو لم يخرج الثمر . . ( اقترض عليه ) من المالك أو غيره 


. في الأصل : ( بقي ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
.»)؟55/١( في الأصل : ( الإنقاذ ) » والتصويب من سياق عبارة «فتح الوهاب»‎ )( 
.)١5/5( ) و« الإقناع‎ 


تشقن 


إن لم يجد من يعمل بأجرةٍ مؤْجَّلةٍ مدّة إدراك [ الثمر]” '' ؛ لتعذّر بيع نصيبه 
وحده في الأولئ ؛ للحاجة إلئ شرط قطعه » وتعذره في الشائع » ولفقد الثمرة 
في الثانية » واستأجر بما اقترضه » ويقضيه العامل بعد زوال مانعه » فإن لم 


يقضه . . قضاه الحاكم من نصيبه بعد بدو الصلاح » فإن وجد من يتم العمل 
بذلك . . استغنئ عن الاقتراض وحصل الغرض . 

نعم ؛ إن كانت المساقاة على العين . . لم يستأجر عليه ؛ كما جزم به 
صاحب «١‏ المعين » والنشائي ' '' » واستظهره غيوفي '"! #العمكن الماللة مد 
الفسخ . 

وقولهم : ( استقرض ) و( استأجر عنه ) يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه ‏ 
وهو كذلك . 


3 9 
( فإن أنفق عليه رب المال ) أي : دفع أجرة من يعمل فيه » أو عمل بنفسه 
بإذن الحاكم ليرجع . . جاز ؛ كمسألة هرب الجمّال » وقد صحّحه هنا جمعٌ 
متأخُرون » أو ( بغير إذن الحاكم ) مع قدرته عليه . . ( لم يرجع ) لأنه متبرّعَ , 
( فإن لم يقدر علئ إذنه ) بأن فقده بالناحية » أو كان فوق مسافة العدوئ . 


. ) 5790/7 ( » في الأصل : ( الثمن ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
- 507 المعين لأهل التقوئ على التدريس والفتوئ ( ق/18 ) مخطوط . نكت النبيه ( ص‎ )7( 
.) 7 

(*) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 5715/7 ) : ( وهلذا هو الظاهر ) . 


ل 
ا 0 2 3 0 م ةي : 0 1 ين 7 خا 8 5 6 2 2 . 0 3 دس ا 
ل 0 1-0 ا ا ا ل ل 5 يم 0 يه 
000 2 اميا ا ار 00 0 0 0 ار لاقت 000 
3 ّ 3 ون 2 م 00000 6 , 3 :1 1 ا 4 8 ات 1 7 9 
* 9 0 100 كمه 2 1 0 4 00 لوي اه 3000 3 ع .6 ب بين 2 9 
ٌ 0 2 ان ره ا 0 1 1 5 د 1 / 0 
5 5 0 :1 0 2 3 7 التي اند " 0 9 لوست 0 9 + 
0 .2 3 30 3 ته فت 0 05 0 ثة 35 - > ا 2 2 اه : 1 


هه ب 


َأَنْمَقَ وَلمْ يُشّْهِدْ . لَمْ يَرْجعْ » وَإنْ أشْهَد . . فَمَدُ قيل : يَرْجعْ » وَقِيل ' 
لا يَرْجِعْ » ان لَمْ مُنكن ذلِكَ . اح امف 9 
ظَهوك القرة: ا ل رَةٌّ مَا عَمِلُ 


أو حاضراً ولم يجبه » أو عجز عن الإثبات ( فأنفق ) أو عمل ( ولم يُشهد . 
لم يرجع ) لتقصيره بترك الإشهاد » ولو عدم الشهود . . لم يرجع أيضاً ؛ لأنه 


عذز نادر . 


( وإن أشهد ) على العمل أو الاستئجارء وصرّح في الإشهاد بإرادة 
الرجوع . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( يرجع ) للضرورة . 


( وقيل : لا يرجع اا 
ا --- ( وإن لم يمكن ذلك ) أي 5508 وغيره من الاكتراء » أو الإنفاق 
| والعمل قبل خروج الثمرة . ( فله أن يفسخ [ العقد ] ) لتعذّر استيفاء ء المعقود 
عليه ؛ كإباق المبيع قبل القبض . 

والثمرة للمالك » وللعامل أجرة مثل عمله ؛ كما قال : ( فإن لم يكن قد 
ظهرت الثمرة . . فالثمرة للمالك . وللعامل أجرة ما عمل ) قبل هربه أو نحوه » 
ولا يقال بتوزيع الثمار علئ أجرة مثل جميع العمل ؛ لأنها ليست موجودةً عند 
العقد حتئ يقتضي العقد التوزيع فيها . 


ابام اي قم 
00 3 33 ع 


ولو تطوّع آخر عن العامل . . لم يلزم المالك إجابته ؛ لأنه قد لا يأتمنه » ولا 
يرضئ بدخوله ملكه . للكن لو عمل عنه بغير علم المالك وحصلت الثمرة . 


1: 


6.0 2096م 


1 7 المعاملات/الم] اد 


قال الزركشي : ( والظاهر : ما قالوه ؛ لِمَا في قبوله من المِنّة » كما لو تبرّع 
غرماء المفلس بأداء ثمن السلعة من [ عين ]"'' أموالهم . . لا يلزم المالك 
المَبول ) » ثم قال : ( أما لو لم يقصد التطوع عن [ العامل ]' '' . . فظاهرٌ : 
لا يُسِلّم للعامل نصيبه ؛ كنظيره في « الجعالة » )”4 . 


ع 


1 


6 3 


( وإن ) تعذَّر ما ذُكِر بعد أن ( ظهرت ) وقبل بدوّ صلاحها . . ( فهي 
لهما ) ولم يفسخ المالك لأجل الشركة » ولا تباع / الثمرة بشرط القطع ؛ 


( فإن اختار المالك البيغ ) أي : بيع جميع الثمرة . . ( فعل ) أي : بيع 


الجميع بشرط القطع ؛ لعدم المانع » في البيع » ( وإن لم يختر ) ذلك . . 
( بِيعَ منه ) أي : المالك ( نصيب العامل ) أو بعضه علئ قدر ما يحتاج إليه من 


يف 


ع 


الأجرة إن اختار المالك ذلك . 


. ) 72/81/17 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) في الأصل : ( غير ) » والتصويب من « أسنى المطالب » . 
() في الأصل : ( الغمل ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » . 
(5) انظر « أسنى المطالب » ( 5494/7 ) . 


هلذا ؛ إذا جوَّزنا د بيع الثمرة قبل بدوٌ الصلاح من مالك الشجر بدون شرط 
القطع ؛ كما صحّحه في « أصل الروضة » هنا" ''» سكن الأصح في بابه : عدم 
الصحّة ؛ كما مك”'' . 

فعليه : يكون حكمه كما لو امتنع المالك من الشراء في قوله : ( فإن لم 
يختر ) أي : المالك ( الشراء . . ترك ) ذلك ( إلئ أن يصطلحا ) قال البغوي : 
( أو يبدو الصلاح ؛ إذ لا طريق غير ذلك )” '' . 

كه 

( وإن مات العامل ) [ المساقئ ]” '' في ذمّته قبل العمل » ولم يخلف تركة » 
( فتطوّع ورثته بالعمل ) بأنفسهم أو مالهم . . ( استحقوا الشمرة ) أي : نصيب 
مورّثهم من الثمرة ؛ لأنها لم تنفسخ كالإجارة » فينتقل نصيبه إليهم بالإرث . 

ونبّه الشيخ بقوله : ( فتطوّع ورثته ) أنه لا يجب عليهم . 

وعلى المالك تمكينهم أو نائبهم من ذلك إن كانوا عارفين بأعمال المساقاة 
أمناء » وسُشترط في نائبهم : أن يكون كذلك . 


.) وانظر « الشرح الكبير ) (7/5/ا‎ » ) ,8١7/7 ( روضة الطالبين‎ )١( 

[(ف6 انظر ما تقدم ( 1487/5 ) . 

.) 4١5/5 ( التهذيب‎ )”( 

(؛) في الأصل : ( الساقي ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 570/7 ) . 


١ قم‎ 


اا أ فصع ا 


( وإن ) خلّف تركةً و( لم يعملوا ) أو لم يكونوا كما ذُكِر . . ( استأجر ) 
أي : الحاكم في الأولئ » و[ ورثة ] العامل في الثانية ( من ماله ) في الأولى . 
ما ا ال 
الأداء د كاد الذّيون » وفي معنى التركة : نصيبه من الثمرة » قاله 


القاضي 0007 


( فإن لم يكن له مالٌ . . فلرتٍ المال أن يفسخ ) لتعذّر استيفاء المعقود 
عليه » ولا يستقرض على الميت ؛ لأن ذمّته خربت . بخلاف الحيّ . 

فإن كانت المساقاة علئ عين العامل . . انفسخت بموته ؛ كالأجير المعيّن ‏ 
ولا ينفسخ بموت المالك . بل يتم العامل ويأخذ نصيبه . 


[ ما يملك به العامل حصّته ] 
( ويملك العامل حصّته من الثمرة بالظهور ) قطعاً كالمالك » ( وزكاته ) أي : 
قدر حصّته ( عليه ) لتمام ملكه » هلذا إذا بلغ نصيبه نصاباً » أو أثبتنا فيه الخلطة 
وبلغ الجميع نصاباً » وإلا . . لم تجب ؛ كما عُلِم ذلك من ( باب الزكاة )”'' . 
)١(‏ انظر « المطلب العالي » ( ق 01/17 ) مخطوط » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بحرم 


خير الأنام بالروضة الشريفة ) . 
(؟) انظر ما تقدم ( ٠‏ /”الاه ‏ 5/اه ) . 


ل ع ال 
ل و ل 1 30 0 2 0 ينه مين 5 7 م 3 5 م 4 جحو ا 0 ا 2 د 4-0 3 0 ا 5 9 
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3 9 3 اث ا 1 0 ل ا 1 3 ا - ع 3 4 7 2 0 5 ا 
4 . 2 5 7 الك ل ع سالا 10 8 3 دود اديه 3 ين باه 2 


1 
0 ٠. 


وَقيل : قؤلان ؛ أَحَدَهمًا : هَلذا » وا 


( وقيل : قولان ) وهلذه الطريقة هي الصحيحة : ( أحدهما : هلذا ) أي : ما 
تقدّم » وهلذا هو الأصح . 

( والثاني : لا يملك إلا بالتسليم ) وفي نسخة : ( إلا بالقسمة ) أي : 
كالقراض . وفرق الأوّل : بأن الفائدة هنا ليست وقاية للأصل . بخلافه 


صر 
ره 
دن 


0 

وأغصان النخل والكزناف ' '' وكذا الليف ‏ كما قاله الأذرعي ' '' - للمالك . 
فلو شرط أن يكون ذلك بينهما . . جاز ؛ كما نقله الزركشي عن الصيمري" '' : 
وقيل : لا يجوز ؛ لآنة ليس من معهود بن ولا مقصوده .ء قاله 
الروياني ”* ' » ولو شّرطت للعامل . . بطل العقد قطعاً . 

وَالقَنْو وشماريخه بينهما » وفي دخول العرجون” ' ' وجهان في « البحر» ؛ 
والأوجَة : أنه للمالك”"' / . 


وللمساقئ في ذمَّته أن يساقي غيره لينوب عنه » ثم إن شرط له مثل 


. هو أصل السَّعَف الذي يبقئ بعد قطعه في جذع النخلة‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١17/53 ( التوسط والفتح‎ )9( 

(*) انظر « أسنى المطالب » ( 50٠/7‏ ). 

(4) في الأصل : ( الثمار) » والتصويب من « بحر المذهب » . 

(6) بحر المذهب (779/9 ). 

(5) القنو للنخلة : مثل العنقود للعنب » والشماريخ : أغصان دقيقة تنبت في أعلى الغصن 
الغليظ » والعرجون : ما يحمل التمر والعذق » وهو من النخل كالعنقود من العنب . 

(0) بحر المذهب ( 7588/9 ) . 


ا 


اد ا ل في لْمَرَضٍٍ ٠‏ وَبَذَّلَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرَةِ المثل . . أَعْتبِرَتِ ألرّيَادةٌ 


مِنَ ألدلْْ » وقيل :؛ لور ين رامن َلْمَالِ . وَإنِ أَخْتَلَمًا فى ألمَدْر آلْمَنُْوُوطِ 


ا 


تفعينة أو [قونة ] "يو نذاك ظاهرٌء. أو شرط له أكثر منه . . صم العقد 
فيما يقابل قدر نصيبه دون الزاتد ؛ تفريقاً للصفقة » ولزمه أن يعطي الثاني 
للزائد أجرة المثل » فإن كانت المساقاة علئ عينه » فعامل غيره . . انفسخت 
للعامل الأول » وللثاني عليه الأجرة إن جهل الحال » وإلا . . فلا . 
0-0 
( وإن ساقاه ذ فى المرض » وبذل له ) أي : جعل له نصيباً من الثمرة ( أكثر 
من أجرة المثل . . اعثّيرت الزيادة من الثلث ) لأنها محاباةً ؛ كما لو أَجَّر دابته 


بدون أجرة المثل . 


5 2 ع 07م 5 25 7 5 
( وقيل : تعتبر من رأس المال ) كالقراض » وقد تقدم الفرق بينهما في 


(؟) 
بأنه 5 


د" ©» 


[ حكم الاختلاف بين المالك والعامل ] 
( وإن اختلفا فى القدر المشروط للعامل ) ولا بيّنة لأحدهماء أو لهما 
بيّنتان وتساقطا . . ( تحالفا ) وفسخ العقد ؛ كما في ( القراض )”"' » وللعامل 


. ) 575/57 ( » في الأصل : ( دنه ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. )7١6/0 ( انظر ما تقدم‎ 6 
. ) 5994/60 ( إفرة انظر ما تقدم‎ 


على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر الشجر » وإلا . 
فلا أجرة له . 


ولو اختلف شريكان مع عامل في القدر المشروط له » فصدَّقه أحدهما 
وكذّبه الآخر . . فالتحالف يجري فى نصيب المكذّب » وتقبّل شهادة المُصدّق 


عليه وله ؛ لأنه غير متّهم » وحكم اختلاف المالك والعامل فى قدر ال 
: غير متهم مل في 


و 


المعقود عليه وفي ردّه وفي هلاكه . . كما في ( القراض ) وتقدَّم بيانه ' '' . 


ا 2 
' 
[ في حكم بيع المالك نخل المساقاة ] 


فيها . فكأن المالك استثنئ بعضها » وبيعه بعده صحيحٌ » ويكون العامل مع 
المشتري . . كما كان مع البائع » وليس للمالك بيع نصيبه من الثمرة وحدها 
تقرط التلع:* العدد و الططه الوح 

قال [ القاضي ]" ' ' في « فتاويه » : ( لو شرط المالك على العامل أعمالاً 
تلزمه » فأثمرت الأشجار » والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال . . استحقٌّ من 


.) 5199/05 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(0) في الأصل : ( البغوي ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 101١/70‏ )» و« مغني 
المحتاج » ( 75/7 ) » وتصح نسبة « فتاوى القاضي حسين » للبغوي باعتبار أنه جامعها ؛ 
كما قاله السبكي في « قضاء الأرب في أسئلة حلب » ( ص /ا"اه ) . 


8 


وهلذا مبنٌّ علئ أن العامل ليس بشريك » أما إذا قلنا به - وهو الأصح ؛ 
كما مرّ”'' -.. فيستحقٌ حصّته وإن لم يعمل » وبذالك أفتئ شيخنا الشهاب 
20 
اللي 1 


[ جواز وضع الجماجم على الزرع خوفأ من العين ] 
قال الدميري : ( وفى « فتاوى الفاضى خان » وغيره من كتب الحنفية : 


يجوز وضع الجماجم على الزرع خوفاً من العين ؛ لِمَا زُوي : « أن امرأةً أت 
النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت : يا نبي الله ؛ إِنَا أهل زرع » وإنّا نخاف |20 
العيو م اقأدرها عبان اللذهلية وينم الاتشيع اللجناتصم على الزوع 4 110157 
أي : من غير الآدمي » أما منه . . فيحزم . 1 

ل ا 


. ) 5196 فتاوى القاضيى حسين ( ص‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم ( 77١/0‏ ) . 

(*) حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب ( 01/7 ) . 

(5) النجم الوهاج ( 7١17/5‏ ) . والحديث أخرجه البزار في « مسنده» (5717 ) عن سيدنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوه مرفوعاً » والبيهقي ( 178/5 ) برقم (/114851 ) عن 


و 


عمر بن علي زين العابدين رحمهما الله تعالئى بنحوه منقطعاً . 


2 


الْمَرَارَء عَهُ: أن يُسَلْمَ رض إِلَّى رَجُلٍ لِمرْيَعَ بَعْضٍ مَا يَخْرْجُ منْهَا. 
امقر كرت إلاغلى الأنض الح :لين التخل ولك ويد على الكل 


( باب ) بيان ( المزارعة ) وحكمها 

وأذكر فيه بيان المخابرة وحكمها » وهي مأخوذةٌ من [ الخَبير]” '' ؛ و 
الأكار ؛ أي : الزَّرّاع » ويقال : من الكَبار - بفتح الخاء وتخفيف الباء ‏ وهي : 
الأرض الرخوة » زاد الجوهري : ( ذات [ الجحَرَةٍ ] )”'"' . 


اجر 
13 


8 


أما ( المزارعة ) . لا اد ار إلى رجلٍ ) / ويعطيه 
البذر ( ليزرع ) له الأرض ( ببعض ما يخرج منها ) . 

( ولا يجوز ذلك ) للنهي عنها في الصحيح ' '' ٠١‏ إلا على الأرض التي بين 
النخل ) وشجر العنب تبعاً ؛ لعسر الإفراد » وعليه يُُحمَل خبر « الصحيحين » 
السابق أول الباب السابق” *' » ( ويساقيه على النخل ) أو شجر العنب 


. ) 501/17 ( » في الأصل : ( الخبر ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
الصحاح (500/7 )» مادة ( حجر)» وفي الأصل : ( الحجارة ) » والتصويب من‎ )0( 
. » الصحاح‎ « 

فرة أخرج مسلم ( 1059 ) واللفظ له » وابن ع حبان 0188 ) عن سيدنا ثابت بن الضحاك 
رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن المزارعة ) . 

(4) تقدم ذكره وتخريجه ( 715١/0‏ ) . 


ام 


( ويزارعه على الأرض . ويكون البذر من صاحب الأرض » فيجوز ذلك تبعاً 
للمساقاة ) فلا بدّ من تقد تقدِّم عقد المساقاة ؛ بأن يأني بالمزارعة عقب المساقاة 
فى عا واد يوي الظيمات اذ بتي الحهما تعن لالس قدا در به 
ال 


؛ لو أتئ بلفظ يتناولهما ؛ كقوله : ( عاملتك على النخيل وا 
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ومِنٍ اتحاد العامل ؛ بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة وإن تعدّد ؛ 
لأن [ الاختلاف ]” "' يزيل التبعية 

رعق تقد رنزق اه الففل أو سُجر العنب بالسقي والبياض بالزراعة » فإن أمكن 
ذلك . ٠‏ لم : تجز المزارعة ؛ لعدم الحاجة . 


_ 


ومِنْ ألا يُفصّل بين المساقاة والمزارعة فى العقد ؛ لتحصل التبعية 

والأصح : أن كثير البياض مساحة . . كقليله في صحَّة المزارعة عليه للحاجة 

( وقيل : إن كان النخل قليلاً والبياض كثيراً .. لم يجز) لأن الكثير لا 
يكون تابعاً 


)17/9٠ -189/75( الشرح الكبير ( 55/5 ) » روضة الطالبين‎ )١( 
١7// ( نهاية المطلب‎ )0( 


(*) في الأصل : ( الإخلاف ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 517/7 ) 


يا 1 
ب 
أ 
0 


[ المخابرة ] 

وأما المخابرة . . فهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر 
من العامل » ولا يجوز ذلك ؛ للنهي عنها في خبر « الصحيحين »'' ' ولو تبعاً 
للمساقاة ؛ لعدم ورود ذلك . 

وي سا ا 
وغيره » قال : ( والأحاديث مُوَّوّلة على ما إذا شرط لواحدٍ زرع قطعة معيّنةٍ 
ولآخر أخرئ )''' » والمذهب : ما تقرّر . 

وأجيب عن الدليل المجوز لهما : بحمله في المزارعة على جوازها تبعاً ؛ 
كما مرّء أو بالطريق الآتي » وفي المخابرة على جوازها بالطريق الآني 

وكالبياض فيما ذكِر : زرعٌ لم [[يبدُ]”' صلاحه ؛ كما اقتضاه كلام 
« الروضة » ك«أصلها)”*' . 


فإن أف نع المدادعةة, قالني لتنالك:»؟ لا دوالك الستوع وميه للها 
٠ 0 0038‏ وحعلم 


)١(‏ صحيح البخاري 758١(‏ ) واللفظ لهء صحيح مسلم )8١/١5175(‏ عن سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة . 
والمحاقلة » وعن المزابنة » وعن بيع الثمر حتئ يبدو صلاحها ء وألا تباع إلا بالدينار والدرهم 
إلا العرايا ) . 

(؟) روضة الطالبين ( 788/7 ) » الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف .)59-578/1١١(‏ 
(0) في الأصل : ( يبدو ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 755/١‏ ) . 

(5) روضة الطالبين (7/84/17 ) » الشرح الكبير 55/50 ) 


الاخارة| 


أجرة عمله وآلاته ودوابّه ؟ لبطلان العقد » وعمله لا يحبط . 


هلذا ؛ إن سَلِم الزرع » فإن تلف بآفةٍ . . فالمنقول عن المتولي في نظيره 
من الشركة الفاسدة : أن لا شىء للعامل ؛ لأنه لم يحصل للمالك 0 
وصوّبه النووي”'' » وما قيل : من أن له الأجرة ؛ كنظيره فى القراض الفاسد . . 
رد : بأنه فى القراض كالأجير » وهنا كالشريك”'' . 

أو[ المخابرة ]”' ' . . فالمغل للعامل وعليه للمالك أجرة مثل الأرض . 


ولو كان البذر منهما . . فالغلّة لهما » ولكلّ على الآخر أجرةٌ مثل ما انتصرف 


من منافعه علل حصّة صاحبه . 
ا ا ا 


. مخطوط‎ ) ٠١4/5 تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق3‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 58٠0/7‏ ). 

(*) كلام الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 518/7 ) يفيد اعتماد أن له 
الأجرة وإن تلف الزرع » وعبارته مع « منهاج الطالبين » : ( ١‏ وعليه للعامل أجرة عمله . . . ») 
سواء حصل من الزرع شيءٌ أم لا ؛ أخذاً من نظيره في « القراض » » وذلك لأنه لم يرضَ 
ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعض الزرع » فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة إلى 
المالك . . استحقّ الأجرة » فإن قيل : المنقول عن المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما 
إذا أتلف الزرع بآفةٍ : أنه لا شيء للعامل ؟ لأنه لم يحصل للمالك شيءٌ » وصوّبه المصنف » 
فيكون الحكم هنا كذلك . 

أجيب : بأن العامل هنا أشبه به في القراض من الشركة » علئ أن الرافعي قال في كلام المتولي : 
لا يخفل عدوله عن القياس الظاهر ) . 

(4) في الأصل : ( بالمخابرة ) » والتصويب من « فتح الوهاب » ( 155/١‏ ) . 


وطريق جعل الغلّة لهما في إفراد المزارعة ولا أجرة : كأن يكتري المالك 
/ العامل بنصفي البذر ومنفعة الأرض شائعَين تعين © أو نتصنف! النذن ويغيرة :ضفب 
الأرض شائعَينٍ ليزرع له باقي البذر في باقي الأرض » [ فيكون ]' '' لكل 
منهما نصف المغلّ شائعاً ؛ لأن العامل استحقّ من منفعتها بقدر نصيبه من 
الزرع » والمالك من منفعته بقدر نصيبه من ذلك ». أو أن يقرض المالك 


العامل نصف البذر » ويؤجّره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته 
ودوابه » أو يعيره نصف الأرض والبذر منهما » للكن البذر فى هلذا ليس كله 
من المالك . 
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وطريق جعل الغلة لهما فى إفراد المخابرة ولا أجرة : كأن يستأجر العامل 
نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته » أو بنصف البذر 


ويتبرّع بالعمل والمنافع . 


001 2ه 
ا عر 8 


( ولا يجوز ذلك ) أي : كون المزارعة تبعاً للمساقاة ( إلا على جزءٍ معلوم 
من الزرع كالمساقاة ) للخبر' '' . 

ولا يُسْترّط تساوي الجزء ء المشروط من الثمر والزرع » فيجوز أن يشرط 
للعامل نصف الثمر وربع الزرع . 


. ) 755/١ ( » فتح الوهاب‎ «١ في الأصل : ( ليكون ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 7١١/0 ( تقدم ذكره وتخريجه‎ )5( 


3 
ا 
07 تس 


2 


١ 3 


لو ساقاه 


يي 


ا 


)١(‏ انظر ما تقدم 
6 الحاوى 


0 


قر 


مى ان بى )١(‏ 
المتقدمة ‏ ؟؛ كما 


كالمنا 


شجر 
رعة 
يمهمه 


7# 


وم يس لمي 


-١56/84( 


55/0 


وه 


5 
8 01 ٠. 
7 


عير 
عع 
كلام 


7و1 )2 


4 


3 
النخا: وء 
2 ىن 
لخصير 


3 


الماوردى 
4# 


ا 
فيه ما 
0س" 

3 


تبعاأ 
و 2-0 ٠‏ 
يعجر فى 


للمساقاة 


عقدها من الشروط 


( باب ) بيان أحكام ( الإجارة ) 
هي - بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها : من ( آجره ) بالمد ( يؤجره 
إيجاراً ) » ويقال : ( أجره ) بالقصر ( يأَجْرُه ) بضم الجيم وكسرها ( أجراً ) - 
لغة : اسمٌ للأجرة . 


وشرعاً : عقدٌ علئ منفعةٍ مقصودةٍ معلومةٍ قابلةٍ للبذل والإباحة بعوض معلوم . 


خرج ب ( منفعة ): العين » وب ( مقصودة ) : التافهة . وب ( معلومة ) : 
القراض ٠‏ والجعالة على عمل مجهولٍ » وب ( قابلة ) لِمَا ذُكر : منفعة البضع » 
وب ( عوض ) : هبة المنافع ؛ فهي إعارةٌ على الصحيح » والوصية بها » والشركة . 
والإعارة » وب ( معلوم ) : المساقاة » والجعالة علئ عمل معلوم بعوض مجهولٍ ؛ 
كالحج بالرزق » ودلالة الكافر لنا علئ قلعةٍ بجاريةٍ منها . 

نعم ؛ يرد عليه بيع حقّ الممرّ ونحوه » والجعالة على عملٍ معلوم بعوض 
معلوم » للكن زاد بعضهم في الحدّ : ( إلئ غايةٍ ) فيخرج بيع حق الممرٌ ونحوه ؛ 
فإنه لا إلئ غاية » لأنه بيع منفعة مؤْبّدةٍ . 


.) 5( : سورة الطلاق‎ )١( 


بدو 


الإرضاع بلا عقدٍ : تبيُعٌ لا يوجب أجرةً » وإنَّما يوجبها ظاهراً [ العقدٌ]”'؟غ 
فتعرّن » وخبرٌ البخاري : ( أن النبي صلى اللّه عليه وسلمٍ والصديق رضي الله 
عنه استأجرا رجلاً من بني الذّئِل يقال له ميد انرون ال 1 
والح 2 

وروى ابن ماجه والبيهقي : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « أعطوا 3 


أجرته قبل أن يجففّ عرقه » ' 0 ' »/ وأن علياً رضي الله عنه أجَّر نفسه من يهود 


فاستقئ له كل دلو [ بتمرةٍ ] حتئ بلغ بضعاً وأربعين دلوا -" 


وفي « الصحيحين » وغيرهما : ( أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى 
الحجّام أجرته )77 . 


. ) 507/7 ( » في الأصل : ( لعقد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 7177 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

(9) صحيح مسلم ( 155494 ) عن سيدنا ثابت بن الضحاك رضي اللّه عنه » وفي الأصل : 
ال ل ا 

43 سئن ابن ماجه ( 7008 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » السئن الكبير 
١111/70‏ ) برقم 1١754‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(©) سئن ابن ماجه ( 705١‏ )» السنن الكبير )١١9/50(‏ برقم )١١109(‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وفي الأصل : ( بثمرة ) » والتصويب من مصادر 
(5) صحيح البخاري ( 7714 ) » صحيح مسلم ( 590/1707 ) كتاب المساقاة » باب حل > |0 


له أقير لي 3 6 ررحو وو م يك > ال 0 دوعي ع 2 - -_ و 0 20 5 
با 0 000 0 0 2 تدس اد 1 ةي ا 0 5 مر يه 0 0 
3 ادع : 2 م 1 0 2 7 0 براه فير لدي 1-0 5 ك1 0 3 0 8 ك3 09 3 
5 يا 2 93 3 0 1 3 ب ارم 1 2 2060 : ع 5 ل م لوخي يد عير * 4 5 0-5 
ل م 21 ميك لاي كبن ا ا ا 0 ا ا رق 2 
5 1 5 ب و اي ين ا لاا لور وو د 4 ل 4 تون 0 ف ب “ألم ج اي 1 0 . ف 1 ا 
5 م 5-5 02 ا 0 ا 0 0 ل يي 1 تخا 3 0 8 : 
0 فيد 4 0 35 1 6 
0 ا اي 0 2 ب - صط . 0 7 1 
2 4 4 3 2 0 2 0 -- 95 م 


والمعنول فيها : أن الحاجة داعية إليها ؛ إذ ليس لكلّ أحد مركوبٌ ومسكرٌ 
وخادمٌ » فجوّزت لذلك ؛ كما جُوْز بيع الأعيان . 


ولها أربعة أركانٍ : عاقدان » وصيغةً » وأجرةٌ » ومنفعةٌ . 

وقد أخذ في بيان ذلك فقال : ( الإجارة بِيعٌ ) للمنافع » وهي المعقود 
عليها ؛ لأنها التي تُسِبتَحقٌ بالعقد ويُتصرّف فيها » وقيل : المعقود عليه 
العين ليُستوفئ منها المنفعة ؛ لإضافة اللفظ إليها غالبا » ولأن المنفعة 
عدون مرمورة لقو يحت أن رتكون سرجودا قال الشيعان روي ا 
يكون خلافاً محمّقاً ؛ لأن من قال بالثاني . . لا يعني به أن العين تُملّك 
بالإجارة ؛ كما تملك بالبيع » ومن قال بالأوّل . . لا يقطع النظر عن العين 
10 


> 


ونازع في ذلك ابن الرفعة ؛ بأن في « البحر» وجهاً : أن حلىّ الذهب لا 
تجوز إجارته بالذهب » وحلىّ الفضة لا تجوز إجارته بالفضة . ولا يظهر له 
وجةٌ إلا على التخريج بأن المُؤْجّر العين ؛ فقد صار خلافاً محمّقاً » ونشأ منه 
الاختلاف في هلذا الفرع''' . 


أجرة الحجامة » وأخرجه ابن حبان ( 510٠١‏ ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما . 


وقد تقدم ( 0710/7 ) . 
)١(‏ الشرح الكبير ( 3١/5‏ ) » روضة الطالبين ( 0/5" ) . 
(؟) كفاية النبيه ( 7١5/1١١‏ )» بحر المذهب (709/9). 
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الس ا 
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ميات 6 
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يا .م 
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وقال ابن الملقن : ( تظهر فائدة الخلاف : فى استئجار الكلب » وإجارة 
المستأجر قبل قبضه ؛ إن جعلنا مورد العقد العين.. صحّت الإجارة في 
المسألة الثانية » وإلا . . فسدت ؛ لأن المنافع غير مقبوضة )''' 


عاج 


ا ين 


( تصح ممَّن يصح منه البيع ) وتقدَّم بيانه في بابه' ' ' » فلا تصح من غيره 
كالبيع » ( وتصح بلفظ الإجارة ) لأنه الموضوع لها ؛ ك ( آجرتك هلذا سنة 
بكذ) أو( ملككلة متفعفه بيعة كذ )+ أو ( احرتك متفعة هذا اليه 


سنةٌ بكذا ) ؛ لأن المنفعة مملوكةٌ بالإجارة » فذكرّها فيها تأكيدٌ ؛ كما في : 
( بعتك رقبة هلذا أو عينه ) » أو : ( أكريتك هلذا سنة بكذا ) » أو : ( جعلت 


لك منفعته سنة بكذا ) » أو : ( ألزمت ذمّتك عمل كذا بكذا ) » أو : ( أعطيتك 


يها 


منفعته سنة بكذا ) . 


( و) في قول : تصح بلفظ ( البيع ) 5 ( بعتك منفعته سنة بكذا ) لأنه قد 
ثبت أنه بيع » وصحّحه جمعٌ من المتأجرين ؛ كالإسنوي والأذرعي 2*7 

وكلفظ ( البيع ) : لفظ ( الشراء ) » والأصح : المنع ؛ لأن لفظ البيع أو الشراء 
وْضِع لتمليك العين » فلا يُستعمّل في المنفعة ؛ كما لا يُستعمّل لفظ الإجارة 
في ذلك 


. مخطوط‎ ) ١158/١ هادي النبيه ( ق‎ )١( 
. ) 4/5 ( انظر ما تقدم‎ )0( 
. ) 518/1 ( المهمات 15/71 ) » قوت المحتاج‎ )"( 


0 2 1 9 9< 6 ْ 1 
جو لو - ٠.‏ > جم +2 س جو 
علق كل © © © © (©0 0 © هه © © (ه©0ه©ه © © 0 © ©0©0 0 © (©0ه©ه ا © © هه هه وهاه ه ا 
مجر ع( و ٠‏ و0 5 
2ه 


وظاهره : أنه لا يكون كنايةً فيها أيضاً » خلافاً لمن بحث أنه يكون 
كناية ؛ لآن : ( بعتك ) ينافى قوله : ( سنة ) مثلاً » فلا يكون صريحاً ولا 
كنا 


تصويرها بقوله : « اسكن الدار شهراً أو سنة بكذا » » أو : « جعلت لك منفعتها 
نة ك0 ظ 

ولايد عن تيول المبعا عن ماكر فثره السعاوفات كر 
وانتئج أ جرتة + نواةا رك متفسحه )ل ( الفتريت متفحقه )كما م : 0 


[ المنفعة التي تصح الإجارة عليها ] 
( وتصح على كل منفعةٍ مباحةٍ ) لأنها ثبتت على الإرضاع بالنصّ ؛ بقوله 
تعالى : ا ون أََصَنَ ل . . . 4 الآية ''' » مع كثرة الغرر فيه ؛ فإن اللّبن قد يقل 
ويكثر » وكذا شرب الرضيع » ففي غيره أولئ . 
وحقيقة المباح : ما استوئ طرفاه من أفعال المكلّفين ؛ فقولنا : ( أفعال 
المكلّفين ) [ احترارٌ]”"' من أفعال الله تعالئ » وأفعال الساهي والنائم » 
والصبي والمجنون ٠‏ والبهيمة ؛ فكلّ هلذه مستوية الطرفين » ولا تُسمّى مباحةً ؛ 


. تكملة كافي المحتاج (ق 8/7 ) مخطوط‎ )١( 
. )5( : ) (؟) الأم ( 7/5 ) » والآية من سورة ( الطلاق‎ 
. في الأصل : ( احترازاً ) » والتتصويب من سياق العبارة‎ )5( 


اللكسض 


- 2 


وَفى إِجَارَة الكلب لِلصَّيْد 3 والفخل للضرّاب 5 وَألَدُرًا 


َجْهَانِ ؛ 


0-4 


/ | 


م و 
نه لا يجوز 


لأن الإباحة حكمٌ شرعييٌ ؛ وهو : الإذن للمكلّف في الفعل » فهلذا معناه في 
[ الأصول ]227 . 
وأما الفقهاء . . [ فيطلقونه ] غالبا علئ ما ليس بحرام » سواء أكان 


هنا . 


3 3 
( وفى إجارة الكلب للصيد ( أو لحراسة الزرع أو الماشية أو الدرب 


( والفحل للضراب . والدراهم والدنانير للزينة . . وجهان ؛ أظهرهما : أنه 
لا يجوز في جميع ذلك ) إذ لا قيمة لمنفعة الكلب شرعاً » ولأن اقتناءه 


ممنوعٌ إلا لحاجةٍ » وما جوز للحاجة . . لا يجوز أخذ العرض عليه ؛ 
كركوب البدنة المهداة » بخلاف إجارة الفهد والبازي والشبكة للصيد » 
والهرّة لدفع الفأر . 
وضرابٌ الفحل غير مقدور علئ تسليمه ؛ لتعلّقه باختيار الحيوان . 
و[ منفعةٌ ]”'' الزينة غير متقوّمة » فلا يَُّابّل بمالٍ » بخلاف عاريتها للزينة ؛ 
مك فى نافيا 77 


بي 


. ) 7٠١ في الأصل : ( الأصل ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص‎ )١( 
.) 5٠5/702 » في الأصل : ( منفعته ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )1( 
. ) 177/0 ( فر انظر ما تقدم‎ 


موى ا« سا سا امو 


نيس 2 م6 آ--ه 
١‏ 3 ل 4 ٠"‏ 
منمعة محرمة : كالغناء انق ها فس و اا يو يراق حا سل الا الا جلا از جك جا وه 1 12027 20 


والوجه الثاني : الجواز ؛ لأنها منافع تُستبّاح بالإعارة » [ فاستحمّت 2١١]‏ 
بالإجارة كسائر المنافع . 

وخرج ب ( منفعة ) : ألا يتضئّن عقد الإجارة استيفاء عين قصداً وان تضمّن 
ابقيفاءها فنعا لضيروورة أو حاجةٍ ؛ كما سيأتي" '' » فاستئجار البستان لثمره : 
والشاة لصوفها أو نتاجها أو لبنها . . باطلّ ؛ لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة 


[ حكم الاستئجار على الغناء ] 
وب ( مباحة ) : ما ذكره بقوله : ( ولا تصح علئ منفعةٍ محرّمةٍ ؛ كالغناء ) 
بالمد وكسر الغين المعجمة » ولا يكتب إلا بالألف » وأما الغنين بالمال . . 
فمقصورٌ » ويكتب بالياء » وكون الغناء [ مُحرّماً ] هو ما اقتضاه كلام « الروضة » 
فى ( كناف البيع )77 , 
والأصح ‏ كما في ١‏ المنهاج » تبعاً ل أصله » » وفي «الروضة ) تبعاً 
اليا فى ركاب[ الشوادات] )وجل ريعي فى «الكفانة: 


)١(‏ في الأصل : ( فاستبيحت ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 7091/1١‏ ) » و« بداية 
المحتاج في شرح المنهاج » ( 795/57 ) . 

(؟) انظر ما سيآتي ( 71/1١/04‏ ) . 

(0) روضة الطالبين ( ”18/7 ) » وانظر « المهمات » ( 55/05 -/5 ) . 

() منهاج الطالبين ( ص 5/١‏ ) » المحرر ( 1575/7 ) » روضة الطالبين ( 77/8/17 - 717/4 ) 2 
الشرح الكبير ( 1/17 ) » وفي الأصل : ( الشهادة ) » والتصويب من سياق العبارة . 


انقضن 


بين الكلامين فقال : ( كلام الشيخ ومن تبعه علئ ما إذا تبعه شيءٌ من الآلات 
الفجدونة وو لكخر مون على اغنام اعدو 017 


قال الإسنوي : ( وفي تحريمه في الحالة الأولئ نظرٌء بل ينبغي تحريم 
سماع تلك الآلة » ويبقى الغناء علئ إباحته ) انتهئن ' ' ' » وهلذا هو التحقيق . 
وإذا قلنا بإباحته ../ هل يصح الاستئجار عليه أو لا ؟ قال الولي العراقي 
( لم يتكلم الرافعي عليه » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على بطلانه » وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : إنه مذهب الشافعى » وقال 
بالصحّة ابن الفركاح وحمزة بن يوسف الحموي )' "' » قال : ( و[ يؤيده ]”*' ما 


قاله الرافعى عن المتولى : أن استئجار الطيور المسموعة للاستكناس بصوتها 
جائرٌ » وحينئلٍ ؛ فصوت الآدمى أولئ » للكنه نقل أيضاً عن « التهذيب » : أنه 
على الخلاف فى استئجار النقدين ) انتهئ ””' ». والقول بالصحَّة أوجَة”'' . 


11ص 
محرَّمٌ فلا يجوز أخذ العوض عليه ؛ كبيع الميتة » أما الاستئجار على حمل 


.) 7١7/١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) المهمات ( 58/8 ). 

(6) تحرير الفتاوي ( 755/57 ). 

(1) في الأصل : ( يؤيدها ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي » . 

(5) تحرير الفتاوي ( 5١5/5‏ - 750 ). 

(5) أشار إلئ هنذا الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 575/7 ) حيث قال : 
( وجعل في « التنبيه ) من المحرّمات : الغناء » وفيه كلام ذكرته في « شرحه » ) . 


4 2 
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الخمر للإراقة » أو حمل المحترمة . . فجائزٌ ؛ كنقل الميتة إلى المزبلة . 
ويجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص والحد . 
وكما يحرّم أخذ الأجرة على المحرّم . . يحرم الإعطاء لها إلا لضرورة ؛ 
كفك الأسير » وإعطاء الشاعر لثلا يهجوه , والظالم ليدفع ظلمه » والحاكم 
ليحكم بالحق » فلا يحرّم الإعطاء عليها . 


وعَلِم من نفيه الصحَّة في إجارة الكلب والدراهم والدنانير : أن المنفعة لا 
بد أن تكون متقوّمة ؛ كاستئجار الدار للسكنئ » والمسك والرياحين للشمّ » لا 
استئجار تفاحةٍ لذلك ؛ لأنها تافهةٌ لا تُقصّد له » فهي كحبّة بّرَ في البيع . 

ولو استاجر الشيخر للاستظلال يظلها أو الربط بها أو[ ظائرا ] ''> لسن 
[ بصوته كالعندليب ] أو لونه كالطاووس .. صم . 

وبنفيه الصحَّة فى استئجار الفحل : أنها لا بدَّ أن تكون [ مقدوراً ]”") 
علئ تسليمها ؛ كما في البيع » فإجارة الآبق والمغصوب لغير من هو في يده 
ولا يقدر على انتزاعه عقب العقد . . لا تصح . ولا إجارة الأعمئ ' '' للحراسة 


» و« مغني المحتاج‎ » ) 577/١ ( » في الأصل : ( طائر) » والتصويب من « روض الطالب‎ )١( 
.) (؟/0؟":‎ 

(6) في الأصل : ( مقدورة ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 7١5/١1١‏ ) . 

(5) أي : ولا تصح إجارة الأعمئ . 


مك 


ببصره.» وغير القارئ لتعليم القرآن في إجارة العين ولو انّسعتٍ المدَّة لتعلمه 
قل تعلبمه #الأن المنفنة مسعيدقة من غيتة + والعين لا تقل التاجيل ع بخلانها 
في إجارة الذمّة ؛ لأنها سَلٌَ في المنافع . 


[ حكم الاستئجار على القَرَب ] 

ولا بدَّ من حصول المنفعة للمستأجر » فالقربة المحتاجة للنية ؛ كالصلاة 
واللموكان ل ليسا كر لها :أن التضيه فخي انقيع ان لكا لبه كبر ليس 
بفعلها » ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك إلا إن دخلها النيابة ؛ كالحج والعمرة 
وتفرقة الزكاة . 

وما لا نية فيه من القَرَب :إن كان فرض كفايةٍ شائعاً في الأصل ؛ كالجهاد . . 
فلا يُسْتَأَجَر له مسلمٌ ولو عبداً أو كان المستأجر هو الإمام » وإن كان غير شائع 
في الأصل ؛ كتجهيز الميت وتعليم القرآن . . جاز الاستئجار عليه ولو تعيّن 
على الأجير . 

ومعنئ عدم شيوع فرض الكفاية في الأصل في تجهيز الميت : أن تجهيزه 
بالمؤن يختصنٌ بالتركة » ثم بمال من تلزمه نفقته » فإن لم يكن . . فعلى الناس 
القيام بها . 

وفي تعليم القرآن : أن التعليم بالمؤن يختصنٌ بمال المتعلّم » ثم بمال من 
تلزمه / نفقته » فإن لم يكن . . فعلى الناس القيام بها . 
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وتصح للأذان » والأجرة عليه بجميع صفاته » لا علئ رفع الصوت .» ولا 
علئ رعاية الوقت » ولا تصح للإمامة ولو لنافلةٍ كالتراويح » ولا للقضاء » ولا 
للتددويس : 

نعم ؛ إن عيّن أشخاصاً ومسائل مضبوطة . . فإنه يجوز . 


[ حاصل شروط المنفعة ] 

فيُسْترط في المنفعة ‏ كما يُوْحَذْ من كلامه فيما مضئ وفيما يأتي - سبعة 
شروط : 

هآلا تكرة معد #مباحة كانت كالركوب» أو,عيادة كلحم 

- وأن تكون مقدوراً علئ تسليمها . 

- وأن تكون معلومة القدر والصفة برؤية العين أو بوصفها . 

- وأن يمكن اتصال الشروع في استيفائها . 

- وأن تكون [ متقومة ]”'' . 

- وأا يتضمّن العقد عليها استهلاك عين قصداً . 

- وأن تكون واقعة لمن خرج عوضها عن ملكه . 

واحترز به عن الاستئجار للإمامة ونحوها ؛ فإنها لا تصح كما مر ؛ لأن 
فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا يحصل للمستأجر » بل للأجير . 


.) 7١5/1١١ ( » كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( مقومة ) » والتصويب من‎ )١( 


لقصس 


وعم لل 


ل 


[ القسم الأول : إجارة العين 
وقد أخذ في بيان القسم الأول فقال : ( وتصح الإجارة على منفعة عين 
[ معيّنةٍ] ؛ كاستئجار الدار للسكنئ ) ولو كانت مشغولةٌ بأمتعةٍ يمكن تفريغها 
في مدَّةٍ لا تقابّل بأجرةٍ » فلا تصح إجارة ما لم يَرهُ » ولا المشغولة بأمتعةٍ لا 


يمكن تفريغها إلا في مدَّةٍ تقال بأجرة . 
2# 

( و) تصح إجارة ( المرأة للرضاع ) ولو أَمّه » وكان الاستعجار 

الزوج علئ إرضاعها اللّبأء ولا بدّ في غير الأم من إذن زوجها 
إن كانت حرَةً ؛ لأن أوقاتها مستغرقةٌ بحمّه . فإن أذن.. صم » وليس 
للمستأجر منع الزوج من وطئها في أوقات فراغهاء ولو لزم الإرضاع 
ذمّتها أو غيره من الأعمال . . جاز بغير إذن الزوج » ولو كان الزوج غاتباً 
غيبة بعيد ٠‏ أو كان طفلاً » فآجرت نفسها لعملٍ بمنزلها بحيث يظن 
فراغها منه قبل تمكنه من التمتّع بها . . فالمنّجه ‏ كما قال الأذرعي - : 
ال 


أما الأمة .. فلسيدها إيجارها بغير [إذن ] زوجها ؛ لآن له الانتفاع بها . 
وليس للزوج منعها من المكتري » ولا يمنع من الوطء . 

قال الأذرعي : ( وينبغي أن تكون المكاتبة كالحرّة ؛ إذلا سلطنة للسيّد 
[ عليها] )”'' » قال الزركشي : ( والعتيقة المُوصَّئ بمنافعها أبداً . . لا يُعتبر 
إذن الزوج في إيجارها ) '' . 


( و) إجارة ( الرجل ) مثلاً ( للحج ) أو العمرة أو لهماء في تلك السنة 
أو غيرها ؛ إن كانت الإجارة في الذمّة » ( والبيع والشراء ) إذا كان يحصل فيهما 
تعبٌ ولم يكونا من معرِّنِ » فلا يصح الاستئجار علئ كلمةٍ لا تتعب وان روّجت 
السلعة » ولا البيع من معيّن ولا الشراء منه ؛ لأنه غير مقدور علئ تحصيله ؛ 
نت لك ا 


فج 
ا 


2 


( و ) إجارة ( الدابة للركوب ) فإن كانت معينة . . اشتّرط رؤيتها كالبيع . 
ولا يُسْترّط معرفة الذكورة والأنوثة » خلافاً للزركشي”*' ؛ لأن المشاهدة 
/ كافيةٌ » أو للركوب في الذْمّة . .1 شتُرط ]”*' ذكر الجنس والنوع والأنوثة 


. ) 555/7 ( قوت المحتاج‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١5/7 (؟) تكملة كافي المحتاج ( ق‎ 

(*) انظر ما تقدم ( 059/65 50٠‏ ). 

(4) تكملة كافي المحتاج ( ق 7١/7‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( اشتراط ) » والتصويب من « روض الطالب » 58١/١‏ ) . 


6م 


أو الذكورة » وصفة سيرها ؛ كبحر أو قطوفٍ '''» وقدر السير كل يوم مكا 
أو زماناً إن لم تكن منازل معتادة . 
32 + 
ويتبع الشرط وإن خالف العرف في سير الليل والنهار » وفي النزول في 
القرئ أو الصحاري » [ وفي ]”"2 سلوك أحد الطريقين » فإن لم يكن شرط . 
فالعرف . 


ولو قال : ( استأجرتك لكذا ) ., أو :( لتعمل كذا ) .. فإجارةٌ عين ؛ 
للإضافة إلى المخاطب . وقيل : إجارة ذمّة ؛ لأن المقصود : حصول العمل من 
تحية الميقاطى :قله :تتخصيلة ب 


[ القسم الثاني : إجارة الذمّة ] 
ثم أخذ في بيان القسم الثاني فقال : ( وتجوز علئ منفعة في الذمّة ؛ 
ا لمعمل الي وسيل عبر با ال المهملة ؛ وهي 
ع ا 0 
)١(‏ بحر : سريعة واسعة الجَري » وقطوف : بطيئة . 
(1) في الأصل : ( أو في ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١7/7‏ ) . 
(6) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بحرم خير البرية تجاه الحضرة الشريفة ) . 
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إل على عبن نكن لنيفاة العلقما 
مِنْهًا ؛ فَإِنِ أسْتَأَجَرَ أرْضاً لِلرّرَاعَةٍ . لم يَجْْ حَنَ يَكونَ لَهَا مَاءٌ يُؤْمَنُ 
نقطاة ؛ كما الث »واد بالبضزة. ولج والتطر يلجل » اذ 9 


بمصرٌ.. 3 يَجْرْ حَنَّى نَرْوَى الْأَرضُ بألزْيَادة 


م 5 4" شرت الجمولة بالكباز فننها منها » والفرش بالصغار . 


( فإن كان ) عقد الإجارة ( علئ منفعة عين .. لم يجز) ذلك ( إلا 
علن عين يمكن استيفاء المنفعة منها ؛ فإن استأجر أرضاً للزراعة ) قبل 


أن تروئ .. ( لم يجز حتئ يكون لها ماءٌ يوْمَّن انقطاعه ؛ كماء النهر) 
والعين والبئر ( والمَّدٍّ ) بفتح الميم وتشديد الدال . وأصله : [ السيل ]”") 
( بالبتصرة ) بفتح الباء أشهر من كسرها وضمها ( والثلج والمطر ين 
والأرض وكان الغالب فيها الحصول . وإذا حصل . . كفاها ؛ لأنّا بذالك نفق 
بحصول المعقود عليه 

( وان كان بمصر . . لم يجز حتئ تروّى الأرض بالزيادة ) أي : زيادة النيل » 
وهلذا محمولٌ علئ أرض لا تَروَئ [ بما يزيد ]”"' من الماء غالباً ؛ كخمسةً عشرٌ 


. ) ١57 ( : سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( النيل ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه )» ( ص 7١٠١‏ ) » و« كفاية 
النبيه » ( 7١9/1١١‏ ). 

(8) في الأصل : ( إلا بما يزيد ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه )» ( 7١5/1١١‏ )» و« هادي 
النبيه ») (ق ١594/١‏ ) مخطوط . 


هسل 


ذراعاً » وقال السبكي : ( ستةً عشرّ)' '' » وهو المسمّئ ب ( ماء السلطان ) . 
فإن كانت تَروّئ من الزيادة التي لا تنقطع إلا نادراً . . صم » هلذا إذا لم يكن 
لها شربٌ إلا منه ؛ لأنه لا يُونّقَ به » وإن كان لها شرب غيره . . كفئ . 
وإنّما لم تصح فيما عدا ذلك ؛ لعدم القدرة على التسليم » ومجرّد الإمكان 
لا يكفي ؛ كإمكان عود الآبق . 
0 كد 
ويجوز استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها وإن سترها عن 
الرؤية ؟ لأن الماء من مصالحها ؛ كاستتار الجوز واللوز بالقشر . 
هنذا 4 [ن وثق باتحساره وفق الؤزاغة وروالا ...قلا يصعلا يقال الشمكن 
من الانتفاع عقب العقد شرط والماء يمنعه ؛ لأن الماء من مصالح الزرع » ولأن 
صرفه ممكنٌ في الحال ؛ بفتح موضع ينصتبٌ إليه » فيتمكن من الزرع حالاً ؛ 
كإيجار دار مشحونة بأمتعةٍ يمكن نقلها في زمن لا أجرة له . 
ولو كانت الأرض علئ شط نهرء والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء . . لم 
بطع امحتحا ره ! لعدم القارة على تتتليدها ران الحيلة رن يلير جار 
استئجارها ؛ لأن الأصل والغالب : السلامة . 
ا ين 
وإن استأجر أرضاً للزراعة ولها شربٌ معلومٌ . ./ لم يدخل في العقد إلا 
بشرطٍ أو عرفٍ مطَّردٍ » فإن اضطرب العرف فيه ؛ بأن كانت تُكرئ وحدها 


() الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١77/5‏ ) مخطوط . 


ل كيده 
كم 
--- 

3 ا ب يك 0 0 .1:0 با 0 0 5-6 / 7 0 98 0 5 اك 0 0 
353 93 0 حر الك ملام 2 4 سما أ ملا 5 1 ا السام 5 لسسع ار اه 3 ١‏ و و لجا م#عامية ربد ووم عون 
اد ار 0 95 1 2 1 امه ا 0 د 5 7 5 0 32 7 ا ار ب 4 1 

اللا م ل ا ا ُ 7 لف 00 ال 1 0 عا 0 ف ٍ 
و 5 م 3 ايكة ا ا 000 5 6 ايو ١‏ م 1 1 320 ك2 14 ّ- 

7 . 28 ِ ا ا 1 3 8 0 ٌ< 7 5 ف 300 7 ١‏ 2 ٍِ 5 ّ 2 | 
عت + 3 9 4.4 . 1 2 0 ا 5 0 :0 5 5 5 5 3 0 : 


تارةً ومع الشرب أخرئ . . لم يصح العقد ؛ للاضطراب في الأولئ » وكما لو 
استثنئ ممّر الدار في بيعها في الثانية » إلا إن وجد شرب غيره . . فيصح في 
الصورتين ؛ لزوال المانع . 

ولو قال المؤجر : ( آجرتكها علئ أنها أرضْ بيضاء لا ماء لها ) » ولم يقل : 
( لتنتفع بها ) . . فلا بد من بيان جنس المنفعة . 


000 > 0 
3 2م قات 


( ولا تجوز إلا علئ منفعة عين معروفة ) أي : معلومة عيناً ؛ لاختلاف 
المنفعة باختلافها ء فلا تصح إجارة أحد العبدين مثلاً ؛ للجهل بالعين 
الفسستاجرة وركذا بصيلة بالروية في جارة العين + برقد) ايها :ركى إجارة االدة 
علئ ما سيأتي . 0 


ولو استأجره ليعلمه عشر آيات من سورة كذا . . لم يصح حتئ يعيّنها » فلو 
عدّن سورةً كاملة . . أغنئ عن ذكر الآيات , ولا بدَّ أن يكون المتعلم مسلماً . 
أو كافراً يُرجَى إسلامه » فلو قال : ( لتعلّمني شهراً ) . . جاز ولو لم يبيّن قراءة نافع 
ولا غيرها » ويعلّمه الأغلب من قراءة البلد ؛ كما قاله الروياني والماوردي 7" . 


ولو كان المتعلم ينسئ ما يتعلمه . . فهل على الأجير إعادة تعليمه 
أو لا ؟ يرجع في ذلك إلى العرف الغالب » فإن لم يكن عرف غالبٌ . . 


)١(‏ الحاوي الكبير ( 7٠١/١7‏ ) » وانظر« أسنى المطالب 5١7/7»‏ ) » وقال الشارح رحمه اللّه 
تعالئ في « مغني المحتاج » ( 78/7 ) : ( فإن لم يكن فيها أغلب . . علمه ما شاء من ذلك » 


وهلذا أوجه ). 


7 


فالأوجَهٌ ‏ كما قاله بعض المتأخرين - : اعتبار ما دون الآية”'' . 
ا قن 

( فإن لم يُعرّف ) أي : المستآجَر ( إلا بالرؤية كالعقار. . لم تجز) أي : 
الإجارة ( حتئ يُرَى ) لتعّنه طريقاً لنفي الغرر ؛ لأن العقار لا يغبت في الذمّة حتى 
يُعرّف بالصفة » فانحصرت معرفته في الرؤية » فلا تكون إجارته إلا إجارة عين . 
ولهلذا : لا يصح استئجار دار في الذمّة » ويصح استئجار دابةٍ موصوفةٍ في الذمّة . 

فِيُسْترّط في استئجار الحمّام : معرفة بيوته » وبئر الماء التي يُسمَئ منها . 
ووجهّي الدست الذي يسخن فيه الماء إن أمكن » وموضع الإيقاد والوقيد , 
ومنتقع الماء ؛ وهو : ما يجتمع فيه الماء الخارج من الحمّام » ومطرح الرماد » ولا 
يدخل الوقيد والأَرُرُ والأواني وما يتبعها ؛ كالحبل في إجارة الحمّام ولا في بيعه . 


[ بيان كيفية تقدير المنفعة ] 


( ولا تجوز إلا على منفعةٍ معلومة القدر ) نفياً للغرر» ثم التقدير للمنفعة :. 


و 
و 
4 


إما بالزمان ؟ كسكنئيل دار سنة » كأن يقول : ( آجرتكها لتسكنها ) » فلو قال : 
(علئ أن تسكنها ) . . لم يجز ؛ كما قاله في « البحر » قال : ( ولا يجوز أن 
يقول : لتسكنها وحدك » ذكره بعض أصحابنا )”'' . 


)١(‏ زاد فى « أسنى المطالب » ( 517/7 ) » و« مغني المحتاج » ( 588/7 ) : ( فإذا علّمه 
بعضها فنسيه قبل أن يفرغ من باقيها . . لزم الأجير إعادة تعليمها ) . 
(0) بحر المذهب 78١/8(‏ ). 


2 
ع 
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0 00 52 0 3 2 2 : 3 0 1 3 1 2-3 مايه 3 : 3 : 1 9 2 0 
١ : +. 0 1 - 0 0 1 0 5‏ َِ ء 5 0 0 


0 


أو بالعمل ؛ كخياطة هلذا الثوب » سواء أكانت إجارة عين أو ذمَّةِ » بخلاف 
التقدير بالزمان ؛ لا يأتى في إجارة الذمّة » وقد يسوغ التقدير بهما معاً . 


[ التقدير بالعمل ] 

وقد شرع الشيخ في بيان ذلك فقال : ( فإن كان مما لا يتقدّر إلا بالعمل ) 
وذلك في إجارة الذمّة ( كالحج ) أو العمرة » أو هما ؛ ك ( ألزمت ذمّتك 
ذلك ر واتركوث الع مان ) حكنه ا( فترية) أن :العمل ل بالزمان 
لأن التقدير/ بالزمان لا يأتى في إجارة الذِمَّة » فلو قال : ( ألزمت ذمَّتك [ عمل ] 
الخياطة ''' شهراً ) . . لم يصح ؛ لأنه لم يعيّن عاملاً ولا محلاً للعمل . 

نعم ؛ إن بيّن صفة العمل ونوع محله . . صم ؛ كما بحثه ابن الرفعة '' 2 
وصبّح به القمّال » وعذّله بأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب ووصفه”" . 


[ التقدير بالزمن ] 
( وإن كان مما لا يتقدّر إلا بالزمان ؛ كالسكنئ ) للعقار ( والرضاع ) إذ 
منافع العقار وتقدير اللبن إِنّما تُضبَط بالزمان » ويجب تعيين الرضيع ؛ لاختلاف 


)١(‏ في الأصل : ( على الخياطة ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 5١١/7‏ ) » و« تحفة 
المحتاج » ( ١55/5‏ ). 

(5) كفاية النبيه 77١-57١ /١١(‏ ). 
(") فتاوى الققّال ( ١1١/3‏ ) مخطوط . 


776 


[ الغرض باختلاف ] حاله » والحضانة كالرضاع » والاستئجار لهما معاً كذلك لا 


ويتشترٌ 2 : بلوغ المرضع تسع سنين ‏ كما في 


ع 


« البيان»''' _أ 


ولا تجوز الإجارة علي لبن..شاقء ببخلاف المرأة ؛ لأن اللبن فى ضرع الشاة 
حكمه حكم العين ٠‏ ولبن الآدمية له حكم المنفعة 
د عد عد 
والحضانة الكبرئ : حفظً صبِيّ » وتعهّده بخ رأسه وبدنه وثيابه » ود 
من النجاسات » ودهنه كلك تو ريطه فى لهاس رتيدر لينام ونحوها مما 
يحتاج إليه 
والحضانة الصغرئ : أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلاً الثدي » وتعصره 
عند الحاجة 
والمستحقٌ بالإجارة المنفعةٌ » واللّبن تبعٌ » ولو انقطع اللّبن في استئجار له 
وللحضانة . . انفسخ العقّد فيه دونها ؛ تفريقاً للصفقة » وعلى المرضعة الغذاء 
بما يدرٌ لبنها » وللمكتري أن يطالبها بذلك 
ا د 


وثخناً » وكما فى الا «وس ااه بابو يوه 


الحاجةا ىز فد 6 ) اق :#بالزهان لأ بالسمل 4 لها ووس وتقدن التاراة بالمدة 
لا بالبرء والعمل » فإن برئ قبل تمام المذدّة . . انفسخت الإجارة في الباقي . 

ويبيّن في الرعي الهذة:وحنس الحيوان ونوعه » ولو لم يبين العدد وعققد 
علئ قطيع في الذمّة . . اكثفي بالعرف فيما يرعاه الواحد » فإن حصل نتاحٌ . . 
لزمه رعيه » لا إن عقد عل رعي حيوانٍ معيّنِ . 


[ التقدير بالعمل والزمن ] 

( وإن كان مما يتقدّر بهما ) أي : بالعمل والزمان ( كالخياطة والبناء ) 
واستكجار دابة . . ( قَدِّر بأحدهما ) كأن يستأجره ليخيط له شهراً خياطةً 
موصوفة . أو ليخيط له هنذا الثوب » أو ليبني شهراً بناءً موصوفاً » أو ليبني له 
بهلذه الآلة » وكأن يكتري الدابة ليتردّد عليها في حوائجه اليوم » أو ليركبها إلى 
موضع كذا . 

فلو جمع بينهما ؛ كأن استأجر شخصاً لخياطة ثوب بياض النهار. . لم 
يصح للغرر ؛ فقد يتقدّم العمل أو يتأخّرء وبهلذا اندفع ما قاله السبكي : من 
أنه لو كان الثوب صغيراً ممّا يفرغ عادةً في دون اليوم . . فإنه يصح » ومن أنه 
لو قصد [ التقدير]"' ' ' بالعمل » وذكر اليوم للتعجيل . . فينبغي أن يصح" '' . 


. » الابتهاج في شرح المنهاج‎ ١ في الأصل : ( التقرير) » والتصويب من‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١7/5 (؟) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق‎ 


ةا 


ولو اكترئ دابةً شهراً . . وجب بيان الناحية » أو عقاراً . . وجب تحديده ؛ 
كما في البيع » حكاه ابن الرفعة عن القاضي / أبي الطيب" '' . 
جد د 
ويتقدّر الحفر لبعر أو نحوها » وضرب اللَِّن والبناء : إما بالزمان ؛ 
46( اكات سك ١‏ لقجين فى الرقيشى الى أن نيرت اللييق ل 


أو بالعمل ؛ فيبيّن المستأجر في الحفر لنهر أو بكر أو قبر . . طول النهر 
والبئر والقبر [ وعرضها وعمقها ]”"' . وليعرف الأجير الأرض » فلو انتهن في 
الجا رعرع ملي ارمه ار هل انعد ولزن الى سد ني متو 
أو نبع الماء قبل وصوله إلى الموضع المشروط وتعذدَّر الحفر. . انفسخ العقد 
في الباقي » ولا يجب إخراج ما ينهار من الجوانب » ولا رد التراب على الميت . 

عد 

ويبيّن في اللَِّنَ إذا قَدَّر بالعمل العددّ » والقالت طولاً وعرضاً وسمكاً إن لم 
يكن معروفاً » ويبيّن الموضع الذي يضرب فيه اللْبن ٠‏ ولا يلزم الأجيرإقامته ] 
للتجفيف » ولا إخراجه من الأنُون إن استأجره لطبخه . 


() كفاية النبيه (١١9/1١؟‏ ). 

(7) في الأصل : ( كأن استأجرتك ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 5١7/7‏ ) . 

(0) في الأصل : ( وعمقهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 5١7/70‏ ) » و« نهاية 
المحتاج » ( 5١5/5‏ ) . 


َبْقَ فِيهًا لْعَيْنُ في أَصَح الْمَوْلَيْنِ » ولا يَجُورْ 


. تقل في قو ل إنَّهُ يَجُورٌ إل ثَلَائِينَ سَنَةً‎ ١ 


ويبيّن في النساخة عدد الأوراق » وأسطر الصفحة . وقدر القطع الذي يكتب 
فبها+:وقدز الحواشى © ويخجوز التقدير .فى التساخة بالمذة : 
قال الأذرعي : ( ولا يبعد اشتراط رؤية المستأجر خَطْ الأجير )”'' » وهو 


ف ىن 
1 


(وتجوز أن تعقد علا هذة ) تعلومة ىق تبقل فيها العين ) الموّجّرة 
غالبا ( في أصحٌ القولين ) لإمكان استيفاء المعقود عليه » والمعتبر : غلبة 
الطرة بعل ها عليه سمط 677 ونوك لقان والرقيى تلؤقنين سح وروا لان 
عشر سنين » والشوب سنة أو سنتين علئ ما يليق به » والأرض مئة سنةٍ 
وأكثر . 

( ولا يجوز أكثر من سنةٍ في الآخر) لاندفاع الحاجة غالبا بها . 

( وقيل في قولٍ ثالث : إنه يجوز' '' إلئ ثلاثين سنة ) لأنها نصف العمر 
الغالب . 


وسشمل إطلاق الشيخ الوقف ؟ وهو المشهور المعتمد » قال البغوي وغيره : 


. مخطوط‎ ) 70١7/53 ( التوسط والفتح‎ )١( 

(1) قال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 554/7 ) : ( والمرجع في المدة التي 
تبقئ فيها العين غالباً إلى أهل الخبرة ) 

(9) في الأصل : ( لا يجوز ) » والتصويب من ١‏ هادي النبيه » ( ق 1٠١0/١‏ ) مخطوط . 


أكضلا 


لطا ميم 


( إلا أن الحكام اصطلحوا علئ منع [ إجارته ]''' أكثر من ثلاث سنين ؛ لئلا 

وأما أقل مدَّة الإجارة : ففي الأرض للزراعة مدَّة زراعتها » وفي الدار سكن 
يوم ؛ أي : أو نحوه ؛ لأن ما دونه لا يقابل بأجرة » قاله الماوردي” '' . 

9 3 : 

وهل يُشترّط في المدّة أن [ يبقئ ]” ' ' إليها المؤجر والمستأجر أم لا ؟ قال 
الروياني : ( نعم )””' » وقال في « الروضة » : ( لا » بل تنتقل إلى ورثته )''' . 

ولو أجَّر شيئاً أكثر من سنةٍ . . لم يجب تقدير [ حصّة ]”"' كل سنة . 
وتوزع الأجرة علئ قيمة منافع السنين » وأجمعوا علئ [ جواز] إجارة الدار 
وغيرها شهراً مع أنه يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين » قاله في 
)) المجموع ا وبوفال الزركشي : ( لو أجّره شهراً بثلاثين رهما كل يوم 
بدرهم » فجاء الشهر تسعة وعشرين . . بطل ؛ كما لو باعه الصبرة بمئة درهم 


. » في الأصل : ( إجازته ) » والتصويب من « الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(0) انظر « الأنوار لأعمال الأبرار» ( 19/7 ) » و« أسنى المطالب » ( 5١5/75‏ ) . 
() الحاوي الكبير ( 777/9 ) . 

(5) في الأصل : ( يبق ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي » ( 7//ا/ا7 ) . 

(6) بحر المذهب ( 7/8/9 ). 

() روضة الطالبين ( 72١/5‏ ) . 

(0) في الأصل : ( حصته ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 5١5/7502‏ ). 

. ) 7١١/9 ( المجموع‎ )6( 


2 اله 0 م 000 كو 0 حو ا 0 2 0 الا م ب ا 0 9 : 
0 3 5 ال 0 ال00 َ ِ 35 ممعسيك دم امد متمد م 0-7 84 ّ 0 م 2 يف قن محمد ووز 9 4 ايه وياد 35 
ركو مص لل إن الس وماس كوك «< 0 !). _: 20 الايد لوال وتعريوف * 5 7 0 2 : حا عا خا سف 3 0 0 يه 9 ِ 
5 3 2 7 3 4 5 2 . 0 3 52 * ا 3 5 3 الوديب 3 8 5 _ 1 9 - 2 
لس 20 2 ل 7 - 0 ع ٠‏ اليس 14 م 3 . 0 5 5 ا عر يا 0 3 0 1 
لا ا امي > ام ا 1 ح وماي > ع كاه 0 لحرا | # ا 000 3 انأ لم 1 
ك0 ع 1 أسر ا ل و ا د ل لو م 2 ا لي ل ا 00 ا 0 ا ا 
0 1 5 لسة كا لبن 0 َ - 3 يك 5 1 3 5 00 20 ع 1 2 4 0 
4 2 4 3 3 7 ين 52 د ا 2 3 0 0 3 + 4 1 ع 0 ٌِ 0ض 


كل صاع بدرهم فخرجت تسعين )" '' » وهلذا لا ينافي ما في « المجموع » . 

ولو قال في أثناء السنة : ( آجرتك هلذه السنة ) . . انصرف إلى ما بقي 
منها» قاله فى « التهذيب »”'' » وألحق به فى « الكافى » ما لو قال : ( هلذا 
الشهر ) . . فينصرف إلئ ما بقي” ' 


ا 50 
ع2 


وهي م ا اعم يا للؤذان إذا استأجر له الإمام من بيت 


المال ؛ كما مر فى بابه » وحكاه الرافعى عن ١‏ التهذيب » فى بابه”*' . 
( وقيل : يصح في الشهر الأول ) لأنه معلومٌ وأجرته كذلك » ورد : بأن 
ع > و2 
المعلوم إذا اضيف إلى المجهول . . صار الجميع مجهولا » ومحل الخلاف : 
إذا عبن الابتداء من الآن » فإن أطلق . . لم تصح قطعاً ؛ كما أفهمه كلام 
« المهذب» وغيره”*) 
ولو قال : ( آجرتك من هلذه السنة كل شهر بدرهم ) » أو : ( كل شهر 


. تكملة كافي المحتاج ( ق7/١7) مخطوط‎ )١( 
.) 59١/5 التهذيب‎ )0( 

(") الكافي في النظم الشافي ( ق ١154/7‏ ) مخطوط . 
(5) الشرح الكبير ( :55/1١‏ ) » التهذيب ( 08/7 ) 
(5) المهذب .)0١9/١0(‏ 


فس 


من هلذه السنة بدرهم ) . . لم يصح ؛ لأنه لم يعيّن فيها مدَةً » لا إن قال : 
( آجرتك هلذه الفعة كل شهر يدوه )در فيصم + لأنه أخناف الإجارة إل 
جين الفيقة #يخلاقه فى [[ الصو ] 77" الفا شام ولو قال( العرتلن هلذا 
الشهر بدرهم » وما زاد . . فبحسابه ) . . صحّ في الشهر الأول فقط ؛ كما قاله 
الاي 


د 6 6د 


( ولا يجوز إلا علئ منفعةٍ معلومةٍ بالصفة ) كما لا يجوز البيع إلا 
في معوض معلوم الصفة ( فإن كان ) ما تعقد عليه ( معلوماً بالعرف ؛ 
كالسكنئ واللبس . . حمل العقد [ عليه ] )7 أي : العرف ؛ للاستغناء 
به عن الذكر ؛ كما في الثمن المطلق إذا كان ثم نقد غالبٌ » وممًا يعتبّر 
فيه العرف : خيط الخيّاط . وحبر الناسخ . وكحل الكحّال وذْرُوره . وصبغ 
الصبّاغ » وطلع النخل للملمّح ؛ في استئجارهم للخياطة والنسخ والكحل 
الو اه ين 


( وإن لم يكن معلوماً بالعرف ) كحمل مئة رطل من هنا إلئ مكة مثلاً » أو 


(1) في الأصل : ( الصور ) » والتصويب من #أسكن الحطالتى 6 (؟/5١:)ء‏ و١‏ مغني 
المحتاج ») (7/5”: ). 

(0) التهذيب ( 577/5 ). 

(6) في الأصل : ( عليها ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


10 : 7 ب ص ب سس 9 ع 2 سس سي 0 ٍ 0 00 5 : : 0-2 

2 1 0 ا 00 و 0 1 2 0 ا 0 ا 0 0 لفك ) ”ا ا > د اوم ا ا 0 
امسقم سن 0 9 50 1 2 2 0 1 . 0 . 3 3 56 وا سان 8 7 : 2 

ا 1 : 8 0 ا امرجة ا ميته ١‏ 03 3 : اد ل عمل الي 8 09 0 

يع 4 ارقفين 1 ل ل ل ال و لس ال ا ا ا ا ا ا ا 1 ال ١‏ د حلمو لد 0 1 

9 ل ع 9 0 3 8 35 3 ك2 5 2 ال 0 : ا اع :. 0 03 

4 0 4 3 3 مك ل و3 7 ع ِ 3 2 1 . 3 0 02 9 4 9 5 

بد" #0 4 - 0 .0 00 2 جا 52 3 0 5 30 : 0ه 1 اد انيه 6 5 3 0 


بناء حائط طوله وسمكه وارتفاعه كذا » أو اضطرب العرف . . ( وصِفًَةٌ ؛ كحمل 
الحديد والقطن ٠‏ والبناء بالجصنّ والآجر , والطين واللَِّن ) لاختلاف الغرض به . 

نعم ؟لوقال : ( آجرتك هلذه الدابة ؛ لتحمل عليها مئة رطلٍ مما شئت ) 
صمَّ ؛ لأنه رضي بإدخال الضرر عليه 


عر را ل 
َس 0 0 ا 


ولا د يُسْترّط في إيجار دار معرفةٌ من يسكن الدار ؛ اكتفاءً بالعرف » فيسكن 
فيها من جرت العادة به في مثلها » ولا يُمئع من دخول زائر وضيفف وإن بات 
فيها ليالي » ويشترّط رؤية أبنيتها ؛ لاختلااف الغرض باختلافها . 


مره عر 4 
6 ين 


و ويب امياد 
الأرض لبناء وزراعةٍ وغراس ٠‏ أو لاثنين منها . . اشتّرط تعيين المنفعة ؛ لأن 
روط | لعي :لله رهن مسد قافن أطلقن. ا 

اي 
يغلب فيها البناء » وبعض البساتين ؛ فإنه يغلب فيها الغراس » ويكفي تعيين 
الزراعة عن ذكر ما يّرْرَع ؟ كأن قال : ( آجرتك للزراعة أو لتزرعها ) ويزرع ما شاء ؛ 
لتقارب الاختلاف في ذلك . 


.) 5١5/7502 » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( استأجر ) » والتصويب من‎ )١( 
. في الأصل : ( إن ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )0( 
. الأحكار: جمع حكر ؛ وهي : الأراضي المحتكرة‎ 2 


الكذالا 


م 2 


0000 


صم أيضاً ؛ لكن لا بدَّ من بيان موضع البناء 


علل غيره بولاية أو نيابة 1 لم يكف الإطلاق ؛ لوجوب 
الاحتياط ( ذكره الزركشى وغيره 


١ 


يصح العقد للوبهام ؛ لانه في الاولئ جعل له أحدهما لا بعينه » حتئ لو قال 
ذلك علئ معن أنه أنفها شاءي: مّ ؛ كما نقل عن ١‏ التقريب »”'' 2 
وفي الثانية لم يبيّن كم يزرع وكم يغرس ٠‏ وفي الثالثة لم يبيّن المزروع 
والمغروس » فصار كقوله : ( بعتك أحد هلذين العبدين بألفٍ والآخر بخمس 


ط في الإيجار للبناء : بيان طول البناء 


.) 5١5/702 )» انظر « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 5١60/7 » انظر « أسنى المطالب‎ )0( 


حا لل 


006 


ارتفاعه » إلا فى البناء على سقف أو جدار استأجره له فيُسْترّط بيانه ؛ وذلك 
لآن مسبس يي السقف والجدار . 


( فإن لم يعرف بالوصف [ لكثرة التفاوت ] ؛ كالمحمل ) الذي مع 
الراكب ؛ من سرج أو إكافٍ أو نحوه ( والراكب والصبي في الرضاع . . لم 
يجز حتئ يرئ ) لتعيّنه طريقاً لنفي الغرر. للكن الأصح في الاولئ والثانية : 
أنه يكفي الوصف التام » فنيصف المحمل بضيقه أو سعته ووزنه ؟ لإفادتهما 
التخمين كالرؤية » فإن كان الراكب ليس معه ما يركب عليه . . حمله المؤجر 
علئ ما يليق بدابته ؛ من سرج أو إكافٍ أو زاملةٍ أو غيرها . فلا حاجة إلى 
ذكره. 

ومعنك: الراكب ينئعه #ايأن يققه _بالعيكانة أو النحافة ؟أكما رحيى: 
الحاوي الصغير »''' » وقيل : بالوزن » ولا يُشْترّط مع مشاهدة الراكب امتحانه 
باليد ؛ لأن العادة لم تجر بذالك . وإنّما لم يكتفوا بالوصف في الرضيع ؛ لأنه لا 
يأتن.علن النقاضة السعلقة به 

ولا بد من تعيين موضع الإرضاع أهو بيت المستأجر أم بيت المرضعة ؛ لأنه 
ببيته أشد وثوقاً به » وببيتها أسهل . 


000( الحاوي الصغير ( ص 7/4 ع8ذ"” ). 


ظ 07 


( وما عقد علئ مدَّةٍ لا يجوز فيه شرط الخيار ) لأنه عقدٌ لازم على منفعةٍ 
فأشبه النكاح ( وفي خيار المجلس وجهان ) أصحّهما كما في ١‏ الروضة » 
و« المنهاج ) و« أصليهما » : أنه لا يغبت" '' » خلافاً لِمَا صحّحه النووي في 
( تصحيحه ) من أن الأصح : الثاني ''' ؛ لأنه يفوت بعض المدَّة » فأشبه خيار 
الشرط . 

والوجه الثاني : يثبت قياساً على البيع » وخالف خيار الشرط ؛ لأنه لا 


يطول غالبا » فالفائت من المنفعة يسية . 
0 
( وما عتقٍِد على عمل معيّن ) كخياطة ثوب وبناءِ حائط . . فقد قيل : 
( يثبت فيه الخياران ) كالبيع ٠‏ ' | 
( وقيل ) وهو الأصح - وإن أقرّ النووي في « تصحيحه » الشيخ على 
الأول'"' ‏ : ( لا يثبتان ) كما في النكاح » ولا فرق في ذلك بين إجارة العين 
إجارة الذمّة ؛ صوناً لها عن غرر الخيار . 


2 ) 187/5 روضة الطالبين ( 7/ 91-946 ) » منهاج الطالبين ( ص 559 ) » الشرح الكبير(‎ )١( 
. ) 578 - 57/8/1١ ( المحرر‎ 

(؟) تصحيح التنبيه ( 7/4/5 ) . 

أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة ١‏ التنبيه » . . فهو 


0 لوي و اب 
ألشّرُوعٌ فِي الِأُسْتِيفَاء ءِ بالْعَقّدٍ 


( وقيل : ؛ 00000000 عمد على 
فتتظطو منتظرء فأشبه الصَلّم . 


3 


(و) يجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذكة ة إن كان الأجل معلوماً ؛ 5 ( ألزمت 
ذمّتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا ) » فإن أطلق الإجارة . . فهي حالَةٌ ؛ كما 
في السَّلَم /. 

و( لا يجوز ) في إجارة العين ( إلا معجّلاً » ويتّصل الشروع في الاستيفاء 
بالعقد ) فلا يصح عقد إجارة العين علئ مستقبل ؛ ك ( آجرتك الدابة سنة 
مو 8ه أن25 لخر بها هذا ) لأنمطتسها فى اعد آر جوم ديو مقدورة 
التسليم في الحال » فأشبه بيع العين علئ أن يسلّمها غداً . 


د #دة 6نم 
م 6 


ولو أجَّر المستأجر الدار مثلآً . . فللمالك أن يؤجّرها من الثاني قبل فراغ 
المدّة ؛ لأنه المستحقٌ الآن للمنفعة دون الأول في أحد الوجهين » جزم به 
صاحب ١‏ الأنوار ) وهو مقتضا كلام القاضي والبغوي . وإليه ل )) أصل 
الروضة » ؛ كما قاله السبكي ”'' » وهو المعتمد » خلافاً لِمَا أفتئ به القَمّال من 
ترجيح صحَّة الإجارة من الأول دون الثاني" ' 
)١(‏ الأنوار لأعمال الأبرار ( 17/5 ) » التهذيب ( 57/5 577 ) » الشرح الكبير ( 45/5 - 


)ء الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١75/5‏ ) مخطوط . 
(؟) فتاوى القفال ( ٠١7/3‏ ) مخطوط . 


/ 


وعجر لمشتري النيج لمعا خرة انديو2 رهام مسقاتعر الباق البدة القانية قبل 
فراغ الأولئ أيضاً في أحد وجهين ؛ لاتّحاد المستأجر » خلافاً لابن المقري” '' . 


وكذا [ لو] أجر الوارث ما أجّره مورّئه للمستأجر منه في أحد وجهين , قال 
الزركشي : ( إنه الظاهر )" '' ذلكا ققدم 6 رهلد كله ذالم يحص القد بين 
السنتين » وإلا . . فلا تصح الثانية قطعاً . 

وشمل كلامهم : الطلق والوقف”"" » إلا إن شرط الواقف ألا يُؤْجَّر الوقف 
أكثر من ثلاث سنين » فأجَّره الناظر ثلاثاً في عمَدٍ » وثلاثاً في عمَدٍ قبل مضي 
المدّة . . فإن العقد الثاني لم يصح ؛ كما أفتئ به ابن الصلاح” *' » خلافاً 


لابن الأستاذ في قوله : ( ينبغي أن يصح )” ' . 


ل 
39 9 


ولو أجَّر عيناً » فأجّرها المستأجر لغيره » ثم تقايل المؤجر والمستأجر 
الأول.. صحّت الإقالة ؛ كما قاله السبكى الروك 0 ٠‏ ويفارق نظيره فى 
البيع : بانقطاع علقه » بخلاف الإجارة . 


.) 558/١10 روض الطالب‎ )١( 

(0) تكملة كافي المحتاج ( ق ١1/7‏ ) مخطوط . 

(*) قوله : ( الطلق ) أي : الأرض المملوكة . انظر « حاشية الشرواني علئ تحفة المحتاج » 
(9/5؟؟” ). 

(5) فتاوى ابن الصلاح ( 87/١‏ - 587 ) . 

(5) انظر « أسنى المطالب » ( 508/7 ). 

(6) تكملة كافي المحتاج ( ق 51/7 ) مخطوط . وانظر « أسنى المطالب ») 5٠8/7502‏ ). 


ولو أجَّره حانوتاً أو نحوه مما يستمرٌ الانتفاع به عادةً أيام شهر لا لياليه 
أو عكسه .. لم يصح ؛ لأن زمان الانتفاع لم يتصل بعضه ببعض » بخلاف 
العبد والدابة » فيصح ؛ لأنهما عند الإطلاق للإجارة يُرفهان في الليل » أو غيره 
على العادة ؛ لأنهما لا يطيقان العمل دائماً . 


د 
حيه 


يدم 
7/3 حيء 


وتصح إجارة الشخص نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقت الحج إن 
لم تتأتٌ تأديته من بلد العقد إلا بالسير قبله » وكان بحيث يتهيّأ للخروج عقبه . 
وإيجار دار مثلاً ببلدٍ آخر وإن كان التسليم لا يتأت إلا بقطع المسافة » ودار 


1١ - 506 


[ كراء العمّب ] 
ويجوز كراء العْقّبٍ ‏ أي : النْوب ‏ وهو أن يؤجّر دابة ليركبها المستأجر بعض 
الطريق والمؤجر البعض الآخر تناوباً مع عدم شرط البداءة بالمؤجر » سواء أشرطاها 
للمستأجر أم أطلقا » أم قالا : ( ليركب أحدنا ) » وسواء أوردت الإجارة على العين 
أم الذمّة ؛ لثبوت الاستحقاق حالاً » والتأخير الواقع من ضرورة القسمة . 
أما إذا اشترط أن يركبها/ المؤجر أولاً . . فإن العقد باطلٌ في إجارة العين ؛ 
لتاعير سن اللتكترى ».وتعليالاجارةبالمسطول.. 


8 


. )778/65 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


نالا 


ا د 


أو ليركبها شخصان هلذا أياماً وهلذا أياماً تناوباً » ويبيّن [ البعضين ]' '' في 
الصورتين إن لم يكن عادة » فإن كان هناك عادةٌ مضبوطةٌ بزمان أو مسافة . . 
اتبعت ». ثم يقتسم المستأجر والمؤجر في الأولئ والمستأجران في الثانية 
الركوبت على الوجه المبيّن أو المعتاد . 

فإن تنازعا في الابتداء . . أقرع » وليس لأحدهما أن يطلب النوبة من ركوب 
أو مشي ثلاثاً ؛ لِمَا في دوام المشي من التعب' "' » فإن اتفقا على ذلك ولم 
يحصل ضررٌ للماشى ولا للدابة . . جاز ؛ كما نقله فى الثانية فى « البيان » عن 
الشيخ أبى عا ؛ وبحثه بعضهم فى الأولئ : 


المتولي” *' » حتئ لو نزل أحدهما للاستراحة أو لعلف الدابة . . لم يُحسّب 


)» و« مغني المحتاج‎ » ) ٠٠١/7 ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( البعض ) » والتصويب من‎ )١( 


0 ). 
(؟) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 575/17 ) : ( واعلم : أن قضية 
قوله : « أياماً » بصيغة الجمع . . جواز كون النوبة ثلاثة أيام فأكثر» وهلذا قد يخالفه قول 
« الروضة » و« أصلها » : ليس لأحدهما طلب الركوب ثلاثاً والمشي ثلاثاً للمشقة » قال السبكي : 
والحقّ : أنه يجوز أن يشارطا عليه إلا أن يكون فيه ضررٌ على البهيمة » وكلام « الروضة » محمولٌ 
علئ أنه بعد استقرار الأمر علئ يوم ونحوه ليس له طلب ثلاث » قال الولي العراقي : كلام 

« الروضة » محمول علي ما إذا كانت العادة يوماً . انتهين ) . 
(9) البيان ( 7378/17 ) . 
(5) تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة ( 455/1١‏ ) . 


ا 


زمن النزول ؛ لأن نفس الزمان غير مقصودٍ , وإنَّما المقصود : قطع المسافة . 
3 92 
ولو انسقاجر اثنات ذابة له تحملهنا .. لتيل الاستفيجان غلى:التعاقت) :وان 
كافف تنماينا ...ركاها ميا . 
ولو استأجر دابة ليركبها بعض الطريق متوالياً . . صم قطعاً . أو أطلق 
أو استأجر نصفها إلى موضع كذا.. صحَّت الإجارة مشاعة ؛ كبيع المشاع . 
ويقتسمان بالزمان أو المسافة » فإن تنازعا في البداءة . . أقرع بينهما ؛ كما مر . 


20 
, 
[ في حكم استئجار ما لا منفعة فيه في الحال ] 

استئجار ما لا منفعة فيه في الحال ؛ كجحش لا يُركُبٍ الآن . . فاسدٌّ ؛ لأن 
لجار مرشوعة تعزن تعبو ل البجاتم وبيكلاك الممناقاة غلن »ذا لا رتم ل 
تلك السنة ويثمر بعدها ؛ لأن تأخير الثمار محتمل في كل مساقاةٍ . 

( وإن أطلق وقال : آجرتك [ هلذا] شهراً ) ولم يعيّن أن ابتداءه من 
العقد . . فقد قيل ‏ وهو الأصح - : يصح العقد ؛ كما صحّحه في « الروضة » 


5 أضلها»؟''*عاوإن خالف في «١‏ التصحيح ) وصحّح الثانى”'' » وتجعل 


.)١١1؟/5( الشرح الكبير‎ » ) ١1/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
| > أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو‎ )0( 


ظكرة 


المدَّة من حينئل 3 لأنه المفهوم المتعارف ( و 


أن ابتداءه بعد يوم مثلا 


وقال ابن الرفعة : ( لا بدَّ أن يقول : من الآن )"'' » وبه جزم العراقيون 


1 


في الب لاخر ا . فيكفي رؤيتها ا 
ةا( فإ استاخره بالطعمة ) يغ الطاء الموملة أي 


وأما قول أبي هريرة : ( وكنت أجيراً لابنة غزوان علئ طعام بطني )'" 

البيهقي علئ أن ذلك علئ سبيل التراضي » لا علئ سبيل التعاقد 

املس يميه ينافيه أيضاً جواز الحج بالرزق ؛ لأنه ليس بإجارة 
كما اقتضاه قول « الشرح الصغير» و« الروضة » : ( يجوز الحج بالرزق / كما 


إقرار له » قال الإسنوي في « التنقيح فيما يرد على التصحيح » ( ق/5١١‏ ) مخطوط : ( قوله 
« فإن أطلق وقال : آجرتك هلذا شهراً . . لم يصح » أقره عليه ) أي : النووي علئ عبارة « التنبيه » 
)١(‏ كفاية النبيه ( 70/١١‏ ) 

(6) أخرجه ابن حبان (١6١/ا)»‏ وابن ماجه .2)1705٠6(‏ والبيهقي )١٠١ ٠/١(‏ برقم 


يجوز بالإجارة ) ' '' » بل هو نوعٌ من التراضي والمعونة ؛ كما أشار إليه البيهقي 
وأقخا ره الك 77 

وأما إيجار عمر رضي اللّه عنه أرض السواد بأجرة مجهولة . . فلمًا فيه من 
العضياليحة العامة الم كر 55 


ولاتتقيع نهار الدا يشرط العمارة ولو با ميا از حر كهنا ينا 
تحتاج إليه من عمارةٍ » أو بدينار تعمرها به ) لأن العمل بعض الأجرة » وهو 
مجهولٌ » فتصير الأجرة بحر ار جرت بأجرته وبما صرفه ؛ لأنه 
أنفقه بالإذن بشرط العوض » ولو أطلق العقد عن ذكر شرط صرف الأجرة » 
ثم أذن له المؤجّر بصرفها في العمارة» وتبرّع المستأجر بالصرف . . 


. ) 547/7 ( مخطوط ء روضة الطالبين‎ ) ١١14/7 الشرح الصغير ( ق‎ )١( 

() الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١70/54‏ ) مخطوط . 

() أخرجه أبو عبيد في ١‏ الأموال» ( 10 ) » وسعيد بن منصور في ١‏ سننه » ( 7584 ) 
واللفظ له عن إبراهيم التيمي رحمه اللّه تعالئ قال : لما افتتئح المسلمون السواد . . قالوا لعمر بن 
الخطاب : اقسمه بيننا فأبئ » فقالوا : إنا افتتحناها عنوة » قال : ( فما لمن جاء بعدكم من 
المسلمين ؟ فأخاف أن تَمَاسَدوا بينكم في المياه » وأخاف أن تقتتلوا ) فأقرّ أهل السواد في 
أراضيهم » وضرب علئ رؤوسهم الضرائب - يعني : الجزية - وعلئ أرضهم الطبق # يعت : 
الخراج » ولم يقسمها بينهم . 


الخلا 


جاز» ولم يُخرّجوه على اتحاد القابض والمقبض ؛ لوقوعه ضمناً » قاله 
ابن الرفعة”'' . 

إن اختلفا في قدر الإنفاق . . صُدِّق المنفق ‏ في أحد قولين جزم به 
ابن الصباغ وغيره '' - إن اذَّع مُحتملاً . 


+ 3 


( وإن عقد ) في إجارة العين ( علئ مالٍ جزافٍ ) كصبر بُرَ مرئيّة . . ( جاز) 
كالمع. 
( وقيل : فيه قولان ؛ كرأس مال السَّلَم ) بجامع أنهما عقدان علئ منتظر 


يخشى انفساخ العقد فيه بتعذّره » وفرق الأول : بأن السَّلم معقودٌ إلى أجل فهو 
غررٌ » فلا يُضْمٌ إليه غررٌ آخر» بخلافها . | 
ا د 

أما إجارة الذمّة . . فللأجرة فيها حكم رأس مال السَّلَّم ؛ كما سيأتي'' ؛ 
لأنها سَلَّمٌ في المنافع » والأصح في رأس مال السَّلّمِ المعين من نقدٍ أو عرض 
ولو مثلياً إذا كان جزافاً : الصحّة » سواء أعلم العاقدان القدر والقيمة 1 
تفرّقهما أم لا » فكذا في الأجرة . 

وعلئ هلذا : فيجب قبضها في المجلس ٠.‏ ولا يبرأ منها » ولا يستبدل 


.) 74١/١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 


ه64 انظر « الابتهاج في شرح المنهاج )(ق )١11١160/5‏ مخطوط . 
(*) انظر ما سيأتي ( 555/60 -/81 ) . 


عنها ء ولا يُحال بها ولا عليها » ولا تؤجّل ؛ لثئلا يكون بيع دين بدَينِ » ولو 
كانت الإجارة بغير لفظ السَّلَم [ كأن]''' كانت بلفظ الإجارة ؛ كأن قال : 
( استأجرت منك دابةً صفتها كذا ؛ لتحملني إلئ موضع كذا ) لأنه سَلَمٌّ في 
المعنول ؟ كما مر . 


ولو قبض بعض الأجرة وتفّقا قبل قبض البعض الآخر . . تفّقت الصفقة ؛ 
كرأس مال السَّلَم » بخلاف إجارة العين ؛ لا يجب قبض الأجرة فيها في 
المجلس كالثمن في المبيع » سواء أكانت الإجارة معينة أم في الذمّة » وإذا 
كانت في الذمّة . . فلها حكم الثمن الذي في الذمّة في جواز الاستبدال . 
ووجوب معرفة الجنس ٠»‏ ونفي الجهالة » وفي الضبط بالوصف ؛ كما مر" '' . 


وما يأخذه الحمّامى . . أجرة الحمّام والآلة ؛ من سطل وإزار ونحوهما » 
وحفظ المتاع » لا ثمن الماء ؛ لأنه غير مضبوطٍ فلا يُقابل [ بعوض ] ''. 
فالحمّامي مؤجر للآلة » وأجيرٌ مشتركٌ في الأمتعة » فلا [ يضمنها ]”*' ؛ كسائر 


. ) 505/7 ( » في الأصل : ( كانت ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

6 انظر ما تقدم ( 86/6" ) . 

(9) في الأصل: :(بغرض ) »:والعضويب امن و أاسكق المطالب ») (؟75/79:). و( مغني 
المحتاج ») ( 157/7 ) . 

(4) في الأصل : ( يضمها ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») (71/17: )» و« مغني 
المحتاج » ( 507/1 ) . 


0 


1 00 


ا 


1 1م 
1 


الأجراء » والآلة غير مضمونةٍ على الداخل » [ لأنه ]' ' ' مستأجرٌ لها » ولو كان 
مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع . . كان ما يأخذه الحمّامي أجرة الحمَّام 
فقط /. 


( فإن أجَّر منفعة بمنفعة . . جاز ) لأنهما منفعتان يجوز أن يعقد على كلّ 
هماه ناز أن يعتد على اعدهما با (أخرض حكن انقاق هيا اها اى 
اختلف جنسهما » ولو أجّره داراً بمنفعة دارَينِ » أو حلي ذهب بذهب . . جاز. 
ولا يُشْترّط القبض في المجلس ؛ إذ لا ربا في المنافع . 


[ وقت تملك المكري للأجرة ] 


( وتجب الأجرة ) أي : يملكها المكري ملكا مراع لا 0 
العقد ) سواء أكانت الأجرة معيّنة أم في الذمّة » [ أو] كانت" الي 
منفعة عين معمّنة معيّنةٍ أم في الذمَّة ؛ كما يملك المكتري المنفعة بذلك » واستحق 


استيفاءها إذا سلم العين الوتاكرة إلى المستأجر كالثمن 4 )0 إلا أن ) تكون 


» في الأصل : ( للكنه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 575/7 ) » وه مغني المحتاج‎ )١( 
.) 57/0 

909 معدن :"أنه كلد عقني حعر ةق الزماق على النناكنةة.رياة أن الموؤجر اضف ملك مد 
الأجرة علئ ما يقابل ذلك » أما استقرار جميعها . . فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها . انظر « مغنى 
المحتاج » ( 570/5 ) . 

(6) في الأصل : ( وكانت ) » والتصويب من سياق العبارة . 


ص 
: 5 ابي حاسم 3 0 سس 3 1 3 0 .ااا« مديامي. ؟ م 3 1 ف رو اولع عبر ع 
: ا 220 7 ل ملاس باج لك مل 3 3 : 1 0 3 8 وديم لمجي 3 5 8 
١‏ 0 : اج عبر لك 3 4 3708 «صاي لينم لصي ا 2 1 1 ا 
0 : 0 5 خعح مك اميم 0 م 0 يا 00 7 0 
+ 0 3 5 3 2 0 2 36 0 0 : 

2 : : 1 0 0 0000 2ك 0 3 2 000 
7 8 0 .6 1 اه 7 8 

7 : 3 9 3 5 7 ت”- ب / 7 
0 5 7 8 9 5 _- 58 3 8 


ىت 
ث6 ا. 


يَشْتَرطً 


الأجرة في الذمّة في إجارة العين بشرط أن ( يشترط فيها الأجل ؛ فتجب في 
محله ) كالثمن . 


ولو حلت الأجرة وقد تغيّر النقد . . وجب من نقد يوم العقد ء لا يوم تمام 
العمل ؛ كنظيره في البيع » والجعالة كذلك . فإن أطلق ذكرٌ الأجرة عن التعجيل 
والتأجيل . . فمعجّلة ؛ كالشمن المطلق » أما الواردة على الذمَّةِ . . فيمتنع فيها 


ع 


تأجيل الأجرة ؛ لئلا يكون بيع دين بدّين ؛ كما مد" '' . 

ولو أجَّر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة . . هل يجوز له أن يدفع جميعها 
للبطن الأول ؛ كما قاله ابن الرفعة”"' ؛ لأنه ملكها في الحال »ء أو لا ء وإنّما 
يدفع إليه بقدر ما مضئ من الزمان » فإن دفع أكثر منه فمات الآخذ . . ضمن 
الناظر تلك الزيادة للبطن الثانى ؛ كما قاله الققّال فى « فتاويه »”"' » أو يفصل 
- كما قال السبكى ‏ بين طويل المدَّة وقصيرها ؛ فإن طالت بحيث يبعد احتمال 
بقاء الموجود من أهل الوقف . . مُنِع من التصرّف » وإن قصّرت . . [ فكما]”*' 
جرئ عليه ابن الرفعة ؟ احتمالات ؛ أقريُها : كلام السبكي””' . 


. ) "90 - 7945/0 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 

() المطلب العالي ( ق 777/١7‏ ) مخطوط . 

(8) فتاوى القفّال ( 55/3 ) مخطوط . 

(:) في الأصل : ( كما ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(5) الابتهاج في شرح المنهاج ( ق ١140/4‏ ) مخطوط . 


ا 


5 2 
0 8 
3 
3 ل د 2 ب 0 : 92 7 هين 2 2 5 7 0 3 1 0 د 2 3 ع 2 7 0 
بك 0 م 3 7 ع 3 2 4 -0- 0 اعونت عور م جوف 4 +2 2 8 لفقا 7 )2 م 8 0 7 3 
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ل 7 ا د 1 5 . 2 98 - ا سه ٠:‏ 34 - 
4 جد 1 : 8 7 0 7 اي 5 ؤدة ك- 8 


قال الزركشي : ( وقياس ما قاله القَمّال : أنه لو أجَّر الموقوف عليه . . لا 
لعزن فى معني الع #القرع لير ] 117 قري خسري )"الو ورج 
بذذلك : صرفها في العمارة » فتُصِرّف فيها مطلقاً . 
كه ف 
ولو أعطاه ثوباً وقال له :( إن تخطه اليوم . . فلك درهم » أو غداً . . فنصفه ) » 
أو : ( إن خطته رومياً . . فلك درهم » أو فارسياً . . فنصفه  )‏ والرومي : قال 


في « الروضة » : ( بغرزتّين » والفارسي : [ بغرزة]  ''")‏ . . لم يصح العقّد 
باج ا ليمي 


6 [زآز [ [ز ز[ ز ذ 0 1 12215 
بجزءٍ من الدقيق والرقيق المرتضع بعد الفطام » أو لسلخ الشاة بجلدها ؛ لأنه 
صلى اللّه عليه وسلم ( نهئ عن قفيز الطحَّان ) رواه البيهقي بإسنادٍ حسن”* ' . 
وفسَّروه باكتراء الطحَّان علئ طحن الحنطة ببعض دقيقها » وقيس به ما في 
معناه ؛ للجهل بها حينئذ » فإن عمل . . فله أجرة عمله . 

وتصح بجزءٍ مما عمل فيه في الحال . ولا يضر وقوع العمل في المشترك ؛ 


. » في الأصل : ( ظهوره ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج‎ )١( 

(0) تكملة كافي المحتاج ( ق ٠١/7‏ ) مخطوط . 

() في الأصل : ( بغرزتين ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 7/5 ) . 

(5) السئن الكبير ( 774/0 ) برقم ( ٠١40/8‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 


61ب 


كما لو ساق / أحد الشريكين الآخر وشرط له زيادةً علئل نصيبه من الثمرة ء 
فإن [ استأجره ]” '' على طحن بر بربعه ليطحن له الباقي . . صم ؛ كما عُلِم 
بالأرلن برقزك ملحن الكل مم اتتمنان وقيقا بوالكاى» امتييماة نذا اقم الك 
الأجرة » وطحن الباقي . 

ا ا ا لت ل 
تَعرّف صفته ذ في الرّقة والشخانة وغيرهما . 


( وان كان العقد علئ مدَّةٍ ) كأن استأجر شيئاً شهراً من حين العقد ( فتسلّم 
العين ومضت المدّة » أو على عمل معيّنٍ ) كأن استأجر عبده ليخيط له ثوباً 
( فتسلّم العين ومضئ زمنٌ يمكن فيه الاستيفاء . . استقرّت الأجرة ) عليه 
وان لم ينتفع ؛ لتلف المنفعة تحت يده » سواء أترك الانتفاع اختياراً أم لخوف 
الطريق » أم لمرض » أم لعدم الرفقة مع أنه لو خرج في حالة الخوف . . ضمنها . 
ا ل ايت كه 


دا ماع عق 
5 0-8 1 َس 7 0 


ولو عرضها المؤجر عليه فامتنع » أو وضعها بين يديه » أو خلئ بينه وبين 
الذازعونفت نذ: التحارة ب امعقةت التكزة ايقنا #وسيواة فين د كر به 


. ) 505/7 ( » في الأصل : ( استأجر ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


04 


التقدير بالمدَّة أو العمل إجارة العين والذمّة إذا سلم المؤجر الدابة الموصوفة 
في إجارة الذمّة ؛ لتعيّن حقّه بالتسليم . 

(ووحب ) يعد فى الهذة أى زم زفكانة الاعيناء زر الفين ) اليه 
مالكها أو إل مستأجرها إن كان استأجرها منه . 


[ أجرة المثل فى الإجارة الفاسدة ] 
( فإن كانت الإجارة فاسدةً . . استقدّت أجرة المثل ) [ بما]''' يستقةٌ 
به المسمّئ في الصحيحة » سواء انتفع أم لا ء وسواء كانت أجرة المثل أقل 


أم أكثر » وهلذا بخلاف المهر في النكاح الفاسد لا يجب إلا بالوطء ؛ إذ اليد لا 
تثبت على منافع البّضع » للكن الفاسدة تخالف الصحيحة في العرض والوضع 
بين يدي المستأجر مع امتناعه ؛ فإنه لا بد لثبوت الضمان فيها من القبض 
الحقيقى ' '' . 


)» و« مغني المحتاج‎ » ) 17١/7 ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( فما ) » والتصويب من‎ )١( 
ة).‎ ١/90 

(0) عبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » 550/7 ) : ( تنبيه : يُستشتئ من 
التسوية : التخلية ؛ فإنها تكفي في قبض العقار في الإجارة الصحيحة . ولا تكفي في الفاسدة . 
بل لا بدَّ من القبض الحقيقي » وكذا الوضع بين يديه يكفي في الصحيحة » دون الفاسدة » وكذا 
لو عرض المؤجر العين على المستأجر في الإجارة الفاسدة فامتنع . . لم تستقر الأجرة ؛ لأن 
الأجرة إنما تستقر بعقَدِ صحيح ويتمكن فيه من استيفاء المنفعة » أو بأن تتلف المنفعة تحت 


يده » ولم يُوجّد أحدهما ) . 


ويُستئئ من وجوب أجرة المثل في الفاسدة : ما لو عقد الإمام الذمّة مع 
الكفار فسكنوا » ومضت المدّة . . فإنه يجب المسئّئ ؛ لتعدّر إيجاب عوض 
ب سي 0 ]” '' بأجرة مثلها ؛ 
كما نقله الزركشي عن العبادي وغيره' 
وعلى المستأجر في الفاسدة رد العين المؤجّرة » وليس له حبسها لاسترداد 
الأجرة ؛ كما صرّح به في « التعمة )7") 

ولو استائجر صب مكلفاً «فعمل له عملاً ...لم يسفيحقٌ عليه شيعا ؛ لآن 
ملف إخار: باظلة.. 


راع ع عه 
+2 


ولو لم يقيّر مذَةٌ » وآجّر دابة لركوب إلئ موضع معينٍ » ولم يسلمها حتئ 
مضت مدَّة السير إليه . . لم تنفسخ الإجارة ؛ لأنها متعلّقة بالمنفعة لا بالزمان » 
ولم يتعذَّر استيفاؤها » ولا ,: يشت فيها الخيار. 


1 تل 5 
2 8 21 


ولوأكرئ عيناً مده ولم يسيلمها حتئ فشيت المدة . انفسخت ؛ لفوات المعقود 
عليه قبل قبضه » أو حتئ مضئ بعضها ثم سلّمها . ./ انفسخت في الماضي » 
وثبت للمستأجر الخيار في الباقي » وسواء أمسكها لقبض الأجرة أم لغيره . 


. ) "46/0 ( » في الأصل : ( يقايل ) » والتصويب من « النجم الوهاج‎ )١( 
. ) ١7/7 ( المنثور في القواعد‎ )5( 
. ) 77/57 ( » انظر « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ )*( 


6١ 


٠ 
1 
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]11 1 و 0 ا 
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[ ما يجب على المكري وما يجب على المستأجر ] 

( وما يحتاج إليه للتمكين من الانتفاع ؛ كمفتاح الدار ) هو بكسر الميم : 
مفتاح الباب وكل مستغلق » وجمعه : مفاتيح ومفاتح . ( وزمام الجمل ) هو 
بكسر الزاي » وأصله : الخيط الذي يشدٌّ في البُرّة ؛ بضم الموحدة وتخفيف 
[ الراء]”''» وقد يُسمّى المقود ‏ بكسر الميم ؛ وهو [الرسن]"''- 
زماماً » وهو مراد الشيخ هنا ( والجزام ) بكسر الحاء المهملة » جمعه : حرم 
( والقتب ) بفتح التاء المثناة الفوقية » جمعه : أقتاب » والإكاف ؛ وهو 
ما تحت البرذعة ؛ كما مرّ مع ضبطه في ( خيار العيب )' '' » والبَردّعة 
- بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة ‏ : ما يُحشَّئْ ويُعَدٌ للركوب عليه . 
و[ التّمَر]”'' والبرذعة . . ( فهو على المكري ) وسواء في ذلك إجارة العين 
أو الذمّة عند إطلاق العقد ؛ لأنه يلزمه التمكين من الانتفاع » وهو يتوقف 
علئ ذلك فيلزمه » والمكتري أمينٌ على ذلك » فلا يضمنه بلا تفريطٍ . 
فإن لم يبدله المالك له . . ثبت للمستأجر الخيارء ولا يُجبّر المالك على 
الإبدال . 


. ) 7١١ في الأصل : ( الزاي ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه »؛ ( ص‎ )١( 
. ) 735١ في الأصل : ( الوسن ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص‎ )0( 
.) 709/5 ( انظر ما تقدم‎ )6( 

(5) في الأصل : ( الئغر) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 57/5 ) . 


وَمَا يُحَْاجُ إِلَيْهِ لِكَمَالٍ الأنْتِمَاع ؟؛ ا وَلْحَبْلٍ والتخيلٍ والخطاغ: 


ع مهو سما سلس 


وو المياتي بوني ان البارن تق البالوكة شان 


ولاستعح المساجز النفل المنقول ومفتاحه وإن لك اط اشكة 


( وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع ؛ كالدلو) قال ابن السكيت : ( الغالب 
علبها العاليت نوكه لذكر» وتصغيرنا 1205 )10 روجع القلة؟ أذلم 
وفي الكثرة : دلاء » ( والحبل ) إذا اكترئ عين شخص للاستقاء ( والمحمل 
والفظاء عند الاكتراه الزكومه بيهاءء. (فيو .عل المستاجر ) أنه لا يتو نت 
الالشناع فل دول اكنالدة والقطاء:ة ركمير :لكين النحضية والليد عع 
أغطية » وكذا لا يلزمه ما يشدّ به أحد المحملَّينِ إلى الآخرء أما إذا [ ألزم ]”") 
ذمّته الاستقاء . . فهو كالوعاء » فيكون على المؤجر . 


رمعم السكان (5ا اندلا ديات ا او 


[وعبان ) ايها ؟ الشعن السكاس ؟ لأنه قبلية نارظا وناك ستهلة: 
والثاني : أنه على المكري ؛ لتوقف الانتفاع عليه فلزمه ؛ كما يلزمه 


. ) 7509 إصلاح المنطق ( ص‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١70/١ هادي النبيه » ( ق‎ ١ في الأصل : ( لزم ) » والتصويب من‎ )١( 


تسليمه فارغاً أولاً » فلو لم يفعل . . فللمستأجر الخيارء وعلى الأول : لا 
ان لا 

فعُلِم من ذلك : أن ليس المراد بكون ما ذُكر على المؤجر أو المستأجر 
إجباره عليه » بل إنه من وظيفته » حتئل إذا ترك المؤجر ما عليه . . ثبت 
للمستأجر الخيارء أو المستأجر ما عليه وتعذّر الانتفاع به . . لا خيار له . 


نعم ؛ إن انقضت المدَّة . . أجبر المستأجر علئ نقل الكناسة » بخلاف 
الثلج » قاله في « المطلب )” '' . 

أما كنين الكر ونا د كرهطة بعد التقباء الهذة ا فعلق السزجر كما كن 
الابتداء » وفارق هلذا حكم الكناسة : بأنه ضرورىٌ . 


عل 
3-2 


وعمارة الدار ؛ كبناءِ وتطيينٍ سطح » ووضع باب وميزاب » وإصلاح منكسر 
وغَلْق تعسّر فتحه . . على المؤجرء/ سواء أقارن الخلل العقد أم عرض في 
الدوام » فإن بادر وأصلحها . . فلا خيار» وإلا . . فللمكتري الخيار ؛ لأن ذلك 
بُخْلَّ بالانتفاع . 

نعم ؛ إن كان الخلل مقارناً للعقد وعلم به .. فلا خيار له ؛ كما في 
« الروضة » ك«أصلها»'”''»ء واستشكله الولي العراقي : ( بأنه مع علمه به 


. مخطوط‎ ) ١5١/١73 ( المطلب العالىي‎ )١( 
. ) ١15/5 ( روضة الطالبين ( 79/5 ) » الشرح الكبير‎ )6( 
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موطِنٌ نفسه علئ أن المؤجر يزيله » والضرر يتجدّد بمضي المدَّة » لا سيما 
والمدَّة المستقبلة لم [ تقبض ]' '' إلى الآن » ففي إلزامه البقاءَ [ علئ ] مصابرة 
الضرر عسر' ' ' غير محتمل » وأي فرق بين هلذا وبين امتلاء الخلاء ابتداءً ؛ 
الحييك] عار سد إن سعد رم و بر يوان الجيل 1 
انتهين ” ' . 

واخب فيان الآخر محمولٌ علئن حالة الجهل » فلا إشكال » والأوجَةُ : 
القرق :وهو أن كبرو السنذاضس أقو "من تعيب الدا ”7 . 

وتنظيف عَرْصتها ‏ وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناءٌ - عن ثلج 
نا كنف وكماس[ .هل اللتكعري أن الككما ملت وه قا ييخضل فين 
القشور والطعام ونحوهما ‏ حصلت بفعله . ولأن الثلج يُتسامّح بنقله 


و 
٠‏ 


عرفا . 
قال ابن الرفعة : ( ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجوداً عند 
العقد . . فالذي يظهر : أن إزالته على المؤجر ؛إذ يحصل به التسليم التام  '”")‏ 


. » في الأصل : ( لم تنقض ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي‎ )١( 
. » في الأصل : ( وعسر ) » والتصويب من « تحرير الفتاوي‎ )0( 
. ) 774/7 ( تحرير الفتاوي‎ )"( 

(5) السنداس : هو بيت الخلاء والمرحاض . 

(5) المطلب العالي ( ق7١/١51١‏ ) مخطوط . 


وهل نقل رماد الحمَّام وغيره في الانتهاء من وظيفة المؤجر أو المستأجر ؟ 
وجهان ؛ [ أفقههما ]''' عند ابن الرفعة : ا لغا: . 

وكسح الثلج عن السطح ورت دوام الإجارة ؛ لأنه كعمارة 
[ الدار]”"' » قال ابن الرفعة اوقييله : في دار لا ينتفع سكانها بسطحها ؛ 
كما لو كانت [ جمّلونات ]”*' » وإلا . . فيظهر أنه كالعؤصة ) انتهي”*' » وهو 


0 ى 


3 ع 0 


ويجب [ على الناظر] عمارة الوقف إن كان له ريع . وفي معناه : 


[ المتصرّف ]'' ' بالاحتياط ؛ كولي الصبي » ولا يجب على المؤجر انتزاع العين 
إذا غصبت وإن ار و«أصلها» آخر [البات”"' 2 
وإنّما عليه ]”* تسليم العين ور الأجزة تعد الاساء وان المكترى: 


. في الأصل : ( أفقهما ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 

(؟) المطلب العالي ( ق ١51/1١‏ ) مخطوط . 

(0) في الأصل : ( الدال ) » والتصويب من « روضة الطالبين» ( 50/5 ) » وه النجم الوهاج ») 
(ه/١5_"”).‏ 

(4) في الأصل : ( جمولونات ) » والتصويب من هامش الأصل . 

(5) المطلب العالي ( ق ١41/١7‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( التصرف ) » والتصويب من « بداية المحتاج في شرح المنهاج » 104/7١‏ ) . 
و« مغني المحتاج » ( 550/7 ). 

(0) روضة الطالبين ( 37/5 ) » الشرح الكبير ١15/5(‏ ). 

(4) بياض في الأصل » والاستدراك من « روضة الطالبين » ( 37/5 ) . 
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فإذا [ قدر علئ ذلك من غير خطر . . لزمه ]” ' ' كالمودع » للكنه قال" ' ' هنا : 
( ينبغي أن الصحيح : وجوب الانتزاع على المؤجر ) »1 ثم قال : ( ولا ]”'' شك 
أنه إذا كان العقد علئ موصوف في الذمَّة ولم ينتزع ما سلمه . . يُطالّب بإقامة 
غيره مقامه )”'' » والأول أُوجَهُ ؛ كما نقله الإمام عن الأكثرين '*' » ونقل مقابله 
عن بعض المحققين » وجمع بعضهم ؛ بأن ما هناك فيما بعد التسليم » أو فيما 
لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفةٍ » وما هنا بخلافه » فلزم ذلك ؛ لكونه من تمام 


التسليم » أو لعدم الكلفة”'' . 


. ) 87/5 ( » بياض في الأصل » والاستدراك من « روضة الطالبين‎ )١( 
. ه64 أي : النووي في زوائدله‎ 

() بياض في الأصل » والاستدراك من « الغرر البهية » 787/5 ) . 
(5) روضة الطالبين ( 9/5" ) » وانظر « الشرح الكبير» ( ١55/5‏ ). 
(6) بحر المذهب .)77١/8(‏ 

(5) قوله : ( والأول أوجه ) أي : عدم لزوم انتزاعها وذلك تبعاً لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
رحمه اله تعالى في « أسنى المطالب » 5١5/72‏ ) » هلذا وقد اعتمد الشارح رحمه اللّه تعالى 
في « مغني المحتاج » ( 550/7 555 ) الجمع الذي ذكره آخراً » وعبارته : ( ولو غصبت 
العين المؤجرة وقدر المالك على انتزاعها . . لزمه ؛ كما بحثه في « الروضة » هنا ء وللكن 
اعترض بأن ما بحثه هنا يخالف ما قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب 
وفترهنا كيام 

ولحي يان ها تهنا فرعتيل التسطتبي» أراقيما [اارقادز على العراعة ابقل يونا هنا 
بخلافه » فلزمه ذلك ؛ لكونه من تمام التسليم » أو لعدم الكلفة » وهلذا هو المعتمد وإن قال 
بعض المتأخرين : والأوجَهُ : عدم اللزوم في الحالين ) . 


ء١ا/‎ 


(#وغلى المعري )في إجاره الدكة د الؤكانة )للحم #ارهي الرقع وميدال. 
أشلته أأشيله - يضم الهمزة - إشالةٌ » قال الجوهري :يقال اها #كلعة أخولة 
شولاً ؛ أي اولي ار والحطّ ) له » وشدُه ولو بآن يشدّ أحد المحملَينِ 
إلى الأخرروفتما فلن كن اا (٠‏ وإركاب الشيخ ) لها ونزوله عنها 
/ بحسب الحاجة . ويب الدابة من مرتفع ؛ ليسهل الركوب » ( وابراك ) البعير 
الل 0 قة ( للمرأة ) والضعيف بمرض أو نحافةٍ » وكذا من جاوز الحدّ 

في السّمن ؟؛ لاقتضاء العرف بذلك » والاعتبار ذ في القوة والضعف بحال الركوب 
لا بححال الإجارة . 


وعليه الخروج مع الدابة ولو بنائبه » ووقوفها ؛ لنزول الراكب لقضاء الحاجة 


وإذا نزل لذلك . . انتظره ليفرغ منه » ولا يلزم المستأجر قصرٌ ولا جمعٌ . 
ولا تأخيد عن أول الوقت » ولا المبالغة فى التخفيف لِمَا نزل له » وليس له 


التطويل » ولا وقف الدابة لنافلةٍ وأكلٍ وشرب ونحوها ؛ لإمكانها على الدابة . 


ا ف 
أما لو أَجَّره عين الدابة . . فالواجب عليه التخلية بينه وبينها » فلا يلزمه 
شيء مما مر ؛ لانه لم يلتزم سوئ تسليمها . 


. ) مادة ( شول‎ » ) ١557/5 ( الصحاح‎ )١( 


وليتوسّط عند الاختلااف بين شدين للمحمل أو نحوه 3 وجلوسَينِ يضر 
أحدهما بالراكب والآخر بالدابة . 


وليس للراكب النوم عليها في غير وقته المعتاد » فللمؤجر منعه منه ؛ لأن 
النائم يثقل فلا يحتمل » وعلى القوي النزول عن الدابة إن اعتيد في العقبات 
الصعبة ؛ لإراحة الدابة » لا على الضعيف ؛ كالشيخ العاجز ء ولا على القوي 
لبماإذا لم يعتداوي العنات مود في عيرها ل ليا 
ذوي المنصب الذي يُخْلّ المشي بمروءتهم » فإن شط نزولٌ أو عدمّه . «اتبع.. 


عه 2 4 بر 
طرخ ع2 ذيكه 


وإذا اكترئ دابة للركوب عليها إلئ بلدٍ . . أوصله إلى سُورها » فإن لم 
يكن . . فإلئ عمرانها » لا منزله » قال الماوردي : ( إلا إن كان البلد صغيراً 
تتقارب أقطاره . . فيوصله المنزل ) انتهم؛ ''' . 

أو للركوب إلئ مكة . . لم يتم الحج عليها ؛ لآن العقد لم يتناوله » أو للركوب 
للحج . . ركب إلى مني » ثم إلى عرفة » ثم إلى مزدلفة » ثم إلى منىّ » ثم إلى 
مكة لطواف الإفاضة [ وكذا يركبها من مكة راجعاً إل مني للرمى ]' ' ' والمبيت 
ل 0 
)١(‏ الحاوي الكبير ( 714/4 ) . 


(؟) فى الأصل بياض والتصويب والاستدراك من « أسنى المطالب » ( 477/7 ) . 
(0) روضة الطالبين (5:/١ه0)‏ 


أل : 


وليس لأحد المتكاريين فراق القافلة بتقديم أو تأخير إلا برضا الآخر ؛ لِمَا فيه 


ون الوسقة:. 

وعلى المؤجر أجرة الدليل والبذرقة » والسائق والقائد للدابة في إجارة الذمّة 
دون إجارة العين ؛ كما قاله في « البحر» » وجزم به الشيخان”'' . 

2 3 

( وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف ) لأن الإطلاق يقتضي ذلك 
عرفاً » فإذا استأجر ثوباً للبس . . لم ينم فيه ليلاً » قال الرافعي : ( عملاً 
بالعادة )' '' » قال الأذرعي : ( الظاهر : أن المراد : غير التحتاني ؛ كما يفهمه 
نيل الاقعيع ""لمرقال ابن المقري في « شرح إرشاده » : ( لا يلزمه نزع 
الإزار ) انتهئن”*' . 

وينبغي الضبط بالعادة إن اطَّردت » وإلا .. فلا بدّ من البيان »/ وينام 
فيه نهاراً ولو في غير القيلولة ساعة أو ساعتَّين » ولا ينام في الفوقاني » ولا 
يلبسه كل وقت . وإِنَّما يلبسه عند التجمّل في الأوقات التي جرت العادة فيها 


. ) 54/5 ( روضة الطالبين‎ » ) ١19/5 ( بحر المذهب ( 788/9 ) » الشرح الكبير‎ )١( 

(0) الشرح الكبير ( ١55/5‏ ). 

(6) التوسط والفتح ( 747/53 ) مخطوط »ء وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني 
المحتاج » ( 50/7 ) : ( لو استأجر ثوباً للبس . . لم ينم فيه ليلاً ؛ عملاً بالعادة ولو كان 
الثوب التحتاني ؛ كما هو ظاهر كلام الأصحاب . . . ) إلئ آخره . 

(4) إخلاص الناوي ( 5١0/7‏ ). 


باله ؛. م كبحان الخروج إلى السوق ونحوه ؛ ودخول الناس عليه » وينزعه في 
أوقات الخلوة ؛ عملاً بالعرف . 


ولق “بتكا جو إزارا ليتزويتة. رهاز له«الارقة اغرية: لأن شيرق الارتداء .فون 
ضرر الاتزار » لا عكسه , أو استأجر قميصاً للبسه . . مُنِع من الاتزار به لذلك » 
لا من الارتداء » وله التعمّم بكل من الإزار والرداء والقميص ؛ لأن ضرره دون 
ضرر ذلك . ٠‏ 


60 اد 
مم 7م فقن 


ولو استأجر ثوباً للبس يوماً . . فمدّته من وقت العقد إلى مثله » أو يوماً 
كاملاً .. فمن طلوع الفجر إلى الغروب , أو نهاراً . . فكذلك » وقيل : من 
طلوع الشمس إلى الغروب » أو ثلاثة أيام . . دخلت الليالي المشتملة عليها . 
أو دارا . . حمل العقد على [ المتعارف ]" ' ' في مثلها ؛ من سكناها » ووضع 
المتاع فيها » فلا يسكنها لِمَا لا يليق بها » وليس له وضع التراب والرماد في 
أصول الحيطان » فإن لم يكن في ذلك عادةٌ . . فلا بد من البيان » وإلا . . فسد 
العقد . 


[ حكم ما لو اكترئ أرضاً للزراعة ] 
(1[فإن]”'' اكترئ أرضاً ليزرع الحنطة ) مثلاً . . زرعها و( زرع مثلها ) 


2) 7550/١١ ( » فى الأصل : ( التعارف ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 
.) 5١5/7١ » و«أسنى المطالب‎ 
. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( وإن ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 


١١ 


أو دونها في الضرر ؛ كالشعير ونحوه ؛ لأن المعقود عليه منفعة الأرض » 
والمزروع طريقٌ في الاستيفاء . . فلا يتعيّن ؛ كما لو كان له حقٌّ على رجل . . 
فإن له استيفاءه بنفسه وبغيره . | 
وليس له أن يزرع أضرّ منها ؛ فالحنطة فوق الشعير ضرراً » والذرة والأرز فوق 
الحنطة والشعير ضرراً ؛ لأن الذرة عروقها غليظةٌ تنتشر في الأرض وتستوفي 
قوتها » والأرز يحتاج إلى السقي الدائم » وهو يُذهِبٍ قوة الأرض . 
ولو قال : ( لتزرع هلذه الحنطة ) . . صم هلذا العقد ؛ كما لو قال : ( لإرضاع 
هلذا الصبي ) » وله إبدالها بمثلها أو دونها . 
د د 
ولو استأجر دابة للركوب عليها في طريق . . فله إبدال الطريق بمثله » لا 
امع ين توم إسيذا جردا لحدن القدو بال يمول علبها رون المسارد؟ 
أو للحديد . . لم يحمل عليها وزنه من القطن ؛ لأن الحديد يجتمع ثقله في 
يوضع كر وطن بقع سدس نور اداه كن 
ا فنك 
ولو أجّره أرضاً لزرع حنطةٍ » فزرع فيها ذرةً وحصدها . وتخاصما بعد 
انقضاء المدّة . . فالمؤجر بالخيار بين أخذ أجرة مثل زرع الذرة » وأخذٍ المسمّى 
مع بدل زيادة ضرر الذرة ؛ [ أي : مع ] بدل [ النقص ]” ' ' الزائد ع 
ضرر زرع الحنطة . 


.) 57١/7502 » في الأصل : ( وبدل نقص ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 


دم 
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نعم ؛ إن كان ولياً أو ناظراً . . تعيّن أخذه الأحظّ ؛ مثاله : أجرة المثل للحنطة 
خمسون » وللذرة سبعون » وكان المسمَّئ أربعين » فبدل النقص عشرون /. 
وإن تخاصما قبل حصدها ء» وقبل انقضاء المدّة . . قلع المؤجر إن شاء » ثم 
إن أمكن المستأجر في المذدَّة زراعة الحنطة . . زرعها . وإلا . . فله منعه منها . 
ولزمته الأجرة لجميع المدّة ؛ لأنه المفوّت لمقصود العقد علئ نفسه » هلذا إن 
لم تمض علئ بقاء الذرة مدَّةٌ تتأثر بها الأرض » فإن مضت . . تخيّر بين أخذ 
أجرة المثل » وبين أخذ قسطها من المسمّئ مع بدل النقصان » ولا يضمن 
المستأجر الأرض بعدوله إلئ زرعها بالذرة . 


0 جرال راع 
د 56 يد 


ويُخيّر أيضاً إن أجَّره داراً ليسكن فيها فأسكن فيها حدّاداً أو قصّاراً . 
أو أجَّره دابةَ ليحمل عليها قطنا » فحمل عليها بقدره حديداً » وكذا كل ما لا 
ككنقه ايكون هنا اراد فإن تمدعنا راد كين امشاجرواءا تسعد 
عليها خمسين مَنَاً فحمل عليها مئة » أو إلى موضع معين فجاوزه . . تعيّن 
دم لحك الاران | جا المل لسري كما ميان خاة نت ها لوع نه 
الجنس المعيّن وكانت الإجارة للزرع . . فإنه يلزمه أجرة المثل ؛ لتصرّفه فيها 


2 

زيما 
2 
إي 


بما لا يستحقه . 


[ إجارة الدابة للركوب والحمل عليها ] 
( وإن استأجر دابة ليركبها . . أركبها ) دونه أو ( مثله ) في الطول والقصر 
والضخامة والنحافة ؟ كما يجوز له أن يؤجّرها من غيره » وليس له أن يُركبها من 


لذ 


1 


1 قِيمَتَهٌ تَخْتَلفٌ فى أَلمَتَازل . . جَارَ أن يُبْدَلهُ » وَإِن 


هو فوقه » أو لحمل القطن . . فله حمل الصوف والوبر» أو لحمل الحديد . . 
فله حمل الرصاص والنحاس » أو لحمل البُرّ . . فله حمل قدره من الشعير 
إن ذو هالكيل #الأسؤوة سند وان فز ويالوونة فلذنة لأن لقعي لتقم 
فيأخذ من ظهرها أكثر » فهو كالقطن مع الحديد . 

أو ليركبها بسرج . . فليس له أن يركبها عرياً » أو عرياً . . فليس له أن يركبها 
بسرج ؛ لأن الأول أضدٌ بها » والثاني زيادةٌ على المشروط . 

أو ليركب بسرج . ودالع يركتو يالل كاف إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه 
وزناً وضرراً » أو بإكاف . . كان له أن يركبها بسرج إلا أن يكون أثقل من الإكاف » 
أو ليحمل عليها بإكافٍ . . فليس له أن يحمل عليها بسرج » أو ليحمل عليها 
سرع م جازالة 1ل معدل علي إقاقم زلا أن ركوك الل من شرج 

( وإن أكل بعض الزاد ) الذي قدره ووصفه عند العقد ( وقيمته تختلف في 
المنازل ) أو يخشى انقطاعه . . ( جاز أن يبدله ) لأن له فيه غرضاً صحيحاً . 
( وإن لم تختلف . . ففيه قولان ) أحدهما ‏ وهو الأصح - : يبدل ؛ كما يبدل ما 
سرق منه أو تلف بغير أكلٍ » أو أكل الجميع » وكما يحمل بدل الماء الذي شربه . 

والثاني : لا يبدله ؛ عملاً بالعرف » ومحلّ الخلاف : إذا لم يقع شرط » فإن 
5 2 


ج39 3 


0 1 
0 
كما ثيه 
١ 2‏ 0 ا 5 0 5 : تاك : 5 000 : 5 ا م :. تشكتبحيثية ةد 1 ص 2 35 5 2 0 ا 
ل سس لمج 5 1 0 م بد 0 اع د 1 1 5 39 : 00 5 35 ا 3 5 1 7 ١‏ 
م 1 8 0 : 2 0 ان 3 : 3 7 200 56 2 5 4 7 5 
7 ٍ 1 0 1 ايم ار 7 95 3 3 5 لخمر ا 0 1 1 
: : 5 : ا 1د ْ 0 5 0 3 5 ا 2 7 8 3 0 - ا 1 


وَل أكتَرَئ داك إلى مَكَانِ جاور 


لْمِغْلٍ لِمَا رَاد ها حمل ليها أرما خوط * فَكَلِنّتْ َهِيَ ؛ 
ضَمِنَهًا بِقِيمَتِهًا » وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا . . 
لْمَوْلَيْنِ » وَآلْقِسْط فِي آَلْقَوْلٍ الآحَر 


يف 


( وإن اكترئ دابة إلى مكان فجاوزه . . لزمه المسمّئ في المكان ) لأنه 
استوفى المنفعة المقابلة له ( وأجرة المثل لِمَا زاد ) لأنه تعدَّى به . 

( وإن حمل عليها أكثر مما شرط ) فوق ما يقع من التفاوت بين الكيلين 
أو الوزنّينِ ؛ كأن اكترئ دابة لتسعة آصع » فكال عشرةً وحملها عليها / وسيّرها 
بنفسه أو بنائبه ( فتلفت ) أي : الدابة ( وهي في يده ) وصاحبها غائبٌ . 
( ضمنها ) سواء أتلفت بالحمل أم بغيره لتعدّيه ( بقيمتها ) أي : بأقصئ 
قيمتها ؛ لأنه صار غاصباً » وعليه أجرة المثل للزائد مع المسمّئ لتعدّيه . 
بخلاف ما لو زاد ما يقع به التفاوت بين الكيلَين أو الوزئين ؛ لأنه يُتسامّح 
به » [ وبخلاف ]''' ما لو اكترئ مكاناً لوضع أمتعةٍ فزاد عليها ؛ فإنه إن كان 


هت 
تت 
0 


أرضاً . . فلا شيء عليه ؛ لعدم الضرر » وإن كان غرفة . . فقياس مسألة الدابة : 
أنه يلزمه المسمّئ وأجرة المثل للزائد . 


زد يي 46م 
م2 3 2 


( وإن كان صاحبها معها ) وتلفت بالحمل لا بغيره . 
فى أحد القولين ) لأنها تلفت بمضمون وغيره » فقّسمت القيمة عليهما ؛ كما 
لو جرحه واحدٌ جراحة وآخدُ جراحات » ( والقسط فى القول الآخر ) وهلذا 


. ( ضمن نصف القيمة 


.) 571/7 ( » فى الأصل : ( بخلاف ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 


ا معامالات/الإصارة 


ا بر الى 
ل 1 


هَ له بقدر الجناية » ويخالف الجراحات ؛ لأن التوزيع هنا 
متيسَءٌ » بخلافها ؛ لأن نكاياتها لا تنضبط » ولا معنن لرعاية مجدّد العدد . 


أما إذا تلفت بغير الحمل . . فيضمن عند انفراده باليد ؛ لأنه ضامنٌ باليد ‏ 
لا عند عدم انفراده بها ؛ لأنه ضامنٌ بالجناية . 


ع 

ولو سلّم [ المستأجر المئة و] العشرة إلى المؤجر فحمّلها جاهلاً بالزيادة ؛ 
بأن قال : ( هي [ مئة ]” '' ) كاذباً » فتلفت الدابة بها . . ضمن المكتري ؛ كما 
لو حمّلها بنفسه » وفيما يضمنه القولان . 

فلو حمَّلها عالماً بالزيادة » وقال المكتري : ( احمل هلذا الزائد ) » فأجابه . . 
فقد أعاره إياها لحمل الزيادة » فلا أجرة لها . فلو تلفت الدابة تحت الحمل 
بغير السبب المأذون فيه بالعارية . . ضمن المستأجر العشرة أيضاً » أما به . . فلا 
ضمان ؛ كما علم من بابها' '' . 


وإن لم يأمره المستأجر بالحمل » فحملها وهو عالمٌ . . فهو كما لو كال 
الزيادة بنفسه وحملها ؛ فلا أجرة له في حملها » سواء أغلط في الكيل أم الوزن 


أم تعمّد » وسواء أجهل المستأجر الزيادة أم علم بها وسكت ؛ لأنه لم يأذن له 
في نقل الزيادة » فلو تلفت البهيمة . . لم يضمنها المستأجر ؛ إذ لا يد ولا تعد . 


. ) 555/7 ( » في الأصل : ( عشرة ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. )١959/65 ( انظر ما تقدم‎ )0( 


وله مطالبة المؤجر بردّ الزيادة إلى مكانها الذي نقلها منه » ولا يردّها 
استقلالاً » وله مطالبته بالبدل لها في الحال للحيلولة » فلو استقل بردّها . . 
قال الأذرعي : ( فالظاهر : أن للمستأجر تكليفه ردّها إلى المكان المنقول إليه 
أولاً ) ”'' » فلو غرم له بدلها » ثم ردّها إلى مكانها . . استردّه وردّها إليه . 

وإن اختلفا في الزيادة أو قدرها . . فالقول قول المنكر بيمينه ؛ لأن الأصل : 
عدم الزيادة . 


ل 
00 
ا 


ولو كال ذلك المؤجر وحمله المستأجر وهو عالمٌ بالزيادة » أو جاهل بها . . 
فكما لو كال بنفسه وحمل ؛ فعليه أجرة/ حملها والضمان ؛ لأنه نقل ملك 
ولو كال ذلك المستأجر وحمله والدابة واقفةٌ » ثم سيّرها المؤجر . . فكحمل 
المؤجر عليها . 

وإن كاله أجنبئٌ وحمله بلا إذنٍ في حمل الزيادة . . فهو غاصبٌ للزائد . 
وعليه أجرته للمؤجرء والردٌ له إلى المكان المنقول منه » وعليه ضمان البهيمة 
علئ ما ذكِر في المستأجر » وإن حمله بعد كيل الأجنبي أحد المتكاريين . . 
ففيه التفصيل السابق . 


. التوسط والفتح ( 7550/7503 ) مخطوط‎ )١( 


517[ 


قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمّة ؛ لآنه لم يف بالمشروط » وكذا إن 
كانت إجارة عين ولم يعلم المستأجر ء فإن علمه . . لم يحط شيءٌ من الأجرة ؛ 
لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل ٠‏ وذلك كافٍ في تقرير الأجرة » فهو كما 
لو كال المستأجر بنفسه ونقص ذلك . أما النقص الذي لا يؤيّر . . فلا عبرة به . 


4 12 0 
26 22 16 


ولو ارتدف ثالثٌ مع مكتريّين لدابة عدواناً . . < , الغثلث إن [ تلفت )١”]‏ 
توزيعاً على رؤوسهم . 


ولو سخَّر شخصٌ آخرّ[ وبهيمته ]”' ' فماتت في يد صاحبها قبل استعمالها . 
فلا ضمان على المسجّر ؛ لأنها في يد صاحبها . أما بعد استعمالها . . فهي معارة . 


[ للمكتري أن 0 ما اكتراه ] 
( وللمكتري أن يكري ما اكتراه بعد قبض العين ) من المؤجر وغيره بقدر 


أيما 


الأجرة التى استأجر بها أو أقل أو أكثر ؛ لقوة جانبه بالقبض"' '' . 
( ولا يجوز أن يكري قبل القبض من غير المكري في أصمٌ الوجهين ) 
)١(‏ في الأصل : ( تلف ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 578/701 ). 


(0) في الأصل : ( وبهيمة)». والتصويب من أسستو المطالب ») (59/5؟:). و١‏ مغني 
المحتاج » (”9/”*ه:) 


(6) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بحرم سيد المرسلين تجاه الحضرة الشريفة ) . 


لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يُقبَض" '' . والإجارة بِيعٌ . 
ولأنه ملك المنفعة بمعاوضة » فلا ينقلها إلئ غيره بمعاوضةٍ قبل القبض 
كالبيع . 

والثاني : يجوز ؛ لأن المعقود عليه المنفعةً » وهي لا تصير مقبوضةً بقبض 
العين » فلم يؤيّر فيها القبض . 

وأجاب القاضي انو الطلميه؟ نآ انض المكتري يتعايية القيانة كدي 
أن المدَّة لو انقضت قبل القبض . . فلا أجرة » أو بعده . . استقدّت الأجرة . 
فثبت أن القبض ينقل الضمان » فأشبه قبض المبيع ' '' . 


( ويجوز من المكري ) قبل القبض ( في أصمٌ الوجهين ) وصححه النووي 

َ )#( 0 

فى زوائد « الروضة » 
والثاني : لا يجوز ؛ قياساً على البيع قبل القبض » وهو قضية كلام 
ه :)0 

الرافعي : 


؛ لأنها فى قبضته . 


)١(‏ أخرج البخاري »)1١5(‏ ومسلم (5/1675”) عن سيدنا عبد اللّه بن عمر 
رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ابتاع طعاماً . . فلا يبعه حتى 
يستوفيه ») . 

(0) تعليقة الطبري ( 08/53 ) مخطوط . 

(”*) روضة الطالبين ( 8/5/ ) . 

(5) الشرح الكبير 181/50 ) . 


0 


8 


1 م 1 26 1 الاحاكة فعا دة 0 
وإ تا ت أ يْنْ لمَسْتَاجَرَة . . الاجَارَة في بَعَىَ دون ما مضئال 2 


ولو جر الحدٌ نفسه ومكن المستأجر من متافعه ..: كان له أن يؤجره ؛ كما 
قاله الأكثرون . 


[ حكم تلف العين المستأجرة وتعيّبها ] 

( وإن تلفت العين المستأجرة ) المعيّنة في العقد ؛ كأَنْ مات الحيوان 
المستأجر ء أو احترق الثوب ولو بفعل المستأجر بعد القبض في أثناء المدّة . 
( انفسخت الإجارة فيما بقي ) لفوات المعقود عليه ؛ وهو المنفعة قبل قبضها . 
وفارق إتلافه هنا [ إتلاف ] المشتري في البيع : لأن البيع يَرد على العين » فإذا 
[ أتلفها ]'' ' المشتري . . صار قابضاً » والإجارة ترد على المنافع » والمنافع 
السكعتيلة يعاود 3 تدرو إتلأنها مخز اتلك مجليان اقبي الحقهافن 
الباقي ( دون ما مضئ ) إن كان له أجرة ؛ لاستقراره بالقبض » ولا خيار له 
فيه ؛ كما صرّح به في « الشرح الصغير » وجزم به ابن المقري "'* ؛ لأن منافعه 
استُهلكت ». بخلاف ما إذا لم يكن [ له]” '' أجرةٌ . . فإنها تنفسخ فيه أيضاً . 

( وقيل : فيما مضئ قولان ) وجه الامتناع : ما مرّ » ووجه مقابله : أن العقد 
واحدٌ » وقد انفسخ في البعض » فلينفسخ في الباقي . 


ب ده كن 


. ) 570/7 ( » في الأصل : ( تلفها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 55٠/١0 الشرح الصغير ( ق 11/5 ) مخطوط . روض الطالب‎ )0( 
. ) 570/17 ( » في الأصل : ( لها ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )*( 


و الي ا 


وعلئ عدم الانفساخ : يستقدٌ قسط الماضي من المسمّئ موزّعاً على قيمة 
المنفعة ؛ وهي أجرة المثل » لا على الزمان ؛ لأن ذلك يختلف » فربّما تزيد 
أجرة شهر علئ أجرة شهرين ؛ لكثرة الرغبات في ذلك الشهر » والعبرة بتقويم 
المنفعة حالة العقد . لا بما بعده ؛ كما قاله القاضي وغيره”' 

وعلى الانفساخ : يسقط المسمَّئ » وتجب أجرة المثل لِمَا مضئ . 


وب( المعينة ) : ما في الذمّة ؛ فإنها إذا قبضت وتلفت في أثناء المدّة . . أبدلت » 


ولا تنفسخ الإجارة ؛ لأنها لم ترد كردا 


ولو اسد عربت 33200 استوجر حيتها: 
فهو كتلف العين المستأجرة في أثناء المدَّة» أو في الذمّة . . لم ينفسخ ؛ 
لإمكان تفويضها الكنس إليل غيرها . 

أما الكافرة . . فلا تنفسخ إجارتها إذا أمنت التلويث مطلقاً ؛ بناءَ على الأصح 
من جواز [ تمكين ] الكافر الجنب [ من المكث ] فى المسجد ؛ لأنه لا يرئ حرمة 
ذلك » ومثل الحائض : النفساء » وفي معنم خدمة المسجد : تعليم القرآن . 


اا 0ك 


.) 550/1١١ ( ) انظر « كفاية النبيه‎ )١( 


فيه عيبٌ ) يؤيِّر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوثٌ في الأجرة ؛ [ كمرضص]" '' 
العين » وانهدام بعض دعائم الدار » واعوجاج الدعائم أو بعضها ء و[ تغيّر]" '' 
ماء البئر بحيث يمنع الشرب منه وإن كان بتعذيه . . ( ثبت له خيار الفسخ ) 
لتضرٌّره بالبقاء ( فإن فسخ . . لزمه أجرة ما مضئ ) بالقسط من المسمَّ ؛ 
أن" مفجهون بالفنة. 

وخرج ب ( المعيّن في العقد ) : إجارة الذمّة ؛ فلا خيار فيها بذلك » بل 
على المكري الإبدال ؛ كما مر" *' » فإن امتنع . . اكترى الحاكم عليه » فإن 
فرض عجز عن إبدالها . . فللمستأجر الفسخ . ولو قيّدت بمدَّةٍ وانقضت . . 


انفسخت .» قاله الماوردي”'' » والخيار فى ذلك على التراخى ؛ لأن سببه تعذّر 
قبض المنفعة » وذلك يتكرّر بتكرّر الزمان » فإن قبل العيبٌ الإصلاح في الحال 
وبودر إليه . . فلا فسخ . 


أما ما لا يؤيّر فى المنفعة التأثير المذكور . . فإنه لا فسخ به . 


0 
9 56 


. ) 554/7 ( » في الأصل : ( كمريض ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ )١( 
» و« أسنى المطالب‎ » ) 718/١١ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( وتغيير ) » والتصويب من‎ )1( 
؟).‎ (0 

(") في الأصل : ( لأنها ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 757/1١‏ ) . 

(5) انظر ما تقدم ( 5١7/5‏ ). 

(©) الحاوي الكبير ( 7١8/9‏ ) . 


ب 2 ع ل عق ٠‏ سو )ا بع ردس 6 6 قم ا ع فم . 7 ”7 
سواه و اموي و ا اك 
يَنْمَسِحُ » وََلَّانِي اما سف .إن عصضكت 


( وان كانت [ داراً ]”'' فانهدمت ) كلها ( أو أرضاً فانقطع ماؤها ) ولم 
يبادر المؤجر إلئ سَوْق ماءٍ آخر . . ( ففيه قولان ؛ أحدهما : ينفسخ ) لفوات 
المقصود من الدار ؛ وهو السكنئن » ومن الأرض ؛ وهو الزراعة » فأشبه موت 
الغسل المسعا حر : 

( والثاني : يثبت له خيار الفسخ ) لأن الانتفاع ممكنٌ في الجملة » فأ 
العيب . 
وقيل ‏ وهو الأصح المنصوص "''' - : إنها تنفسخ في المستقبل / بانهدام 
كل الدار ولو بهدم المستأجر ؛ لفوات الاسم بفوات السكنئ » ولا تنفسخ 
بانقطاع ماء الأرض ؛ لبقاء الاسم وإمكان الزرع [ بسوق ]' "' الماء إليها » بل 
يثبت الخيار للعيب على التراخي » فإن بادر المؤجر قبل مضي مدَّةٍ لها أجرةٌ مع 
بقاء وقت الزراعة بسوق ماءٍ إليها من موضع آخر . . لم يثبت له خيارٌ . 

ولو انهدم بعض الدار . . لم تنفسخ » بل إن أمكن إصلاحه في الحال 
وأصلحه . . فلا خيارء وإلا . . تخيّر بين الانتفاع به والرجوع . 


ثهج للدم عرقي 
2 33 2 


وان غصيت العيق ) آر ابق الرقيق. أو نندت البداية فى إجنارة الخير: 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( دار ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. ) الأم ( مره"‎ )0( 
. ) 118/7 ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( يسوق ) » والتصويب من‎ )*( 


|| 


مت 2 
ا 


فهو ) أي : الغصب وما ألحق به ( كالمبيع إذا 
وو » وقد بّّناه ذ فى ( الب م ) ) أي : #فثيت 
له الخيار هنا ؛ كما قم في (البيع ) إذا أثلفهأجنبي ". ومسل : إذا 


يفا 


تنقض المدّة » ولم يبادر المؤجر لانتزا العيع لدو الانعية دوا لمااله 
تنفسخ الإجارة ؛ لبقاء عين المعقود عليه » فإن أجاز العقدَ لتر بالعمل 


٠ 


لك ع ا اا 50 ا 


تفسخ 55 ت المدَّة . نفسخت الإجارة 5 


وخرج ب ( إجارة العين ) : إجارة الذمّة » فلا خيار فيها ولا انفساخ 

المؤجر الإبدال ؛ كما مرّ' '' » فإن امتنع . . استُؤجر عليه . 

قال النووي في « تحريره » : ( قول الشيخ : « فهو كالمبيع إذا أتلف » هنكذا 
صوابه « أتلف » بالألف وكذا ضبطناه عن : ل الت رضنا 

النسخ أ وأكثرها : «تلف » بحذفهاء وهو خطأً يتغيّر به حكم المسألة » 


فاحذره ) انتهيه 7 *) 


) 14/5 ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( فإن التقدير) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 471/7 ) 
(6) انظر ما تقدم ( 4١7/0‏ ) 

(5) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 7١5‏ ) 


وقد علمت مما تقرّر : أن محل ذلك : ما إذا لم تنقض المدَّة كما قيّدنا به 
المسألة » وإلا . . تعيّن حذفه''' ؛ لأن الإجارة تنفسخ » فهي نظير تلف المبيع 
قبل القبض ؛ فإن البيع ينفسخ . 

وليس للمستأجر مخاصمة الغاصب ؛ كالمستعير والمودّع » فإن غصبها 
المالك بعد القبض » أو قبله بامتناعه من الإقباض . . انفسخت الإجارة ؛ كما 
جرئ عليه بعض المتأخرين . 

ولو أخذ المستأجر العين المؤجّرة بغير إذن المؤجر قبل إقباضه الأجرة . 
استقدّت الأجرة » ويقبل إقرار المؤجر بالعين المؤجّرة لغير مستأجرها ؛ لأنه 
مالكُ غير منّهِم في الإقرار» ولا يبطل به حقّ المستأجر [ من ] المنفعة . 


0ك يت رقع 
001 2 2-1 


( وإن مات الصبى الذي وقعت الإجارة علئ إرضاعه ) أو تلف الثوب الذي 
عُيّن للخياطة » أو نحو ذلك مما يُستوفئ به المنفعة . . ( انفسخ العقد على 
المنصوض )*'' لتعذّر الاستيفاء ؛ فإن إبداله متعذّر ؛ لاختلاف الصبيان فى 


الرضاع [ وغيره ]' "' سهولة و به . 


. أي : حذف الألف‎ )١( 
. ) 51/7/١١ ( » كفاية النبيه‎ ١ انظر‎ )6( 
. في الأصل : ( وغيرهم ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )"( 


نل 


( وقيل : فيه قولٌ آخر: أنه لا ينفسخ ) لأنه ل 
اراك ل بتزرد طايه 

وهلذا الخلاف مبنيٌّ علئ أنه هل يجوز إبدال / المستوفئ به أم لا ؟ 
والذي جرئ عليه ابن المقري في « روضه ) ونقله « أصله » عن العراقيين » 
ونقلوه عن النصصّ : أنه لا يجوز ؛ كالمستوفئ منه" "' 

والذي جر عليه في «١‏ المنهاج » ك «أصله» و١‏ الشرح الصغير) 


وابن المقري في « شرح الإرشاد» : أنه يجوز ؛ كإبدال المستوفئ فيه ''. 
١‏ وهلذا هو المعتمد 1 


وعليه : ( فإن تراضيا علئ إرضاع غيره . . جاز) لأن الحقّ لهماء ( وإن 
تشاحًا ) أي : تمانعا في إرضاع غيره . فسخ العقك) التمد رإمضاتة #والفاس 
له | لسوت جر .. 


فعُلِم : أنه يجوز في إجارة العين والذمّة إبدال المستوفي للمنفعة » والمحمول 
بمثله » والمستوفئ به : كالأمثلة المذكورة » والمستوفيئ فيه : كأحد الطريقين 
بالآخر. 


.) 575/701 » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( الاستيفاء ) » والتصويب من‎ )١( 
.)78/6( روضة الطالبين ( 557/5 - 7ه )2 الأم‎ » ) 585/١ ( (؟) روض الطالب‎ 


(*) منهاج الطالبين ( ص 7””١‏ ) » المحرر ( 77١/7‏ ) » الشرح الصغير ( ق 85/5 ) مخطوط ء 


وت أسم 
ا لم 
م 
مم 
4 0 
00 
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ولا يجوز إبدال المستوفولا منه بغيره فى إجارة العين ؛ كالدابة المعبّنة 


والدار [ والأجير]''' المعيّن . كما لا يجوز إبدال المبيع » بل تنفسخ 
الإجارة بتلفه » ويشبت الخيار بتعييبه » بخلافه فى إجارة الذمّة ؟ كما 
(؟) 
من . 


قال في «المهذب»): ( وفى معنئ [ موت] الرضيع : أن يستأجر 
كحّالاً » أو من يقلع ضرسه فيبرأ » أو من يقتصنٌ له فيعفوء فيكون على 
القولين )” ' . 


يدي في الحج . بأ أ سير انق اناد ) وقد وقع العقد على 
08 لم يستحقّ شيئاً من الأجرة ) لأن [ ابتداءً ] المقصره د من الإحرام 
507 ل انل وال لاسر دام هي د رونا 
من استُؤجر على البناء » فأحضر الآلة ثم مات » وقيل : يستحق قسطاً من 
الأجرة بقدر ما قطع من المسافة » وبه قال الإصطخري””' . 
( وإن كان بعد الفراغ من الأركان ) وقبل الرمي والمبيت . 


.) 5755/7502 ) أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( أو الأجير ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم ( 5١7/0‏ ). 

) 081/١ المهذب‎ )*( 

(4) في الأصل : ( الابتداء ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه » ( 775/1١١‏ ) . 
(©) انظر « الحاوي الكبير ) ( 17/6”” ) . 


لأجْرَة » وَعَلَيِْ دم لِمَا بَقِي » وَإنْ مَاتَ وَقَد بَقِي عَلَيِْ بَْض الْأركَانٍ . . 


أيه 


لح وم 1 َسْتَأَجِد الْمُسْتَأَجِدٌ مَنْ يَسْتَأَنِفُ لْحَحّ عَنْهُ 


الأجرة ) جميعها ؛ لإتيانه بالمقصود المقابل للأجرة ( وعليه دمٌ لِمَا بقي ) جبراً 
للنقص الحاصل . 


وقيل - وهو الأصح ٠‏ وقطع به بعضهم - : إنه يردٌ من الأجرة ما يقابل الباقي 
عليه . 


إيي 


( وإن مات وقد بقي عليه بعض الأركان ) سواء أبقي الوقوف أم غيره . 
( استحقّ بقدر ما عمل ) من المسمّول ؛ كما لو استأجره علئ خياطة ثوب 


فخاط بعضه ومات .» والتوزيع ‏ كما قال الرافعي ‏ على الأعمال » وعلى 
المسير' '' » وقيل : على الأعمال فقط » وصحّحه ابن يونس" '' . 

( ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج عنه ) ولا يجوز البناء على حج 
الأجير على الجديد' '' ؛ لأنها عبادةٌ يفسد أولها بفساد آخرها » فأشبهت 
الصلاة » فإن وقع ذلك علئ حجّ في الذمّة . . لم تنفسخ بموته » بل يستأجر 
من تركته من رمحم غنة إن مان :وقت الوقوف راقبا عروالا .. وللستعا ع الخيان, 


اج اح 
2 0 2 


ولو أحصر الأجير في أثناء الأركان . . فله التحلل » فإذا تحلل . . فهل يقع 


. ) 5١15/7 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. مخطوط‎ ) 7١5/١ (؟) شرح التنبيه ( ق‎ 
. ) الأم لا ل"‎ )( 


وَإنْ هَرَبَ الْمُكْري الكقذ ليف متفوب 


6 هم 
م وو سه 


آلمَسْخ وَالبَمَاءِ » وان كَانَ آلَعَْدُ عَلَى مُدَو . 


ما أتئ به عن نفسه ؛ كما لو أفسده » أو عن المستأجر » لعدم تقصيره ؛ كما لو 
نات !فيد وها ١‏ هما : اللاثي ودر الإلجديار قاين عن وق جني 

فلو لم يتحثّل حتئ فاته الحج . . انقلب إليه » فيتحذل بعمل عمرة » وعليه 
دم [ الفوات ]"''' » وكذا لو فاته الوقوف بنوم » أو تأخّر عن القافلة أو نحو 


ذلك » ولا سشىء للأجير . 


( وان هرب المكري والعقد علئ منفعته ) كأن استأجره ليخيط له شهراً 
/ أو هلذا الثوب . . ( ثبت للمستأجر الخيار ب بين الفسخ والبقاء ) بالمدّ : مصدر 
بقي يبقئ بقاءً ؛ لتضرّره بالتأخير » وفي أكثر النسخ : ( علئ منفعة ) وعليه : 
يحتاج أن يقدر : ( وغيّب ما يُستوفئ منه المنفعة ) وإلا . .. فمجرّد هربه مع 


وجود ما يُستوفيل منه المنفعة لا به يغبت خياراً » وحينئذٍ ؛ يكون قد احترز بقوله : 
ا | 


2 
3-4 


عاب 
د لد 


( وان كان العقد علئ مذّةٍ ) ولم يفسخ (٠‏ انفسخ فيها بمضي الوقت حالاً 
فحالاً ) أي : كلما مضت مدَّةٌ . . انفسخ فيها ؛ لأن المنفعة تتلف بمضي الزمان . 


1 
اي 
لنجايا 


. ) 505/5 ( » في الأصل : ( القران ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 
. ) :58/05 ( انظر ما سيأتي‎ )5( 


اقرف 


ان كان عل عَمَلٍ . . لم ينفح فَِدا قَدَرَعَلَيِِ .. طَلبَُ ب ان َوَبَ 
لكان رك كَ آلْجِمَالَ وَفِيِهَا فَضَلٌ . بع مَا قَضَلَ وَأنْمَقَ عَلَيَْا؛ قن ل 
يَكَنْ فِيهًا فَضْلّ. ع تو حي لس لي 


عَلَيْهَا قَرضاً . . جَارَ في أْصَمٌ الْمَوْلَيْنِ » وَيُقْمَلُ فَوْلَهُ فِي أَلتّمَمَةِ ألْمَعْرُوفٍ . 


( وإن كان علئ عمل ) كخياطة ثوب أو بناء حائط . . ( لم ينفسخ ) لإمكان 
الاستيفاء بعد مدَّةٍ» ( فإذا قدر عليه . . طالبه به ) لقدرته عليه حينئلٍ . 


احكم عرب الجكال | 
( وإن ) أكرئ جِمَالاً بعينها أو في الذمّة » وتسلّم عينها »ثم ( هرب الجمّال 
وترك الجمّال ) . . راجع المستأجر القاضي ليمونها » ومن يقوم بحفظها من مال 
الجمّال » فإن لم يجد له مالآ » ( و) كان ( فيها فضلٌ ) عن حاجة المستأجر . 
( بِيعَ ) أي : باع القاضي ( ما فضل ) عن حاجة المستأجر ( وأنفق عليها ) ولا 
يقترض القاضي عليه » ( فإن لم يكن فيها فضلٌ . . اقترض عليه ) القاضي من 
بيت المال » أو من المستأجر » أو من غيره » فإن وثق بالمكتري . . دفعه إليه » 
وإلا . . جعله عند ثقَةِ لذلك ؛ لتعيّنه طريقاً له . 
([فإن ]"'''آ أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضاً . . جازذ في أصحّ 
القولين ) كما لو اقترض منه ثم دفعه إليه » ولأنه موضع ضرورة » ولآأن 
الحاكم قد لا يجد غيره » ( ويُقبَل قوله ) بيمينه ( في النفقة بالمعروف ) 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( وإن ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


َإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ فَأَنْمَقَ وَأَشْهَدَ .. رَجَعَ » وَقِيلَ : لا يَرْجِمُ 525220 
أي : إذا ادّعئ نفقة مثلها في العادة إذا نازعه الجمّال فيما أنفق ؛ لأنه أمينٌ . 

والقول الثاني : لا يجوز ؛ لأنه يؤدّي إلئ' '' أن يكون القول قوله فيما 
يستحمّه علئ غيره » بل يأخذ المال منه ويدفعه إلئ أمين ؛ ليعطيه كل يوم قدر 
البجاعة يزرايداك إن ل جد مالا بتترضة أو لم 7ت الاقتراض أن ديع عنها اقدر 
النفقة [ عليها ] وعلئ من يتعهّدها . 

د 0 عد 

( فإن لم يكن حاكمٌ ) أو عسر إثبات الواقعة عنده ( فأنفق وأشهد ) علئ ما 
أنفق ليرجع . . ( رجع ) لأنه حقّ على غائب » فجاز عند الضرورة أن يتوصّل 
صاحبه إليه بحسب الإمكان . 

( وقيل : لا يرجع ) لأنه يصير حاكماً لنفسه ؛ ليستوفي حقّه من مال غيره . 

فإن اختلفا في نية الرجوع . . صّدّق المنفق ؛ لأنّه أعلم بقصده. فإن لم 
يُشُهد . . لم يرجع وإن نوى الرجوع . سواء أقدر عليه أم لا . 

وإذا قلنا : يرجع » فاختلف المنفق والجمّال . . صٌدّق المنفق في إنفاق 
معتادٍ بيمينه ؛ لأنه أمينٌ ؛ كما مرّء وتبقى الجمّال بيد المستأجر إلى انقضاء 
المدَّة » ويحفظها الحاكم بعد انقضائها ء أو يبيع منها بقدر ما اقترض » وإن 
خشي أن تأكل نفسها لو باع بعضها . . باع الكل . 


ل 
كر _ٍ 


. قوله : ( إلى ) مكرر في الأصل‎ )١( 


ولووهرب المكري بها ؟ فإن كاك الإجارة في الذمّة دعا كعرقئ الحاكم 
عليه من ماله » فإن لم يجد له [ مالا ]”'' .. اقترض عليه واكترئ » فإن 
تعزو الا كور ا فل . فللسجاجر الفسخ ؛ كما يُوْخَذ ذلك هما سباتئ آخر 
00) 
البماب ‏ . 


إن كانت إجارة عين . . فله الفسخ ؛ كما إذا ندَّتِ الدابة 


( وان مات أحد المتكاريّين ) أو ماتا ( والعين المستأجّرة باقية ) أو كانت 
إجارة ذمَّةِ . . ( لم يبطل العقد ) بل يبقئ إلى انقضاء المدَّة » ويخلف المستأجر 


وارثة فى اناف المدفعة. 


ع 


نعم ؛ لو أجّر عبده المعلّق عتقه بصفةٍ فؤؤجدت مع موتهء أ 
فالأصح : انفساخها بموته » خلافاً لِمَا اقتضاه كلام الرافعي في ( باب 
الوق 277 هوك اليعلق :عقف رالضيقة اليه 5 

4 36 1 

أما انفساخها بموت الأجير المعيّن . . فلأنه مورد العقد»ء لا لأنه عاقدٌ ء 

ولا تنفسخ بموت متولِي الوقف الذي أجَّره ولو قاضياً » إلا فيما لو أجَّر البطن 


وأمَّ ولده .. 


» و« منهاج الطالبين‎ » ) 7٠١/5 ( » في الأصل : ( مال ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 
) 7١7” ص‎ ( 
) 551/0 ( انظر ما سيأتي‎ )0( 


(6) الشرح الكبير 707/70 ) 


الأول مثلاً من الموقوف عليهم الوقف مدَّةً » ومات قبل تمامها » وكل بطن له 
النظر فى استحقاقه فقط ؛ لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره » 
ولا ولاية له عليه ولا نيابة . 


52 اليه 0ك 
2 .1 7# 


ولو أجَّر ولي الصبيّ الصبيّ أو ماله مدّةً لا يبلغ فيها بالسّنّ » فبلغ فيها 
بالاحتلام رشيداً . . لم ينفسخ فيما بقي ؛ لأن الولي بن تصرّفه في ذلك على 
المصلحة » فيلزم » ولو كانت المدّة يبلغ فيها بالسّنّ . . بطلت الإجارة فيما بعد 
البلوع به » وفيما قبله قولا تفريق الصفقة . 


رقم بالك 7 
كي 0 3 اي 


ولو أجَّر الولى مال المجنون » فأفاق في أثناء المدّة . . فكبلوغ الصبي 
بالاحتلام » ولا تنفسخ إجارة الناظر بموت البطن الأول » ولا بموت غيره من 
البطون ؛ لأنه ناظرٌ للجميع . 

نعم ؛ لو أجّر للبطن الثاني فمات البطن الأول .. انتقلت منافع الوقف إلى 
البطن الثاني » فتنفسخ الإجارة ؛ لأنه صار يستحقٌ المنافع » ولا يستحقّ لنفسه 
علئ نفسه » ولا يشكل ذلك بما لو[ استأجر ] ' '' عيناً » ثم اشتراها قبل انقضاء 
المدّة ؛ حيث لم تنفسخ الإجارة ؛ لاختلاف الاستحقاق . 


2) ١75/١ ( » فى الأصل : ( استأجره ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 
.) 555/7 ( » و« مغنى المحتاج‎ 


( وإن هلكت العين المستأجّرة في يد المستأجر من غير عدوانٍ . . لم 
ا 0 ؛ فلم يضمنها بالقبض ؛ كالنخلة 
إذا اشترئ ثمرتها » وليس كمن اشتر سمناً فقبضه في ظرفه ؛ فإنه يضمنه ؛ فإنَّ 


قبِضْه بدونه ممكنٌ . 
و 


والرجوع في العدوان إلى العرف ؛ كأن نام في الثوب الذي استأجره للبس 
بالليل » أو نقل فيه ترابا » أو أَلبَسهُ من هو دونه حرفة ؛ كقضَّارٍ أو دباع . 
أو أسكن البيت أضدّ منه ؛ كحدّادٍ وقصّارء أ قزم الذاية قوق العا دقه نال 
في « الروضة » : ( وعادة الشرى اقدلق» في حقى الراكب والرائض والراعي » 
فكلٌّ تُراعئ فيه عادةٌ أمثاله ) ”'" , أو كبّحّها ‏ أي : جَذّبَها باللّجام لتقف - فوق 
العادة » أو أركبها أثقل منه » بخلاف ما إذا ماتت بالضرب المعتاد » أو بإركاب 


ل 
8 كن 


والصبى بضربهما للتأديب المعتاد ؛ فإنه يضمنهما ؛ لإمكان تأديبهما بغيره . 


وقرار الضمان على المستعمل الثاني إذا علم الحال » وإلا . . فعلى الأول إن 
كانت يد الثاني يد أمانةٍ كالمستأجر » فإن كانت يد ضمانٍ كالمستعير . . فالقرار 
عليه ؛ كما أوضحوه فى ( الغصب ) » نه عليه فى « المهمئّات )'") 
ْ يك ان ْ 
ولو ربط دابةًٌ اكتراها لحملٍ أو ركوب ولم ينتفع بها . . لم يضمن إلا إذا 


)١(‏ روضة الطالبين (94/5ه6) 
() المهمات .)١57/50(‏ 


ال 722 
0 
ع 35 
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تلفت بسبب ؛ كأن انهدم عليها إصطبل في وقت [ للانتفاع ]”'' لو انتفع بها 
فيه لم يصبها الهدم . . فإنه يضمن ؛ لأن التلف حصل بربطها فيه » بخلاف ما 
إذا تلفت بانهدام سقفف في وقت لم تجر العادة باستعمالها فيه ؟ كما في جنح 
الليل فى الشتاء » والضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يدٍ . 


[يد المستأجر على العين يد أمانة ] 

( و) يد المكتري على العين المكتراة يد أمانةٍ مدَّة الإجارة » ذ ( إن انتقضت 
17 الإجارة ) ولم يستعملها . . فكذلك ؛ استصحاباً لِمَا كان كالمودع » وإذا 
لم يضمنها . . ( لزم المستأجرٌ رد العين ) في قولٍ , ( وعليه مؤنة الررّ ) لأن 
المالك أذن له في إمساكها لاستيفاء المنفعة من غير إيداع » فإذا انتقضت 
المذمم ,الزمة الرد :4 كالمسكمي.. ' 

( وقيل ) وهو الأصح . وإن أقرّ النووي في « تصحيحه) الشيخ على 
الأول”'' : ( يجب ذلك ) أي : رد العين » ومؤنتها ( على المؤجر ) ويلزم 
المستأجر التخلية بينها وبينه إذا طلبها كالوديعة » ولا يضمن المنافع » وإن 


وإن انفسخت الإجارة بسبب » ولم يُعْلِمِ المستأجر المالك بالانفساخ بعد 


. ) 551/7 ( » في الأصل : ( الانتفاع ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
. تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو إقرار له‎ ١ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى‎ )0( 


21 


نول المُؤجرٍ 00 


يدا 


علمه به . . ضمنها ومنافعها ؛ لتقصيره بعدم إعلامه » فإن أعلمه » أو لم يعلمه 
لعدم علمه به » أو كان هو عالماً به . . لم يضمن ؛ لأنه أمينٌ » ولا تقصير منه . 
( وإذا اختلفا فى الردّ . . فالقول قول المؤجر ) بيمينه ؛ لأن الأصل : عدمه . 
ولالمقيضيا لخر الي فأ مه المسشعير. 
ا ين 
وضابط من يُصدَّق بيمينه في الردّ : هو كل أمين اذَّعى الردّ على مَنِ ائتمنه » 
إلا المستأجر والمرتهن ؛ كما تقدَّم التنبيه على ذلك في ( باب الرهن )" '' . 
2 92 
ياه حاكت البين التي اك جر على العمل فيها [في يد الأجير] ) بلا 
به في شغله » فأشبه الوكيل . . 
وإن كان في غيبته . . فكعمله في غير ملكه » وقد صرّح بحكمه فقال : 
( وإن كان فى غير ملكه”'' . . ففيه قولان ؛ أصحّهما : أنه لا يضمن ) 
)١(‏ انظر ما تقدم ( 97/15 ) وما بعدها . 
(') أي : في غير ملك المستأجر . 


ون 


1ت هل ره 


لأنه قبضها لمنفعته ومنفعة المالك » فأشبه المرتهن وعامل القراض 


0 


[ في كون عدم ضمان الأجير مذهب الشافعي للكنه لا يبوح به لفساد الزمان ] 

قال الربيع : ( كان الإمام الشافعي رضي اللّه تعالى عنه يذهب إلئ أنه لا 
ضمان على الأجير » للكنه لا يبوح به ؛ لفساد الزّمان ) انتهئ » فلو نظر إلى 
زماننا !! 


والثانى : يضمن [ لأنه ]' ' ' قبضها لمنفعة نفسه من غير استحقاق » فأشبه 
المستعير » / ولا فرق فى جريان الخلاف بين الأجير المشترك والمنفرد . 

2 ؟ 5 5 ع ع ءِِ 

( ويبستحق او ا 


ما ساس ريه ا مستحق لِمَا عمل 
القبض . 


عقوي ران 2 
2 4 ا 1 عه 


( وإن اختلف المستأجر والأجير المشترك في رد العين . . فقد قيل : القول 
قول المستأجر ) لأن الأصل : عدم القبض . 


.) 57/8ا//١١‎ ( » البيان » ( /1/ 85” ) ء و« كفاية النبيه‎ ١ فى الأصل : ( لأن ) » والتصويب من‎ )١( 


7 


( وقيل ) وهو الأصح : ( القول قول الأجير ) كعامل القراض والوكيل 
بجع ؛ لأن يد هلؤلاء ناتبةٌ عن المالك . والأجير المشترك : هو الذي يلتزم 
العمل فى ذمَّته ؛ كعادة الخبّاطين والقصارين وغيرهم ؛ فإذا التزم له . . أمكنه 


أن يلتزم لآخر مثل ذلك » فكأنه مث كرك .1 نية الناسن. :وما المنفرد . . فهو الذي 
جر نفسه مدَّةٌ معينةٌ » فلا يمكنه التزام مثله في تلك المدّة . 


# 


( وان باع المكري العين ) المستأجرة ( من المكتري . . جاز) لأنها في 


يذه من د ( فاشة 2-2 المستعار من المستعير ١‏ ولآن الإجارة وردت 


على المنفعة » فلا تمنع بيع الرقبة ؛ كبيع المزوّجة » ( ولم تنفسخ الإجارة . 
بل يستوفي ما بقي بحكم العقد ) إذ الملك لا ينافيها » ولهلذا يستأجر ملكه 
قر الما حر .. 


وقيل : تنفسخ ؛ لأنه إذا ملك الرقبة . . حدثت المنافع علئ ملكه » فلا 


تستوف ل لو اشترئل زوجته . 


بوب ال منفعةٌ ١7‏ 


بضع الأمة المزوجة ؛ بدليل أنها لو وُطِئت بشبهة . . فإن المهر له لا للزوج . 


» الشرح الكبير » ( 187/7 ) » وه كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( من منفعة ) » والتصويب من‎ )١( 
.) 17/10 


0 ا 
4 0 م 0 0 00 ع ا 2 5 8 ا 0 اه دي ا 5 
يا ع ا ا ال 2-0 ةو بن ا الوا ل في 41-7 ال نيع فده وي 5 2 ا د اس الح ا 0 
00000 2 ير 3 1 0 3 1 3 3 2 3 رد عي 1 1 2 ا ا 
ا كم 2 0 ا 4 1 5 ا ل م ب 0 3 ا عر رد مب ساد 2 5 7 
ا ل اي ا د لاد 5 : ا لا 1 5 9 2 ا 
1 يلك اماد لجسي ا ا ا ا ل ال ا ا 0 0 1 1 
سا 0 4 1# ا ا 0 د امل ام اود العاف 2 ك2 عي مي 0 ز ب 
: 1 ا 1 4 3 م 1 ماي اا : 0 0 3 5 
ّ . 3 . ل 000 م 2 0 3 5 . 1 م 900 له 9 5 5 3 - َّ 5 . 


ا اشع ا ا م لخدي 0 ام فقس قود 50 
وَإن باع من غبّره.. لم يَصح فِي أحد القَوْليْن» وَيَصح فِي الآخرء 


وعلى الأول : لو تلفت المنافع قبل انقضاء مدَّة الإجارة . . انفسخت » 
ورجع على المؤجر بحصّة ما بقي من المدّة » ولو انفسخ البيع قبل تمام 
المدّة . . فللمستأجر استيفاء المنفعة إلى انقضاء المدّة » وإن قلنا بانفساخ 
الإجارة . . رجع المستأجر على المؤجر بأجرة بقية المدَّة في أصمٌ الوجهين . 


ثم ري 


2 كن 

( وإن باع ) المكري ( من غيره ) أي : المكتري . . ( لم يصح في [ أحد ] 
القولين ) عند الشيخ ؛ لأن يد المستأجر مانعةٌ من التسليم بحقّ » فكانت 
كالبيع من يد الغاصب الذي لا يقدر علئ نزعها منه"'' . 

( ويصح في الآخر) وإن لم يأذن المستأجرء وهو الأظهر ؛ لأن ثبوت 
[ العقد على ] المنفعة لا يمنع بيع الرقبة ؛ كالأمة المزوّجة . 

نعم ؛ إن كانت الإجارة لعمل غير مقدَّر بمذَّةٍ ؛ كأنِ استأجر دابة للركوب 
إلئ بلد كذا . . فعن أبي الفرج الزّاز : ( يمتنع البيع قولاً واحداً ؛ لجهالة مدّة 
السيد )كو النلقيت 7 , 


ماخ شل كيم 
ك2 2 م 


(و) علئ صحّة البيع : لا تنفسخ الإجارة » بل ( يستوفي المستأجر 


 ) . . . فكانت أولئ بمنع البيع من يد الغاصب‎ ( : ) 710/1١( » عبارة « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 155/7 ( » و« عجالة المحتاج‎ » ) 250٠/65 ( » ومثله « النجم الوهاج‎ 
. (؟) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 4/7 - 44 ) مخطوط‎ 


ةا 


ما بقي ) كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوّجة » وتترك العين بيد المستأجر 
إلى انقضاء المدَّة (/٠‏ فإن لم يعلم المشتري بالإجارة . . ثبت له الخيار) في 
فسخ البيع ؛ لأن ذلك عيبٌ » بخلاف ما إذا علمها . 

نعم ؛ لو قال : ( علمتّها وللكن ظننت أن لي أجرةً ما يحدث علئ ملكي 
من المنفعة ) . . فأفتى الغزالي [ بثبوت ]''' الخيار له إن كان ممَّن يشتبه عليه 
ذلك" '' » وهلذا أُوجَهُ ‏ كما قال الزركشي - مما قاله الشاشي من المنع ؛ لأنه 


)"( ..ء‎ 
1 ١ 


ولو فسخت الإجارة بنحو عيب كأقالة . . فالمنفعة لبقية المدَّة تثبت 
للبائع ؛ كما رجّحه ابن قري 0117 للمتعوى : أنه نم يلك تماتع فلك 
المدّة » ورجّح البلقيني تبعاً لابن الحدّاد أنها للمشتري” *' ؛ لأن المنافع 
تعود لمالك الرقبة » والأول أُوجَهُ ؛ لأن الأصح : أن الفسخ يرفع العقد من 

وكبيع العين المستأجرة هبتها » والوصية بها » ورهنها . 

ومحلّ الخلاف في البيع لغير المستأجر : في بيع غير ضمنيّ » أما فيه ؛ 


هت 


6 في الأصل : ( ثبوت ) » والتصويب من ف شف المطالب » ( 2غ ). 
(0) فتاوى الغزالى ( ص ١7/75 - ١7١‏ ) . 

(0) تكملة كافي المحتاج ( ق 5,//7 ) مخطوط . 

() روض الطالب ( 557/١‏ ). 

(6) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( ق 15/7 ) مخطوط . 


5 أَعتِقْ عبدك عيِّى علئ كذا ) وهو مستأجرٌ . . فيصح قطعاً ؛ لقوة داعية 

العتق . ؛ وفي بيع غير الحاكم . أما بيعه للضرورة ؛ كبيعها عند هرب الجمّال 
م )١(‏ : 

سن .. فيصح قطعاً . 


ولو أجَّر الأب عيناً من ابنه » ثم مات أحدهما وورثه الآخر. . لم تنفسخ 
الإجارة » وتظهر فائدة عدم الفسخ حين يكون على التركة دين » فلا يتعلق 
بالعين المستأجرة ‏ أي : بمنافعها ‏ شىء منه . 

ولو خلّف المؤجر ابئّينَ أحدهما مستأجرٌ دون الآخر . . فالرقبة بينهما 
بالإرث » والإجارة مستمرّةٌ » فالمستأجر ورث نصيبه بمنافعه » والآخر ورثه 
مسلوب المنفعة . 


3 26 
( وإن كان ) المُستأجر ( عبداً فأعتقه ) مالكه في مدَّة الإجارة . . ( عتق ) 
كما لو زوّج أمته ثم أعتقها » أو أعتق تق المغصوب أو الآبق » ولا تنفسخ الإجارة ؛ 
لأنه أزال ملكه عن المنافع مدَّتها قبل عتقه » فالإعتاق إِنّما يتناول ما كان ملكاً 
له » ولأنه أجَّر ملكه ثم طرأ ما يزيله » فأشبه ما إذا أَجَرئم مات » ولم يقبت للعبد 
خيار بعتقه ؛ لأن سيده تصرّف في خالص ملكه , فلا يُنمَضِ , ولا رجوع له 
مسو و سا ا ا 0 


. ) 5". /6 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


155١ 


عليه من بيت المال حتئ تنقضي المدّة ؛ كسائر الأحرار العاجزين » لا من مال 
السية ‏ : 


( و) قيل : ( له ) على السيد ( أقل الأمرين من أجرته ونفقته ) أما وجوب 

أجرة المثل إذا كانت أقل . . فلأن الحرية قطعت سبب وجوب النفقة ؛ وهو 

الرقّ » وقد فوّت السيد عليه منافعه في باقي مدَّة الإجارة » فضمن بدلها ؛ كما 

لو أكرهه على العمل » وأما وجوب النفقة إن كانت أقل . . فلأن العتق إِنّما يقع 

...| علئ ما هو مملوك [ للسيد ]”'' » والمنفعة غير مملوكةٍ له » فلم يشملها العتق » 
فلا يرجع ببدلها » ووجبت النفقة ؛ لأنه / كالباقي علئ ملكه . 


خا لحاس 


قال ابن الرفعة : ( وهلذا الوجه لم أرَهُ هلكذا فيما وقفت عليه » بل الذي في 

« المهذب » وغيره : أنه هل يستحقٌ على السيّد أجرة المثل أم لا ؟ فيه قولان ؛ 

أصحُّهما ‏ وهو الجديد ‏ : لا . فعلئ هلذا : هل يرجع على السيد بنفقته ؟ فيه 
3 0 2 . : ضح 
وجهان ؛ أصحهما : لا » بل يجب في بيت المال ) : 


ووقع في بعض النسخ : ( أو نفقته ) قال النووي في « تحريره » : ( والأجود : 
حذف هلله الآلف ) انتهه”*' . 


2 3 


. ) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمدينة المنورة برباط العجمي‎ )١( 
. ) 798/١١ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( السيد ) » والتصويب من‎ )0( 
.) 598/1١١ ( كفاية النبيه‎ )*( 

(5) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص 775 ) . 


لخ ا ار 


ولو فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مذّتها بعيب ظهر بالعبد بعد عتقه . . 
ملك العتيق منافع نفسه ؛ كما رجّحه النووي » وجزم به ابن المقري" '' ؛ لأنه 
صار مستقلاً » ويفارق ما مرّ في [ صورة ] البيع من أنها للبائع ''' : بأن العتق 
لَمَا كان متقرّباً به والشارع متشوّفاً إليه . . كانت منافع العتيق له ؛ نظراً لمقصود 


1 


العتق من كمال تقرّبه » بخلاف البيع ونحوه . 


)"»( 


العام قرخ 


ولو مات المؤجر له » فأعتقه الوارث في المدَّة . . فلا شيء له عليه كمورّثه . 
ولو حر أء ولعواتو ماك افتل يشي الددلا. ا اللسيكيت اللجارة فى الباتي» 
لا فيما مضئ . 

وفرق بينها وبين العبد : فيما إذا أعتقه سيده في المدّة ؛ بأن العبد ملك 
نفسه بتمليك السيد » فاختصّ السيد بما كان علئ ملكه . وأم الولد ملكت 
نفسها بالموت من غير تمليكه . 

ويُوؤْحَذ من ذلك كما بحثه ابن الرفعة ‏ : أن إيجارها لو كان قبل 
استيلادها . . كانت كالعبد”'' ؛ لتقدّم امتغطفاق: المحقعة غلة منت العدق : 


.) 55١/١0 روضة الطالبين ( 60/5,) » روض الطالب‎ )١( 

(1) انظر ما تقدم قريباً ( 578/0 ) » وفي الأصل : ( صور ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 
1/7" )ء وه مغني المحتاج » ( ١55/57‏ ). 

.) ١87/50 المهمات‎ )9( 

(4؟) كفاية النبيه .)799/١١(‏ 


والمعلّق عتقه بصفةٍ لا يعلم وقوعها في المدّة . . [ حكمه ] حكم البطن الأول 
فيما تقرّر فيه''' » ووجود [ الصفة ] التي يعلم وقوعها في المدَّة . . كبلوغ 
الصبي بالسّنَّ فيها » فلا يؤجّره مدَّةٌ تُوجّد الصفة فيها » والمدبّدٌ كالمعلّق عتقه 

ولو أجَّر المكاتب نفسه » ثم عجَّره سيده . . بطلت الإجارة ؛ لأنه أجَّر نفسه 
بحكم ملك نفسه » وقد بطل فزال أثره لذلك مع ضعف ملكه » ولا تصح مكاتبة 
الرقيق المؤجّر ؛ إذ لا يمكنه التصدّف لنفسه . 

3 

( فإن أجّر العين ) قبل انقضاء المدَّة ( من غير المستأجر ) كأنْ أجَّر دارا 
شهراً » ثم أجَّرها لآخر قبل انقضاء المدَّة . . ( لم يجز ) ولم يصح العقد الثاني ؛ 
لعدم اتْحاد المستأجر ؛ لأنه أجّر ما لا يقدر علئ تسليمه » ولم يُوجَد اتصال 
الشروع في الاستيفاء بالعقد . 

( وإن أجّرها من المستأجر ) مذدَّة تلي مذدَّة إجارته . . ( جازت في أظهر 
القولّينٍ ) لأنها في يده , والمنفعة تقع متوالية في ملكه » فأشبه استئجار 
الشهرين ابتداءً في عمّدٍ واحدٍء بخلاف ما لو قال : ( آجرتكها سنة » فإذا 


له 
هه 


انقضت . . فقد آجرتكها سنةً أخرئ ) . . لا يصح العقد الثاني ؛ كما لو علق 


. ) 4” انظر ما تقدم ( ه/‎ )١( 


لم 5ه 
حر 
م ا 1 3 0 5 3 0 2 2 ييه “عر 7 9 و ا ع 2 0 : 06 0 :2 
100 ال و د لخ ار يي 5 ل ا ل ماي 9 ور موي 0 0 7 0 ا تي ا سا لد ا 
عه :فل 3 0 قي 9 3 8 2 سمخ 8 يه -. م 0 98 و يان وار انها ف 3 
1 عن ٍ 14 3 دن عير سك 2 1 1 3 ع و 5 5 و 7 . 5 5 1 
2 سس 0 3 : ا . نه ع 2 5 08 سًُ 3 إذ. مت 13 قي ل 1 7 3 3 
ع2 1 دن ل ا الع 0 00 0 1 1 
اي :0 يه ارم 0 احم ع لالم حر يه 2-0 1 م د ار كم ا 0 : 3 0 
1 2 1 0 ل 0 9 0 2 عا ا 0 د عن 2 "0 عش 5 
موي لحي 04 3 م م 3 2 30 0 م 1 ءُ عبر با 0 “ما 00 0 ب 7 3 2 3 5 0 
8 2 0 8 0-6 3 ع . 4 عي او عقن "وعد برك 1 لان #اصيى يه ََ 7 سس -__ - 8 1 3 
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ا 8 ث0 0 5 مني اسن تي 1 9 ا 
جَارَ إِجْبَارَهِ على قلعِهٍ وَتَسُْويَةِ الأزض » وَجَاز تركة بِأَجْرَةٍ » وَإِن لم يَكنْ 


سد مو فوشا وود بق “ل در و وو اكت ا لاسي ا 5 
بتفريط منه . . فقد قيل : يجوز إجبَاره » وَقيل : لا يتجوز 


بمجيء الشهر ء ووجهُ مقابلٍ الأظهر : القياس علئ إيجارها من غيره » وفي 
« الرافعى » : أن المسألة ذات .0 

وعلى الأول : لو انفسخ العقد الأول . . لم يؤيّر في الثاني ؛ لعروض الفسخ . 
وتقدّم ما له بهلذه المسألة تعلقٌ/ عند قوله : ( ويتّصل الشروع في الاستيفاء 
سن" 


( وإن انقضت مدّة الإجارة وفي الأرض زرعٌ ؛ فإن كان بتفريطٍ من 
المستأجر ) كأن زرع ما لا يُحصّد في تلك المدّة » أو أخر البذر . . ( جاز 
إجباره علل قلعه وتسوية الأرض ) لتعدّيه » ( وجاز تركه بأجرة ) لآن الفدر 
للمالك » فجاز تركه برضاه » ولا يُجبّر على القلع قبل انتهاء المدَّة ؛ لأن المنفعة 
الآن له» ولا يُمنَع ابتداءً مِن زرع ما لا يدرك في المدّة » ( وإن لم يكن بتفريط 
منه ) كتأخير المطر أو لحر أو بردٍ أو نحوه . . ( فقد قيل : يجوز إجباره ) لأنه 
مفرّط بترك الاستظهار فى مدَّة الإجارة . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( لا يجوز ) لأن هلذه الموانع ليست من صنعه » فهو 
معذورٌ » فعلن هلذا : يلزمه أجرة المثل لِمَا زاد . 


)01( الشرح الكبير ( 9577/5 ). 
() انظر ما تقدم ( 7817/0) . 


2 


هلذا كله ؛ إذا استأجر للزراعة وأطلق . أما إذا عيّن زرعاً . . نظر : إن 
عدّن ما لا يستحصد في تلك المدَّة ؛ فإن شرط القلع بعد مضي المدَّة . 
جازء أو الإبقاء . . فسد للتناقض » فلو زرع . . لم يقلع مجاناً للإذن » بل 
يُوْحَذْ منه أجرة المثل لجميع المدّة » وإن لم يتعرّضا لقلع ولا إبقاءٍ . 
صم » ثم إن توافقا بعد المدّة علئ إبقائه مجاناً أو بأجرة . . فذاك » وإن أراد 
المالك إجبار المستأجر على القلع . . لم يكن له ذلك » [ وله ]”' '' أجرة 
المثل للزيادة . 

ولو انقضت مدَّة الإجارة للبناء والغراس وهما قائمان . . فهو كرجوع المعير» 
ار 

ولو شرط في الإجارة للبناء والغراس التبقية بعد المذّة . . ففي الصحّة 
وجهان ؛ أصحُّهما عند الإمام والبغوي : الفساد”"' ؛ لتضمُّنها إلزام المكري 


ع 


( وان كانت الإجارة على عمل في الذمّة . . جاز أن يعقد بلفظ السَّلم ) 
لمساواته للسَّلَم ؛ بجامع الشبوت في الذمّة » فيقول : ( أسلمتٌ إليك هلذا 


» في الأصل : ( وعليه ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 57/5 ) » وه كفاية النبيه‎ )١( 
.)”0"/11١( 

(؟) انظر ما تقدم ( ١575/0‏ ). 

(9) نهاية المطلب ( //7050 ) » التهذيب ( 585/5 - 5868 ). 


0 " 2 حي ل 00 و من ل رت 4 0 يا 0 ة 8 1 00 كك م 9 : 
2 3 9 ل 0 ا ا 3 0 ا ا ا ا 0 9 د وو 7 ا 
ب ولد 00 ١‏ 4 0 0 0 0 4# 0 0 2 ل 00 
0 2 3 4 0 0 خرن 0م 5 ًً 5 عي ند ال ويا م 2-6 ع 
00 3 0 : 3 56 7 ل 0 . اي 3 9 
7 ساي الام الع 1 اك “0 امم قو وار لم 0 م ا م 7 ' 
لمم 12 39 2 0 59 ا 2 000 ل اي 0 2 1 08 9 0 5 
2 ا 000 يأ لمحي اك 0 ا ل 5 0 0 8 
7 5 1 - 5 عا ل 0 0 0 5 


00 أَعْمُبِرَ فِيه فَبْضُ أَلْأَجْرَةٍ ذ ِي آلْمَجْلِسٍ : وَإِنْ عَقَّ 
. فْمَدُ قيل : يَعْتَبَرُ » وَقيل 0 تَسْعَقك أل جْرَةٌ فى 


الدينار ‏ أو ديناراً في ذمّتى - في خياطة ثوب من صفته كذا ) ويبيّن نوع 
الخياطة إن اختلف . أو : ( فى بناء حائط ) ويبيّن طوله وعرضه » وارتفاعه 


وموضعه » وما يبنى به . 


075 


2 2 
( فإن عد بلفظ السَّلّم . . اعتّبر فيه قبض الأجرة في اه 
سَلٌَ » ( وإن عقد بلفظ الإجارة . . فقد قيل ) وهو الأصح : ( يُعتبّر ) اعتباراً 


بالمعنئ ؛ لأنه سَلَمٌ . 
( وقيل : لا ب يُعتّر ) اعتباراً بلفظه » وتقدّم ما له بهنذه المسألة تعلّقٌ عند 


لد" 


شرح قوله : ( وإن عقد على مال جزافٍ ) 
ا ا 
عليه ما في الذمّة » فلا ب دف يذل هين غيو استعيفاء ءِ ؛ كالمُسلّم فيه » وقد أقرٌ 
النووي في « تصحيحه » الشيمَ علئ هلذا" '' . 
والأصح ‏ كما في « الروضة » و« أصلها  »‏ : استقرارها بدون العمل" '' . 
)١(‏ انظر ما تقدم ( 795/0) . 
)١(‏ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة ١‏ التنبيه » . . فهو 


إقرار له . 
(6) روضة الطالبين ( 77/5 ) » الشرح الكبير ( ١75/5‏ ) . 


1 رربو ع 


ْ ّ ا معاملات/الإهارة ٌْ 


( ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا اعتمد العقد العمل . 


ما إذا اعتمد الدابة )”'' . 


قال ابن الملقن : ( قلت : الرافعى صرّح في اله بالاستقرار » فلا يتأنّى 
العمل الو كور )07 


3_ 2 0 


( ويجوز أن يعقد/ على عمل معجّل ومؤجّلٍ ) كالسَّلمِ » وصورة المعجّل 


ر امليف البلقيه أذ الدفيك :تلفي شاط هذ اقفوم سنالا ) #بوالمة " 
(إلئ شهر مثلاً ) » ( وإن هلكت العين ) التي سلّمها ليستوفي بها ما في ذمّته ؛ 
وكذا لو تعيّبت ( أو غصبت . . لم تنفسخ الإجارة ) أي : ( بل يطالب بالبدل ) 
لآن المعقود عليه [ ما ] في الذمَّة » وهو باقٍ » وليس للمستأجر مطالبة الغاصب 
بالأجرة اتفاقاً . 

ولو أراد المكتري أن يعتاض عن حمّه في إجارة الذمّة ؛ فإن كان بعد تسليم 


الدابة . . جاز » وإلا . . فلا . 
ند فنا ين 


( وان هرب المكري . . اكثري ) أي : اكترى الحاكم ( عليه ) من ماله », 


.) ١5/1١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١١11/١ هادي النبيه ( ق‎ )5( 


١‏ تبت للفكتري الجباز بدن 

إل أن تحدة ا بلسي 0 
( اميك أن تقطكة قناة فعليلة الأرفن )م وَقَالَ ألْكَيَاظٌُ : ( بز أَمَرتَ 
بقَمِيص فَعَلَيِكَ الْأَجْرَهُ ) . . تَحَالََا عَلَى طَاهِر الْمَدْمَبِ 


فإن لم يجد له مالاً . . اقترض عليه واكترئ » ( فإن تعذَّر ذألك ) أي : الاكتراء 
عليه . . ( ثبت للمكتري الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلئ أن يجده ) 
لتأخير حقّه » وإذا فسخ . . لا [ يقترض ]"'' الحاكم عليه لوفاء الأجرة ؛ لأنها 
دَينْ » وبالاقتراض يجدد مثله . 


[ حكم الاختلاف بين الخياط وصاحب الثوب ] 

اا 
الثوب : أمرتك أن تقطعه قباءً فعليك الأرش » وقال ا عاط بل بردي 
تميس كتنيك: الكجرة ) ومكله: لوصيقه أسيرة و فقال( انها امرتاف نعيف: 
أحمر) . . ( تحالفا على ظاهر المذهب ) وهو نصِنَّ الإمام الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه '"' ؛ لأن كل واحدٍ منهما مدّع ومدّعىَ عليه » فيتحالفان كالمتبايعَينِ 
إذا اختلفا فى مقدار الثمن . 

والتحالف طريقةٌ من سبتئة طرق للأصحاب في مسألة الخياطة 


والصبغ . 


. ) 7017/1١ ( » كفاية النبيه‎ ١ في الأصل : ( يعترض ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 57١/5 ( » (؟) انظر « التهذيب‎ 


والطريقة الصحيحة منها : طريقةٌ حاكيةٌ لقولّين ؛ أحدهما ‏ وهو الأظهر 
المعتمد ؛ كما في «١‏ المنهاج » ك « أصله » و« الروضة » و« أصلها  »‏ : تصديق 
المالك بيمينه''' ؛ كما لو اختلفا في أصل الإذن . . فيحلف أنه ما أذن في 

والقول الثاني : تُضَِدّق الختاط ييميقة:؛ لآن:المالك يدّعي عليه الغرم . 
والأصل : عدمه . 


4 د 

( ولا يستحنٌ الخياط ) على التحالف ولا علئ تصديق المالك ( الأجرة ) 
لآن عمل الخيّاط بالتحالف أو الحلف صار غير مأذونٍ فيه » ( وهل يلزمه أرش 
النتقص ) للثوب ؟ ( قولان ) أصخُّهما على التحالف : لا يلزمه ؛ لأنه نفئ 
بدكةها اذغ عليه نم التذوان قي ,مبرحديينا + كيمين العاللف فى الى 
الأجرة . 

والثاني : يلزمه ؛ لأنهما إذا تحالفا . . فكأن لا عقد » فيصير قاطعاً له بغير 
عمَدٍ » ويلزمه غلئ تصديق المالك قطعاً » وعلى اللزوم : هل هو ما بين قيمته 
صحيحاً ومقطوعاً » أو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قبا . ؟ وجهان ؛ 


صحّح الإمام وجماعة الأول ' '' » وقال الإسنوي : ( إنه الأصح )27 


)١(‏ منهاج الطالبين ( ص 777 ) » المحرر ( 7775/7 ) » روضة الطالبين ( 57/5 ) » الشرح 
الكبير .)١09-1١5/8/5(‏ 

(6) نهاية المطلب .)١1487-1١457//(‏ 

.) ١59/5 0( المهمات‎ )9( 


جماعة الثاني » وهو الظاهر » واختاره السبكي وقال : ( لا يتنّجه غيره )' '' . 

وللخياط نزع خيطه كالصبغ » وعليه أرش النزع إن حصل به نقصٌ ؛ كما 
قاله الماوردي والروياني” '' » وله منع المالك من سد خيطه في خيط الخيّاط 
ليجرّه في [ الدروز]' "' مكانه إذا نزع ؛ لأنه تصرف في ملك غيره » فلا يجوز 


/ بغير رضاه . 

ولو قال له : ( إن كان هلذا الشوب يكفيني قميصاً فاقطعه ) فقطعه . . 
ضمن الأرش إن لم يكفه ؛ لأن الإذن مشروط بما لم يُوجّد ء لا إن قال : 
(هو يكفيك )» فقال: (اقطع).. فلا يضمن إن لم يكفهٍ ؛ لأن الإذن 


ما 4 
0 


ولو اختلفا في الأجرة أو المذدّة أو المنفعة أو قدر المنفعة ؟؛ هل هي عشرة 
فراسخ أو خمسة . أو في قدر المستأجر هل هو كل الدار أو [ بِيتٌ ]”*' منها . . 
تحالفا » وفسخت الإجارة ؛ كما في البيع » ووجب على المستأجر أجرة المثل 
لِمَا استوفاه . 


اله 


)١(‏ الابتهاج في شرح المنهاج ( ق 14/5 ) مخطوط »ء وقال الشارح رحمه الله تعالى في 
« مغنى المحتاج » (05/7: ) : ( وهلذا هو المعتمد ) . 

(؟) الحاوي الكبير ( 71١/9‏ ) » بحر المذهب ( 85/9" ) . 

() في الأصل : ( المطروز ) » والتصويب من « روضة الطالبين » ( 577/4 ) » و« أسنى 
المطالب » (؟593/7؟5 )2 والدروز : موضع عرز الزيرة . 

(؛) في الأصل : ( ببيت ) » والتصويب من « أسنى المطالب ») 5797/750١‏ ). 


0١ 


2 


ربع ا معامالات/الإصارة 


[ فيما يُستئنئ من مدَّة الإجارة المقدرة بالزمن وبعض المسائل ] 
زمن الطهارة والصلاة المكتوبة ولو جمعة والراتبة . . مستثنئ في الإجارة 
لعمل مذدَّةِ » فلا ينقص من الأجرة شيءٌ » وعلى الأجير أن يخفف الصلاة مع 
إتمامها » فلو صلئ ثم قال : ( كنت محدثاً ) . . قال القمّال : ( لا يمنعه من 
الإعادة » للكن يسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية » ويمنعه من الثالثة ؛ لأنه 


0 0 


و 


ويُستئتوا أيضاً : سبت اليهود إن اعتيد لهم » وحكم النصارئ في يوم االأحد 
كذلك ؛ كما قاله الزركشي"'' » ولا يُلحَق بذلك بقية أعيادهما ؛ لعدم اشتهارها 


بعض الرعية شخصاً على غسل ميت . . لزمه أجرة المثل ؛ أو الإمام 


.. وجبت فيهاء وإلا . . ففي بيت المال إن وسع » وإلا . . فلا 
وللأب إيجار ابنه الصغير المميز لإسقاط نفقته عنه » وله استعجاره كما 


يشتري ماله . 
+32 96 


.) 5”5/75( » انظر « اي المطالب‎ )١( 
. ) انظر « أسنى المطالب » (؟5"5/75‎ )9( 


ولو استأجر سفينةً فدخل فيها سمكٌ . . ففيه وجهان حكاهما ابن جماعة 
فى [« فروقه » ]"'' : أحدهما : أنه للمستأجر ؛ لأنه ملك منافع السفينة » ويده 
عليها » فكان أخق يفاخ 

ااي غك 
والأول أو ا 


علد عاد 
نه ات ل 


» فروعه ) » والتصويب من « حاشية الشهاب الرملي علئ أسنى المطالب‎ ١ في الأصل‎ )١( 
.) 0 
. مخطوط‎ ) ١77 -١١؟١/ق‎ ( (؟) الوسائل في فروق المسائل‎ 


2 


( باب ) بيان ( الجعالة ) وحكمها 


وهي - بتثليث الجيم ؛ كما قاله ابن مالك وغيره' '' » واقتصر الجوهري 
وغيره على كسرها''' ‏ لغ : اسمٌ لِمَا يُجعَل للإنسان علئ فعل شيءٍ » وكذا 
الجعل والجعيلة . 

وشرعاً : التزامُ عوض معلوم علئ عمل معيّنٍ معلوم أو مجهولٍ . 


را 
56 36 


والأصل فيها قبل الإجماع : خبر الذ ل 
ال للش عا رد سن قر الى بدي 0 )وهو 
(1) إكمال الإعلام بتثليث الكلام 21١/1‏ . 


(؟) الصحاح ( 17251//5 ) » مادة ( جعل ) . 
(*) صحيح البخاري ( 757175 ) واللفظ له » صحيح مسلم ( 75١١١‏ ) قال : انطلق نفر من 


أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها , حتئ نزلوا علئ حي من أحياء العرب » 


اسرد الي رايس ب اشر مد الال العرر. لمعا بالل طرييو اللاي 
فأتوهم ٠‏ فقالوا : يا أيها الرهط ؛ إن سيدنا ليغ » وسعينا له بكل شيء » لا ينفعه » فهل عند أحد 
منكم من شيءٍ ؟ فقال بعضهم : نعم واللّه - إنو لأرقي » وللكن - واللّه - لقد استضفناكم فلم 


تضيفونا » فما أنا براق لكم حتئ تجعلوا لنا جُعلاً » فصالحوهم علئ قطيع من الغنم » فانطلق ‏ |70 
يتغل عليه . ويقراً : ( الحمد للّه رب العالمين ) فكأنينا دهز من عقال » فانطلق يمشى وما به > 0 


بحام لاوس 
د كر 
0 
5 00 
ا 4 
2 0 0 ماس لام 4 ايم 0 : 1 0 ا ع امي + ا 0 0 2 4 عدا وبيأ بشع وميه 
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اه في بيده + 4 15 ليك ده 2 #2 ماء 0ت 0 1 2 2 م ل فود م ع 3 
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وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ لِمَنْ عَمِلَ لَّهُ عَمَلاً عَوَضاً » فَيَقُولَ : ( مَنْ بَنَى لِي حَائِطأً : 


الراقي ؛ كما رواه الحاكم وقال : ( صحيحٌ على شرط مسلم )''' » والقطيع : 
ثلاثون رأساً من الغنم . ا 
والحاجة قد تدعو إليها » فجازت كالمضاربة والإجارة » ويُوْخَدْ من الحديث : 
أن للراقي أن يأخذ أجرةً علئ رقيته إن كان فيها كلفةٌ ؛ كقراءة ( الفاتحة ) » قال 
الزركشي : ([ ويستنبط منه جواز الجعالة علئ ما ينتفع به المريض من دواءِ 
أو رقيةٍ ] ) » قال : ( ولم يذكروه )" '' . 
236 
وأركانها أربعةٌ : عمل » وجعلٌ ٠‏ وصيغةٌ » وعاقِدٌ . 
وقد شرع في بيان ذلك فقال : ( وهو) أي : عقد الجعالة ( أن يجعل ) 
مطلقٌ التصرّف مالكاً كان أو غيره ( لمن عمل له عملاً ) يجوز بذل الأجرة في 
مقابلته معيّناً معلوماً ؛ 5 ( من خاط لي هلذا الثوب ) » أو مجهولاً عسّر علمه ؛ 
5( من / رد آبقي ) : ( عوضاً ) معلوماً كالأجرة ( فيقول : من بنئ لي حائطاً ) 


] ج قلبة » قال : فأوقوهم جُعْلَهِم الذي صالحوهم عليه » فقال بعضهم : اقسموا » فقال الذي رقى : 
لا تفعلوا حتئ نأتي النبي صلى اللّه عليه وسلم » فنذكر له الذي كان » فننظر ما يأمرنا » فقدموا 
علئ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » فذكروا له » فقال : « وما يدريك أنها رقية ؟ » » ثم قال : 
« قد أصبتم » اقسموا » واضربوا لي معكم سهماً » » فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 004/١‏ ) قال : ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزاة أو سرية » فمررنا علئ أهل أبيات فاستضفناهم ؛ فلم يضيفونا » فنزلنا بأخرئ » وليغ 
سيدهم » فأتونا فقالوا : هل أحد منكم يرقي ؟ فقلت : أنا راق . . . ) الحديث . 

(؟) تكملة كافي المحتاج ( ق ١15/7‏ ) مخطوط . 


-_ 
له 


رَدّ لى آبقاً . . فلَهُ كَذَا ) » فَإِذًا عَمِلَ 


يمسر س3 و 


لى آبقاً . . فله كذا ) أو : ( إن رددته . . فلك كذا ) » أ : 
ساسا اباي ا ا ة 
ربّما لا يهتدي القائل إلا : تعيين الراغب في ذلك . 


26 


( فإذا عمل له ) من سمع النداء لا غيره ( ذلك . . استحقّ الجعل ) على 
القائل ؛ لأنه الملتزم له » حتئ لو قال أحد الشريكين : ( من رد عبدي . . فله 
35 افرد و شريكة . امقدق الجدنج لا يقال:؟ إنه سعد بالقمظ 4 أن العرد 
مشتركٌ بيئهما ؛ لأنَا نقول : الشريك منزَّلٌ منزلة الأجنبي » وهو يستحقٌّ ذلك » 
ولا فرق فيمن سمع بين أن يكون بواسطة أم بدونها . 

؛ | 


ع 


ن قال ( إن رد عبدي من سمع ندائي . . فله كذا ) » فردّه من 
بندائه ولم يسمعه . . لم يستحقّ شيئاً وإن عمل طامعاً ؛ كما قاله الماوردي” '' . 


000 2 عِ 
؟» أيه 


له 


واستشكل ابن الرفعة قولهم : ( من رد عبد فلانٍ ا اه 


يجوز لأحلٍ بهلذا المول وضع يله على الآبق ( فكيف ف الجعل نكا 
أجيب 


ذلك : 


: بأنه لا حاجة إلى الإذن في ذلك ؛ لأن المالك راض به قطعاً . أو بأن 


أن يأذن المالك لمن شاء ذ في الرد . 


) 556/9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
) 877/1١١ ( (؟) كفاية النبيه‎ 


يُشترّط القَبول لفظأً ؛ لِمَا فيه من التضييق في محل الحاجة . 
امايو 0 
أردّه بنصف دينار . . فالوجه : القطع باستحقاق الدينار)”'' . 
وقد يشكل ذلك بما في ١‏ الروضة » و« أصلها » في ( باب الخلع ) من أنها 
لوفالك ؟( ظلتنى بالق ) اتطلق يخس قاب وقانة رقع مين 0 
وقباسيه: أن ستعن نضفه الديتان. 
وربّما يجاب : بأن الخلع لما كان فيه شوب معاوضةٍ من جهة الزوج وقد 


رضي ببعض ما شرط له . . اعثير . 


3د له يد 
2 2 اكيم 


ولو رده من أخحبره ثقةٌ بالتزام المالك . . فلا شيء له على الثقة مطلقاً . 
ولأعن البالك إن كذية» كلذف ها [ذا صدّقه : + فإنه يمتح عليه عبد 
بتصديقه » أما غير الثقة . . فلا يستحقٌ عليه الرادٌ شيئاً » ولا شيء على المالك 
وإن صدّقه ؛ كما لو ردّه غير عالم بإذنه » فإن أنكر المالك الخبر . . لم تقل 
شهادة الثقة به.غليه + لأنه متهم في ترويخ قوله:. 

ولوقال : ( إن ردّه زيدٌ . . فله كذا ) فردّه عمرٌو أو زيدٌ قبل علمه بالالتزام 
ما سر سس 


7 5 


.) 579/7502 » انظر « اسيك المطالب‎ )١( 
. ) 508/48 ( (؟) روضة الطالبين ( 557/0 ) » الشرح الكبير‎ 


.| :61/ 


وخرج ب ( مطلق التصرّف ) : الصبي [ والمجئنون ] والمحجور عليه لسفهٍ . 
فلا يصح التزامهم » وأما العامل ؛ فإن كان معيّناً . . اشتّرط فيه أهلية العمل , 
فيدخل فيه العبد » وغير المكلّف بِإِذْنِ وغيره ؛ كما قاله السبكي وغيره”' ‏ 
خلافاً لابن الرفعة في العبد إذا لم يأذن له سيده” '' . 

ويخرج عنه العاجرٌ عن العمل ؛ كصغير لا يقدر عليه ؛ لأن منفعته معدومةٌ . 
فأشبه استئجار الأعمئ للحفظ » قاله لال 

007 


أما إذا كان مبهماً . . فيكفى علمه بالنداء » قال الماوردي هنا :/( لو قال : 


من جاء بآبقي فله دينارٌ » فمن جاء به . . استحقّ ؛ من رجل أو امرأةٍ أو صبيّ 
الغيووعادن أ عجد رن ذا سيمع الداد أو عام بلا »الدخرايع الي تبره 
قوله# تومو ين "*أأم وهتزابهى الميكمك «تخلافا زا قله فى ٠:‏ السير )فين 
عدم استحقاق الصبي والعبد إذا قام به بغير إذن سيده” "' . 
جد د 
ولا يصح تأقيتها ؛ كما في القراض ؛ لأن تقدير المدّة مخلّ بمقصود العقد . 
فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيه » ولا يحصل الغرض . 


. ) 387/7 ( » انظر « تحرير الحاوي‎ )١( 

(0) المطلب العالي ( ق 7/١5‏ ) مخطوط . 

(9) التعقبات على المهمات ( ق ١95/7‏ ) مخطوط . 
(5) الحاوي الكبير ( 550/9 ) . 

(5) الحاوي الكبير ( ١59/١48‏ ). 


ا 0 9 بي الو “وكيد أ يي ين ا 3 م 0# ةم "اع ةا ا اد عي 5 وا هي الح أ ا هر 2 يفير .2 
ا 534 نمي و ٠‏ لل ير 3 3 ا ا 3 ا 2 5 3 : 7 لل ع م سم 1 2 < 
ينث هماس ور ا 0 طلز 0000 70 اميم لا عد ل ل الس ب سم ليان عه 00 ١‏ عمسم 0 مك ان # 2 2 
75 م 3 3 9 3 9 4 0 :#2 5 0 ْ 4 3 5 0 4 0 - ل 9 ِ 0 
ا 2 0 1 : 0 : : 1 08 0 ا ِ ل 6 0 ١‏ 3 : 0 عي 
ا ل لير أ 4 ل ا 1 0 دع ما أ م 0 0 9 ا ام - مض 0 1 
ا 3 2 ا : 7 وعم 23 امه ٍ اي يي 73 5 0 0 1 
الحو ل ١‏ لس . الو 2 4 و ل 2 50 اي 0 كيان ا ري 1 ب 07 1 م 3 
م 7 3 ا م ا ل 1 كن 0 ا ود الله ا ا ا د جك 7 34 8 : 
١‏ 3 2 34 5 3 3 م 
7 3 5 5 8 - ا ب 5 : ١‏ 2 3 
5 م 9 : 5 ِ 5 0000 


وَيَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ ا 0000 


وهل يصح تعليقها أم لا ؟ لم أرَ من تعرّض له » وقياسها على القراض 
1 عدم 1 0 


# 


( ويجوز أن يعقد على عمل ) معيِّنِ معلوم أو ( مجهولٍ ) عسّر علمه ‏ كما 
1" اتساج و كناف عمل القزاضن 8001 ل حمر باهر يد 
إذ لا حاجة إلى احتمال جهالة الجعالة » ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله 
وعرضه وارتفاعه وما يُبئَئ به » وفي الخياطة يُعتبّر وصف الثوب والخياطة » 
وستواة فى العمل الواعب برشيره »فلو خيس ظلنا لال :مالا لمن يكل في 
خلاصه بجاهه أو بغيره . . جاز ؛ كما نقله النووي في « فتاويه ؛ عن جماعة 


000 لم 
وإن كان هلذا العمل فرض كفاية 2 . 


د 0 ع 
3 5 ل 


ولو سمع النداء والمطلوب في يده » فردَّه وفي الردّ كلفةٌ كالآبق . . استحقّ 
العا الام قل سقف كينا + لأنيها لا كلف ف لقان يعون : 


وشمل كلامهم : ما لو كان [المال]”*' في يده بجهةٍ توجب الردَّ ؛ 


)١(‏ قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 505/7 ) : ( وهو ظاهرٌ وإن لم أرَ 
من تعرّض له ) . 

6 انظر ما تقدم ( 150/0 ) . 

© فتاوى النووي ( ص ١67‏ ) . 

(4) في الأصل : ( المالك ) » والتصويب من « أسنى المطالب» 550/7 ) » وه مغني 
المحتاج ) ( 0605/5 ) . 


8 


كالغصب والعارية » وقضيته : الاستحقاق بالردّ إن كان فيه كلفةٌ » وتعليلهم 
عدم استحقاق من دلّ على ما في يده مع ج+ الجدل لمزورؤل غلنه ااناناقا 
فعله واجتٌ عليه شرعاً . . يقتضى خلافه » وهلذا هو الظاهر ؛ كما استظهره 


بعض المتأخرين . 


36 2 
ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلاً . . فلا شيء لمن أخبره به » إلا إن تعب 
وصدّق » وكان للمستخبر غرضٌ في المُخبّر به ؛ كما صرّح به الرافعي' '' . 


[ ما يُسْترَط في جعل الجعالة ] 

( ولا يجوز) عقد الجعالة ولا يصح ( إلا بعوض معلوم ) كالأجرة في 
الإجارة » ولآنه لا حاجة إلئن جهالته » بخلاف العمل والعامل » فلو كان 
مجهولاً ؛ كثوب أو عبدٍ » أو[ قال] : ( أَرْضِيه ) » أو نجساً كخمرء أو لم يقدر 
علئ تسليمه ؛ كمغصوب . . فأجرة المثل كالإجارة الفاسدة . 

ويُستئتئ من ذلك : مسألة العلج » وستأتي في ( السير)” '' . 

ولو قال : ( حج عيِّي وأعطيك نفقتك ) . . جاز مع جهالتها » وفي كون 
ذلك جعالة نزاع . 

ولووصف الجعل بما يفيد العلم . . استحقّه ؛ كما جزم به في « الأنوار» ”2 , 
)١(‏ الشرح الكبير 7١5/50‏ ). 


(5) انظر ما سيأتي 505/9 ) . 
(") الأنوار لأعمال الأبرار ( ١75/5‏ ) . 


2 


ونقله في « أصل الروضة » عن المتولي ''' » خلافاً لِمَا قاله الإسنوي من قياس 
الجعالة على البيع والإجارة في أن الشيء المعّن لا يغنيى وصفه عن رؤيته ‏ 
وفرق : بأن تلك العقود لازمةٌ » بخلاف الجعالة » فاحتيط لها ما لم يحتط 
العسعالة7 7 


مج ماه 0 
01 ا 53 2 


ولو قال : ( من ردّ عبدي . . فله ربعه مثلاً ) . . استحقّ المشروط إن علمه . 
وإلا . . فأجرة المثل . 

والاعتبار فى أجرة المثل : بالزمان الذي حصل فيه كل العمل » لا بالزمن 
الذي حصل فيه التسليم ؛ كما قالوه في ( المسابقة ) . 


دا 
و 


ولوقال :اسورد عدف دولك كذا افلة دنار )افردمية أل مومع .قله 
من رد عبدي من , فرده مِن أقرر 

قسطه من الجعل مع اعتبار السهولة والصعوبة ؛ لأن كلّ الجعل في مقابلة العمل 
فبعضه في مقابلة البعض » ولو ردَهُ من أبعد . . فلا زيادة له ؛ لعدم التزامها . 
أو من مثله من جهةٍ أخرئ . . فله كل الجعل ؛ كما صحّحه الخوارزمي''' ؛ 


كك 
دك 2 


ولو قال : ( من رد العبدَينِ من بلد كذا . . فله دينارٌ) فردّهما سامعٌ من 


.)١99/5( وانظر « الشرح الكبير)‎ » ) ١/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.)١98-1١9ا//5( (؟) المهمات‎ 
. مخطوط‎ ) ١75/7” الكافي في النظم الشافي ( ق‎ )( 


61١ < 


نين العشاقة العتسازية سهولة وصعوبة + أو رد أحدهما مه ميا 
استحقّ النصف ؛ عملا بالتوزيع على العمل . 

أو قال لاثنين : ( إن رددتما العبدّين . . فلكما كذا ) فردّهما واحدّ منهما . . 
فله النصف . أو رد أحدهما واحداً من العبدين . . فله الربع فيهما » فلو رد 
العبدين من مكان أبعد مما عيّن . . فالزائد هدرٌ . 


[ الفسخ قبل العمل أو بعد الشروع فيه ] 
( ويجوز لهما الفسخ قبل العمل ) لعدم لزومها حينئذٍ » أمَّا من جهة 
الجاعل . . فلأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصيّة » وأما من جهة العامل . . 
فلأن العمل فيها مجهولٌ كالقراض .ء أما بعده . . فلازمةٌ . 


( وأما بعد الشروع ) وقبل الفراغ . . ( فيجوز للعامل الرجوع ) لِمَا مرّ. 
ولا شيء له من الجعل في المسألئَينٍ ؛ لأنه لم يعمل في الأولئ شيئا » ولم 
يحصل غرض المالك في الثانية » سواء أوقع ما عمله مُسلماً أم لا ؛ كما جزم 


به ابن الرفعة”'' . 


نعم ؛ لو زاد المالك في العمل ولم يرضَ العامل بالزيادة » ففسخ لذلك . . 
فله أجرة المثل ؛ لآن المالك هو الذي ألجأه لذلك » وقول الإسنوي : ( وقياسه 


.) 776/١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 


ا 

1 
4 1 له 0 
0ه 
ع اق 

597 5-35 73 
8 0 0 0 »تن 59 2 ل ا 5 2 23 م 3 ع ١‏ 0 اي 0 9 32 9 0 إن خخير 0 3 
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كذالك : إذا نتقص ييه . لا يصح وإن كان د كد ار ات 
لأن النقص فسحٌ من المالك لا من العامل . 


فم ماع ولثم 
ينه وام ين 


( ولا يجوز لصاحب العمل ) الرجوع ( إلا بعد أن يضمن للعامل أجرة ما 
عمل ) هلذه عبارة معظم الأصحاب » وبعضهم يقول : ( حتئ يعطيه أجرته ) . 
وسقي نول زاله شيع و وريه اجر لمك )ركد ابعر امراك عن 
العبارتَينٍ الأوليّينِ . 

لحرا ا ا سي م وات 


يجب قسط ما عمل من المسمّئ ؛ لارتفاع العقد بالفسخ لان | لننا يعن 
[ المسمّئ ]”'' بالفراغ من العمل » فكذا بعضه ء وإِنَّما استحقَّ أجرة المثل ؛ 
لِمَا مرّ. 
واستّشكل لزوم أجرة المثل : بما لو مات المالك في أثناء المدّة ؛ حيث 
ار ويجب القسط من المسمّئ » وأيٌّ فرق بين الفسخ والانفساخ ؟! 
وأحيت : بآن العامل ثَمَّ تمَّم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه . 
بخلافه هنا . 


0 0 ك3 
لط بو ويم 
خانم اام رك 


ولو فسخ الملتزم والعامل معاً بعد الشروع . . فهل يغلب جانب العامل فلا 


)١99/50( المهمات‎ )١( 
.) 557/702 » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( بالمسمئ ) » والتصويب من‎ )7( 


3 


المثل ؟ لم أرَ من تعرّض لذلك . 
عدم الاستحقاق ؛ لاجتماع المقتضي والمانع 
ولو عمل العامل شيئاً بعد الفسخ ولو جاهلاً به . . لم يستحقّ لذلك شيعا ' '' 
ولو أعتق المالك رقيقه قبل ردّه . . قال ابن الرفعة : ( يظهر أن يقال : لا 
عي ع ري 
أي : فلا أجرة لعمله بعد العتق ؛ تنزيلاً لإعتاقه منزلة فسخه . 
0 فين 


وتنفسخ أيضاً بموت أحد المتعاقدين » وبجنئونه » وإغمائه » فلو مات 


المالك بعد الشروع في العمل فردّه إلئ وارثه . . وجب قسط ما عمله في الحياة 
المسمّا 
قال الماوردي : ( ولو مات العامل فردّه 0 القسط أرفي 7 


وهلذا إذا كان العامل معيّناً » أما غير المعرّن . . فيستحقٌ ال 1 بعمله وعمل 


57 إبنو ولء. ( 
مورثه ؛ كما رده اثنان 
1 2 3 6 


» عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 004/7 ) ( قال في « أصل الروضة‎ )١( 
لم يستحقٌ شيئاً إن علم بالفسخ , فإن لم يعلم . . بُنِي على الخلاف في نفوذ عزل الوكيل‎ 
في غيبته قبل علمه . انتهئ » وقضية البناء : عدم الاستحقاق » وهو المعتمد ؛ كما جزم به‎ 
. ابن المقري . . . ) إل آخره‎ 

(0) المطلب العالي ( ق 4/١5‏ ) مخطوط 

(*) الحاوي الكبير ( 5517/9 ) 

(4) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بحرم سيد الأنام صلى اللّه عليه وسلم ) 


إن أَشَْرَكَ جَمَاعَةٌ فى أَلْعَمّل . . أشْتركوا فى ألْجُعْل 0 


شتراكهم في 
السبب » ويُّقسَم بينهم بالسوية وإن تفاوتت أجَرهم ؛ لأن العمل في أصله 
ميعهول وقلة ينكره رعارة عقلة ارد فى "التقفسطل ؛ 


( وإن اشترك جماعةٌ في العمل . . اشتركوا في الج )لا 


ولو قال : ( من ححّ عيِّى . . فله دينارٌ) فحجّ عنه اثنان . . استحقّ السابق ؛ 
فإن حجًا معاً . . لم يستحقّ واحدٌّ منهما شيئاً ؛ لأن أحدهما ليس أولئ من الآخر ؛ 
ولو قال لزيد : ( ردّه ولك كذا ) » فأعانه [آخر] . . فالكل لزيدٍ ؛ فتقد 
يحتاج للمعاونة » وغرض الملتزم العمل بأيّ وجدٍ أمكن , فلا يُحمّل على قصر 
العمل على المخاطب » ويجوز له أن يستعين بغيره إذا لم يكن العامل معيّناً وان 
لم يعجز ؛ لأنَّ الجعالة خُمّف فيها » وإن كان معيّناً . . فهو كالوكيل » فيجوز أن 


يستعين به فيما يعجز عنه أو لا يليق به ؟ كما يوكل فيه . 


6 يه تيا 
ود ”ع فين 


وتوكيل غير المعيّن بعد سماعه النداء غيره . . كالتوكيل في الاحتطاب 
ونحوه فيجوز . 

ولا شيء للمعاون إلا إذا التزم له زيدٌ أجرةً . . فيستحمها . فإن عمل 
المعاون لنفسه أو للمالك أو أطلق ؛ كما بحثه بعضهم . . فلا شيء للعامل ‏ 
ولزيد النصف إن استويا عملا . 

ولو شاركه اثنان في الردّ ؛ فإن قصدا إعانته . . فله تمام الجعل » أو العمل 
للمالك . . فله ثلثه » أو واحدٌ إعانته » والآخر العمل للمالك . . فله ثلثاه . 


وإن قال : ( أول من يرد عبدي . . فله دينارٌ ) فردّه اثنان . . اقتسماه » وإن 
قال لكل من ثلاثةٍ : ( رُدّه ولك دينارٌ) فرذوه . . فلكلٌّ منهم ثلثه . 

هذا كما قال المسعودي - إذا عمل كلّ منهم لنفسه . أما لو قال أحدهم : 
( أعنتٌ صاحبيّ ) . . فلا شيء له » ولكلّ منهما نصفه » أو اثنان منهم : ( أعنًا 
ضاعها )باقلا تيع اليا دولك دين ٠‏ إن لفار كو زان اقلا كل ل . 


وإن كان قصدّ المالكٌ بالعمل » أو قصدّ أخدّ الجعل منه . . فلكلّ من الثلاثة 
ربعه » فإن أعان أحدهم . . فللذي عاونه النصف ., وللآخَرين النصف لكل منهما 
الربع » أو أعان اثنين منهم . . فلكلّ منهما ربعه وثمنه » وللثالث ربعه” '' » وإن 


أعان الجميع . . فلكل منهم الثلث ؛ كما لو لم يكن معهم غيرهم . 
امشتحق [ثلك] آجرة المثل © :ولهننا ثلنا /المسكن : 


[ حكم الزيادة والنقص في الجعل وتغيير جنسه ] 
ولو زاد المالك أو نقص في الجعل » أو غيّر جنسه قبل الشروع في العمل 
وسمعه العامل . . اعثّبر النداء الأخير » فللعامل ما ذُكِر فيه » فلو لم يسمعه العامل . 
أو كان بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ منه » وتمّم العمل وقد سمع الأول 
)١(‏ انظر « الشرح الكبير» 7١١/50(‏ ). 


» فى الأصل : ( وللثالث ربعه وثمنه وللثالث ربعه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 4/10 


أيضاً . . وجب له أجرة المثل لجميع العمل في الأولئ » ولعمله قبل النداء الثاني 
[ في الثانية ] ؛ لأن النداء الثاني فسحٌ للأول » والفسخ من المالك في أثناء العمل 
يقتضي الرجوع إلئ أجرة المثل » أما ما عمله بعده . . ففيه قسطه من مسمَّاه » ولا 
ينافيه ما مرّ من أنه لو عمل شيئاً بعد الفسخ . . لا شيء له ؛ لأن ذلك فيما إذا 
فسخ بلا بدل» بخلاف هلذا » فلو عمل من سمع النداء الأول خاصّةٌ ومن سمع 
الثاني . . استحقّ الأول نصف أجرة المثل » والثاني نصف المسمّى الثاني . 


راع أ 2 
5 32 26 


ولو هرب الآبق من العامل قبل تسليمه لمالكه ولو فى داره » أو مات بغير 
قتل المالك . . فلا شيء له وإن حضر الآبق بعد ذلك ؛ لأنه لم يرده » بخلاف ما 


لو اكترئ من يحجٌ عنه فأتئ ببعض الأعمال ومات ؛ حيث يستحقّ من الأجرة 
بقدر ما عمل ؛ لأن المقصود من الحج : الثواب » وقد حصل ببعض العمل . 
وهنا لم يحصل سيء من المقصود . 

أما إذا قتله المالك . . فيستحقٌ القسط ؛ كما لو فسخ . 

ولو خاط له نصف ثوب فاحترق أو تركه » أو بن بعض حائط فانهدم أو تركه . . 
فلا شيء له إذا لم يقع العمل مُسِلّماً » وإلا . . فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمّئ ؛ 
كما لو مات الصبي في أنناء التعليم ؛ لوقوعه مسلماً بالتعليم مع ظهور أثر العمل 
على المحلٍ » ولا يشكل هلذا بما تقدّم في الفسخ من أنه لا يستحقٌ مطلقاً ؛ لأن 
التقصير بالفسخ جاء من جهته مع تمكنه من تمام العمل . بخلاف ما هنا . 


ا باه 75 

2 م ا 

حي 0 حب 
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1 


]2 ولولم يتعلّم الصبي لبلادته . . لم يستحقٌ العامل شيئاً ؛ لِمَا مرّ. 
ولو منعه أبوه من تمام التعليم » أو المالك من تمام العمل . . وجب له أجرة 
المثل لِمَا عمله ؛ لأن المنع فسحٌ أو كالفسخ . 


ولا يحبس الآبق لاستيفاء الجعل ».ولا لما أنفقه غليه؟ لآنه انما سشحةة 


السام 
0 د جا د 


( ومن عمل لغيره شيئاً من ذلك من غير شرط ) ولا إذنٍ من المالك . . 
( لم يستحقّ عليه الأجرة ) وإن جرت عادته بالأجرة''' ؛ لأنه بذل المنفعة من 


غير عوض » ويصير ضامناً للآبق بوضع يده عليه » أما إذا أذنَ في العمل ولم 

قال الزركشي : ( ولو تولئ وظيفة وأكره علئ عدم مباشرتها . . أفتى الشيخ 
تاج الدين الفزاري باستحقاقه المعلوم » والظاهر خلافه ؛ لأنها جعالةٌ » وهو لم 
يباشرها ) انتهئن ' '' » والظاهر : ما أفتئ به الشيخ المذكور' '' » ووافقه شيخنا 
الشهاب ا" 


. أي : بفعل ذلك بالأجرة‎ )١( 

(؟) تكملة كافي المحتاج ( ق ١57/7‏ ) مخطوط . 

(9) انظر « تكملة كافي المحتاج )(ق/"15١‏ ) مخطوط . 
(4) فتاوى الشهاب الرملي ( 17١9 - 7١8/1‏ ). 


[ اختلاف المالك والعامل ] 
( وإن قال العامل : شرطتٌ لي عوضاً . . فالقول قول المعمول له ) بيمينه إذا 
أنكر شرط العوض ؛/ لأن الأصل : عدمه » وكذا يُصدَّق فيما لو قال : ( شرطتّه على 
عبد آخر) » أو أنكر سعي الطالب له في ردّ الآبق ؛ بأن قال العامل : ( رددته ) . 
وقال المالك : ( بل جاء بنفسه ) » أو : ( ردّه غيرك ) لأن الأصل : عدمهما”'' . 


ولو اختلفا فى بلوغه النداء . . فالقول قول الراذ بيمينه ؛ كما لو اختلفا فى 
سماع ندائه . 


3 راع ا رفع 


( وإن اختلفا فى قدره ) أي : المشروط ؛ ككونه درهماً أو درهمّين » أو فى 
ووجب للعامل أجرة المثل ؛ كما لو اختلفا فى الإجارة . 

وصورة ذلك : أن يقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم » وقد يتصوّر قبل 
الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط ما عمله . 
( وإن أمر غسّالاً ) أي : أذن له ( بغسل ثوب ) أو دفع ثوباً إلى قضّار 
ليقصره » أو خيّاط ليخيطه ( ولم يسم له شيئا » فغسل ) أو قصر أو خاط . 


. أي : الشرط والرد‎ )١( 


]658 


2 ب َس م رده ا” وال 8 حي 2 
لم يَستحِق الاجرّة » وَقِيل : يَستحِق 


( لم يستحقّ الأجرة ) ولو كان معروفاً بذلك العمل ؛ لعدم التزامها ؛ كما لو 
قال : ( أطعمني ) فأطعمه . . فإنه لا ضمان عليه » والثوب في يده أمانةٌ . 
( وقيل : يستحقٌ أجرة المثل ) لاستهلاك الدافع عمله . 
وقيل : إن كان معروفاً بذلك العمل بالأجرة . . فله أجرة المثل » وإلا . . فلا 
أجرة له » قال الشيخان : ( وقد يستحسن هلذا ؛ [ للعمل ]' '' فيه بالعادة )”'' . 
والأشبه ‏ كما قال الأذرعي ‏ : أن عدم استحقاقه الأجرة محلّه : إذا كان 
حرا مكلّفاً مطلق التصدّف » فلو كان عبداً أو محجوراً عليه بسفهِ أو نحوه . 
استحمّها ؛ إذ ليسوا من أهل التبرّع بمنافعهم المقابلة [ بالأعواض ]”" . 
ل ين 
واستّثني عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك . 
يستحقٌ الأجرة ؛ أي : لأَنَّ عمله تابعٌ لِمَا فيه أجرة » وأمّا عامل الزكاة . 
الأجرة ثابتة له بن القرآن » فهي مسمَّاةٌ شرعاً وإن لم يُسيّها الإمام حين بعثه . 
26 
وداخل الحمَّام بلا إِذنِ تلزمه الأجرة وإن لم يجر لها ذكرٌ ؛ لأن الغسّال ونحوه 
صرف منفعته لغيره » والداخل للحمّام استوفئ منفعة الحمَّام بسكونه فيه » فإن 


. » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( العمل ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير ( 15١/57‏ ) » روضة الطالبين ( 5 //01 ) » وانظر « كنز الراغبين » ( ١١/7‏ ) . 
فر انظر « أسنى المطالب » ( 471/75 ) » وفي الأصل : ( بالأغراض ) » والتصويب من « أسنى 
المطالب ») . 
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أذنَ له الحمّامي في الدخول . . فهو فيه كالأجير ؛ كما قالوا به فيمن دخل سفينة 
بإذن صاحبها حتئ أتى الساحل » وبذلك صرّح الرافعي في « الشرح الصغير» '' . 

وصرّح «١‏ أصل الروضة » في مسألة السفينة بأنه إذا دخلها بلا إذنٍ . . لزمته 
الأجرة”'' » قال في المطلب» : ( ولعلَّه فيما إذا لم يعلم به مالكها حين 
سترها ‏ وال : . فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه علئ دابة غيره فسيّرها 
مالكها . . فإنه لا أجرة علئن مالكه ولا ضمان )7 . 


ولو قال لمن ذكر ؛ من غسّالٍ أو نحوه : ( افعل ذلك وأنا أرضيك ) » أو : 
( لا ترئ مِيّْى إلا ما يَسْرك ) » أو : ( ح: حتيل أحاسبك ) » أو : (لا يضيع حك ) 
أو نحو ذلك » ففعل . استحقّ أجرة المثل . 


انق 
[ في كون يد العامل يد أمانة ] 

لك العاف ميد اماق دقان كا خوط يقسي لفقشويرة اواك أنقن هليه 

مي ري ا 


> 000 6 
2 3-35 ا . 


. الشرح الصغير ( ق 88/5 ) مخطوط‎ )١( 
.)١60١/5( روضة الطالبين ( 07//5 ) » وانظر « الشرح الكبير)‎ )0( 
. مخطوط‎ ) 187/١73 ( المطلب العالي‎ )©( 
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هء وإلا . . فلا يلزمه » فا 
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ها. . لزمه 


ربع ا معامالات/الجعالة 


( باب ) بيان ( المسابقة ) 


وحكمها على الخيل والسهام ونحوهما 

فالمسابقة تع المناضلة » قال الأزهري : ( النضال في الرمي » والرهان في 
الخيل » والسباق فيهما )”'' . 

( المسابقة ) لقصد الجهاد سنَّةٌ للرجال للإجماع » ولقوله تعالئ : 7 وَلَدُوأ 
ما أََتَطعَار من قَيَوْ .. . 4 الآية ''' » وفسّر النبي صلى اللّه عليه وسلم القٌة 
فيها بالرمي ؛ كما رواه مسلجٌ”' . 

وخبر أنس : كانت العضباء ناقة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا تسبّق » 
فجاة أغراءك على قحرواله لبقا اهو :ذلك على المسالعين ققال«رسرل اذل 
صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ حمّاً على الله ألا يرفع شيئاً من هلذه الدنيا إلا 


: 20 
وصعه ) 5 


. ) 767 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال : ( 5٠0‏ ) . 

(9) صحيح مسلم (1417 ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وهو على المنبر يقول : « 8 وَلكِدُوأ لم مَا أسَتطعثر من هرو © 
[ الأنفال : 7٠‏ ]ء أَلَا إن القوة الرمي » أَلَا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » . 

(4:) أخرجه البخاري ( 16:١‏ ) »ء وابن حبان ( 7٠٠‏ ) » وأبو داوود ( 59/59 ) . 


40 


وخبر : «لا سبّق إلا فى خفٌ أو حافر أو نصل » رواه الترمذي وحسّنه ‏ 
/ سَ 2١0‏ -ه 2 ٠ ١‏ ' ب 1 ٠‏ 
وابن ماجه وصححه ؛ يروّىل ( سبق ) بسكون الموحدة مصدرا » وبفتحها : 


المال الذي يدفع إلى السابق . 


فإن قصد بها غير الجهاد . . قال الماوردي : ( فمباحةً )”'" ؛ أي : إذا لم 
يقترن بها قصدٌّ محرّمٌ ؛ كقطع طريق » فإن اقترن بها . . صارت حراماً . 
ويُكرّه لمن علم الرمي تركه كراهةً شديدةً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
( مه ا ثم تركه..ذ مما » أو: ١‏ قد » رواه 6 
من مئى نما بر 2 صصبي عن 
عقبة بن عامر” '' . 
ا فيك 


وهي ( علئ عوض كالإجارة في أحد القولين ) وهو الأظهر ء فلا بد أن 
يكون معلوها كما سانو + 

وليس للولي صرف مالٍ صبىّ في المسابقة والمناضلة وإن استفاد [ بهما ]”*' 
التعلم ٠‏ قال الأذرعي وغيره : 50 الجواز فيما إذا كان من أولاد المرتزقة 
وقد راهق » لا سيما إذا كان قد أثبت اسمه في الديوان » وكذا السفيه البالغ ؛ 
لِمَا فيه من المصلحة )””' . 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) 70٠١ ( سئن ابن ماجه‎ » ) 1,٠١ ( سئن الترمذي‎ )١( 
. ) 7١5/١19 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 

(6) صحيح مسلم .)١9190(‏ 

(؛) في الأصل : ( بها ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 5794/5 ) . 

(5) قوت المحتاج ( .)1١١8/١٠١‏ 


لوضف ١ 2 ١‏ د اف يوي “1 فق اق نامف اكه بق الو لام اع فد عاد افك ربا ا ا 
وَيَصحٌ مِمَُن تصح منه الإِجَارَة » وَلا يجوز فشخها بَعدَ لرَُومِهَاء وَلا 
ص 2. م عو 


ألزِيَادةُ فِيهًا » وَلَا آلِأَمتِنَاعٌ مِنْ إِنْمَاِمِهًا » وَحُْكْمُهًا في خيّار َلشَّرْطٍ وَخِيَار 


ا ا ل 7 حَكم آلإجَارَةٍ ا ا 0000 


( ويصح ) العوض ( ممّن تصح منه الإجارة ) فيُسْترّط في مُخرج المال : 
إطلاق التصرّف ؛ كما قال البلقيني : ( إنه مقتضى القواعد ) » قال : ( والأرجح : 
اعتبار إسلام المتعاقدين ولم أَرَ من ذكره )”'' . 

( و) عقدّها بعوض مع إيجاب وقبولٍ . . لازم في حيّ ملتزم العوض ولو 
من غير المتسابقّين » فعلئ هلذا : ( لا يجوز فسخها ) منه ( بعد لزومها , ولا 
الزيادة فيها ) أي : في عملها ء ولا النقص فيه ولا في العوض بموافقة الآخرء 
( ولا الامتناع من إتمامها ) أي : ولا ترك العمل قبل الشروع فيه ولا بعده إن 
كان عسيرن أو سارف بوامكرن أذ تورك لكين وسقه: ارزالا م افلة ركه ان 


ل 
تك 07 
ترك حجق بفسة . 
0 9 
2 | كاد 


0 و 


( وحكمها في خيار الشرط وخيار المجلس . . حكمٌ الإجارة ) فلا 
يثبتان فيها كما لا يثبتان في الإجارة ؛ كما مرّ' '' » ولا يجوز عقدها إلا 
معجَّلاً أو مطلقاً » فإن عقد علئ أن يجري بعد شهر أو يوم . . لم يصح 
كالبيع» تإذ عند كل أو كلقا قو تاخري» جار #الإتجا ةا قالة اف 
« الاستقصاء ») . 


. مخطوط‎ ) ١17١/7” تصحيح المنهاج ( ق‎ )١( 


2 


وه 5 كمه 50 ام ماج رو و 
0 ص 5 وََلزْيَادَةٌ فِيهًا فيه 5 ا من إِتَمَامِهًَا 4 وكا مَتَا شَاء 2 وَل 


ه 
عو 


أذ بها لض ومين وَيَجُوزُ ذلِكَ عَلَى ألرّمِي بَأَلشنَّابِ 


( ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها ) كالإجارة ؛ أي : إذا كان ذلك فى 
الذمّة » سواء أكان ذلك قبل الشروع في المسابقة أم بعده . 


( وكالجعالة في القول الآخر) لأن العوض يبذل فيها”'' ( فيجوز) على 
كا ١سا‏ والر :3 والنتسان :ايها +«رالامعنا من إثمانها + رينساخها 
مت شاء ) ولو بعد الشروع ( ولا يأخذ فيها الرهن والضمين ) لأن هلذه أحكام 


الجعالة . 


أما إذا عقدها بلا عوض . . فجائزةٌ جزماً » وأما غير الملتزم . . فهي جائزة 
في حقّه قطعاً » وقيل : على الخلاف » ولا تصح بغير إيجاب وقبولٍ كالإجارة . 


الل سه عليه ] 
أبالااب ابرنو ما نري هن لين الفارسية 07 0 


. ) 575١/5 ( )» أي : في مقابلة ما لا يُوثّق به . انظر « مغني المحتاج‎ )١( 

(5) وقوله : ( النشاب ) ضبطه [ الدزماري ] في « شرحه للكتاب » بكسر النون . « ق ن » [ أي : 
« هادي النبيه »؛ ( ق ١15/١‏ ) مخطوط ] . هامش . والمشهور فيه : ضبطه بالضم . انظر « تاج 
العروس » ( 7117/2/5 ) » مادة ( نشب ) . 

(*) في الأصل : ( لسائر ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 570/5 ) . 


ولو بمسلَاتٍ وابر ( والرماح ) والمزاريق - جمع مزراق بكسر الميم - وهي : 
الرماح القصيرة ( والزانات ) بالزاي والنون ؛ وهي : التي لها رأسنٌ دقيقٌ وحديدتها 
عريضةٌ تكون مع الديلم - وهم جيلٌ من الناس ؛ كما في « الصحاح )”2 
وذلك لأنها أسلحةٌ يُرمَى بها ويُبتعَئ بها الإصابة ؛ كالسهام ( وما أشبهها ) 
أي الرو ‏ اااري ل رو كاري تر 
الحجر باليد والمقلاع والمنجنيق . والتردّد بالسيوف والرماح ؛ لآن ذلك ينفع 
في الحرب » ويحتاج إلئ معرفةٍ وحذق . بخلاف ما لا ينفع فيه ؛ كلعب 
شطرنج وكرة صّولجان بفتح الصاد واللام ؛ وهو: المحجن » ورمي ببندقٍ ؛ 
بده ١‏ لو عكر تي دميايي و ول موسر ااا كه 
يوار سبلم لي الما لأنها لوستم من الات لقتال + ويسيق :ل :1 
عوض ؛ كما سيأني""' 

أما الرمي بالبندق علئ قوس . . فالمنقول في « الحاوي » : أنه ا 
وهو المعتمد وإن كان ظاهر كلاء « الروضة » ك «أصلها ») خلافه” *' » بل قال 
الزركشي : ( وقضية كلامهم : أنه لا خلاف فيه ) قال : ( وهو أقرب )"” . 


)١(‏ الصحاح ( 84 ).ءمادة ( دلم). 

(1) انظر ما سيأتي قريباً ( 180/4 ) . 

(9) الحاوي الكبير ( 7378/1١69‏ ) . 

(5) روضة الطالبين (/ا/"/ا ).2 الشرح الكبير ( 7١١/لالا١‏ ). 
(6) خادم الرافعي والروضة ( ق ١11١/١5‏ ) مخطوط . 
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( وتجوز ) المسابقة ولو بعوض ( على الخيل والإبل ) المركوبة ؛ لخبر 
افرع البايق 237 م ولقأنها التي يقائل عليه غالبا ##رسدلع للك راقو رفنفة 
الكمال » ويفارق ذلك عدم استحقاق راكب الإبل السهم الزائد : بأن استحقاقه 
منوط بزيادة المنفعة » وهي في الخيل ؛ من الانعطاف وسرعة الإقدام أكثر منها 
في الإبل » أما غير المركوبة كالصغير . . فلا تصح المسابقة عليه . 


( وفي الحمار والبغل قولان ) أظهرهما : الصحَّة ؛ لخبر : « لا سبق 
إلا فى خففٌ أو حافر أو نصل » رواه الأربعة » وحسّنه الترمذي » وصحّحه 


والثاني : قصر الخبر على الإبل والخيل ؛ لأنها المُقائل عليها/ كما مر 
وسابق رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على الخيل" '' . 
( وفى الفيل وجهان ) أصحّهما : الصحّة » وتوجيهه ومقابله ما مرّى 


. ) 474/4 ( تقدم ذكره وتخريجه قريباً‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 554٠0‏ ) » سئن أبي داوود (/7051 ) » سئن الترمذي »)1١1٠١(‏ 
المجتبئن 777/7 ) » سنن ابن ماجه ( 70١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وقد 
تقدم من رواية الترمذي وابن ماجه ( 5/5/0 ). 

(6) أخرجه البخاري ( 7417٠١‏ ) » ومسلم ( ) واللفظ له ء عن سيدنا عبد اللّه بن عمر 
رضي اللّه عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من 
لاتسرك صو جاتر رسام بين الخيل التي لم تُضْمَرُ من الثنية إلى مسجد بني 
زْرَيق ) وكان ابن عمر رضي اللّه عنهما فيمن سابق بها . 


2 - 
ا 1 
: القمةه 0 
0 م 10 0 4 5 35 . ا و0 9 5 بخ وكا ل ا جه ع الوا 0 يا اللي 1 5 3 5 ”7 1 بعكم 200 
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0 3 1 8 8 و نامريج 7 د 5 0 9 8 ا . 5 3 3 :47" السام ا 3 ١‏ 0 ِ ا 1 
38 0 00 اه ام ا 2 يط َّ ا 3 ا ا 2 ا 3 5 3 0 1 / 
ني ام - . 7 28 ب 4 اعد ا 0 38 ع 5 ين ا 3 5 2 4 3 3 0 0 
0 1 8 ا ا ا 3 ع 8 ا م ا ا 2 5 عه عكاء لاحك انه عق ك2 : 6 لمق رطضي اجات 6 لمات اق االل. معا. ا ناس ماء 7 
: 7 3 8 : ب 5 0 8 3 . : 6 1 3 . 0 
١‏ 500 2 8 1 8 6< 8 عي م ان 5 يك 


يحو جاب ا بس ار ا ار لسارو تن 
فقال : ( وكذا فيل وبغل وحمادٌ في الأظهر)' '' . 


0 


8 : ا 
6 كين 


( ولا تجوز) بعوض ( على ) الجري على ( الأقدام والزّبازب ) بفتح 
الزاي الأولئ وكسر الثانية وبالباء الموحدة المكررة : سفن صغارٌ » واحدها : 
( رَبْرّبِ ) بفتح الزايين وإسكان الباء بينهما » ( والطيور في ظاهر المذهب ) 
للخبر السابق' '' » ولآن ذلك ليس من آلات القتال » ووجهه فى السفن : أن 
سبقها بالملاح لا بمن [ يقاتل ]” ' ' فيها . 

( وقيل : يجوز ذلك ) لأن الجري على الأقدام والسفن ينفع في 

4 . 1 1 2 1 ع 5 
الحرب » وينتفع بالطير بإنهاء الاخبارء ( وفي الصراع ) بضم أوله ‏ ويقال : 
ه 1 ءِ 2 2 عِ 

بكسرة”” ' - بعوض ( وجهان ) أصحّهما : عدم الصحّة ؛ لأنه ليس من 
آلات القتال . 


. ) 1558/1 ( منهاج الطالبين ( ص 5:4 ) » المحرر‎ )١( 

(9) منهاج الطالبين ( ص 555 ) . 

(6) تقدم تخريجه قريباً . 

(5) في الأصل : ( يقابل ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 719/5 ) . 

(4) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » 47١/5‏ ): (وصراع ) قال 
ابن قاسم : بكسر الصاد » ووهم من ضمّها ) . 


ما 


03 .د ريت 2 


والثاني : يصح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( صارع ركانة علئ شياهٍ ) رواه 
بو داوود فى « مراسيله )"'' . 


7 عِِ عِِ َ عِِ 5 
وأجيب : بأن الغرض أن يُريّه سدّته ليُِسْلِمِ ؟ بدليل أنه لما صرعه فأسلم . . 


وتصح على ما ذُكِر بلا عرض جزماً » وكذا كل ما لا [ينفع ]”'2 في 
اللعري :8 'كانعزةا كل باليد »+ والصابقة على النقل: وتسجوها :لكالاب 0 قبيعر: 
بلا عوض ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( تسابق هو وعائشة على الأقدام ) '' . 


وقيس به البقية . 
36 96 
ولا يجوز مطلقاً عل مناطحة الكبّاش » ومهارشة الدّيكة » ولا على الغطس 
فى الماء » إلا إن جرت العادة بالاستعانة به فى الحرب . . فيكون كالسباحة . 


وأما المداحاة ‏ وهي : أن يرمي كل واحدٍ منهما الحجر [إلئن ]”*' 
)١(‏ مراسيل أبي داوود ( 7414 ) عن سعيد بن جبير رحمه اللّه تعالئ . 

(0) في الأصل : ( ينتفع ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 57١/5‏ ) . 

(5) أخرجه ابن حبان ( 5141١‏ ) واللفظ له » وأبو داوود ( 701/١‏ ) » والبيهقي ( ١7/١٠١‏ - 
) برقم 191/848 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : سابقني النبي 
صلى الله عليه وسلم فسبقته » فلبثنا حتئ إذا أرهقني اللحم . . سابقني فسبقني » فقال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم : « هلذه بتلك » . 


(5) في الأصل : ( علئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 7794/5 ) » و« مغني المحتاج » 


اي َئْنَلْجِنْسَيْنِ ؛ كَالْخَبْلٍ وَالإبلٍ » وَتَجُوزْ عَلَى نَوْعَيْنِ ؛ 


07 


كَالعَرَبِيَ وَلْبِرْذّوْنِ و زُ إل عَلَى فَرَسَيْنِ مَعْرُوفِيْنِ 


صاحبه ‏ . . فباطلة بعوض قطعاً » وإشالة الحجر باليد ويُسمّى : العلاج . 
الأكثرون عليل منعه . 
[ ما يشترط فى المسابقة ] 

( ولا تجوز المسابقة ) بعوض ( بين الجنسين ؛ كالخيل والإبل ) والفرس 
والحمار ولو أمكن سبق كل منهما ؛ لأن البعير والحمار لا يلحقان الفرس غالبا . 

( وتجوز علئ نوعَينٍ ؛ كالعربي والبرذون ) وهو من أبواه 0 ' والعتيق : 

من أبواه ميان ]0 لوحيو من أبوه عربيٌ وأمه عجمر عجميةٌ » والمُقُْرف 
- بضم الميم و[ سكون ]" ' ' القاف وكسر الراءِ ‏ : بع الى عبد اد 1 
ويكون ذلك فى الناس وفى الخيل » قيل : لأن البرذون فى أول شوطه أجرئ . 
وفى آخره ألين » والعربى بالعكس . وربّما تكافاًا عند الغاية » وكالنجيب والبختى 
من الإبل » وألجق بالنوعين حمارٌ وبغل لتقاربهما » وعَلِم : أن الجواز في النوع 
الواحد أوليل . 


2 


عا 
228 0 


١ 


( ولا تجوز إلا عل فرسَينٍ ) مثلاً ( معروفَينِ ) لأن الغرض معرفة سيرهما » 
ويكفي تعيينهما بالوصف ؛ كما في السَّلَم » ويتعبّئان بالتعيين لا بالوصف . 


)غ2( في الأصل:: (١‏ غنرئياً )+ والعضويت من «المجموع)(50/4). و« روضة الطالبين » 
(:/”” ). 
(0) في الأصل : ( وإسكاف ) ». والتصويب من « فتح الوهاب » ( 71/7 ) » و« مغني المحتاج ) 
("*/لا” ١‏ ). 


فلا يجوز إبدال واحدٍ منهما في الأول ؛ ويجوز في الثاني ؛ كما بحثه في « أصل 


الروضة »''' . 


ولا بدّ من إمكان سبق كلّ منهما غالبا » فإن كان/ فرس أحدهما ضعيفاً 
كت محلنه 1 ناريا ١‏ بنط تابي لم يس ب ركذا لو كا رمي 
أحدهما ممكئاً على الندور . . فلا اعتبار بالاحتمال النادر » ولا بذَّ من تعيين 
الراكبين » ولا يكفي الوصف ؛ كما بحثه الزركشي" "' » وأن يركبا المركوبَينٍ 
لهما ولا يرسلاهما » فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما . . فالعقد باطل ؛ 
لأنهما ينفران بالإرسال » ولا يقصدان الغاية » بخلاف الطيور إذا [ جوّزنا ]” *' 
المسابقة عليها ؛ لأن لها هداية إلل قصد الغاية . 


( ولا تجوز إلا علئن مسافة معلومة الابتداء ) أي : الذي يجريان منه 
( والانتهاء ) أي : الذي يجريان إليه ؛ لخبر ابن عمر : ( أجرى النبي صلى الله 
عليه وسلم ما ضَيّر من الخيل من الحفياء إلئ ثنيّة الوداع » وما لم يُضمّر 
من الثنية إلى مسجد بني زريق ) » قال سفيان : ( بين الحفياء إلى ثنية الوداع 


. ) 18ا//١7( روضة الطالبين (4/1/ ) » وانظر « الشرح الكبير»‎ )١( 

0( في الأصل : ( وفارهاً ) . والتصويب من « أسئئى المطالب ) (5/٠7؟).‏ و( مغني 
المحتاج » ( 57١5/5‏ ) . 

(*) خادم الرافعي والروضة ( ق ١11/١5‏ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( جوز ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 737١/5‏ ) . 


خمسة أميال أو ستة » وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل )''' . 


عام بره 8 
6 يت 


ويُشترّط فى الغاية : أن يمكن وصول ما يسابق عليه إليها غالبا » وإلا . . 
لم تصح . 

ولو عيّنا غايةَ وشرطا أن السبق إن اتّفْق ''' في وسط الميدان كفئ . ألم 
ضع و وار عتناعاية وقالا 8( رق اتقق السيق عندهاد..اقذاك وال تعد تاها 
إلى غايةٍ أخرئ ) وعيّنا غاية يمكن الوصول إليها غالباً . . صم . 


ما يسُترّط في عوض المسابقة بقة ] 

( ولا تجوز إلا علئ عوض معلوم ) دين كان أو عيناً كالأجرة » فلو شرطا 
مالا مجهولا ؛ كثوب غير موصوف » أو علئ خمر أو خنزير . . فسد العقد. 
واستحقّ السابق أجرة المثل ؛ وهي ما يُبدّل في المسابقة في عرف الناس غالباً 
في مثل تلك المسافة . 

ولو كان لأحدهما على الآخر مال في الذمّة » وجعلاه عوضاً ؛ بأن قال له : 
( إن سبقتني . . فلك علي الدّين الذي لي عليك ) . . جاز ؛ بناءً علئ جواز 
الاعتياض عنه » وهو الأصح 1 


.) 1410٠0 ( ومسلم‎ » ) ١1858 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
» ) /5/1/( » فى الأصل : ( أن السبق إن اتفق السبق ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )0( 
.) “57/١١ ( ) و« كفاية النبيه‎ 


الل 


مايا 


( ويجوز أن يكون العوض منهما ) ولأحدهما إخراج أكثر من الآخر ( ومن 
غيرهما ) أي : المتسابقّينٍ ؛ كأن يقول الإمام أو أحد الرعيّة : ( من سبق 
كما + للداقي بوت الحال» عل 34 لعا شين التحريى. علين نعل 
الفروسيّة وبذل مالٍ في طاعة . 


ع 


( فإن أخرج أحدهما ) العوض ( على أن مَن سبق أحرزه ) أي : أخذ 


إيب 


( جاز) كأن يقول : ( إن سبقتني . . فلك عليّ كذا » أو سبقتك . . فلا شيء 
لي عليك ) لآن أحدهما يغرم ولا يغنم » فصار كما لو كان بينهما محلل . 


6 طرخ 
ل 3 دك 


( وإن أخرجا السّبّق ) بفتح الباء ؛ وهو : المال [ المجعول ]” ' ' للسابق ‏ 
وأما بالسكون . . فمصدر : سبقه سبقاً ( على أن من سبق منهما أخذ الجميع . 
لم يجز ) لأن كلا منهما متروّدٌ بين أن يغنم وأن يغرم » وهو علئ صورة القمار 
المُحرّم » ( إلا أن يكون بينهما محظلٌ ) ويقال: مُحِلُ وحال» سمي به 
لأن العوض صار حلالاً به ( وهو ثالتٌ ) مكافيئٌ ( علئ فرس كَفِيءٍ ) بفتح 
الكاف وكسر الفاء مهموز ممدود ؛ وهو : المكافيع المماثل النظير » ويقال فيه : 
الكفْء والكفوء بالضم وبالمد علئ فعُول » والمصدر : الكفاءة بالفتح والمدء 


. ) 7١5 تحرير ألفاظ التنبيه ؛ ( ص‎ «١ فى الأصل : ( المحصول ) » والتصويب من‎ )١( 


0 0030 
1 از 
ال-5 
0 2 005 
8 : : ِ 7 9 0 0 م 
- 0 - 7 : -_ م 4 1 د 2 589 5 277 م اير 7 ع 30 ايك 
- و 9 7 9 ِ ب د 7 2 1 يد مر ر 7 يبد بي ا ع و 2 3 َ_ 5 ا 5 معدم شم م و اده بي 
لان" اي و 0 ا 100 --2 ل فار سا 21 0 - 58 : دع هه ْ 8 ع 4 5300 لسسع عه 62 3 8 0 7 ا 05 0 
ب 8 : اس ريه “ام-1 4 اديوه 0700 سم يا 8 س2 7 ل مس2 | 0 ا" 7 3 5 3 2 33 ا 0 يا 5 1 1 5 3 ١‏ اليم ار 
هبن يي مالس ممم كيه 3 ير 7 5 1 ين م ب 3 1 : 0 ك0 3 اق سيا 3 3 0 37 3 م لوحم 3 : 9 8 0 1 0 
ا 1 00 5 5 ص 3 5 53 2-8 ب 5 2 39 . عر 0م ا . 3 1 0 378 5 0 ا ا ام > امي 9 0 ذه م / 3 
م ل 27 0 يد 3 9 ا 0 1 098 38 0 310000 2 0ه عم 2 ا 0 م 0ش ل ىر ا ال 60 ١‏ 5 3 ص 210-00 5 
2 مك 1 ا ال ل عير 1 لحيو اا 0 27 ا 0 2 ا 00 6 8 مقن د جك ىدث وده - 
ا 0 م2 ُ 3 ص تَ 4 2 له 2 0 1 5 ل الى 0ح 1 يد و 0 ال 1 1 32 0 طايه 6ع ب 
اك 2< لان" : 0 عي فيد عي ال يي ابر 0 00 - 527 1-8 لع ا 1 6-4 30 09 ” ا 0 5 
اذا 00 00 7 ا ا 1 52-8 5 0 ا 0 2 1 سٍِ 2 ب دس 93 من 0 د 58 1 3 0 ع شد 8 
٠.‏ 7 ع م دو 4 7 3 ٍ . 5 : 3 7 م 3 5 4 5 3 5 8 34 55 
8 5 .0 3 4 اماي 000 3 5 ١‏ 2 ا 30 3 2 5 
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([لفرسيهما ] ولا يخرج شيئأ ) إن سُبق » / ويغنم إن سَبق » فيجوز حينئلٍ ؛ 
لخروجه بذلك عن صورة القمار . 


وا شرط للبسلل الكل إذ شيتق وان اسايق معهما باخد ماله فق 
أو يأخذ الكل . . جازء ويكفي محزْلٌ واحدٌ لجماعةٍ وإن كثروا . 

( فإن سبقهما أحرز سبقهما ) لسبقه » جاءا معاً أو أحدهما قبل الآخر»ء 
(اواناسييقاء) [ وان ] "فعا أو تيسق أحذا, .'( الدرن كن مهما سيقه:) 
لعدم سبقه لهما ء ولم يسبق أحدهما الآخر. 

( وإن سبق أحدهما مع المحزل ) وتأخّر الآخر . . فمال هلذا لنفسه . ولا 
شيء للمحئل منه ؛ لأنه لم يسبقه و( أحرزا سبق المتأجّر ) لأنهما سبقاه . 

( وإن سبق أحدهما ) ثم المحزل ثم الآخر . . فسبق الأول له » وسبق الآخر 
للأول ؛ لسبقه الاثنين » أو سبق أحدهما ثم جاء الثاني مع المحيّل » أو جاء 
الثاني ثم المحثل . . ( أخذ السبقَّين ) أما سبق نفسه . . فلأنه لم يُسبق » وأما 
عرق الكعررى فلييقة للبواليسا:. 


2 
بوص “اعون 4 
ندا شد 


ويجوز محللان فأكثرء فلو تسابق اثنان ومحللان » فسبق محلل ثم 


فتح الوهاب» .)١95/7(‏ 


)١(‏ في الأصل : ( جاءا ) » والتصويب من «١‏ ف: 


ا 


ل أو 00 يه م من ماله لبَق ين أن 
جَارَ؛ فإن سَبَعَ أحدخما: 


متسابقٌ » ثم المحزل الثاني ثم المتسابق الثاني » أو جاء أحدهما ثم محيّلٌ ثم 
المحّلُ الآخر . . فالجميع للسابق الأوّل . 


32 ا 
ا 


ل 

وهو : ( ينبغي أن يجري فرس المحّل بينهما » فإن تراضيا ألا يتوسّط . . جاز ؛ 
فإن طلب أحدهما توسّطٌ المحذّل وامتنع الآخرء أو رضيا بعدم التوسّط وللكن 
قال أحدهما : « يكون عن اليمين » » والآخر : « عن اليسار» . . لزم التوسّط » 
بخلاف ما لو تنازع المتسابقان في اليمين واليسار . . فإنه يُمَرَع بينهما )”''. 

جد د 

( وإن أخرج الإمام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله السبّق بين اثنين . 
وشرط أن مَن سبق منهما فهو له . . جاز) بلا محل ؛ لانتفاء معنى القمار . 

(فان مسق أحدهها:.. اسفتحن ) ماشرط لو فصي بالشرط <١‏ وان 
8ب 0 01 0 20010000 


)١(‏ اختصر ابن النقيب رحمه الله تعالل « كفاية النبيه » فى كتاب سماه « تسهيل الهداية 


وتحصيل الكفاية » » ولم يتيسر لنا الحصول علئ مخطوطة كاملة له » فانظر « كفاية النبيه ) 
727-550 ). 
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قر ير 0 35 و0 4 . 5 7 2 اسه 0 0 00 يد 
. 3 0 8 ا ل عه ابي رد 3 7 ا 000 بر : ( 4 نهم ايه 3 
0 2 0 7 7 : 0 8 2 00 ب 1 2 3 : 3 ا .- 90 2 0 2 َ 
3 فارز 0 7 م 2 3 0 ان 2 5 1 0 0 9 4 0 م 8 م 
ا ا ل ك2 كا 1 0 ا مل م 1 5 . 0 2_0 ل 0 0 3 
ال © ا عن 8 0 ا م د ا 0 رن 1 ا ل 0 ار 7 3 
1 ا لل 3 الو “د ا 0 0 د 1 د الو 1 ا 2 7 7 ل ا ا 
١ 9 5‏ اوقل لاخ 0 3 : ا ع اد 437 3 
9 1 2 1 م 5 ا دك 4 1 
5 3 3 5 3 ص 9 اه 
0 1 ٍ 0 7 8 3 


ن 

2 
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وَلِلآخَر. . لم يَجْرْ وَإِنْ كَانوا تَلَانَةَ فَشَّرَ دنين 


ًَ 


12 لِعَلاثَةٍ دون 0 ا إن مسر 


( وللآخر) مثله . . ( لم يجز) لأن كلاً منهما لا يجتهد في السبق ؛ لعلمه أنه 
ومجببر يي وب سو ب 


( وإن كانوا ثلاثة فشرط لاثنين ) شيئاً على السواء ( دون الثالث ) أو شرط 
له أقلّ منهما ( أو أربعةٌ فشرط لثلاثةٍ ) شيئاً على السواء ( دون الرابع ) أو شرط 
له أقل منهم . . ( جاز ) لأن كل واحدٍ في الصورة الأول يجتهد أن يكون أولاً 
أدثني أل في [الصورة] الاي نية''' ؛ ليفوز بالعوض أو بالأكثر» ووقع 

في « المنهاج » الجزم في الأولئ بالفساد” ' ' ؛ كما لو كانا اثنين » والذي في 
الروضة » و الشرحين ‏ ما جرا عليه الشيخ '' ». وهو المعتمد . 

( وإن ) شرط ااي رمن لأرل.. آر ال فى الور الأزئق ارلا 
أكثر من الأوّل والثاني أو أحدهما أو الكل » أو ( شرط للجميع وسوّئ بينهم ) 
في الصورتين . . ( لم يجز) لِمَا مرّ. 


3 اه كد 
كاج فت 


( وإن فاضل فجعل للسابق عشرةً ) والسابق يُطلق على الأول : 


. أي : إن كانوا أربعة » فيجتهد أن يكون أولاً . أو ثانياً » أو ثالثاً‎ )١1( 
. ) 555 منهاج الطالبين ( ص‎ )1( 
)١8٠0/١7( روضة الطالبين ( 75/17 ) » الشرح الكبير‎ )0( 


0ظ”ظ 


000 


حت 


70 


( وقيل : لا يجوز ) لأن كلا منهما يقطع [ بحصول ]''' شيءٍ فلا يجتهد 
قال النووي / في « تحريره ) : ( هلكذا يقع ذ في أكثر النسخ » ووقع فيما ذكرناه 
عن تسق العصنك و العا تعدا ودر المع الى افجاقة )اقان كا هنا 
خلاف المعروف في اللغة وفي كتب [ الفقه ]' ' ' ؛ فإن الموجود 
المجلّى : هو السابق . والثاني : المصلّي . والثالث : التالي » والرابع : البارع . 


والخامس : [ المرتاح ]" '' » والسادس : الحظي بتخفيف الظاء » والسابع 
العاطف . والثامن : المؤمل » والتاسع ار : السكيت بالتخفيف 


ع 


والتشديد » والذي يجيء في الآخر : فسكلٌ بكسر الفاء والكاف ؛ أي : ويقال 
بضيّهما » وريّما قدم بعض هلؤلاء علئ بعض فيما بعد الثاني » ولا خلاف في 


أن المجلي هو الأوّل » والمصلّي هو الثاني » وللكن لا يختلف حكم المسألة 


[ بالمخالفة ]” ' ' في الاسم )”*' 
قال ابن الملقن : ( وما ذكره الشيخ من كون المجلي ثانياً » والمصلي 


)١(‏ في الأصل : ( لحصول ) » والتصويب من هامش الأصل 
( اللغة ) » والتصويب من «١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ») 
( المرتاج  )‏ والتصويب من «١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ») 
( والمخالفة ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه ») 


الثاً . . هو ما ذكره الثعالبي [ في ]" '' « فقه اللغة » » فلا اعتراض عليه إذاً ) 
انتهئ ”"' » ومن حفظ حجّةٌ على من لم يحفظ . وهلذه أسماءٌ لخيل السباق » 
ويقال فيها غير ذلك » ومنهم من زاد حادي عشرّ سمّاه : [ المقردح ]" '' . 
والفقهاء قد يطلقونها على ركاب الخيل . 


( وإن شرط ) المخرج : ( أنه إذا سبق أحدهما أطعم السبق أصحابه . . لم 
تصح المسابقة على ظاهر المذهب ) لأنه تمليك شُرط فيه منع المتملك من 
كيال الععةك + فيفسك العقند ؛ لفسناف الشرظ ».و ستحى السابق على الكارظ 
أجرة المثل ؛ كما مك”*'. 

( وقيل : تصح . إلا أنه [ يسقط ]”*' المسمّئ ويجب عوض المثل ) 
لأن المسابقة تصح بغير عوض ٠‏ فإذا فسد . . لم يفسد العقد ؛ كالصداق مع 


. في الأصل : ( من ) » والتصويب من هامش الأصل » وأشار لها بنسخة‎ )١( 

(؟) هادي النبيه (ق١//151١‏ ) مخطوط . 

(6) في الأصل : ( المقدوح ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 770/5 ) » و« مغني 
المحتاج ») ( 577/5 ) . 

(5) انظر ما تقدم ( 587/0 ) . 

(5) في الأصل : ( سقط ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 


1) 


] : نَصِح ولا يَسْتَحِقَ قن نيعا 6 
بِجُزْءِ مِنَّ الاسم دن وَغْيْرِهَا » وَإنِ ألما ني طُولٍ التق ؛ 
ذَلِكَ فِى الإبل . . أَعْمّبِرَ ألسَّبْقُ بالْكَاجِل 


( وقيل : تصح ) بالمسئّئ ويلغو الشرط ( ولا يستحقٌّ ) من شرط إطعامه 

( شيئاً ) لأن الشرط لا يعود نفعه إلى المُسَبّق » فلا يكون شرطاً » بل وعداً . 
2 6ه 

( والسبق في الخيل ) عند الإطلاق في العقد وكل ذي حافر ( إذا استوت 

أعناقها ) في لعن والارتفاع والمدّ عند الجري بالعنق » ويُسمَّى الهادي . 

وذلك مراد الشيخ بقوله : ( بجزِءِ من الرأس من الأذن وغيرها ) فسقط ما قيل : 


إن الضواب: الثمير بالعق.:.وجعل الأذن من الرأسن جار للمجاورة ؛ لأن 


مذهبنا : أنها [ عضو ]' ' ' مستقل لا من الرأس ولا من الوجه . 


( وإن اختلفا في طول العنق ) فإن طال عنق السابق . . اعتبر في السبق 
زيادة منه علئ قدر الآخرء ( أو كان ذلك في الإبل ) وكل ذي خف . 
( اعشّبر السبق ) في الإبل وما ذُكِر معها فقط ( بالكاهل ) بكسر الهاء : 
مجمع الكتفّين » وعبّر عنه في « الروضة » بالكتّد بفتح التاء أشهر من 
رط 7 
)١(‏ في الأصل : ( عضد ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص 777 ) » وه كفاية 


النبيه ) ( ”67/1١١‏ ) . 
(') روضة الطالبين 8١/1١/(‏ ) . 


والفرق بين ذي [ الخفتٌ ]''' وغيره : أن الفيل منه لا عنق له حتول يُعتبّر» 
والإبل منه ترفع أعناقها في العَدُو فلا يمكن اعتبارها » والخيل ونحوها تمدّها . 
فالمتقدّم عدن الكاهل أو العنق سابقٌ » إلا فيما [إذا ] طال / أحد العنقين ؛ 
فالسنيق مه بأكثر من قدر الزائد وإن أوهمت عبارة المصنف خلافه . 


ع يي 
26 


ين 


ولو سبق أحدهما أوّل أو وسط الميدان » والثانى آخره . 
لأن العيرة باخرة: 

وإن عثر أحد المركوبَينٍ » أو وقف بعد جريه لمرض أو نحوه » فسّيق . . فلا 
سبق » أو وقف بلا علَةٍ . . فمسبوق » لا إن وقف قبل أن يجري . 

ولو شرطا العوض لمن سبق منهما بأذرع معلومةٍ . . جازء والغاية في 
لاد الأذرع المشروطة ؛ للكن شّرط في الاستحقاق تخلف الآخر عنها 

[ وليجر]” '' المتسابقان بالمركوبّين في وقت واحدٍ بعد التساوي في 
القوائم بالمولات و وسح حول قي يلاغاي يابلا اللطابق و اوور كر 


. فالسابق الثاني ؟ 


اد 
7 


.)١965/7”( » ف: فتح الوهاب‎ ١ في الأصل : ( الحافر ) » والتصويب من‎ )١( 
. ) 757/85 ( » (؟) في الأصل : ( وليجري ) » والتصويب من سياق عبارة « أسنى المطالب‎ 


َإنْ مَاتَ أَحَدٌ ألرَاكِبَيْنِ . . وَارثُُ مَمَامَهُ ؛ فَإِن لَمْ يَكنْ لَه 
متو الام عن يق مه . وان كانت الْمسَابقَةُ َلَى ألرّني 1 
بَجِرْ إِخْرَاحُ م لشب مِنْهُما أذ ين خَِْما إلا على ما َه في در ولا 


كالأجير ءغ غير المعيّن » وفى معنى الموت : العميل » وذهاب اليك أو الرَّجْل . 


( وان مات أحد الراكبّين ) . . لم يبطل العقد ؛ لأنّ التعويل في المسابقة 
على المركوب لا على الراكب » و( قام وارثه مقامه ) بنفسه أو نائبه » ( فإن لم 
يكن له وارثٌ . . استأجر الحاكم من يقوم مقامه ) لأنها عقدٌ لازم ؛ كالإجارة 
كما مدّ''' » والوارث يشمل الخاصّ والعامً . 


[ ما يُسْترَط في المناضلة على الرمي ] 

( وإن كانت المسابقة على الرمي . . لم يجز إخراج السبّق ) بفتح الباء 
( منهما أو من غيرهما إلا علئ ما ذكرناه في الخيل ) لِمَا سبق . 

( ولا يجوز ) العقد ( حتوا ت: تتعيّن الرماة ) لأن المقصوه : معرفة حِذّقهم » 
ولا يكفي فيه الوصف كالراكب . - 

وأقلّ ما يصح عليه عقد المناضلة : اثنان ؛ فقد قال الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه : ( لو قال شخصصٌ لآخر : ارم عشرةً ؛ فإن كان صوابك أكثر فلك كذا . 
لم يجز أن يناضل نفسه )" '' . 


ل 
كنم يف 


0( الأم (14/5ه) 


ل 
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( فإن كانوا حربين . . لم يجز حتئ يعرف كل واحدٍ من راس الحزبّين ) 
أي : كبيره ( أصحابه ) أي : من [ يرمي ]' '' معه ( قبل العقد ) بأن يكون 


الزَّعيمَينِ )' ' ' » ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضاً . 
ويُسْترّط لكل حزب كبيرٌ ؛ وهو الزعيم . فلا يكفي أن يكون لهما 
زعيجٌ واحدٌ يعقد عنهما ويرتّبهما » ولا يجوز تعيينهما الحزبين بقرعة » ولا 
أن يختار واحدٌ جميع الحزب أولاً ؛ لأنه لا يُوْمَن أن يستوعب الحُذّاق » 
والقرعة قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة » بل يختار هلذا 
الزعيم واحداً» وهلذا واحداً في مقابلته . . . وهلكذا إلئ آخرهم » فيكونون 
قال الإمام : ( ولو ضمٌ حاذقٌ إلى غيره في كل جانب وأقرع . 
)""' » ولو رضيا بمن أخرجته وعقدا عليه . . جاز ؛ كما بحثه الرافعي”*' . 
وبعد تمييز الحزبَينٍ وتراضيهما يتوكل كل زعيم عن أصحابه في العقد 


ويعمدان . 


) 01/7/08 ( » في الأصل : ( يرم ) » والتصويب من « الأم‎ )١( 
.)17١5/١7( انظر « الشرح الكبير»‎ )0( 
.) 7865/١8 نهاية المطلب‎ )9( 


(5) الشرح الكبير ( 7١5/١5‏ ). 


لقأ 


ب مر 0 سَ 6 واه 11 يج ه ا 0 م 6ه وخ 1 
ارد يكن بصبن الزتي اخرد حرق في تكد السزون مَنْ لا 


الوه ني . . بَطَلَ ألْعَمْدُ فيه » وَيَسْمُط مِنَّ آلْحِرْبٍ الْآخَر بِإِزَائِهِ وَاحِدٌ 
لجار ا اتات إِمْضَائَهِ 


ويُشترط تساوي الحزبَين عدداً وأرشاقاً / واصابةً » وانقسام عدد الرمي على 
كل حزب صحيحاً » ولا يجوز أن يشرطا أن يتقدَّم من هلذا الحزب فلانٌ ويقابله 
من الحزب الآخر فلان ؛ لأن تدبير كل حزب إلى زعيمهم ؛ وليس للآخر 
مشاركة افية: 


(1ولا يجوز ) أي : عد المناضلة مطلقاً ( إلا ممّن يحسن الرمي ) لتوقف 
المقصود عليه ]”'' » ( فإن خرج في أحد الحزين من لا يحسن الرمي ) 
أصلاً ؛ كأن رأئ غريباً ظنّه رامياً فبان غير رام . . ( بطل العقد فيه » ويسقط 
من الحزب الآخر بإزائه واحدٌ ) ليحصل التساوي ؛ كما إذا خرج أحد العبدَينٍ 


المبيعين مستحمّاً . . فإنه يبطل فيه المبيع » ويسقط من الثمن ما يقابله » ولا 
تبطل في الباقي ؛ عملاً بتفريق الصفقة . 
( ثم الرماة بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه ) للتبعيض » فإن أجازوا 
وتنازعوا في تعيين من يجعل في مقابله . . فسخ العقد ؛ لتعذّر إمضائه 
هنذا ؛ إن لم يعلم مقابله في الابتداء » وإلا . . انفسخ فيه ولا منازعة . 
ل ف 


)١(‏ قول المصنف : ( ولا يجوز إلا ممن يحسن الرمي ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة 
في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من «١‏ كفاية النبيه » ( 7٠6/١١‏ ) » و« هادي 
النبيه ) ( ق ١58/١‏ ) مخطوط . 
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بي 9 تت ادر ب 03 تيه‎ 3 7 # 9 7, 


ثم الحزبان كالشخصَّين في جواز شرط المال من غيرهما ومن أحدهما 
أو منهما بمحلل حزب ثالث مكافئٌ كل حزب في العدد والرمي ؛ كما صرّح 


به الماوردي” '' . 


فإن بان الغريب رامياً للكنه دون ما ظنُوا . . لم يضر » أو فوق ما ظنُوا . . فلا 
فسخ للحزب الآخر . 

ولو اختار مجهولا ظنَّه غير رام فبان رامياً . . قال الزركشي : ( فالقياس : 
البطلان ) انتهئ ' '' » والذى ينبغى اعتماده : الصحّة' ' . 


ات ا 
ا ا 
0 


ولو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما الآخر.. جاز» فلو بانا غير 
متكافكّين .. بطل العقد ؛ كما رجّحه ابن المقري” '' ؛ لتبيّن فساد 
الشرط . 

وإذا نضل حزبٌ . . قسم العوض بينهم بالسوية » لا بعدد الإصابة » إلا إن 
شرط القسم بعددها . . فيّقسَم بعددها ؛ عملا بالشرط » وهلذا ما صحّحه في 
) الروضة » ك « أصلها »”*' » وهو المعتمد . خلافاً لِمَا صحّحه في « المنهاج ») 


. ) 7588/١9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١11/١5 (؟) خادم الرافعي والروضة ( ق‎ 

() اكتفى الشارح رحمه اللّه تعالئ في « مغني المحتاج » ( 6717/5 ) بنقل كلام الزركشي . 
(؟) روض الطالب (857/75/). 

(5) روضة الطالبين ( 44/17 ) »ء الشرح الكبير ( 7٠١1/١5‏ ). 


ص 


فِإن ا 


ك5« أصله »"'' : من أنه يُقَسَم بينهم بحسب الإصابة مطلقاً ؛ لأن الاستحقاق 
بها 


( ولا يجوز إلا علئ عددٍ من الرَسْق ) بكسر الراءِ : هو الوجه من السهام ؛ 
كما قاله أبو عبيد من أثمة اللغة''' » وقال الأزهري : ( هو ما بين العشرين 
إلى الثلاثين » يرمي بها رجلٌ' '' أو رجلان يتسابقان )”'' » قالوا : والرّسشق 
بالفتح عدو وجو ننه رخا اي رمامواز معطو » راد بكرن عدد 
الإصابة معلوماً ) كأن يقولا : (1يرمي ] كلّ منّا عشرة أسهم » ويكون المصاب 
فتها فرسة نكا ) لخر نفك فعرقة السق عله . 

نعم ؛ لو تناضلا علئ رميةٍ واحدةٍ » وشرط المال لمصيبها . . صم على 
الأصح . 


8 1 0 
26 36 


ويُشْترّط إمكان الإصابة والخطأ لا على الندور ( فإن شرط إصابة تسعةٍ من 


ىه ثُ 0 مه م مه ث0 *» ِ 0 أ 5 2 


. ) ١19ا/5/7‎ ( منهاج الطالبين ( ص 555 ) » المحرر‎ )١( 

(؟) غريب الحديث لابن سلام ( 19/١‏ ) . 

(*) في الأصل : ( كل رجل ) » والتصويب من ١‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » . 
(4) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ( ص 7١15‏ ) . 


4 0-0 00 
ل 5 2 1 ا 
08 95 
5 920 
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المتهيرد:[ة المتضوة فى بذال الال اليفك على العراناة #طمما فى الماله 
والممتنع لا يُسعَئ فيه 


والثاني : يجوز ؛ لإمكانه كثمانية من عشرة . 


ولو تَيقّنت الإصابة عادةٌ ؛ كإصابة حاذق واحداً من مئةٍ . . لم يجز ز ؛ كما 
صرّح به ابن الرفعة"'' »/ وجزم به ابن المقري" ' ' ؛ لأن هنذا العقد ينبغي أن 
يكون فيه [ خطر]” '' ؛ ليتأنّق الرامي في الإصابة . 

0١ 5 20011111‏ 
(ععلريا ناد رعاة أو المشاهدة » فإن كان هناك عادةٌ غالبةٌ . . لم يُشْترَ 
بيان المسافة » وينزل ووو او سود به 
5«أصلها»””'. 
( فإن شرط دون المئتي ذراع . . جاز ) لأن الإصابة فيه معتادةٌ ( وفيما زاد ) 


.) 70/1١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 
.)850/7١( (؟) روض الطالب‎ 
) فى الأصل : ( خطراً ) » والتصويب من « روضة الطالبين » (/40/1 ) » و« أسنى المطالب‎ )*( 
(/ع7).‎ 

(5) أي : المدئ . 

(6) روضة الطالبين ( 7/17 ) » الشرح الكبير ( 144/١5‏ ) » وفي هامش الأصل : ( بلغ مقابلة 
بالحرم النبوي بالروضة المطهرة ) . 


/ا 


ا 0 ع 6 هم هس َ مول 6 دي ب ب 1 ا ٍَِ. 
قيل : يتجوز إلى مِكَتيّن وَحْمْسِينَ ذرّاعا » وَقيل : يتجوز إلئ ثلاث مِنَةٍ 


1 


علئ ذلك ..( قيل ) وهو الأصح : ( يجوز إلئ مئتين وخمسين ذراعاً ) 
لِمَاروى الطبراني : أنه قيل لبعض الصحابة : « كيف كنتم تقاتلون 
العدوّ ؟ » فقال : ( إذا كانوا علئ مئتين وخمسين ذراعاً . . قاتلناهم بالتّبل » 
وإن كانوا علئ أقلّ من ذلك .. قاتلناهم بالحجارة » وإذا كانوا على أقل 
من ذلك .. قاتلناهم بالرماح » وإذا كانوا علئ أقلّ من ذلك .. قاتلناهم 
ال 

( وقيل : يجوز إلى ثلاث مئةٍ وخمسين ذراعاً ) لأن الإصابة فيه ممكنةٌ . 
والأصح : عدم الصحَّة ؛ لأن الإصابة فيما زاد على المئتين والخمسين نادرةٌ . 
وما كانت الإصابة فيه نادرةٌ . . لا يصح ء وتتعذّر الإصابة فيما فوق ثلاث معةّ 
وخمسين » قال الرافعي : ( ورُوي : أنه لم يرم إلئ أربع مئةٍ إلا عقبةٌ بن عامر 
الجهنى )” '' . 

قال ابن الملقن : ( وهل المراد هنا بالذراع : ذراع الآدمي » أم غيره ؟ لم 
آَرَ فيه نقلاً ) انتهن”" . ويظهر : أنه الذراع الشرعي ؛ وهو : شبران معتدلان . 


926 3 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير ») ( 5/60" ) عن سيدنا أبي لبابة رضي النّه عنه 
بنحوه » والقائل لهم : هو النبي صلى اللّه عليه وسلم . 

() الشرح الكبير ( 7٠١/١7‏ ). 

(6) هادي النبيه ( ق ١18/1١‏ ) مخطوط . 
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به 


( فإن [ شرط ]''' الرمي إلى غير [ غرض ]" '' » وأن يكون السبق لأبعدهما 
رها أأأرلم رتفد غرف كنل قبل وهو الأصع -ايضم #الآن الألحاد مهيوذ 
أيضاً في محاصرة القلاع ونحوها » وحصول الإرعاب » وامتحان سدَّة الساعد . 
وتخالف الغاية في السباق في الدابة [ لإفضاء ]' "' طول العَدْو إلى الجهد . 

وقيل : ( لم يصح ) لأن المقصود : الإصابة » لا بُعْد المسافة » وعلى الأول : 


يُراعَون للبعد استواء المتناذ ضلير: في شْدَة القوس » ورزانة السهم ونع ؟ لأن 
ذلك يؤثّر في القرب والبعد تأثيراً عظيماً . 


( وأن يكون الغرّض ) بغين معجمةٍ وراءِ مهملةٍ مفتوحتَينٍ ( في نفسه 
معلوم الصفة . معلوم الطول والعرض والسَّمْك ) بفتح السين وإسكان الميم ؛ 
وهو : الغلظ . ( والارتفاع ) إذا كان منصوباً في الأرض يعرف قَدّْر ارتفاعه عنها 
( والانخفاض من الأرض ) إذا كان معلّقاً في الهواء يعرف قدر انخفاضه . 
وهو نزوله وقبه من الأرض ؛ لاختلاف الإصابة باختلاف ذلك ». إلا أن يعقد 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( شرطا ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( عوض ) » والتصويب من مخطوطات‎ )9( 
. ) 775/5 ( » في الأصل : ( لأقصئ ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )5( 


والغرض : جلدٌ بال أو قرطاسنٌ أو خشبٌ يُوضع على الهدف ؛ وهو: ما 
يرفع من حائط يُبتَى أو تراب يُجِمّع أو نحوه . 

والرقعة : عظمٌ ونحوه يَجعل وسط الغرض . 

والدارة : نقشٌ مستديرٌ كالقمر قبل استكماله » قد تُجعّل بدل الرقعة في 
وسط الغرض . 

والخاتم : نقشٌ / يُجعَل في وسط الدارة » [ فيبينان ] '' ' موضع الإصابة ؛ 
أهو 5 الغرض أو الهدف أو الدارة أو الخاتم . 

ولو شرط إصابة الخاتم . . لم يصح العقد ؛ لأنه نادرٌ . 

2 00 

( وأن”'' يعلم أن الرمي محاطةٌ ) بتشديد الطاء ( أو مبادرةٌ » أو مناضلةٌ ) 
لاختلاف الغرض به » واشتراط ذلك أحد وجهّينِ جرئ عليه أيضاً في « المنهاج » 
ك5« أصله »”'"' » وأقده النووي عليه في « التصحيح »”*' » وأصحّهما كما في 
« أصل الروضة » : لا يُسْترَط ”*' . والإطلاق محمول على المبادرة ؟لأنها الغال . 


. ) 7375/5 ( » أسنى المطالب‎ «١ في الأصل : ( فيبنيان ) » والتصويب من‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( وإن لم ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(*) منهاج الطالبين ( ص 0550 ) » المحرر ( 1587/7 ) . 

(4) أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي في « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . 


إقرار له . 
(6) روضة الطالبين ( 45/17 ) » وانظر « الشرح الكبير ») ( 7٠١١/1١57‏ ). 


1000 


فإن قيل : المناضلة هي الرمي » فكيف جُعِل الشيء نوعاً لنفسه ؟ 

أجيب : بأن لفظ المناضلة يقع على الرمي مطلقاً » وعلئ نوع مخصوص : 
وك نكر ذلك كتال ]30277 "المحاطة : أن عط اكترهها ماب امن ده 
الآخر ء فيفضل له عددٌ معلومٌ يتّفقان عليه فينضله به ) قال النووي في ١‏ تحريره » : 
( وهلذه العبارة مما ُستشكل » وليست شديدة الإشكال » وشرحها : أن لفظة 
« من » بمعنى : عوض ؛ كما في قوله تعالئ ار لاه لكا شرت 
آلآخِرَةَ 74" ؛ أي : بدل الآخرة وعوضها . ومنه قولهم : عوضت فلاناً من 
دراهمه ثوباً ؛ أي : بدلها » ومعنئ كلام المصيّف : المحاطة : أن يحطٌّ ؛ أي : 
يسقط أكثرهما إصابةً من إصاباته مثل عدد إصابات الآخر ؛ مثاله : قالا : يرمي 
كل واحدٍ عشرين سهماً » وتْضمٌ الإصابات بعضها إلئ بعض » فمن فضل له 
مااي يي ري ب ب 

خمسة قبل تمام الرمي . . لزمه إتمامه ؛ لجواز أن يصيب الآخر فيما بقي ما 
يخرج به زيادة ذاك عن كونها خمسة . 

نعم ؛ إن لم يرج بالتمام الدفع عن نفسه ؛ كما لو رمئ أحدهما في المثال 
خيية قث تأضانها ورم الكسر كميية عفن قاضاف ينها حمسة بن أزلذ 


. في الأصل : ( فسّره بذلك ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 
. ) ”8( : (؟) سورة التوبة‎ 
. ) 779 - 7١8 تحرير ألفاظ التنبيه (( ص‎ )*( 


1 
1 
م2 


هه 1 


ا ا ا 


يلزم إتمام الرمي ؛ كما سيأتي ؛ لعدم فائدته » فإنه لو أصاب في الخمسة 
الباقية . . لم يخرج الناضل عن كونه زاد عليه بخمسة . 


( والمبادرة : أن يشرطا ) مثلاً ( إصابة عشرة من عشرين » فيبدر أحدهما ) 
أي : يسبق ( إلئ إصابة العشرة ) مع استوائهما في العدد المرمي به » ( فينضل ) 
بالرفع ( صاحبه ) ويستحقٌ المال المشروط في العقد » فلو أصاب كل واحد 
منهما عشرةً . . فلا ناضل » وإن أصاب أحدهما عشرةً من عشرين ورمى الآخر 
تسعة عشرٌ وأصاب تسعة . . فلا ناضل » بل لا بدَّ أن يتمّ العشرين ؛ لجواز أن 
يصيب في الباقي فلا يكون الأول ناضلا . 

وعن هلذه الصورة احترزنا بقولنا تبعاً ل« أصل الروضة » : ( مع استوائهما 
في العدد المرمي به )"'' ؛ لآن الأول بدر للكن لم يستويا بعد . 

ولو أصاب الآخر من التسعةً عشرّ ثمانية''' .. لم يتم العشرين » وصار 
منضولاً ؛ ليأسه من المساواة مع الاستواء في رمي عشرين . 


عا 6 ِ 
3 26 


. ) روضة الطالبين (/ا45/1‎ )١( 

(5) قوله : ( ثمانية ) عبارة « أسنى المطالب » ( 7١5/5‏ ) ء و« فتح الوهاب » :)١95/7(‏ 
( ثلاثة ) وكلاهما صحيح » وإنما اختلفا ؛ لاختلاف المثال على المبادرة » ففيهما : ( فلو شرطا 
أن من سبق إل خمسة من عشرين فله كذا . . . ) إل آخره » وصورة المسألة هنا : إذا اشترطا 
إصابة عشرة من عشرين » واللّه أعلم بالصواب . 


والختاضلة ؟ أن فنوها اغانة عقو ون .عشرية عل أن مشكونها كويفا : 
يزيا تمأ جم يك »مإ أسات عل جد نهم العشرة أز اق قر 
أو أكتوي. أخوراتسنيهاء زان أضناتك أعدهها دون العنية نأضا 


0 مم ا ا 2 


الآخحر العقوة 0 فؤقهًا. . فمل تضله ابأو الت تاوداو +3 اديه اما و بوكو وا جر كو ل ا ب ل 
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( والمناضلة : أن يشرطا إصابة عشرةٍ من عشرين علئ أن يستوفيا جميعاً ) 
العشرين ( فيرميان ) قال النووي/ في « تحريره » : ( هلكذا هو في النسخ بالنون » 
والوجه : حذفها ؛ لأنه معطوفٌ علئ ١‏ يستوفيا » )''' » ( معأ جميع ذلك ؛ فإن 
أصاب كل واحدٍ منهما العشرة ة أو أقلّ أو أكثر . . أحرزا سبقهما » وإن أصاب 
أحدهما دون العشرة » فأصاب الآخر العشرة أو فوقها . . فقد نضله ) . 


ع 8ك 


تيد يننا 

وذكر الأصحاب نوعاً يُسمّى الحَوابي ؛ وهو : أن يشرطا إصابة عددٍ علئ أن 
يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بَعْد من إصابة الآخر » فمن فضل له بعد ذلك 
من الإصابة ما اتَّفْقَا عليه . . فقد نضل ؛ مثاله : إذا أصاب أحدهما موضعاً بينه وبين 


0 
و2 


له » وسققط الأوّل » فإن عاد الأول وأصاب الغرض . . حُسب له وسقط الثاني . 
ولو أصاب الأول الشنَّ » وأصاب الثاني الرقعة التي في وسطه . . قال الإمام 
الشافعى رضى اللّه تعالى عنه : ( فالقياس عندي : أنهما سواء ؛ لآن الشن كله 


002 


موضع الإصابة ) 


. ) 779 تحرير ألفاظ التنبيه ( ص‎ )١( 
الأم (:/هغ؟7).‎ (0 


ان لم يوط وان نان تكاسا. 
رط نت حدما يجميع ها وه خولة على الشرطظ ع وان تكون 
صِفَةُ ري مَعْلُومَةٌ ؛ ٠‏ نَ مع » وَآنْكَرْقِ » وَآنْكَسْقٍ ء وَلْمَرْقٍ » وَآلْحَْم . 


( وأن يكون البادئ منهما ) بالرمي ( معلوماً ) لاشتراط الترتيب بينهما فيه ؛ 
حذراً من اشتباه المصيب بالمخطئ ؛ كما لو رميا معاء فإن لم يبيّناه . 
الفقن؟ لآن: اجدهيا لبس أولزة :من الكخربالبداء ولا سيدل إلن القرغة » لأن 
هنذا العقد مبناه على النشاط وقوة النفس . وفي خروج القرعة لأحدهما كسر 
قلب الآخر فيسوء رميه . 

( وقيل : إن شرط ذلك . . وجب الوفاء به » وإن لم يشرط . . جاز) 
ويتراضيان بمن يبدأ » ( وإن تشاحًا . . أقرع بينهما ) لأنها تقطع النزاع . 

( ويرميان سهماً سهماً ) عند الإطلاق ؛ لأنه المتعارف ( وإن شُرط أن يرمي 
أحدهما بجميع سهامه ) أو أربع نوب كل نوبةٍ خمسة أسهم . . ( حملا على 
الشرط ) [ عملاً ] بمقتضاه . 


( وأن تكون صفة الرمى معلومة ) فإن قيل : كان الأولئ أن يقول : ( صفة 
الإصابة ) لأن الأشياء المذكورة صفة الإصابة لا صفة الرمي . 


أخنت : بأنها لما كانت من توابع الرمي ومتعلّقاته . أطلى عليها اسشمة 
مجازاً . 


( من القرع . والخزق . والخسق ». والمرق ٠‏ والخرم ) والحوابي والخرق ؛ 


لاختلاف الغرض به » فإن أطلقا العقد . . كفئ . واقتضى القرع ؛ لأنه المتعارف 
وإن أقرّ النووي الشيخ في « التصحيح » على الاشتراط ' '' . 


( فالمَْع ) بفتح القاف دار ا اجو يتريس طن 
الغرض » وأصله : الجلد البالى » وقيل “هو لد 3 تلصّق علين وجه الهدف بل« 
خدش له . 

( والخَرّْق ) بفتح الخاء المعجمة وإسكان الزاي : ( أن يخدش الشنّ ولا 
( والخخسشق ) بفتح الخاء المعجمة وإسكان السين المهملة : ( أن 
وله قوةٌ؛ بحيث يخرق لو أصاب موضعاً صحيحاً » والمراد : أنه كاف . 


ليم انها قوقةه ويضدة خا دونه ولا يق نقوظةه معدفنا نيت ف كنا 
لو نزع . 

( والمَّرْق ) بفتح الميم وسكون الراء : ( أن ينفذ منه ) أي : يخرج من 
الجانب الآخر . 
)١(‏ أي : سكت عنه ؛ فكل ما سكت عنه النووي فى « تصحيحه » من عبارة « التنبيه » . . فهو 
إقرار له . ْ 


يا الس لمحا 


ربع امعاملات/السابقة - 


5 


و 


وَأَلْخَرْمُ : أَنْ يَفْطَعَ طَرَفَ أ فكون ينه | لّصْرٍ ' 


خارعة 4 متتفقلان غلن ما شوطاء وان شوط إضانة كا خوالى الشن: 


لم سه 


نأضنات الشر أل تعد 


» سل » 


مو 
منه ٠. ٠‏ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 و 9 9 9 9 إلى 9 29 9 9 
2-0 


( والخَرْم ) بفتح الخاء المعجمة وإسكان الراء : 

ويكون بعض النصل في الشَن وبعضه خارجه ) . 
ْ ا اه 

والحوابي ‏ بالحاء المهملة والباء الموحدة: جمع حاب » من حبا 

الصبي - : أن يرمي علئ أن يسقط الأقرب للغرض الأبعد منه؛ كما 
)١(‏ 
والخرق : بالراء ؟؛ وهو : أن يثقب الشَّنَّ فقط . 
( فيحملان علئ ما شرطا ) من ذلك ؛ عملاً بالشرط . 


ولو شرط قرع عشرةٍ من عشرين » وأن يُحسّب خاسقٌ كل منهما بقارعين . . 
جاز » وخيلا عليه . 


ولا يجوز أن يتفاضلا فى عدد الإصابة » ولا فى عدد الرشق » ولا صفة 
الإصابة » ولا في محلها . ولا أن يتقدَّم أحدهما في الموقف . فإن شّرط شيءٌ 


من ذلك . . 5 العقد . 
وت 4 ين 


( وان شرط إصابة ما حوالى الشنّ » فأصاب الشنَّ [ أو بعيداً منه ] . . 


. ) 507/0 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


ل ا ا قز 2 را ا اع رصاع به 2 وان 
لم يَحَسَبْ له . وَإِنْ شرط الخشق وَفِيٍ الغرّض حَضَاة مَنعت مِنَ الخسق . 
ا 2 صم 1 َ 

فخرّق ألسَّهُمُ وَسَمَط . . حست خاس © © © © © © ا © © © © © © © هاه اه اه اه ا واه و6 اه 


لم يُحسَب له ) لفقد الشرط . ( وإن شرط الخسق وفي الغرض حصاةً منعت 
من الخسق . فخرق السهم وسقط . . حُسِب له خاسقاً ) لأن المقصود : إصابة 
الغرض وقد حصلت . ولو ادّعى الرامي منع الحصاة ونازعه رسيله' '' ؛ فإن 
كانت موجودةٌ في موضع الإصابة . . ففي المُصَدَّق [ منهما ]' '' وجهان . وينبغي 
تصديق الرامي » وإن كانت في غير موضع الإصابة . . صَدّق رسيله بغير يمين . 

ولو لم يعرف موضع الإصابة ؛ فإن كانت الحصاة موجودة . . صَدَّقَ رسيله 
بيمينه » وإذا حلف . . لم يُحسّب للرامي » وهل يُحسّب عليه ؟ وجهان ؛ 
أصحهما : لا » وإن لم يكن نّم حصاةً . . صدَّقَ رسيله بلا يمين » وحُسب على 
الرامي . ٠‏ 


2 


في النكبات التي تطرأ عند الرمي وتشوشه 
والأصل : أن السهم متئ وقع متباعداً عن الغرض تباغداً مفرطاً ؛ إما مقصراً 
عنه » أو مجاوزاً له ؛ فإن كان ذلك لسوء الرمي . . حُسِب على الرامي » ولا يُرَدُ 
إليه السهم ليرمي به » وإن كان لنكبةٍ عرضت . أو خلل في آلة الرمي بلا تقصير 
منه . . لم يحسّب عليه . ٠ ٠‏ 


000 0 
اح اه م 2 
حا 0 ام 


. وهو الموافق للرامي في النِضال‎ )١( 
. ) 751/١١ ( » (؟) فى الأصل : ( منها ) » والتصويب من سياق عبارة « كفاية النبيه‎ 


٠» 
وو‎ 


| 


٠‏ | (وثالتطع الور أوانكسر اقوس )أو الهم ملاتصيرسته بل لشف 
0006 الآلة اده 5 فلم 1 1 أو حل 3 فين يذه 0 أخلت بالرمى ( أو اعترض 


في مرور السهم حيوان منعه » ( أو استغرق في المدٍّ ) أي : مدّ القوس كثيراً 
حت خرج السهم من الجانب الآخر ( فسقط . أو عرضت ) أي : هبّت ( ريحٌ 
شديدةٌ ) مع ابتداء الرمي ( فرمئ فأخطأ . . لم يُحسَب عليه ) ذلك الرمي . 


٠ 4‏ 
فيعيله ؛ لانه معذوز . 


ويُحسَب له إن أصاب في غير عروض الريح المقارنة ابتداءً ؛ لأن الإصابة 
00 مع النكية عدل عل سودة الرمى © آنا فى كروضهاء. فلةا تحت له إذا 
0 أصاب ؛ كما قال : ( وإن هبّت ريحٌ شديدةٌ فرمئ فأصاب . . لم يُحسَبٍ له ) 
0 لقوة تأثيرها » فإن كان ذلك بتقصير منه . . حُسِب عليه ليتعلّم » ولا يُحسَب 
عليه لو هجمت الريح الشديدة في مرور السهم فأخطأ » ويّحسَب له إن أصاب ؛ 

كما في السهم المزدلف . 


ولو انكسر السهم نصمَينِ بلا تقصير » فأصاب إصابة شديدةً بالنصف الذي 
نه لعي الاشرو ٠‏ يي :له" لأنا افد ادمنهم الانكساق يدل عار محودة 
الرمي وغاية الحِذّق فيه » بخلاف إصابته بالنصف الآخرء لا يُحسّب له ؛ كما 
لو لم يكن انكسارٌ . 


000 8 ُُ ع 


مورس را هم8س م آآءَّ ص دش و مهم 2 
وَِنِ أَنْتَمَلَ ألْعْرَضْ بالرّيح فأصَابَ مَوْضِعَهُ » وَاَلشَرْط هْوَأَلمَرْعَ . . حُسِب له . 
و ره ره ا 1 مه وه 2 
أ لخسئ » فثّت اله م في ألمَؤْضع . وَأَلمَوْضِعْ في صَلابَةَ 


فإن أصاب إصابة ضعيفة . . فظاهر كلام « الروضة » : أنه لا يُحسَّب”'22 


والأوجَهٌ ‏ كما قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا ‏ : أنه يُحسَبٍ”'' » ولو أصاب 
بالنصمّين . . سب ذلك إصابة واحدة ؛ كالرمى دفعة بسهمّين إذا أصاب بهما . 


2. 


ولو رمى السهم مائلاً أو مسامتاً والريح لينةٌ » فردّنه إلى الغرض فأصاب 
برها . . سب له » أو صرفته عنه فأخطأ بصرفها . . حسب عليه ؛ لأنَْ الجر 
لا يخلو عن الريح اللينة غالبا » ولضعف تأثيرها في السهم مع سرعة مروره . 
فلا اعتداد بها . 

ولو رمئ رمياً ضعيفاً » فقوّته الريح اللينة فأصاب . . خُسِب له ؛ كما في 
« أصل الروضة ا" 


5 
حك أله 7 3 
حاراله ع2 


( وإن انتقل الغرض بالريح فأصاب موضعه , والشرط هو القرع . . سيب 
له ) لأنه لو استمرٌ مكانه . . لقرعه » ( فإن كان الشرط الخسق . فثبت السهم 
في الموضع . والموضع في صلابة الغرض . . حُحسِب له ) لأنه لو استمرٌ 


مكانه . . لخسقه . 
)١(‏ روضة الطالبين .)١١١/1/(‏ 
(؟) أسنى المطالب ( 778/5 ) . 


(*) روضة الطالبين (7/17١١)ء‏ وانظر « الشرح الكبير» ( 77١/١5‏ ). 


وَِنَ أَصَاب أآلسّهُمُ الأزض » فأزْدَلفَ فأصَابَ ألغرّض . . حَسِبٍ له ف 


لقَولَيْنِ » وَلَمْ يُحْسَبٍ لَهُ ولا عَلَيْهِ في آلْمَْلٍ لآحَرٍ وَانْ شط أَلرَّمْيُ 


5-1 


( وإن أصاب السهم الأرض ». فازدلف''' فأصاب الغرض . . حسب له فى 
أحد القولين ) وهو الأظهر ؛ لأنه أصاب الغرض بالرمية التي أرسل بها . 
( ولم يُحسَب له ولا عليه في القول الآخر) للشك » ويجريان فيما إذا 


أضات نم : أز.عا تا فى أصباتة الفر ضر أنا:ذا7ار ولف شاعطأ] انه عدب 
ب سجرة أو نم اصاب الغرض » أما | : ٠:‏ 


عليه . 


هو 


ا 


26 3 


ولا ع بع اا ا 0 


ع ا 00 
وإن شرط منع إبداله . . فسد العقد ؛ لفساد الشرط بالتضييق فيه على 
الرامي ؛ فإنه قد يعرض له أحوال خفيةٌ تحوجه إلى الإبدال . 
3 9 


( وإن ) عيّنا نوعاً ؛ كأن ( شرط الرمي عن القسي العربية أو الفارسية . 


. ) 737٠ ازدلف : انتقل ووثب . انظر « تحرير ألفاظ التنبيه » ( ص‎ )١( 
. ) 595/0 ( انظر ما تقدم‎ )0( 


ار ورور ًّ مس ا ردي ب مه 5 2 ا ا 
أو أَحَذهما يَرْمِى بالعرَبيَة وَألآخِرُ بالفارسيّة . . حملا عَليْهِ » وَإِن أطلمًا 


مفرور 00000 0 ةر ل 5 
ألعَقَدَ.. حملا عَلى نؤع وَاحِدٍ . وَإِن تلِف المَوْسُ . . أَبْدِل » وَإِنَ مَاتَ 


أو أحدهما يرمي بالعربية والآخر بالفارسية . . حملا عليه ) عملا بالشرط . 
ولا يبدل نوعٌ بنوع آخر إلا بتراض منهما » ولا يُشترّط تعيين نوع في العقد , 
ويتراضيان بعده علئ نوع مثلاً . ْ 

( وإن أطلقا العقد ) أي : لم يعيّنا فيه نوعاً .. صمّ وان لم يكن في ذلك 
الموضع عرف » خلافاً لِمَا وقع في « الكفاية » من أنه إن لم يكن عرف . . 
بطل العقد”'' » ولا يُسْترّط تعيين نوع فيه » و( حملا علئ نوع واحدٍ ) مثلاً 
يتراضيان عليه . ْ ْ 


ؤوإة تلك القومن .أ لذن )"مناه هن ترضة + وكا حرق إبد الةدمن تريعة 
وإن لم يتلف ؛ لأن العمدة على الرامي ؛ كما مرّء ولا يُبدَل بأجود منه قطعاً . 
ولا بما دونه على الأصح إلا برضا رسيله . 

( وإن مات الرامي ) أو ذهبت يده مثلاً . . ( بطل العقد ) لتعذّر المقصود . 
فشابه فوات المبيع قبل القبض . 


8 ددا ا 
2 8 3 0 


( وإن ) [عقدا]”'' على رمي /عددٍ كثير علئ أن يرمي كلّ منهما كل 


.) ”ا/7/1١١‎ ( كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 775/5 ( » (؟) في الأصل : ( عقد ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 


يوم بكر كذ رهقي 7 كزك.وهب علييينا لوقا بذلاك كتنالة عنقا 
بد اس ييا و امي ؛ من مطر أو ريح ) 

عاصفةٍ ( أو ليل ) ولم يشرطا باقي الرمي فيه.. ( جاز قطع الرمي ) أي : 
تحير لسرن نخد نا بين في ذلك اليو أدبعدة ذا زال العلا 

ويجوز شرط الرمي في جميع النهار » فلا يتركانه إلا وقت الطهارة والصلاة 
والأكل ونحو ذلك » فهلذه الأوقات تع مستثناةً ؛ كما في الإجارة » ولو أطلتا 
ولم يبيّنا وظيفة كل يوم . . فكذلك الحكم . 

ويجوز لهما ترك الرمي بالتراضي » وبعذر مطر وريح عاصفةٍ ومرض ونحو 
ذلك » لا حرّ وريح خفيقَينِ » فإن شرطا رمي الباقي ليلاً . . لزم » والقمر قد 
يكف ابوس فاك الم ركو قر دين عقا ركني عييها إن وجذاانا + 
الام فترسيانة من الع 


[ في حكم حتٌ الفرس بالسوط وتحريك اللْجام والصياح ] 
لكل من المتسابقَينِ أن يحت فرسه بالسّوط » وتحريك اللُجام » ولا 
يجلب عليه بالصياح لوود عدون دين 1ن لا علي ول دين 77 دوفن 


بي 


. ) 40/1/( » فى الأصل : ( أو عشية ) » والتصويب من « روضة الطالبين‎ )١( 
عر ابن عزيدة 0000 ا عن مرو ين عيب هن ايد عن جد عبد الاين خترد ين‎ 0 
. العاص رضي اللّه عنهما » وابن حبان ( 77717 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي اللّه عنهما‎ 


لمج 


رواية رواها أبو داوود : « لا جلب ولا جنب فى الرّهان )' 


قال الرافعي : ( وذكر في معنى الجنب : أنهم كانوا يجنبون الفرس حت 
إذا قاربوا الأمد . . تحوّلوا على المركوب الذي كدّه بالركوب إلى الجنيبة”'' . 
4 )2 
فنهوا عنه )2 . 

ولو رمن أحدهما بلا استئذان صاحبه فأصاب . . حسب له فى أحد وجهين 
يظهر ترجيحه . 

ويستحبٌ أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من إصابةٍ 
فخر الار ل 


* 6 


. سنن أبي داوود ( 7015 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي اللّه عنهما‎ )١( 

(6) كدّه ‏ بالدال - أي : أتعبه » قال البجيرمي رحمه اللّه تعالئى في « حاشيته على الخطيب ») 
( 141/4 ) : ( وفي نسخة : كرّه - بالراء - فتأمل . انتهن شيخنا » قوله : « الذي كره » أي : كلّ 
منهما ؛ أي : أقبل به علئ مطلوبه ؛ فالكرٌ مقابل الفرّ) . 

(") الشرح الكبير ( 777/١157‏ ) . ْ 

(؛) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالمديئة المنورة برباط العجمي ) . 


017 


( باب ) بيان حكم ( إحياء الموات [ وتملّك ]”'' المباحات ) 

والأصل فيه قبل الإجماع : أخبارٌ ؛ كخبر ابن عمر : « من عمر أرضاً ليست 
لاحن فهو أحن نها» رواه اللمحارى 7 

وخبر ١:‏ من أحيا أرضاً ميتةً . . فهي له » وليس لعرق ظالم حقٌّ » رواه الترمذي 
وحسّنه”'' » ورُوي العرق مضافاً » وروي منوناً . يفريه [أبو] الطيب”*' . 

والعرق أربعةٌ : البناء » والغراس ٠‏ والبئر » والنهر . 

ولأن ما لم يجر عليه أثر ملك : حيوانٌ وأرضٌ » فَلَّمّا ملك الحيوان من ظهر 
عليه بالاصطياد . . ملك [ موات ] الأرض من ظهر عليها بالإحياء . 

92 3 

والإحياء مستحتٌ لخبر : « من أحيا أرضاً ميتةً . . فله فيها أجدٌ » وما أكلت 

العوافي - أي : طلّاب الرزق من طير أو وحش أو غيره - منها . . فهو صدقة ) 


رواه النسائى وغيره » وضبحودة ابن ا 1 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( وتمليك ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 7717“5 ) للكن عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

(6) سنن الترمذي ١77/8‏ ) عن سيدنا سعيد بن زيد رضي اللّه عنه . 

(5) تعليقة الطبري ( ق 85/5 ) مخطوط . 

(6) صحيح ابن حبان ( 57865 ) » وأخرجه النسائي في « السنن الكبرئل » ( 01/76 ) » وأحمد 
(/55” -3737” ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما . 


تحار أن فيلك الاموال و وحار أن فنلك الموا كايا ا ضناء 0 


[ تعريف الموات وأقسامه ] 
عامراً ولا حريماً لعامر» قدب من العامر أو بَعْد عنه )”'' . 
وقوى كما قال ابن الرقكةى الاسمان* 
أصليٌ ؛ وهو : ما لم يعمر قط . ولا هو حريمٌ لمعمور/. 
وطارئءٌ * وهو : ما خرب بعد عمارة الجاهلية ' '' » ولا يُسْترّط في [ نفي ] 
العمارة التحمّق ‏ » بل يكفي عدم تحمّقها ؛ بألا يرئ أثرها ولا دليل عليها من 


أصول سجر ونهر وجدر وأوتادٍ ونحوها . 


2) 


( من جاز أن يملك الأموال ) من مكلف وغيره من المسلمين . . ( جاز 
أن يملك الموات بالإحياء ) لأنه يُملّك بفعلٍ » فأشبه الاصطياد » سواء أذن 
فيه الإمام أم لا ؛ اكتفاءً بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » للكن يستحتٌ 
استثئذانه ؛ خروجاً من الخلاف . 

نعم ؛ لو حمى الإمام قطعة من الموات » فأحياها شخصٌ . . لم يملكها إلا 
بإذن الإمام ؛ لِمَا فيه من الاعتراض على الأئمة . 


.) 559/5 ( ) وانظر « بداية المحتاج في شرح المنهاج‎ » ) 77١6/9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١7/١5 المطلب العالى ( ق‎ )0( 

(*) في الأصل : ( سقي ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » ( 555/17 ) » و« مغني المحتاج ») 
(555/5). 


وخرج الرقيق ؛ فإنه لا يملك الأموال على الجديد” ' ' » فإذا أحيا . . ملكه 


سيده وإن لم يأذن له فيه . 
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( ولا يجوز للكافر) ولو ذمِّياً ( الإحياء في دار الإسلام ) وإن أذن فيه 
الإمام ؛ لأنه استعلاءٌ » وهو ممتنعٌ عليه بدارنا' '' » فلو أحيا ذيٌِّّ أرضاً ميتةً 
بدارنا . . نُزعت منه ؛ لأنه لم يملكها بالإحياء » ولا أجرة عليه ؛ لأن الأرض 
ليست ملك أحدٍ » وهو ساكنٌ في دارنا بالأجرة » فلو نزعها مسلجٌ وأحياها ولو 
بغير إذن الإمام . . ملكها ؛ إذ لا أثر لفعل الذمّي » فإن بقي له فيها عينٌّ . 


فلو زرعها الذمّي وتركها تبرّعاً . . صرف الإمام الغلّة في مصالح المسلمين . 
ولا يحل لأحد تملك الغلّة ؛ لأنها ملك المسلمين . 


وللذمّي والمستأمن الاحتطابٌ والاحتشاش والاصطياد بدارنا » ونقل تراب 
لا ضرر فيه علينا من مواتٍ بدارنا ؛ لأنها [ تخلف ]' '' ولا نتضرّر بها ادن 
إحياء الموات ؛ فإنهما بالإحياء يصيران مالكين لأصل دارنا » وهما ليسا 
باسلكين فبها: 
)١(‏ الأم 707/10 ). 
(5) وقال السبكي : ( عن الجوري ‏ بضم الجيم ‏ من أصحابنا : إن موات الأرض كان ملكا 


للنبي صلى الله عليه وسلم » ثم ردّه علئ أمته ) « إقناع » 55/171 ] . هامش . 
(*) في الأصل : ( تختلف ) » والتصويب من هامش الأصل . 


جد ار يي ا وو عي 0 
رت ل ايك و كد في كر لشم ا 55 


أما الحربي . . فليس له شيءٌ من ذلك » قال المتولي : ( إلا أنه إذا أخذه . 
007 

[( ويَملك في دار الشرك ) لأنه من حقوق دارهم ولا ضرر علينا فيه 
فيملكونه بالوحياء كالصيد . 


2 0 
3 8 مم 
2 كيم رم 


( وكل مواتٍ لم يجر عليه أثر ملكِ ولم يتعلّق بمصلحة عامر ) بأن لم يكن 
حريماً له . . ( جاز تملكه بالإحياء ) بخلاف حريم العامر فلا يجوز تملكه 
بالإحياء ؛ لأنه ملك المالك العامر ( وما جرئ عليه أثر ملك ) بأن يرئ عليه أثر 
عمارة ( ولا يُعرَف له مالك ؛ فإن كان في دار الإسلام . . لم يُملّك بالإحياء ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « من عمر أرضاً ليست لأحدٍ . . فهو أحق بها » رواه 
البخاري''' ؛ ولأنها إما لوارث أو لبيت المال ]” '' . 


. ) 791/5 ( تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 7775 ) عن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وقد تقدم 
قريباً 015/5 ) 

() قول المصنف : ( ويملك في دار الشرك » وكل موات لم يجر عليه أثر . . . لم يملك بالإحياء ) 
لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية 
النبيه » ( 7174/١١‏ ) » و١‏ غنية الفقيه » ( ق 7178/7- 774 ) مخطوط » و« شرح التنبيه ؛ للسيوطي 
(7/)ء و« مغني المحتاج » ( 4192/7 ) » وسيأتي ما ذكر بمعناه عند الشارح رحمه اللّه تعالى 
عند قوله : ( وما كان معموراً . . .) إلئ قوله : ( لم نملكها بالإحياء ) » واللّه أعلم بالصواب . 
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وَإنْ كَانَ فى دار أَلشَّدْك . . فَمَدْ قِيل : يُمْلَكُ » وَقِيلَ : لا يُمْلَكُ ال 


( وإن كان ) الموات ( في دار الشرك ) دار حرب وغيرها . . ( فقد قيل ) 
وهو الأصح : ( يملك ) بالإحياء ؛ لأنها من حقوق [ دارهم ]''' » ولا ضرر 
علينا في إحيائها » فيتملكونها بالإحياء كالاصطياد . 

( وقيل : لا يُملك ) بالإحياء لهم ؛ لجواز كونه لمن لم تبلغه الدعوة وقد ورثه 
مسلمٌ » أو لكافر لا يحل ماله . 


وللمسلم إحياؤها أيضاً إن لم يدفعونا عنها ؛ كموات دارنا » ولا يملكها 
بالاستيلاء ؛ لأنها غير مملوكةٍ لهم حتئ تُملّك عليهم » فإن دفعونا عنها . . لم 
نملكها بالإحياء ؛ كالمعمور من بلادهم . 

وإذا استولينا عليها وهم [ يدفعوننا ]”'' عنها . . فالغانمون أحقٌّ بإحياء 
أربعة أخماسها . وأهل الخمس بإحياء الخُمْس » وكذا بعضٌ كلّ ممَّن ذْكِر أحقٌ 
بالباقي إن أعرض عنه البعض الآخرء فإن أعرض كل الغانمين عن إحياء ما 
يخصّهم . . فأهل الخمس أحقٌّ به كالمتحجّر ؛ لأنهم شركاؤهم . 
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فإن صالحونا علئ أن البلد لنا » وهم يسكنئون بجزيةٍ . . فالمعمور منها 

فيءٌ » ومواتها الذي كانوا [ يدفعوننا ] '' عنه متحجَّرٌ لأهل الفيء . 


0 7 
0 فين 


67 في الأصل : (دار لهم). والتصويب من سي المطالب » (5:565/75”5). و مغني 
المحتاج » ( 5190/5 ) . 

. في الأصل : ( يدفعونا ) » والتصويب من سياق العبارة‎ )١( 

(*) في الأصل : ( يدفعونا ) » والتصويب من سياق العبارة . 


006 ا > ا اه 
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3 ا 2 :. 5 3 1 " 2 20 0 1 1 1 3 3 م : 5 متايه 0 3 ب 9 : 3 0 0 8 3 ده 3 4 
1 ا 2 7 2 ّ ع 5 3 0 ل “لق 0 0 ار : 0 2 ١‏ 0 ا ين “ليق ْ 00 0 
ا 4 9 2 *« 4 5 23 2 0 1 5 9 . 7 0 5 ل : ل 07 5 ع 1 ع ب ا : كه 69 0 
5 ام 2 3 نك لرعما ع ا 2 2 1 ل 30 5 0ك 1-- ا 5 1 ا 0 امي 6 ع4 2 وا عق 2 5 2 
ف عر ا 2 0 0 5 : لاس ل 0 | نت 3 ع اا 3 2 1 8 ا 5-5 : “21 34 2 سن > د 2 
3 2 4 ا ا ا 00 ال ا 0 د ل ا ا 2 ل ميث للد أي ا رب ب ير ع2 0 5 5 : 
1 0 0 1 ا 9 0 ل ا 2 0 ١‏ ا مج يا 5-7 8 9 ا 0 3 5 3 .مه تامس حل ال م ١ 5 ٠.‏ و 
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وإن صالحناهم / على أن الأرض لهم ؛ أو كانت الأرض أرض الهدنة ؛ 


كما قاله الزركشي”' . . فليس لمسلم إحياؤها ؛ كما صرّح به في « المحرر» |03 


فإن فني الذميُون . . فكنائسهم في دار الإسلام فيءٌ ؛ كسائر أموالهم التي 
فنوا عنها ولا وارث لهم . 


لد 
2 


جرال 
26 


ويجوز إحياء موات الحرم ؛ كما أن مملوكه يُملك بالبيع ونحوه دون 
عرفات ؟ فلا يجوز إحياؤها وإذكائت من غير لخر #التعلق جتن الرقر يها 
وان لم يُضيّق به الموقف ». ولا مزدلفة ولا منىئ » فلا يجوز [ إحياؤهما ]”'' ؛ 
لحي المبيت والرمي وان لم يتضيّق مق به المبيت [ والرمي ] كسائر المواضع التي 
تعلق بها حقوق المسلمين عموماً أو خصوصاً ؛ كالمساجد والطرق والبقاع 
الموقوفة علئ معيّنِ أو غير معيَّنٍ . 

قال الإسنوي وغيره : ( والمنّجه : المنع من البناء بمزدلفة ولو قلنا بما 
رجّحه الرافعي من استحباب المبيت بها ؛ لكونه مطلوباً حينئلٍ » فينبغي أن 
يكون المحصّب كذلك ؛ لأنه يستحتٌ للحجيج إذا نفروا أن يبيتوا فيه )”'' . 


. تكملة كافي المحتاج ( ق 58/7 ) مخطوط‎ )١( 
.)ا/8٠١0/7( المحرر‎ )0( 

(5) في الأصل : ( إحياؤها ) » والتصويب من ١‏ كنز الراغبين » ( ١71/7‏ ) » و« مغني المحتاج ») 
0 ). 

(:) المهمات (5/لا١٠‏ ). 


0_4 


قال الولي العراقي : ( للكنه ليس من مناسك الحج - أ 
بمزدلفة - فمن أحيا شيعاً منه . . ملكه )''' » وهلذا هو المعتمد . 
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ونا كان معمورا فاق كان الآن:ضرانا وهو مدازتا + فلمالكة مسليا كان أو 
كافراً » فإن هل مالكه والعمارة إسلاميةٌ . . فمالٌ ضائعٌ » الأمر فيه إلى رأي الإمام 
في حفظه » أو بيعه وحفظ ثمنه » أو اقتراضه علئ بيت المال إل ظهور مالكه ؛ 


كسائر الأموال الضائعة » وإن كانت العمارة جاهليةً . . مُلكت بالإحياء كالركاز . 


نعم ؛ إن كان ببلادهم وذبُُونا عنه » وقد صُولِحوا علئ أن الأرض لهم . . 


لم ]”"' نملكها بالإحياء . 


والأراضي العامرة إذا لبسها رملّ أو غرّقها ماءٌ فصارت بحرا » ثم زال الر 
أو الماء ؛ فإن عرف عليها ملك في الإسلام . . فهي كالعامرة على ما سبق » وما 
ظهر من باطنها . . يكون للمالك الأول » ولو لبسها الوادي بتراب آخر . . فهي 
بذلك التراب له ؛ كما قاله في « الكافي »” '' . 


[ كيفية الإحياء ] 
( والإحياء : أن يهيى الأرض لِمَا يريد ) لأن ما لا ضابط له في الشرع ولا 
)١(‏ تحرير الفتاول ( 7٠٠١/57‏ ). 


(؟) في الأصل : ( ثم ) » والتصويب من « حاشية القليوبي على كنز الراغبين » ( 24/7 ) . 
فر الكافي في النظم الشافي ( ق ١77/7‏ ) مخطوط . 


و 


د وان كان حظيرة : 


في اللغة . . مرجعه للعرف » فرجع في الإحياء إليه » ( فإن كانت ) المحياة 
( داراً .. فبأن يبني ) بما جرت به عادة [ أهل ذلك ]”'' الموضع ؛ من آجُرَ 
أو لبن أو طين أو خشب أو قصب أو غيرها » ( ويَسْقف ) بفتح الياء واسكان 
السين وضم القاف ٠‏ قال أهل اللغة : سقفه يسقفه سقفاً ؛ كقتله يقتله قتلاً ؛ 
ولو لبعضها ؛ لتتهيأ للسكنئ » ويُسْترّط نصب باب ؛ لأنه العادة في ذلك » ولا 
ترط السك حال ٠‏ 

قال المتولي : ( جرت عادة أهل البادية وسكان الصحارئ إذا أرادوا 
النزول . . نظفوا الأرض عن الحجارة والشوك وسوّؤها ؛ ليتأنّى ضرب الفسطاط 
/ والخِيّم » وبَنوا أبنية مثل معلف الدابة وما لا بد لهم منه » فإذا فعلوا ذلك ؛ فإن 
مدر تلك :تلك الفققة مح املكوها ووزل يزول:ملكهم بالارقيحا بعتا نوالا 
لم تصنو املف افهم »قاذ اوجرا د فلشيره الام يا 7 


2 #تااخ يا 
0 ل م 


( وإن كان ) المُحيا ( حظيرةً ) أي : زريبة للدوابٌ أو الحطب أو غيرهما . . 
( فبأن يحوّط عليها ) بالبناء بحسب العادة بطين أو غيره مما مرّء ( وينصب 
كن اين سف على عي فين اعد اد 
بناء » ولو حوّط لها في طرفٍ واقتصر في الباقي علئ نصب أحجار » أو سَعٍَ . 


. ) "87/١١ ( » فى الأصل : ( تلك ) » والتصويب من « كفاية النبيه‎ )١( 
. ) 215 - 877/5 ( تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة‎ )0( 


فنك 


ل لله عم 
0 
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لم يملك شيئاً بذلك ؛ كما قال الخوارزمي : ( إنه ظاهر المذهب )''' » وحكى 
الإمام عن القاضي : أنه يكفي '' ' » وعن شيخه المنعَ فيما عدا محل البناء' '" . 
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قال الزركشي وغيره : ( ولو حفر قبراً فى مواتٍ . . فالظاهر : أنه إحياءٌ لتلك 
البٌقعة » ويملكه ؛ كما لو بئئ فيها ولم يسكن » بخلاف ما لو حفر قبراً في أرض 
مسبّلةٍ [ مقبرةً ]”'' . . فإنه لا يختصنٌ به ؛ إذِ السبق فيها بالدفن لا بالحفرء ولا 
كذلك الإحياء ) [ قال ]”” ' :( ويأتي في إحياء المسجد ما مرّ ؛ أي : في المسكن . 
بخلاف مصلى العيد » [ فالظاهر ]”' ' : أنه لا يُشْترّط فيه التسقيف )""' . 


فم فنك 


. مخطوط‎ ) ١77/7 الكافي في النظم الشافي ( ق‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب (79417"/8 ) » قال إمام الحرمين رحمه اللّه تعالئ : ( فقد ذهب بعض أصحابنا 
إلن أن هلذا كافٍِ » و[ هو] المنقول عن القاضي ) وقد سقطت لفظة ( هو) من نسخة العلامة 
عبد العظيم محمود الديب رحمه الله تعالئ » فليتنبه لذلك . 

نهاية المطلب (797”/8 )». واعتمد الشارح رحمة الله تعالى في « مغني المحتاج ( 
514/7 ) كلام القاضي : أنه يكفي » وعبارته : ( ولو حوط ببناء في طرف » واقتصر في الثاني 
علئ نصب أحجار أو سعفب . . قال القاضي : كفئ » وخالفه الخوارزمي » والأوجَهُ : الأول ) . 
(4) في الأصل : ( بمقبرة ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » . 

() في الأصل : ( قالا ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 558/17 ) » وه مغني المحتاج » 
(559/5). 

(1) في الأصل : ( والظاهر ) » والتصويب من « تكملة كافي المحتاج » . 

(0) تكملة كافي المحتاج ( ق 07/7 ) مخطوط . 


و 


قَإِنْ كَانَتْ مَرْرَعَةَ . . فَبِأَنْ يمُضْلِحَ تُرَابَهَا وَيَسُوقَ إِلَيْهَا آلْمَاءَ ا 


( فإن كانت مزرّعة ) بفتح الراء أفصح من ضيّها وكسرها . . ( فبأن ) 
يجمع التراب ونحوه ؛ كنصب قصب وحجر وشْوكٌ حولها ؛ ليتميّز المحيا عن 
غير مولا ساجة إزى التحريمط بالبعاء »قن مح المرارغ/بازرة وان ( صلم 
ترابها ) أي : يُسؤيه ؛ [ بطمّ ] المنخفض [ وكسح ]" ' ' المستعلي » وبأن يحرثها 
إن لم يزرع إلا به » ويليّن ترابها ولو بماءٍ يساق إليه ؛ لتتهيأ للزراعة » ( ويبسوق 
إليها الماء ) أي : يريّب لها ماء بشقٌّ ساقية من نهر ء أو حفر بئر أو قناةٍ إن لم 
نيا امار اليعناجة ذلأ ينا الأرضن اللرراعة ينونه روف ]ةا كناعاء 
ولو كان تم مّ ماءٌ يمكن سوقه بلا حفر . . لم يُسْترّط الحفر ؛ كما صحّحه في 
« الشرح الصغير )”'' . 


فإن لم يمكن ترة تيب الماء ؛ كأرض بجبلٍ لا يمكن سوق الماء إليها » ولا 
بصبيها إلا ماءالساء.. يكت بدونه في أحد ومين اقنضئ كلام لاف 
ترجيحه*"' » ونقله الخوارزمى عن سائر الأصحاب”** ' » واسكّف: تكن هع اليك 


أراضي [ البطائح ]”*' ؛ وهي بناحية العراق » غلب عليها الماء » فلا يُسْترَط 


. ) 558/7 ( » في الأصل : ( بضم المنخفض وكشح ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
.) 514/7 ( » و« مغني المحتاج‎ 

(0) الشرح الصغير ( ق5/١٠٠)‏ مخطوط . 

(9) الشرح الكبير ( 7555/5 ) . 

(5) الكافي في النظم الشافي ( ١75/73‏ ) مخطوط . 

(5) في الأصل : ( النطائح ) » والتصويب من ١‏ أسنى المطالب » (58/7: ) » و« مغني 
المحتاج » ( 7١/5‏ ) . 


انك 


وَيَرَْعَ عَلَى ظاهر الْعَذْهَبٍ » وَقِيلَ : تُمْلَكُ وان لَم تُرْيع اا 


لإحيائها ترتيب الماء » بل يشترّط حبسه عنها » ذكره الماوردي والرويانى 
١ 03‏ 
وغير : 

( ويزرع علئ ظاهر المذهب ) المنصوص فى ١‏ السمتتمي 657 كا 
يشترّط الغرس في البستان . 

( وقيل ) وهو الأصح ؛ كما في «المنهاج » ك«أصله» و« الروضة » 
عِِ عِِ م ع 
و« أصلها » : أنها ( تملك وإن لم تُزْرّع )'"' ؛ لأن الزرع استيفاءً منفعة» وهو 
خارحٌ عن الإحياء ؛ كما لا يُسْترّط في إحياء المسكن أن يسكنه . 

2 9 

ويشترط في إحياء البستان : غرسه ؛ ليقع عليه اسمه » وبهلذا فارق عدم 
بناء الدارء بخلاف الزرع » وبأن الزرع يسبقه تقليب الأرض وحرثها ؛ أي : 
غالباً » فجاز أن يقوم مقامه » والغرس لا يسبقه شيءٌ يقوم مقامه » ذكر ذلك 
الرافعى” '' . 

ويكفي غرس بعضه ؛ كما صحّحه في ١‏ البسيط »2”*' . والأوجَهُ ‏ كما 


. ) 558/7 ( » الحاوي الكبير ( 775/9 ) » وانظر « أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) مختصر المزني ( ص 717١‏ ) . 

(*) منهاج الطالبين ( ص 555 ) » المحرر ( 7877/7 ) » روضة الطالبين ( ٠١8/5‏ ) » الشرح 
الكبير ( 7560/5 ). 

(4) الشرح الكبير ( 745/5 ) . 

(0) البسيط ( ق 8١/5‏ ) مخطوط . 


ل أ 
9 همه 
م ا 
0 م 3 6" 00 26 9 5 ا 9 0 3 * 5 9و 1 
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8 5 7 58 1 1 3 . 


قال الأذرعي - : [ اشتراط ] غرس ما يُسمَّى به بستاناً '' ' » ويُشترّط تحويطه . 
أو يُجِمَّع ترابٌ حول الأرض إن لم تجر العادة بالقحيييز 577 أو تتييفة ماءٍ علول 
ا 0500 


وفع 3065 وني 
8 بده رم 


( وإن كان بئراً أو عيناً . . فبأن يحفرها حتئ يصل إلى الماء ) أي : بأن 
يخرج الماء ؛ لأنها لا تصير بئراً أو عيناً بدون ذلك . ويُشترّط طي البئر الرخوة 
أرضها » بخلاف الصلبة . 

وفي إحياء بئر القناة : خروج الماء وجريانه » وإن حفر نهراً ممتدّاً إلى النهر 
اليم تقضيد الاك التجرى نه على وتملكه ون مديص اك ل لقدرط 

ولو شرع في الإحياء لنوع » فأحيا لنوع آخر ؛ بأن غيّر قصده إلئ نوع آخر؛ 
بأن أتئ بما يصلح لذالك النوع . . ملكه ؛ لأنه لو شرع فيه ابتداءً . . كان الحكم 
كنالك . 

( فيملك المُحيا وما فيه من المعادن ) الظاهرة والباطنة إذا لم يعلم بها 
حال الإحياء ؛ لأنها من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإحياء . 


.)0١١/7 ( قوت المحتاج‎ )١( 
» (؟) فعلم بذلك : أنه لا يُشْترّط الجمع بين التحويط وجمع التراب . انظر « مغني المحتاج‎ 
(؟/ءلاء).‎ 


فإن علم بذلك .. لم يملكه ء ولا البقعة أيضاً - كما سيأتي''' - لفساد 
قصده ؛ لأن المعدن لا يتَّحذْ داراً ولا بستاناً ولا مزرعة أو نحوها » وقيل : حال 
العلم يملك الباطن دون الظاهر » ورجّحه ابن الرفعة''' » والمعتمد : الأوّل” '' . 

ويس انالك 'الفعن الباط:دفيعة لآن مقصوهة النيل :وهو تق فى 
طبقات الأرض مجهول القَدْر والصفة » فهو كبيع قَدْر [ مجموع ]”*' من تراب 
المعدن وفيه النّيل » وكالبيع الهبة . 

ام رن 

فإن كان مالكه قال لآخر : ( ما استخرجته منه . . فهو لي ) » فاستخرجٌ 

فئة كُكا ...فل أجرة له أو (ما امعخرحتهمكة ...فهو فيتنا 0 فله أخرة 


النصف ؛ لأن نصف عمله وقع للمالك » وهو غير متبرّع به » أو : ( لك منه 
كذا ) » أو : ( لك الكل ) . . فله أجرته ؛ لأن عمله وقع للمالك » وهو غير متبرّع 
به » والحاصل مما استخرجه في جميع الصور للمالك ؛ لأنه هبةٌ مجهولة . ' 

وعَلِم مما تقرّر : أن العقد فاسدٌ . بخلاف ما لو عيّن ؛ كأن قال : ( إن 


. ) 047/0 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(0) كفاية النبيه ( 786/1١١‏ ). 

(9) واعتمده الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 140/7 ) للكنه قال في 
« الإقناع» (70/7 ): ( وخرج بظهوره : ما لو علمه قبل الإحياء ؛ فإنه إنما يملك المعدن 
الباطن دون الظاهر ؛ كما رجّحه ابن الرفعة وغيره » وأقرّ النووي عليه صاحب « التنبيه ») ) . 
(54) في الأصل : ( مجهول ) ». والتصويب من « روضة الطالبين » ( ١7/5‏ ) » و« أسنى 
المطالب » 557/75١‏ ). 


وَأَلشَّجَر وَالْكَلَاُ » وَمَا يَنْيْتُ فِيهِ وَيَنْبُعُ » وَيَمْلِكُ مَعَهُ مَا يَحْتَاجُ ِلَب 


سس جو لا 


حريمه وَمَرَافِمَهِ 


استخرجت منه كذا .. فقد جعلتٌ لك عشرة دراهم مثلاً فيه ) . . فإنه يصح ؛ 
عو ادا ا اا ا 


بردي و ل ل ا 


يثبت فيها اختصاصصٌ بتحجّر » بل هي مشتركة ؛ بين الناس ؛ كالماء الجاري 
0 والخطن. 


خخ د 


(و) يملك ما فيه من ( الشجر والكلا ) مقصورٌ مهموزٌ » وتقدَّم الفرق 
بينه وبين الحشيش في ( كفارة الإحرام )' '' » ( وما ينبت فيه ) لأنه تابعٌ . 
لوحا م ارو كيس ا ا 


( ويملك معه ما يحتاج إليه من حريمه ومرافقه ) لآن هلذا هو العرف في 
عهده عليه الصلاة والسلام ومن بعده مع تضايق أملاكهم » ولا يملك هلذا 
الحريم بالإحياء » لذلك قال أبو عاصم : ( ولا يباع وحده )" '' . 


[ تعريف الحريم وبيانه | 
والحريم . ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر ؛ فحريم القرية : النادي ؛؟ 
(١1)ا‏ لمطلب العالي ( ق 50/١5‏ ) مخطوط . 


(5) انظر ما تقدم ( 7554/5 ) . 
(6) انظر « روضة الطالبين ») ( .)١٠١١١/5‏ 


0١/ 


وهو : مجتمع القوم للحديث » ومرتكض الخيل ونحوها » ومناخ الوبل ؛ وهو: 


وحريم بئر استقاءٍ : موضع النازح منها » وموضع الدّولاب إن كان الاستقاء 
به ؛ وهو بضم الدال أشهر من فتحها ‏ يطلق علئ ما [ يستقي ] به النازح » 
وما [ يُستقَى ]''' به بالدابة » والموضع الذي يصب فيه النازح الماء » ومتردّد 
الدابة إن كان الاستقاء بها » والموضع الذي يُطرّح فيه ما يخرج من مصبٌ الماء 
أو نحوه . 

وحريم بئر القناة : ما لو حفر فيه . . نقص ماؤها ء أو خيف سقوطها. 
ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها » ولا يحتاج إلئ موضع نازح ولا غيره 
مما مرّ في بئر الاستقاء . ْ 

وحريم الدار : الممرٌ ‏ والفناء لجدرانها » ومطرح نحو رمادٍ ؛ ككناسة وثلج . 
ولا حريم لدار محفوفةٍ بدور ؛ بأن أحييت كلها معاً ؛ لأن ما يُجعّل حريماً لها 
ليس بأولئ من جعله حريماً لأخرئ » ومثلها : كل ما لا موات حوله » ومنه : 
غير المحفوفة إن كانت في طريقٍ نافذٍ ؛ لأنه لعامة المسلمين » بخلاف ما إذا 
كانت في [ غير] نافذ . 

( وقيل : لا يُملّك الماء ) بحالٍ ؛ لعُموم قوله صلى اللّه عليه وسلم : « الناس 


. ) 75/7 ( » في الأصل : ( يسقي . . . يُسقى ) » والتصويب من « الإقناع‎ )١( 


شركاء فى ثلاثةٍ : الماء » والكلاً » والنار» رواه ابن ماجه بابناة عتي 7 


وهلذا الوجه جار أيضاً فيما ينبع في ملكه من النفط ونحوه » ( والمذهب : 
الأول ) لأنه نماءُ ملكه » فهو كثمرة شجرته . 
د اخ جه 
( ولا يجب عليه بذل شيءٍ من ذلك ) أي : مما ملكه من معدن أو كلاً 
أو غيره ؛ لأن ذلك لا يُُستخلف في الحال » ويتموّل في العادة » وزمن رعي 
الكلأ يطول » فيطول المكث في أرضه » بخلاف بذل الماء ؛ كما قال : ( إلا 
الغا ) افيا لو حش يكرا في موات للعملكء أو في مله ء أى اتقيدر فيه عن : 
( فإنه يجب عليه بذل فضله ) أي : ما فضل منه عن شربه لشرب غيره من 
الآدميين » وعن بهائمه وزرعه ( للبهائم ) لغيره ولو أقام غيره [ ثم ] ؛ لخبر 
« الصحيحين » » : « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ »' '' ؛ أي : “يه اتيك 
إن الماشية إِنّما ترعئ بقرب الماء » فإذا منع من الماء . . فقد منع من الكلا . 
والمراد : البهائم المحترمة . 


ل ا ا 


عرقي 0 أب 
06 كن 


اا في إناءِ / أو نحوه » وإلا . . فلا يجب بذله . 
)١(‏ سنن ابن ماجه (/70/1 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضى اللّه عنهما . 
(؟) صحيح البخاري ( 7705 ) » صحيح مسلم 77/1577 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(5) فى الأصل : ( يحزه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » 505/502 ). 


2 


وحيث لزمه بذل الماء للماشية . . لزمه أن يمكنها من ورود البئرإن لم يضر 
به » فإن أضرّ به ورودها . . لم يلزمه تمكينها » وجاز للرعاة استقاء فضل الماء 
لها ( دون الزرع ) فلا يجب بذله له ؛ كسائر المملوكات » بخلاف الماشية ‏ كما 
مرّ لحرمة الروح . 


ج920 

وإن حفرها في موات لارتفاقه بها . . اختصنّ بها وبمائها كالمالك » ما لم 
يرتحل » فإن ارتحل . . صارت البئر كالمحفورة للمارة » فإن عاد . . فهو كغيره » 
وان حفرها للمارة . . فهو كأحدهم . وكذا لو لم يقصد شيئاً . 

ولا يصح بيع ما وجب بذله » ولا يجب علئ من وجب عليه البذل إعارة آلة 
الاستقاء ؛ من دلو وحبل ونحوهما »ء وإنْما يجب عليه التخلية . 

ويحوز الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي 
لا يضرٌ بمالكها ؛ إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي » قاله ابن عبد السلام”'' . 

ويعتبر في بيع الماء التقدير بكيل أو وزنٍ » لا بريّ الماشية أو الزرع . 

والفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض : أن الاختلاف فى 
شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع . 


0 
( وان تحجّر شيئاً من الموات ؛ بأن شرع في إحيائه ولم يتمم ) ه ؛ كحفر 


. ) 788/7 ( القواعد الكبرئ‎ )١( 


ا ا د ا 0 ا 
فهو أَحَقٌ به ء وَإن نقلة إلا غيّره . . صَارَ ألثانى أَحَق به » وَإن مَاتَ . 


2 الم 8 2 0 ً أ- و 
وَارتةُ مَقَامَهُ » وَإِنَ بَاعَ . . لمم يَصِح بَيْعَهُ » وَقِيل : يَصح ا 00 


أساس وجمع تراب » أو جعل علئ بقعةٍ علامة بنصب حجارة أو غرز خشباً 
زاحو ذلك #كجمم القرا وححط الخطرطا .اهو الع به) مورغيرة! 
أي : مستحقٌّ له دون غيره ؛ لخبر أبي داوود : « من سبق إلئ ما لم يسبق إليه 
مسلمٌ . . فهو له»”" ؛ أي : اختصاصاً لا ملكاً ؛ لآأن سبب الملك الإحياء ؛ 


ولم يوجد . 


( وإن نقله إلى غيره . . صار الثاني أحقّ به ) لأن صاحب الحقّ آثره به . 
( وإن مات . . قام وارثه مٌقامه ) كالشفعة » قوله : ( مُقامه ) بفتح الميم » وأقمته 
مُقامه بضمهاء وقوله : ( فهو أحقٌ به ) أي : إذا لم يزد علئ كفايته وأمكنه 
عمارته » وإلا . . فلغيره أن يحيي ما زاد علئ كفايته » أو علئ ما يمكنه القيام 
بعمارته . 

( وإن باع ) + . . ( لم يصح بيعه ) لأنه لم يملكه » فلو أحياه المشتري . . 
ملكه . 


( وقيل : يصح ) وكأنه يبيع حقّ الاختصاص . والأصح : أنه لو أحياه 
غيره ... ملكة وإن كان ممتوعاً من إحباته ؛ كما لواشه ى عل سوم 


غيره . 


(١)اسدة‏ أبى اذاؤوة :755 ) عن سيدنا أسهرية عفديس الطائى. رظي الله نه 


( وإن لم [يحي ]''' وطالت المدّة ) عادةً . . ( قيل له ) أي : قال له 
تلان 8( إما أن تحيى «تواما أن شخق لغيرك )بالعخريةه الأناد كن علق 
الناصس فى عن مشتر اقمع 4ه و كذ اوررق في شار . 
0 ( فإن [ استمهل ]”'' ) بعذر. . ( أمهل هذة قرية )السفيد ها للعنا > 
0 . يقدرها الإمام برأيه » ولا تتقيّد بثلاثة أيام » ( فإن ) مضت المدّة و( لم يحيه ) 


ع 


أي : بأن لم يشتغل بالعمارة . بطل حقّه من غير رفع إلى السلطان » و( جاز 
لغيره أن يحييه ) وإن لم يأذن له الإمام . 

وقضية كلام ابن المقري : أنه لا يببطل حمه بمضي المدَّة [ بلا مهلة ]” '' . 
/ وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد” *' » لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام 


من أنه يبطل بنالك ؛ لأن التحجّر ذريعةٌ إلى العمارة”*' » وهي [ لا ] تُوْخَّر 


عنه إلا بقدر تهيئة أسبابها » ولهلذا لا يصح تحجر من لا يقدر علئ تهيئة 
الأسباب ؛ كمن تحجر ليعمر فى قابل » وكفقير تحجّر ليعمر إذا قدر. 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( يحني ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( استهمل ) » والتصويب من مخطوطات‎ )0( 
.) 558/١02 فر روض الطالب‎ 


(5) انظر « الشرح الكبير» (9/5١؟1).‏ 
(6) نهاية المطلب 759/8010 ). 


ار 1 
7 0 0 3 0 0 1 ب 8-7 ا لي د 0 الب" 8 7 00 
لكا م خرن ع ع 3 4 2 4 يذ لباه وريه ا > اليا 3 15 ك3 0 ينيك 35 38 5 00 7 5 9 3 
: 2 5-4 5 : 7 1 : ا للا 0 1 8 5 4 د ا 3 ف 0 : 
1 1-1 « 0 1 2 الوا 2 رعق 9 م 3 3 2 5 : 2 3 ار 8 
. 1 5 3 7 ا 9 ٍ 1 2# اخ 
3 3 2 7 
3 5 4 1 : واي د رةه : : 


وَإِنْ أَقَطعَ ألإِمَامُ مَوَااً.. صَارَ آلْمْقَطَعُ كَاَلْمْتَحَجَر 70008 ك5 


فوجب إذا أخر وطال الزمان أن يعود مواتاً كما كان » وهلذا هو الظاهر . 
وقال السبكي : ( ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر في المدَّة . . نزعها منه 
في الحال » وكذا إن لم تطل المدَّة وعلم أنه مُعرضٌ عن العمارة )" '' . 


[ إقطاع الإمام شيئاً من الموات ] 

( وإن أقطع الإمام مواتاً ) لا لتمليك رقبته . . ( صار المقطع كالمتحجّر ) 
فلا يقطعه ما يعجز عنه » ويصير المقطع أحقّ بما أقطعه له ؛ لتظهر فائدة 
الإقطاع » ويأتي فيه أحكام التحجر' "' . 

ويُستشئئ من ذلك - كما قال الزركشي - : ما أقطعه النبي صلى اللّه عليه 
وسلم » فلا يملكه الغير بإحيائه ؛ قياساً علئ أنه لا ينقض ما حماه' '' » أما إذا 
أقطعه لتمليك رقبته . . فيملكه ؛ كما ذكره النووي في « مجموعه » في ( باب 
[ الركاز] )”*'. 


( انظر « أسنى المطالب » (51//75: ) » وقال الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج‎ )١( 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف - أي : الإمام النووي - : أنه لا فرق في طلب‎ ( : ) 477/17( 
» الإمهال بين أن يكون بعذر أو بغيره » وبه صرّح الروياني » وهو خلاف قضية كلام « الروضة‎ 
و« أصلها » فإنهما قالا : فإن ذكر عذراً واستمهل . . أمهل مده قريبة . انتهئ » وهلذا هو الظاهر ؛‎ 
. ) كما يُوْحَذْ من كلام السبكي السابق‎ 

(؟) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة ) . 

(9) تكملة كافي المحتاج ( ق 77/7 ) مخطوط . 

(5:) المجموع (57/5)». وفي الأصل : ( الزكاة)ء والتضوني يق أستن اليطالب) 
558/50 )»ء و« مغني المحتاج ») ( 177/5 ) . 


ف 


أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير )''' . 
قت ين 
( وما بين العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق . . لا يجوز تملّكها 
بالإحياء ) لأنه يضرٌ بالمسلمين » ( ولا يجوز فيها البناء ) لِمَا في ذلك من 
التضييق على المارّة » ( ولا ) يجوز ( البيع ) من الأئمة ( ولا الشراء ) منهم ؛ 
لأنها غير مملوكة . 


ل 3 
ج36 36 


( ومن سبق إلئ شيءٍ منها . . جاز أن يرتفق بالقعود فيه ) لبيع وشراء 
واستراحة ونحو ذلك( ما لم يُضر) بضم الياء وكسر الضاد يقال : ضَدَه 
وأضرّ به لغتان ( بالمارّة ) وإن لم يأذن فيه الإمام ؛ كما لا يحتاج إليه في 
الإحياء » ولو تقادم عهده ؛ لاتفاق الناس في سائر الأعصار» ولا يُمنع 


الذيّي من ذلك في أحد وجهّين رجّحه ابن الرفعة والسبكي ” "' ؛ لأن ضرره 
لا يتأبّد » وللجالس للمعاملة تظليل موضع جلوسه بما لا يضرٌ بالمارّة من 


)١(‏ صحيح البخاري ( 7١0١‏ ) واللفظ له » صحيح مسلم ( 7١187‏ ) عن سيدتنا أسماء بنت 
(0) كفاية النبيه ( 5٠5/1١١‏ ) » وانظر « تحرير الفتاوي » ( 7١0/7‏ ) . 


ا 
0-0 م ام 0 >ب سر ع م ...لأسيل 000 5 : 7 5 00 ا ال 4 لاذه :1 
0 0 . 1 32 0 9 0 و 0 0000 6 5 0 0 ع :2 ا . 0 3 
00 3-2 : و ب 8 5 3 2 2 : 5 1 9 أ 5 9000 997 1 ا 7 1 0 ١‏ 
5 9 مايه ا ا رم 5 ١‏ 0 ل : مي 2 دم كم 0 
1 5 2 ل 0 ره . 1 0 ا ا ايا ميك لم اكه م ا 1 
١‏ 33 3 555 5 ا 9 39 7 3 34 
ِ 8 3 9 لضي تم 1 2 ّ 3 0 


ظ والأصل في الإقطاع : خبر « الصحيحين » : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم ْ 


توب 0 ونحوهما ؟ لجريان العادة به » للا ببناء دك ونحوها : 
قال الخوارزمي : ( وهل له وضع سرير ؟ فيه احتمالان ) انتهئ ' '' » ويظهر 
الجواز إن لم يُضِيّق على المارّة . 


ويختصٌّ الجالس بمكانه ومكان متاعه [ ومعامليه ]' '' » وليس لغيره أن 
يضيّق عليه فى المكان بحيث يضدٌ به فى الكيل والوزن » والأخذ والعطاء » وله 
أن يمنع واقفاً بقربه يمنع رؤية متاعه » أو وصول المعاملين إليه » وليس له منع 
من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختصنٌ به من المرافق المذكورة . 


ولو قام العامل من مكانه ولو بلا عذر ليعود إليه . . فهو أحقٌّ به ما لم 
يمض زمنٌ ينقطع فيه عنه معاملوه ويألفون غيره ؛ لخبر مسلم : « من قام 
ف ليع يي ا سر بو ووز حرم رفي 
المكاك» أن تعرق فتعام ل + قان نشي /لاللفد ميظن تهون ترك فيه شين 
من متاعه » أو كان جلوسه فيه بإقطاع الإمام » ولو فارقه لا بقصدٍ عَودٍ ولا 


3 0 
ا 0 


)١(‏ الباريّة ‏ بتشديد التحتانية ؛ كما في « الدقائق » » وحُكي تخفيفها ‏ : نوعٌ يُنسّح من قصب 
كالحصير . انظر « مغني المحتاج » ( 878/5 ) . 

(5) الكافي في النظم الشافي ( ق ١176/7‏ ) مخطوط . 

(*) في الأصل : ( ومعاملته ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (100/7 )» و( مغني 
المحتاج » ( 576/7 ) . 

(54) صحيح مسلم ( 7١74‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


عدمه . . فالظاهر ‏ كما قاله بعض المتأخرين - : أنه كمفارقته بقصد عوده . 
ويأتي التفصيل المذكور في المجالس المعيّنة بأسواق يجتمع لها في وقت 
من كل أسبوع . أو كل شهر » أو كل سنةٍ . 
1 3 0 د 
من السوق . . بطل حقه بمفارقته » ومن لم يبطل حقه بمفارقته . . فلغيره 
القعود فيه مدَّة غيبته ولو لمعاملةٍ إلئ أن يعود ؛ لئلا تتعطل منفعة الموضع 
فى الحال . 


#0 
[( فإن قام ونقل عنه قماشه ) القماش معروفٌ ؛ وهو من : ( قمشت 
الشيء ) » و( قمَّسْته ) بالتشديد أيضاً ؛ أي : جمعته من هنا وهنا . . ( كان 
لغيره أن يقعد فيه ) لزوال يد الأول عنه » ولو لم ينقل قماشه . . لم يكن لغيره 
أن يقعد فيه ؛ كما لو قام من المسجد وترك مكانه سجادةً » وما ذكره الشيخ 
وجةٌ في المسألة . والأصح : أنه إن فارقه زمناً ينقطع فيه ألّافه . . بطل حقّه » 

وإلا .. فلا ؛ كما سيأتي" '' . 
ثم ظاهر كلام الشيخ يقتضي : أنه لا فرق بين أن يكون قيامه لأجل اللَّيل أو لا 
وهو ما حكاه أبو الطيب والماوردي » وكذلك المتولي » ونقله عن الشافعي"'' » 


. ) 050/0 ( انظر ما سيأتي‎ )١( 
تعليقة الطبري ( ق 40/5 ) مخطوط . الحاوي الكبير ( 587/4 ) » تتمة الإبانة عن أحكام‎ )1( 
فروع الديانة ( 898/5 -8494/)غ. الأم (ه/؟87).‎ 


ونسبه الرافعي إلى الإصطخري'' '» للكن الأشبه بالمذهب : ما تقدَّم من 
ل عد افلا مطل ميعن الرنر عه با لبجل اولس الخيزة 
مزاحمته في اليوم الثاني ]' '' . 

( وإن طال مقامه ) أي : المرتفق في شارع أو نحوه ؛ كمسجدٍ ( وهناك ) 
محتاجٌ ( غيره ) إليه .. لم يُْعَج ؛ لأنه أحد المرتفقين » وقد ثبتت له اليد 
بالسبق » فلا تزال » ( أو سبق اثنان إليه . . أقرع بينهما ) لعدم المزيّة . 


( وقيل : يقدّم الإمام أحدهما ) لآن له نظراً » فيدفع به المنازعة » فإن كان 
أحدهما مسلماً . . فهو أحقٌّ قطعاً » قاله الدارمي ”2 
3 26 
( وإن أقطع الإمام شيئاً من ذلك ) ارتفاقاً . . جاز ؛ لأن للإمام أن يقطع بقعة 
من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ؛ لأن له نظراً واجتهاداً في أن الجلوس فيه 
يضرٌ أم لا » ولهلذا يُِعِج من رأئ جلوسه مضرًاً » و( صار المقطع ) له ( أحقّ 


. الشرح الكبير (4/50؟7)‎ )١( 

)١(‏ قول المصنف : ( فإن قام ونقل عنه قماشه . . كان لغيره أن يقعد فيه ) لم نجد له شرحاً 
في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من « تحرير ألفاظ التنبيه ) 
( ص ”75 )»ء وه كفاية النبيه) ( 5٠7/١١‏ )» و« غنية الفقيه) ( ق ”7655/7 ) مخطوطء 
و« هادي النبيه ؛ ( ق ١775/١‏ ) مخطوط . و« مغني المحتاج » ( 41/0/57 - 56ل ) . 

69 انظر « أسنى المطالب ) 55٠/7502‏ ). 


0/ 
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بالارتفاق به ) كما لو سبق إليه » وليس له أن يقطعه تمليكاً وإن فضل عن حاجة 


الطروق ؛ لأنه لا يجوز بيع شيءٍ منه » وما يفعله بعض وكلاء بيت المال من 
بايا كر ار عريحاة السلمين , . باطل ؛ لأن البيع يستدعي 
تقدّم الملك » وهو منتفب » ولو جاز ذلك . . لجاز بيع الموات ٠‏ ولا قائل به . 

قال في « الروضة » : ( وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممَّن يرتفق 
بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضاً بلا خلافٍ ) انتهئ''' » وقد عمّت 
البلوئ بذلك في زماننا . 


2 


( وإن قام ) من [ أقطِع ]' '' له في الشارع ليعود إليه ( ونقل عنه قماشه ) . . 
فقد قيل : ( لم يكن لغيره أن يقعد فيه ) لأنه استحمّه بالإقطاع . ؛ وهو باق ء 
وفيما تقدّم استحمّه بالجلوس ٠‏ فزال بالقيام عنه » وقيل - وهو الأصح ؛ كما 
في « الروضة » 5 « أصلها  '"'»‏ : إن له ذلك إلئ أن يعود ؛ لئلا تتعطل منفعة 
الموضع في الحال ؛ كما مر . 


[ حكم من ألِفت موضعاً من المسجد للإفتاء أو الإقراء ثم فارقه ] 
ومّن ألِفَ من المسجد موضعاً يفتى فيه ء أو يُقرئ القرآن أو الحديث 
أو الفقه » أو غيرها من العلوم المتعلّقة بالشرع - وفي « الروضة » بحا ”*' ؛ 


() روضة الطالبين ( .)١١5/5‏ 

(؟) في الأصل : ( المقطع ) » والتصويب من سياق العبارة . 
(6) روضة الطالبين ( ١١5/5‏ )» الشرح الكبير ( 5١1/5‏ ) . 
(54) روضة الطالبين ( .)١١0/85‏ 


إنوة منت س.ل فصنو 
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وي ا دفي 6د قرع عور قي 6 0 60 1 وريد عي حر اللي لي م اي ياي إل مر رلا أ 1 ا 0 00 1 00 : 
ا 8 م لل ار 0 ل ا ل ل 0 عي ل ا 0 ا او ل ال نك العا و م كا ب 1 : 
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وهو المعتمد : أو يسمع الدرس من مدرس"' 
لمسافالة + قفي انمز هن العنضما- 
0000 و ورا ايام بون 


ا : « من سي إن ملم تميق يه سل . فهو له »”" 


.. كالجالس فى مقعد شارع 


52ص ؛ لأن غرض [ المعاملة ]” " 
يختلف باختلاف المقاصد ‏ وما ذُكِر ببقاع المسجد لا يختلف . 

قال الرافعي : ( ولك أن تمنعه بالنسبة إلى الصلاة ؛ بأن ثواب الصلاة في 
الصف الأول أكثر )”*' . 
وأجيب : بأنه لو ترك 'له موضعه من الضف" الأول وأقيمت الصلاة .+ لزه 


: عبارة الشارح رحمه اللّه تعالى في « مغني المحتاج » ( 577/7 ) : ( وقد يخرج بقوله‎ )١( 
«يفتى ويقرئ » : جلوس الطالب » للكن فى زيادة « الروضة » : أن مجلس الفقيه حال تدريس‎ 
المدرس في مجلس أو مدرسة . . الظاهرٌ فيه : دوام الاختصاص . انتهن » وهلذا هو المعتمد إذا‎ 
. ) كان أهلاً للجلوس فيه ؛ كما قال الأذرعي » أما إذا كان لا يفيد ولا يستفيد . . فلا معنئ له‎ 


(') سنن أبي داوود ( 7077 ) عن سيدنا أسمر بن مضرّس الطائي رضي اللّه عنه » وقد تقدم 
هاه ) 

إفرة في الأصل : ( المعالجة ) . والتصويب من أسون المطالب » 51/750 ) » و« نهاية 
المحتاج ) (ه/لاة“”“ ). 

(5) الشرح الكبير ( 7155/5 ) . 


0 


206 


عدم اتصال الصف ء وذلك يؤدّي إلى نقصانها ؛ فإن تسوية الصف من تمامها . 
ولو أمكن مجيئه في أثنائها . . لم يجبر ذلك الخلل الواقع في أولها . 
02007 

فإن فارقه لعذر ؛ كقضاء حاجةٍ أو رعافٍ » أو تجديد وضوء » أو إجابة داء 5 
وعاد إليه . :فيو أحق دولك لم يغرك إزاره أو تجو لبه مدن التنحيى بلا 
أو مجلسه الذي يستمع فيه ؛ لعموم خبر مسلم : «إذا قام أحدكم من مجلسه . 
ثم رجع . فقو عر و 

فإن أقيمت الصلاة في غيبته وانَّصلَتَ الصفوف . . فالوجه ‏ كما قال 


الأذرعي وغيره - : سد الصف مكانه ؛ لمصلحة إتمام الصفوف”" . 
ولووسط فى المسهه كينا ومقي ء او تفل لدم فلكي تحيعه كنا 
جزم به الرافعي في ( باب لوي )دنا للمروزي . 


0 ا 3 
2 2 2 


اكاك :للقي ان اماي شوم" 000 
اعتكافاً مطلقاً . . فهو أحقٌّ بموضعه ما لم يخرج من المسجد . 


) صحيح مسلم ( 71174 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد تقدم قريباً ( 0/ هه‎ )١( 
) 578/7 ( قوت المحتاج‎ )0( 

() الشرح الكبير ( 7١/5‏ ) . 

(4) في الأصل : ( لما لا يجوز ) . والتصويب من « أسنى المطالب» ( 551/7 ) » و« مغني 
المحتاج ») (؟/لالاة ). 
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)١( ,به‎ 


لكيه الجلوس فى || جا ؟ كما مر فى ( الاعتكاف ) لمبايعة وحرفة ( 
يندب أن يُمنّع من ذلك » كما يُندَب المنع من استطراق حلق الفقهاء والقرّاء ؛ 
توقيرا لهما . 


ل ل 
3 8 / 2 


الإذن فيه » فإن لم يضر . . جاز الارتفاقٌ - وإن لم يأذن فيه الإمام - والإذن 
فيه » ولا يجلس المدرس والمفتي في كبار [ المساجد ]” ' ' بغير إذن الإمام 
فيه » والإذن فيه معتادٌ فى أحد وجهين جيه الماوردي”") 0 لِمَا فى ذلك من 


الافتيات”*' على الإمام ؛ بمخالفة العادة » فإن لم يعتد ذلك .مها 


ومن سبق إلى محل من نحو رباطٍ مسبّل ؛ كخانقاه وفيه شرط من يدخله . 
وخرج منه لحاجة ولم تطل غيبته ؛ كشراء طعام ودخول حمّام . . فحمّه باق وإن 
لميارك فيديداعة اد ادف لهالإقاء أو سكم طيره :0 لبر عله البجاى 157 
حاوف يها ار كرك افير جاجة ا أو لحا جو رطاف عمق اقبط عله 


.)1١0/7( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( المسجد ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 551/7 ) . 
(*) الحاوي الكبير ( 557/9 ) . 

(4) وهو الاستبداد بالرأي » وعدم مؤامرة مَن هو أحقٌ منه بالأمر فيه . 

(5) تقدم ذكره وتخريجه ( 070/0 ) . 


للغقا 


ولكل أحدٍ من المسلمين دخول المدارس والأكل والشرب والنوم فيها . 


ونحو ذلك مما جرى العرف به ء لا السكنئل » إلا لفقيهِ » أو بشرط الواقف ؛ 
فإن عبن / واقف الرباط مدَّة الإقامة . . لم يزد عليها » والوقف على المسافرين لا 
يزاد فيه علئ مدَّة مكثهم ؛ وهي ثلاثة أيام بلياليها » إلا لخوفٍ أو مطر ؛ فيزادون 
إلى زوال ذلك . ْ 


وإن أطلق الوقف . . نظر إلى الغرض من بنائه » وعمل بالعادة فيه » فلا 
يمكن من الإقامة برْبْطٍ المارّة إلا لمصلحتها » أو لخوفٍ يعرض . أو أمطار 
تعوادر : ويم في المكان اليوقوف عل طلبة العلم حترل فضي ضيه 
أو يترك التعلّم والتحصيل فَيّرْعَجٍ . 

ولو نزل في مدرسةٍ مثلا أشخاصٌ للاشتغال بالعلم وحضور الدرس » وقوّر 
لهم من الجامكيّة ''' ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها . . لا يجوز أن ينزل زيادة 
عليهم بما ينقص ما قرر لهم من المعلوم ؛ لِمَا في ذلك من الإضرار بهم ؛ كما 
ذكره السبكي وغيره”'' . 


[ تملك المعادن الباطنة ] 
( ومن حفر معدناً باطناً ) في مواتٍ بقصد التملك ؛ وهو : المبثوث في 
باطن الأرض الذي ( لا يُتوصّل إلى نيله ) أي : ما يخرج منه ( إلا بالعمل ؛ 


. هى رواتب أصحاب الوظائف من الأوقاف‎ )١( 
. ) 54/7 ( فتاوى التقي السبكي‎ )1( 


سار 

ل و ف 5 . ع 7 3 5 3 . 0 7 ا 0 #2 35 2 م عد 0-3 الكل تالالد 72 ّي 8 0 7 5 

ا ال كن عي 9 0 30 و" #بم ع ايوم سانيا 5 : 8 َأ 8 7 000 ييا 
سيا بل لايم ممه ميك دم مساو ات لخاد ارد سوا أو طلس :لان ونيم ل 20 00 0 2 ا دك 0 
+ تبون 3 اح عر ا 1 3 5 م 7 3 5 1 8 0 1 ا 9 0 م 3 1 
١ 7 1 0‏ أ ا 0 5 3 1 9 ري “ل 0 5 3 9 
ا 7 2 مي لي ا 2 0 1 ويل جم ا 0002 ل 3 07 

0 ال 0 0 . 0 5 57 ا 2 لك لصحي ا م * 3 
50 0 2 6 سس يضر له 1 0 ماه نار حسمل الله لعا لل تلظ لالااعي الموء 000 3 مم 

١ :‏ 3 ا عي 2 : 8 : 1 8 وقد وم م وو 0 3 0 : - . 3 3 

3 قحجة 8 59 0 . 9 3 اميه 2 8 5 8 


كَمَعْدنِ َلذّهَبِ رامفة والكويد وَغَيْرِهَا ار يوق .. مَلَكَهُ » وَفِي 
و ا : يَمْلِكَهُ إِلَى الَْوَار 507 : لا يَمْلِكَهُ ؛ فَإِذَا 
.. كَانَ غَيْرْهُ أَحَقَّ بهء وَإِنْ طَالَ مُقَامُهُ وَهْنَاكَ غَيْرْهُ » أو 0 عن اله 


كمعدن الذهب والفضة والحديد وغيرها ) كرصاص وفيروزج وه ياقوت 2 
( فوصل إلا نيله . . ملكه ) لاستيلائه عليه » ولقطعة ذهب مثلاً أبرزها السيل 


حكم المعدن الظاهر . 


( وفي المعدن ) أي : البقعة التي تحتها الذهب أو شيءٌ مما ذُكِر ( قولان ؛ 
أحدهما : يملكه إلى القرار ) لأنه لا يُتوضّل إلل منفعته إلا بعمل أو مؤنة . 
فكان كغيره من أراضي الموات » فعلئ هلذا : إحياؤه : هو العمل الذي توركل 
به إلئ نيله » ويملك مع المعدن حريمه ؛ وهو : ما يقف فيه الأعوان والدواب 
علل حسب الحاجة . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( لا يملكه ) لأن الموات [ لا يُملك ] إلا بالعمارة . 
وحفر المعدن تخريبٌ » ولأن الموات إذا مُلِك . . لا يحتاج في تحصيل مقصوده 
إلن مثل العمل الأول » بخلاف المعدن . 

وعلئن هلذا : ( فإذا انصرف . . كان غيره أحقّ به ) كمقاعد الأسواق » ( وإن 
طال مقامه وهناك غيره ) . . لم يزعج عنه ؛ كما مر . 


3 ديا اد 
04 يكن 


ءِ : 7 2 د 
( أو سبق إليه اثنان ) ولم يتسع مكانه وتشاحا . . ( اقرع بينهما ) وإن كان 
أحدهما يأخذ للتجارة والآخر للحاجة . 


0:7 


م ل 


5 المعامالات/إصياء ا موات 


0 


5 


00 00 3 


باب إصيا 


و 0 


لوات ومَلّك المبا 


( وقيل : يقدِّم الإمام أحدهما ) قطعاً للنزاع » ويأخذ المقدَّمُ قدر حاجته 
عرفاً بالنسبة لأمغاله 0 لأنه مشتراة بير" الناس ؟ كالماء الجاري ونحوه » فلو زاد 


علئ قدر حاجته . . أزعِج إن زُوحِم ؛ لأن عكوفه عليه كالتحجر المانع من 
الأخذ » أما إذا انّسع مكانهما . . فكل يأخذ من جانبه . 


2 

( وإن أقطع الإمام شيئاً ) لشخص ( من ذلك ) أي : من المعادن الباطنة 
( فإن قلنا : إنه يملك المعدن بالعمل . . صم الإقطاع ) منه ( وصار المقطع ) 
له ( أحقٌّ به من غيره ) كالموات . 

( وإن قلنا : لا يُملّك ) وهو الأصح ؛ كما مرّ. . ( ففي الإقطاع قولان ؛ 
أحدهما : لا يضح ) إقطاعه / كالمعادن الظاهرة . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يصح فيما [يقدر]"'' على العمل فيه ) 
كمقاعد الأسواق » ولأنه صلى الله عليه وسلم أراد إقطاع ملح مأرب أو أقطعه . 
فلمًا قيل له : إنه كالماء العدّ ‏ وهو بكسر العين وبالدال المهملتين : الماء 
العذب ‏ . . امتنع » فدلَ ذألك علئ أن الباطن يجوز إقطاعه » والخبر المذكور 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( تقرر ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 


َمَنْ سَبَقَ إلئ مَغْدِنٍ ظَاهِر يُتَوَصّل إِلن ما فِيهِ بِعَيْرِ عَمَلٍ ؛ كَاَلْمَار 
الفط والقوة مِيَاءِ وَأليّاقوتٍ وألبلؤر وَألَيرَام للح وَألْكُحْلٍ وَألْجصّ 
وَلْمَدَرِء أَؤْ إِلَى سَيْءِ مِنَ ألْمْبَاحَاتِ ؛ كَالصّيْدٍ وَألسَّمَكِ » وَمَا يُؤْحَذٌ مِنَ 


2١0 


رواه الومام الشافعي رضي اللّه تعالول عنه » وابن حبان وفيتهةه 


( ومن سبق إلى معدن ظاهر ) وهو الذي ( يُتوصّل إلى ما فيه بغير عمل ؛ 
كالقار ) أ وعر لفك عورال 1 التي[ ولط ) وبي لبون اليم من ايديا 
ما يُرمَى به » وقال الجوهري : ( هو دهن )" '' » ( والمُومِياء ) بضم الميم 
الأولئ وكسر الثانية ممدودٌ ؛ وهو : سيءٌ يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير 
كالقار » ( والياقوت والبلور والبرام ) بكسر الباء الموحدة جمع برمة بضمها ؛ 
وهي : حجرٌ يعمل منه القدرء ( والملح ) المائي » وكذا الجبلي إن لم يحوج 
إل حفر وتعب . ( والكحل والجص والمَّدَر ) بفتح الميم والدال ؛ وهو : 
الطين الشديد الصلب » وأحجار النورة » فأخذ شيئاً منه . . ملكه كما سيأتي 


( أو) سبق ( إلئ شيءٍ من المباحات ؛ كالصيد والسمك . وما يُوْحَذْ من 
ل 2 َه 5 : 20 
البحر من اللؤلؤٌ ) وفيه أربع لغات » قرئ بهن في السبع بهمزتين وبغيرهما اد 
)١(‏ الأم 1141 ) » صحيح ابن حبان ( 544 ) عن سيدنا أبيض بن حمّال رضي اللّه عنه . 
(7) الصحاح ( 477/8 ) » مادة ( نفط ) . 


) انظر « النشر فى القراءات العشر » ( ”:0/١‏ ) وما بعدهاء. و« الدر المصون فى علوم 
الكتاب المكنون »)  ”05//8(‏ 76060 ). 


يي 
8 :8 


لشن ونا يترشى العزات ين العلا بالغطي ونا يزخ ين الما 


ي آلْمَوَاتِ » وما يَسْقْطُ مِنَ دلوج » وما ييه الئاس َعْمَةُ عَنْهُ »أو التق 


0-1 


2 


بن لزع الما ووه رَطهَةٌ عنة » فاح ينا ِنة. 0 


وبقدة أولة ذون ثانيه :وفكبية قال 1 ل إن : اللؤلو : الكبارء 
والمرجان : الصغار » ( والصدف ) [ غشاء ]”'' الدّرّء واحدته : صدفة » ( وما 
ينبت في الموات من الكلاً والحطب . وما ينبع من المياه ف في الموات » وما 


يبرق :سن القلوج ودوك برهي الاين رقنا عه تكب ل رسر ةو اكه دين 


( أو) سبق إلئ ما ( انتشر من الزرع والثمار وتركوه ) ملّاكه الذين يصحٌّ 


تبرّعهم ( رغبة عنه » فأخذ شيئاً منه . . ملكه ) هلذا را- جع إلئن جميع ما 
تَقدَّم ؛ كما تقرّر ء وسواء أكان الآخذ مسلماً أم كافراً ؛ لعموم قوله صلى اللّه 
عليه وسلم : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمٌ . . فهو له »” '' » مع قوله 
صلى اللّه عليه وسلم لما رأئ تمرةً ملقاةً : « لولا أن أخشئ أن تكون من تمر 
الصدقة . . لأكلتها » كما رواه 00 


27 


. ) 775 فى الأصل : ( الجمهور ) » والتصويب من « تحرير ألفاظ التنبيه » (ص‎ )١( 
تحرير ألفاظ التنبيه )» ( ص 7175 ) » و« كفاية‎ «١ فى الأصل : ( صغار ) » والتصويب من‎ )0 
.) 5١7/١١ ( ) النبيه‎ 


فيه أخرجه أبو داوود (55:.")ء والطبراني في « المعجم الكبير ») ( 78٠١/١‏ ) عن سيدنا 


أسمر بن مضرّس الطائي رضي اللّه عنه » وقد تقدم مراراً » وانظر ( 011/68 ) 


(4) صحيح البخاري ( 747١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 


ادي نان إلى ذَلِكَ وَضَاقَ عَنْهُمَا ‏ قن كَاَايَأَحدَانٍ للِجَارَة قي 


كيها يان كنا تا حزان الفلين للاتسعال..ى نقذ فنا + بُقْرَعُ بَيْتَهُمَاء 
: َامُ أَحَدَهُمَا . وَإِنْ أَقَطَمَ آلإِمَامُ سَيْئا 


ا هه 


( وإن سبق اثنان إلئ ذلك ) أي : إلى شيءٍ مما مرّ ( وضاق عنهما ؛ فإن 
كانا يأخذان للتجارة . . قسم بينهما ) [ بالمهايأة ]”'' لعدم المزيّة ب » فإن تشاحًا 
في التقدّم . . أقرع بينهما » ( وإن كانا يأخذان القليل للاستعمال . . فقد قيل : 
يُقرّع بينهما ) لعدم المزيّة 

( وقيل : يُقِسَم بينهما ) حذراً من تأخير الحقّ . 

( وقيل : يُقدّم الإمام أحدهما ) بالاجتهاد . وظهور الأحمّّة ؛ كأموال بيت 
المال . 
وهلذه طريقة جرئ عليها الشيخ » والأصح : أنه يُمَرَع بينهما إذا ضاق ذلك 
مطلقاً » سواء أخذا للتجارة أم للحاجة . أم أحدهما للتجارة والآخر للحاجة . 


فاع يثري 


( وإن أقطع الإمام شيئاً من ذلك ) أي : مما مر . ( لم يصح إقطاعه ) 
للخبر المتقدّم / في المعدن الباطن" '' » ولأن الإجماع منعقدٌ على منع إقطاع 
مشارع الماء » فكذلك المعادن الظاهرة ؛ بجامع أخذ نيلها بغير عمل . 


. في الأصل : ( بالمهاية ) » والتصويب من هامش الأصل » وأشار لها بنسخة‎ )١( 
) 510/6 ( (؟) تقدم ذكره وتخريجه قريباً‎ 


/ا6 


َه و 
© م 


0 ]4ع 1ه #498 21 
فإن كان مِنْ ذَلِكَ مَا يَلرّمُ عَلَيْهِ مُؤْنَة بمب السَّاحِلٍ مَوْضِعٌ 


م ع 


9٠ 
هه‎ 


سر جب سر 


0 0 
ل الى 2 ريعي :12ت مو 
فه الْمَاء منة م 
ص 
مس 


قطاعه 


وقول الزركشى : ( الظاهر : أن هلذا فى إقطاع ال» لي ؛ أما [إقطاع ]”'2 
0_س)2 1 0 


الإرفاق . . فيجوز ؛ لأنه ينتفع به » ولا يضيق عل غيره ) ٠‏ ممنوع . 


2 926 
( فإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة ؛ بأن يكون بقرب السّاحل ) جمعه : 
سوال دأقال انق :درية#((تهوفاعل #اأى صلق زنعه» بين مفغول: :أن 
الماء سحله ؛ أي : قشره )' "' : ( موضعٌ إذا حصل فيه الماء حصل منه ملح . . 
جاز أن يملك بالإحياء ) كما في إحياء الموات » ( وجاز للإمام إقطاعه ) لأنه 
ليس معدناً في الحال » بل مواتاً يصير بالإحياء معدناً . 


ع 6 6 


والماء المباح - كالنهر والوادي والسيل ‏ يستوي الناس فيه ؛ بأن يأخذ كل 
منهم ما يشاء منه ؛ لخبر : « الناس شركاء في ثلاثةٍ : في الماء » والكلاً » والنار) 


3 
رواه ابن ماجه بإسناد جيد”'' . 


. » أسنى المطالب‎ ١ في الأصل : ( إقطار ) » والتصويب من‎ )١( 

(0) انظر « أسنى المطالب » ( 55/7 ) . 

(96) جمهرة اللغة ( 05/1١‏ ) » مادة ( سحل ) . 

(4) سنن ابن ماجه ( 705417 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم 
(059/5). 


الأول فالأول » فيحبس كلّ منهم الماء حتئن يبلغ الكعبين ؛ كما قاله الجمهور ؛ 
لأنه صلى النّه عليه وسلم قضئ بذلك »ء رواه أبو داوود بإسنادٍ حسن » والحاكم 
وفتتعة عا و الي ا 

وقال الماوردي - وتبعه ابن المقري - : ( والأولى : التقدير بالحاجة في 
العادة )'"' ؛ أي : لأن الحاجة تختلف باختلاف الأرض » وباختلاف ما فيها 
من زرع وشجرء وبوقت الزراعة » ووقت السقي ؛ ولعل كلام الجمهور جري 
عن الحا لم 


ويفرد كل من مرتفع ومنخفض بسقي ؛ بأن يسقي أحدهما حتئ يبلغ 


و 5-2 


الكعبين » ثم يسد . ثم يسقي الآخرء أما إذا اتسع الماء .. فيسقي كل منهم 


0 90 
اه اكوم إثير 
تبسر 2 لجالا 


ولو أحيّوا دفعة » أو جُهل السابق . . سقى الأعلئ فالأعلئ ؛ كما يُوْحَدْ من 
و م ل 5. 5 1 
كلام القاضي ابي الطيب وغيره ٠‏ قال الاذرعي : ( ولا يبعد القول بالإقراع ) 
؛: (:) 52007 ؟؛ (ه) 
انتهئ 7 ء وهو ظاهرٌ في الأولى " . 


اي 0 8 
3 5 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ( 57/17 ) عن سيدتنا عائشة رضي اللّه عنها » سنن أبي داوود 
( "757 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما . 
(0) الحاوي الكبير ( 55/9" ) » روض الطالب ( 551/١‏ ) . 

(6) تعليقة الطبري ( ق 48/5 ) مخطوط . 

(؟) قوت المحتاج ( 55٠/7‏ ) . 

(4) عبارة الشارح رحمه اللّه تعالل في « مغني المحتاج 5:8١ - ٠0/5)»‏ ):( والمراد >» 


4 


ياه ممق 


ولو أراد شخصٌ إحياء مواتٍ أقرب إلى الماء ممَّن أحيا قبله ؛ فإن ضبّق على 
السابقين . . مُنِع ؛ لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها » والماء من أعظم مرافقها . 
وإلا . . فلا منع » والتقييد بالأقزب زاده ابن المقري على « الروضة »'''ء وهو 
المعتمد ؛ كما صرّح به القاضي [ أبو الطيب ] وغيره” '' ؛ لكلا يصير ذلك 
ذريعة إلى استحقاقه السقي قبلهم أو معهم” ''. 

لك فد 

وما أخِذ من الماء المباح بِيدٍ أو ظرفٍ ؛ كإناءِ أو حوض مسدود . . ملِك ؛ 

كالاحتطاب والاحتشاش » ولو ردَّه إلى محله . . لم يصر شريكاً به . 


بالأعلى ‏ أي : في عبارة الإمام النووي في « منهاج الطالبين  »‏ : المحيي قبل الثاني وهلكذا . 


لا الأقرب إلى النهر» وعبّروا بذلك جرياً على الغالب من أن من أحيا بقعةٌ يحرص علئ قربها 
من الماء ما أمكن ؛ لِمَا فيه من سهولة السقي وخمّة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء » ومن 
هنا : يُقدِّم الأقرب إلى النهر إن أحيّوا دفعة » أو ججهل السابق منهم » وهو المعتمد وإن قال 
الأذرعي : ولا يبعد الإقراع ) . 

.) ١1١5/5 ( روضة الطالبين‎ » ) 55١/١ ( روض الطالب‎ )١( 

(') تعليقة الطبري ( 14/73 ) مخطوط . 

(*) اعتمد الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » ( 54١/7‏ ) : أن الحكم لا يتقيّد 
بالأقربية وفاقاً لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه اللّه تعالى في « أسنى المطالب »( 555/7 ) . 
وعبارة « مغني المحتاج » : ( وقضية ذلك : أنه لا يتقيّد المنع بكونه أقرب إلئ رأس النهر » وهو 
كذلك ؛ كما هو ظاهر كلام « الروضة » » خلافاً لابن المقري ) » وقال الشهاب الرملي رحمه اللّه 
تعالئ في « حاشيته علئ أسنى المطالب » ( 155/7 ) : ( ما صرح به المصنف - كالقاضي 
أبي الطيب وغيره ‏ مأخوذ من قول الأصل : «فإن ضيق على السابقين . . . » إلى آخره ؛ فإنه إنما 
يضيق عليهم إذا كان أقرب إلئ رأس النهر ؛ كما علم مما مرء فهما متحدان لا مخالفة بينهما ) . 


أما الداخل فى نهر حفرَهُ . . فإنه باق علئ إباحته » للكن مالك النهر أحقٌّ به ؛ 
كالسيل يدخل فى ملكه » ولغيره الشرب وسقى الدواب والاستعمال منه ولو بدلو . 


وعمارة الأنهار وبناء القناطر من بيت المال » قال الزركشي : ( ولو كان على 
الماء المباح قاطنون . . فأهل النهر أُولئ به » قاله القاضي أبو الطيب /٠‏ وفى 
معنئ ذلك : حافات المياه التي يعجّ جميع الناس الارتفاق بها :فلا يجوز تملك 
شيءٍ منها بالإحياء » ولا بابتياع من بيت المال » ولا بغيره » وقد عمَّت البلوى 
بالأبنية على حافات النيل » كما عمَّت بالقرافة مع أنها مسبّلةٌ !!) انتهئ ”'" . 


[ حكم ما لو حفر جماعة نهراً ] 
ولو حفر النهر جماعةً . . اشتركوا في ملكه بقدر أعمالهم . فإن شرطوا شركة 
زاد أحدهم في العمل . . فمتبرّعٌ » إلا إن أكرهه الباقون علئ ذلك » أو شرطوا 
له عوضاً . . فإنه يرجع [ عليهم ]' ' ' بأجرة الزائد . 
ولا يُّقَدَّم الأعلئ هنا ؛ لاستوائهم في الملكية » فإن اقتسموا الماء مياومة 
يأخذ الآخر نوبته . . فعليه أجرة نوبته من النهر للمدّة التي أخذ هو نوبته فيها . 


) انظر « الجهر بمنع البروز علئ شاطيع النهر ) ضمن « الحاوي للفتاوي ”3 5م‎ )١( 
.) 5606/7502 » فى الأصل : ( عليه ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )0( 


مق 


٠ 


ويُمنّع أحدهم من توسيع فم النهر » ومن تضييقه » ومن تقديم رأس الساقية 
التي يجري فيها الماء إلئ أرضه » ومن تأخيره » ومن إجراء ما يملكه فيه » ومن 
بناء قنطرةٍ ورحى عليه » ومن غرس شجر علئ حافته » إلا برضا الباقين ؛ كما 
في سائر الأملاك المشتركة » وعمارته بحسب الملك 


إلا منه.. حكم لهم 


و 


بملكه ؛ لأنهم أصحاب يدٍ وانتفاع » ولو تنازعوا في قدر أنصبائهم منه . . جء 


بينهم علئ قدر أنصبائهم من الأرض | ؛ لآن الظاهر : أن الشركة بحسب الملك » 


والقناة المشتركة بين جما 
في عرض الخهر عن مستي دن أرضه 1 فيهائ ")قي مساو 
أ و متفاوتة على قدر الحصص من القناة » فيجوز تمازيياات مارت قوق 
لدكن لذي الثلث مثلاً ثقبةٌ » ولذي الثُّلئين ثقبتان » ويصنع كلّ منهم بمائه له ما 
شاء » لكن لا يسوقه إلئ أرض ليس لها شربٌ منه ؛ لأنه يجعل لها شرباً لم 
وساي يعض للك في( بات القزييمة) فاه الله تعال 


(؟) في الأصل : ( فيما ) » والتصويب من ١‏ الشرح الكبير» ١57/70‏ ) » وه روضة 


0 
و يك صيدت 
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5 


7 باذ[ حي ] ""الإنام أرنا [لترعن] ”ليها إبل السلداة وي 
ونَعَجٌ م ضالةٌ ( وخيلٌ المقاتلة والأموال الححشْرية ) بفتح الحاء المهملة وإسكا 
الشين المعجمة ؛ أي : المحشورة ؛ وهي : المجموعة لمصالح المسلمين ( ومال 
من يضعف عن الإبعاد في طلب التجعة ) بضم النون ؛ وهو : الذهاب للكلأ 
وغيره ( ولم يضرٌ ذلك بالناس ) لكونه قليلاً من كثير يكفي المسلمين . . ( جاز 
في أصمحٌ القولين ) لأنه صلى اللّه عليه وسلم حمى النقيع - بالنون - لخيل 
العفو وات 1 

( ولا يجوز في الآخر) لخبر ١:‏ لا حمئ إلا للّه ولرسوله » رواه البخاري 

وأجاب الأول عن الخبر : بأنه قد رُوي : «لا حمئ إلا للّه ولرسوله والأئمة 
من بعده )”” 'ء فإن لم تثبت تثبت هلذه الزيادة . ./ فمعناه : لا حمئا إلا أن يُقصّد 


به وجه الله ؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ء لا كفعل الجاهليّة ؛ فإن 


2) 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( أحيا ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ (؟) في الأصل : ( ليرعئ ) » والتصويب من مخطوطات‎ 

(6) صحيح ابن حبان ( 187 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما . 
(5) صحيح البخاري ( 717١‏ ) عن سيدنا الصعب بن جثامة رضي اللّه عنه . 
(5) أورده الجويني في « نهاية المطلب » ( 788/8 ) . 


م60 


6 سد بك ص و أ 
نان الك الكاكة يهار أن 


العزيز منهم كان يصعد علئ مرتفع من الأرض ويستعوي كلباً » فحيث انتهئ 
صوت الكلب من كل ناحيةٍ . . كان حمئّ لنفسه » يمنعه من غيره » ويشترك 
هو وغيره في غيره » فثهوا عن ذلك" '' . 

واحترز ب ( الإمام  )‏ أي : ومثله نائبه على الأصح - عن الآحاد » فلو 
حمر ]”'" عضن الرعكة مواتاً » ومنع الناس منه زماناً » ورعاه » ثم ظهر الإمام 
عليه . . رفع يده عنه » ولا غرم عليه » ولا يعزّره » وينهاه عن مثل ذلك . 

وبقولة:5([لنوفن ]'" فنها..ي) إلا ارو عة) إذا بحيرة لتفيه 7 :.: 
فإنه يمتنع ؛ لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعله . 


0 ور 8 
د عد 


( فإن زالت الحاجة . . جاز أن يُعاد ) ما حماه ( إلى ما كان ) لآأن الحكم 
إذا ثبت لعلةٍ . . زال بزوالها ؛ كما قال القاضي أبو الطيب : ( هو”'' أن يكون 
َعَم الجزية والصدقات وما أشبه ذلك قد عدمت )''' » ولو أحياه مُحَى بإذن 
[ الإمام ]”'' . . ملكه » وكان الإذن فيه نقضاً » وينصب الإمام أو نائبه على 


. ) 555/65 ( » النجم الوهاج‎ «١ أورد ذلك الدميري في‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( أحيا ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 5١9/١١‏ ) . 

(*) في الأصل : ( ليرعئ ) » والتصويب مما تقدم قريباً من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 

(5) أي : إذا حمى الإمام لنفسه . 

(5) أي : زوالها . ا 
(5) تعليقة الطبري ( ق 41/5 ) مخطوط . 0 
(0) في الأصل : ( الأمان ) » والتصويب من هامش الأصل . 0 


ص از 


ا ول الله ص 


الحمئ أميناً يُدخِل فيه دوابٌ الضعفاء , لا دواب الإمام ؛ لأنه قويٌّ » فإن رعاه 
3 قويٌّ . . [ منع ] منه » ولا يغرم شيئاً ولا يُعَزّرء قال في « الروضة » : ( وليس 
هلذا مخالفاً لِمَا ذكرناه ذ في « الحج ) أن من أتلف شيئاً من نبات النقيع . . 
ضمنه على الأصح كان با ااال الي زود بد عا رون 
له » وما هناك في الإتلاف بغيره . 

و ود سا ري شعني مار 
وسلم . .. لا يجوز تغييره بحالٍ ) لأنه نص » فلا بُ: : نض بالاجتهاد ولو اسدَغني 
عنه » فمن زرع فيه أو غرس أو بنئ . . قلع . 

وليس للإمام أن يحمي الماء العذب لشرب الخيل والمواشي المذكورة ‏ 
أو يعتاض عن رعي الحمئ وإحياء الموات . 


الى تت بي الزن بالمتصر يا وبيج لا بار والقاة | 
لو سقئ زرعه بمغصوب ضمن الماء المغصوب ببدله » والغلة له ؛ لأنه 
المالك للبذرء فإن غرم البدل ان 1 ماح الماء . . كانت الغلّة أطيب 
له مما لو غرم البدل فقط . 


ولو أشعل ناراً في حطب مباح . . لم يمنع أحداً الانتفاع بها . فإن كان 


.)١١١/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 


منها . 


ولا يصح بيع ماء البكر والقناة منفرداً عنهما ؟ لأنه يزيد شيئاً فشيئاً ويختلط . 
فإن باعه بشرط أخذه الآن . . صم » ولو باع صاعاً من ماءٍ راكلٍ . . صم ؛ لعدم 
زيادته » أو من جار. . فلا ؛ لأنه لا يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط ؛ لعدم 


وكوجة 
6 د 


ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار . . بطل البيع في الجميع ؛ للجهالة 
إن أفهم كلام ٠‏ الروضة » البطلان في الماء فقط ؛ عملاً بتفريق الصفقة 217 ؛ 
فإن اشترى البثئر وماءها الظاهر » أو جزأهما شائعاً وقد عرف /[ عمقها ]'') 
فيهما.. صحّ » وما ينبع من الماء في الثانية مشتركٌ بينهما كالظاهرء بخلاف 
ما لو[ اشتراها وجزأها ]” ") الشائع دون الماء أو أطلق . . لا يصح ؛ لئلا يختلط 
الماءان . 


.) ١.0/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) في الأصل : ( عمقهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » (55/7: ) » و١‏ مغني 
المحتاج » ( 585/7 ) . 

(0) في الأصل : ( اث شتراهما أو جزأهما ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 505/7 ). 
و« مغني المحتاج » ( 585/57 ) . 


1 
( باب ) بيان ( اللقطة ) وحكمها 
هي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها » ويقال : لقاطة بضم اللام » ولمَط 
بتععوا نيل هاء 7ك لقة::اللشترية الملقوط + 
وشرعاً : ما وُجد من حقّ محترم غير محرز ء لا يعرف الواجدٌ مستحقه . 
بخلاف المحرز ؛ كما سيأتي . 


ع تمع معنو 
درا اا 2١‏ 


والأصل فيها قبل الإجماع : خبر « الصحيحين » عن زيد بن خالد الجهني : 
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم شيل عن لقطة الذهب أو الوّرق » فقال : « اعرف 
عفاصها ووكاءها » ثم عرّفها سنة » فإن لم تعرف . . فاستنفقها » ولتكن وديعة 
عندك ؛ فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر . . فأدّها إليه » وإلا . . فشأنك بها » . 
نسالة عن شيانة الإدل + فقال ها تلق ونه 18 ذغها نان مهيا ادها 
وسقاءها . تَردُ الماء وتأكل الشجر حتئئل يلقاها ريّها ؛ » وسأله عن الشاة » فقال : 
وخذمانو ل نيا هي لك اوالأخياك أن لقف 00 


)١(‏ ونظمها [ ابن مالك ] في بيت فقال : [ من الرجز] 
ل قا ل 0 0 و 1 كنا] لا قبط قن : 
« من شرح المنهاج للمصنف » [ أي : « مغني المحتاج » ( 015/7 ) ] . هامش . 


[ أركان اللقطة ] 
وأركانها [ ثلاثةٌ ]”'' : لقط لقطّ » وملقوط » ولاقطّ ؛ كما يُعلّم ذلك مما يأني . 
وفي اللقط معنى الأمانة والولاية من حيث إن الملتقط أمينٌ فيما لقطه » والشرع 
وعلط فار فى علطتي معدي كسان هن بي نال 
التملك بعة التعزيت + والمعلّب متهسما القائي. . 


(إذا وجد الحرٌ الرشيد لقطةٌ في غير الحرم ) المكي ( في موضعٍ يؤمن 
عليها ) لأمانة أهله . وليس الموضع مملوكاً . ولا ان الشركة . ( فالأولى ) 


ادو 7ل >ة23 ل 


تعالى : # وَتعَاووأ عَلّ ع 


حيو 7 


أخيه »” '' » بل يُكرّه له تركها . ولا يجب عليه الأخذ ولو غلب علئن ظَيّه 


ضياعها ؛ كما لا يجب قبول الوديعة . 


خا د 


39 


رواة كاواني مرضم ل يُؤْمَن عليها ) لعدم أ 


. قوله : ( ثلاثة ) زيادة من هامش الأصل » وأشار له بنسخة‎ )١( 

(9)اسووة الماكدنة :0 )2 

() أخرجه مسلم ( 75948 ) » وابن حبان ( 515 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وقد 
تقدم ( 56/6 ). 


ري 


اام ااا 


يأخذها ) في قولٍ رجّحه الشيخ رحمه اللّه تعالئ ؛ صيانة للمال عن الضياع ؛ 
لآن حرمة مال المسلم كحرمة دمه . 

( وقيل : فيه قولان في الحالين ؛ أحدهما : يجب ) لِمَا مرّ» ( والآخر) وهو 
الأصح :( ستحت ) لماه أيضا + والطريقة يقة الحاكية للخلاف هي الصحيحة ». 
وأصحٌ قوليها : الاستحباب ؛ كما تقرّر » وسيأتي في المحترزات . 

ا نت 

( ثم يعرف ) بفتح الياء التحتية الملتقط عقب الأخذ ؛ كما قاله المتولي 
وغيره' '' » وجوباً علئ ما قاله ابن الرفعة' '' » وندباً علئ ما قاله الأذرعي وهو 
الظاهر ' "' . ( وعاءها ) بالمد ؛ من جلدٍ أو خرقةٍ أو غيرهما . ( وعفاصّها ) قال 
الخطابي : (1 وأصله ]”*' : الجلد الذي يُلَبّس [ رأس ]” *' القارورة )''' » وقال 


. تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة (ق 15/1 ) مخطوط‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه ( 847/1١١‏ 575 ). 

(5) قوت المحتاج ( 177/4 )» وقال الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج» 
57/50 ) : ( وهو المعتمد ؛ كما هو قضية كلام الجمهور ) . 

(4) في الأصل : ( هو أصل ) » والتصويب من ١‏ معالم السئن » . 

(6) في الأصل : ( أصل ) » والتصويب من ١‏ معالم السئن » . 

69 معالم السنن ( 87/7 ) » وقال الشارح ويه الله تعالول فى ١‏ بي ( الإقناع 2/7 ( وهي 
مراد المصنف كصاحب ١‏ التنبيه ») لأنهما جمعا بين الوعاء متام ١‏ مساك ل ور 
التنبيه ؛ عن الجمهور : أن العفاص هو الوعاء . . . ) إليل آخره . 


جرلا اه “ارس 2 م لس سلا تي 
هَا وَحِنْسَّهَا وَصَمَتَهًا وَقَدرّها. وَيَستَحَتٌ 


المصنف في «١‏ المهذب » والجمهور هنا : ( الوعاء )'''» وكلاهما / صحيحٌ . 


ويتعيّن حمل كلامه هُبًّا على الأول ؛ لأنه جمع ب بين الوعاء والعفاص »2 


( ووكاءها ) بالمدّ : الخيط الذي تم يه ( وجنسّها ) أذهب هي أم فضاً 


أم ثيابٌ » ( وصفتها ) أهروية أم مرويةٌ » ( وقدرّها ) بوزنٍ أو عدّ » أو كيل 


أو ذرع ؛ وذلك لخبر زيدٍ السابق”'' » وقيس بما فيه غيرُه » وليعرف صدقٌ 


واصفها » ويُندَب كتب الأوصاف . قال الماوردي : ( وأنه التقطها من موضع 
0»") 
( 


كذا فى وقت كذا 


2 2 2 
( ويستحتٌ يستحبٌ أن يُشهد عليها ) مع تعريف شيءٍ منها » ولا يستوعب جميع 
أوصافها ؛ لئلا يتوصّل كاذبٌ إليها » بل يصفها للشهود بأوصافٍ تحصل 
بالإشهاد بها فائدةٌ » ولا يحرّم استيعابها » بل يُكرّه ؛ كما نقله القمولي عن 


الإماء' * أ »؛ وجزم به صاحب « الأنوار » (*) 


ع 


يجب ) الإشهاد ؛ لحديث ابي داوود : « من التقط 
)١(‏ المهذب (١/١5ه‏ 

(0) تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( ه//اهه ) 

(*) الحاوي الكبير ( 5717/9 ) 

(5) نهاية المطلب 0 :41١//8‏ ) » وانظر « أسنى المطالب » ( 5817/57 ) 

(6) الأنوار لأعمال الأبرار ( 70/57 ) 


عدلٍ أو ذوي عدلٍ » ولا [يكتم ] ولا يغيب »”'' » وحمله الأوّل على الندب ؛ 
إذ لم يُوْمَر به في خبر زيدٍ ؛ جمعاً بين الأخبار. 

ومحلٌّ الخلاف : إذا لم يكن السلطان ظالماً بحيث إنه إذا علم بها . . 
أخذها ء وإلا . . فيمتنع الإشهاد » وكذا التعريف ؛ كما قاله الجيلي" '' » وجزم 
به النووي في ١‏ نكته )" '' . 


2 قرنات ع 
2 ون 


( فإن أراد ) بأخذها ( حفظها على صاحبها ) فهي أمانةٌ في يده » وكذا 
درّها ونسلها ؛ لأنه يحفظها للمالك فأشبه المودّع » فإن دفعها إلى القاضي 
ولو كان اشدى العم فى نه القَبول » بخلاف الوديعة ؛ لقدرته على 
الردّ إلى المالك » و( لم يلزمه التعريف ) كما قاله الأكثرون » قالوا : لأن 
الفعريقم انيجي لتحقيق يفرط تنبلل وو ارسي يوه عاق ركرة 
كتماناً مفوّتاً للحقّ علئ صاحبه » وصحّحه الإمام والغزالي ''' » واخختاره في 
« الروضة ا وهو المعتمد ؛ كما صحّحه النووي في « شرح مسلم) ‏ أء 


2 


: سئن أبي داوود ( 170 ) عن سيدنا عياض بن حمار رضي اللّه عنه » وفي الأصل‎ )١( 
. يكتب ) » والتصويب من مصدر التخريج‎ ( 

.) 50/9١) انظر « تحرير الفتاوي‎ (١ 

(9) نكت التنبيه ( ق/77١١‏ ) مخطوط . 

(1) نهاية المطلب ( //54: ) » الوسيط ( 745/5 ). 

(4) روضة الطالبين ( 5//ا١7‏ ). 


(5) شرح صحيح مسلم (؟7١/١5‏ ) . 


05١ 


0 5 | / 
فإن بدا له أن يتملكها . . عرّفها من حينئذٍ » ولا يعتد بما سبق من تعريفه 
لها . 


ا د 


8 


( وإن أراد ) بأخذها الخيانة . الموعاية و ييه وبال المتصري” 
قلو فاق يعن :قرا ران سلاف مالم يكن له 3 لك نولو لها للحا 
برع من الضمان ؛ كما هو .شأن الغاصب . 

وان أراة ياخدها:! أن فملكيا .افيا سدة )ديد الي 3 
ريق بنااقيةشبو م ولو التقط لاض ضااك كر معهما تفن يننا © كنا 


قال السبكي : ( إنه الأشبه )”'' » وإن خالف في ذلك ابن الرفعة ؛ لأنها لقطةٌ 


واحدةٌ » والتعريف من كل منهما لكلها لا لنصفها ؛ لأنها إِنّما نُقِسَم بينهما عند 


التملّك 5" , 
د 6 


وبر ب ريو ا لساري السك داك 
بأكتود عد اخزوجسين عدي فلاف اللفظتح كاذ افناكها:. . فليست أمانة ‏ 
بل يضمنها كما سيأتى كالقرض” "الور عوك يعر جه حنم أرتجاك 


/ قضّدَ خيانةٍ . . لم يضمن بمجرّد القصد كالمودع » أو أحدث خيانة . . ضمن 


. ) تقدم ذكره وتخريجه قريباً ( 0 /لاده‎ )١( 
.)”550/7() انظر « تحرير الفتاوي‎ (2 

(©) المطلب العالى ( ق 7717/١5‏ ) مخطوط . 
(4) انظر ما سيأتي قريباً ( 0194/5 ) 


50 


عَلَى أَبْوَابٍ الْمَسَاجِدٍ وَالْأَسْوَاقٍ » وَفِي أْمَوْضِع نِم و 
(عنْ ضَاعَ لَه كَيْءٌ ؟)» أو( مَنْ ضَاعَ من دِيناق؟) ./ 


و 


ا 


نفيدا املك فلا يبطل حكمه طرق تفر, 


ع 5 و ع 9 
و َه > 


منها ونسيه . . لم يضمن » وله التملك بشرطه . 


[ كيفية تعريف اللقطة ] 

ويعرّفها ( علئ أبواب المساجد ) عند خروج الناس منها ( والأسواق ) في 
بلد الالتقاط » ( و) يجب التعريف ( في الموضع الذي وجدها فيه ) وليكثر 
منه فيه ؛ لآن طلب الشيء في مكانه أكثر» ( ويقول ) في تعريفها : ( من ضاع 
له شيءٌ ؟ ) ويستحبٌ أن يذكر في التعريف بعض (١‏ أو) صافها كالجنس ؛ 
كقوله : ( مَن ضاع منه دينارٌ ؟ ) أو العفاص أو الوكاء ؛ لأنه أقرب إلى الظفر 
بالمالك » ولا يستوفها ؛ لئلا يعتمدها كاذبٌ » فلو استوفاها . . حرّم عليه ؛ كما 
صرّح به الأذرعي ' '' » وضمن ؛ لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات . 
ويفارق هلذا ما مرّ أول الباب : من أنه لا يحرّم استيفاؤها في الإشهاد ؛ لحصر 
الشهود [ وعدم التهمة ]' ' . 
)١(‏ قوت المحتاج ( 1594/5 ) . 


(0) انظر ما تقدم قريباً ( 570/4 ) » وفي الأصل : ( وعدالتهم ) » والتصويب من « مغني 
المحتاج » ( 075/7 ) » و« نهاية المحتاج » ( 55١/6‏ ) . 


01 


وخرج بقوله : ( علئ أبواب المساجدٍ ) : المساجدٌ » فيُكره التعريف فيها ؛ 
كما جزم به في ١‏ شرح المهذب »'''ء وإن أفهم كلام « الروضة » التحريم' '' » 
إلا المسجد الحرام فلا يُكرّه التعريف فيه ؛ اعتباراً بالعرف » ولأنه مجمع 
الناس . ومقتضئ ذلك : أن مسجد المدينة والأقصين كذلك » ولو أراد سفراً . . 
استنات بإذن الحاكم من يحفظها ويُعرّفها » فإن سافر بها أو استناب بغير إذن 
الحاكم مع وجوده . . ضمن لتقصيره . 


قه 
26 2 326 


فإن التقط في الصحراء وهناك قافلةٌ . . تبعها وعدّف فيها ؛ إذ لا فائدة في 
التعريف في الأماكن الخالية » فإن لم يرد ذلك . . ففي بلدٍ يقصدها قرُبت 
أم بَعَدت » سواء أقصدها ابتداءً أم لا »ء حتئ لو قصد بعد قصده الأول بلدةً 
أخرئ ولو بلدته التي سافر منها . . عرّف فيها » ولا يكلّف العدول عنها إلئ 
أقرب البلاد إل ذلك المكان . 
22 6 


( وقيل ) وهو الأصح : ( إن كان ) الملتمّط ( قليلاً ) غير متموّلٍ ؛ كحبّة بر 


2 ها‎ «6-٠ 


2 م 
[ وزبيبة ]' '' . . لم يُعرّف » ويستبدٌ به واجده ؛ فعن سيدنا عمر بن الخطاب 


.)١١5-5١7/5( المجموع‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( 7١8/5‏ ). 

(6) في الأففل 5(:و تمت )1 والقتهيويت» فق 9 أستنى المطالب ») (97/5: )» و« مغني 
المحتاج )(١5/د'“"ه).‏ 


و َو 
3-4 
4 


ثت ا سن مسي كه 


0 عه 314 7 ٠‏ 2 م 
كاه أن يَعَدَفَهُ فى الحال 


رضي اللّه تعالى عنه : أنه رأئ رجلاً يُعرّف زبيبةَ » فضربه بالدرّة وقال : ( إن من 
الورع ما يمقثٌ اللّه عليه ) ' '' . 


وإن كان متموّلاً ؛ بأن كان كما قال الروياني - دانق فضة”'" . . ( كفاه أن 
يعرّفه في الحال , ثم يتملّكه ) أو دائق ذهب . . عرّفه يوماً أو يومَينٍ أو ثلاثةً : 
ويختلف ذلك باختلاف المال . 

( وقّر القليل ) المتموّل على الأصح بما يظنٌ أن فاقده لا يكثر الأسف 
عليه وول يطرل طلمه نه ظاتيا #الأن ذلك دلين محقارقة وبر تدر أيضا 
( بالدينار» وقدِّر بالدرهم ) لقول عائشة رضي اللّه تعالى عنها : ( لا بأس 
بما دون الدرهم أن يستنفع به )”2 /( وقدّر بما لا يُقطّع فيه يد السارق ) 


8 
لآنه ثاقه : 


عليه ب عقي 
ب عت بر رن 
0000 حرم 2 


( وظاهر المذهب : أنه لا فرق ) في وجوب التعريف سنة ( بين القليل 


) أورده الماوردي في « الحاوي الكبير ») ( 555/4 ) » والزمخشري في ( ربيع الأبرار‎ )١( 
.) 733582 (؟/‎ 
. ) ”"560/5( انظر « الشرح الكبير)‎ )0( 


(*) أخرجه ابن أبى شيبة ( 77١1/١‏ ) بنحوه . 


ا 
رديه 1 يدن يا “2 ع ا ا 0 لز اي الات كم 0 0-0 1 5 ا ا 0 0 : 
: 00 -4 ل 1 . 7 1 0 الام جاب ّ ٍ 1 5 8 5 : 71 2 5 2 
أ ال : 1 ١‏ 8 32 0 1 ا ا : 1 4 35 3 3 0001 خم ل 1 08 
ا 2 يدر م تر 0 7 0 0 0 ورا و ذه هي اي لي 2 عم , 
52 : ع 4 أياد عع 1 ل 0 1 2 0 الاي او ار 8 3 ا ا 5 
2 1 3 م ا را له 3 ”0 0 44 د ا م 3 1 0 0 2 
١‏ 1 3 0 ا اد 1 عع 8 
2 5 تت 7 ا 3 1 5 
4 لخ 2 95 عي 3 تت ف 3 


والكثير ) لعموم الأخبارء ولأنها جهةٌ من جهات [ التملك ]”'' » فا 
[ فيها ]"' '' القليل والكثير . 


2 


َ 
[ في حكم التقاط السنابل وقت الحصاد ] 
التقاط السنابل في وقت الحصاد ؛ إن ظن إعراض المالك عنها أو رضاه 
بأخذها . . جاز» وإلا . . فلا » ولا فرق بين أن يكون الآخذ من أهل الزكاة أم لا 
وإن خالف في ذلك الزركشي” *' ؛ لأن هلذا القدر مُعْتَمَرٌ ؛ كما جرئ عليه 
السلف والخلف . 


ولو التقط كلباً يُقتئى . . عرّفه سنةً أو ما يليق به » ثم اختصّ به » فإن ظهر 
صاحبه وكان باقياً . . أخذه » وإلا . . فلا شيء له » ويُعرّف الخمر المحترمة بما 
يليق بها . 


(و) لا يجب استيعاب السنة في التعريف . بل ( يجوز التعريف فى 


)١(‏ فى الأصل : ( التمليك ) ». والتصويب من ١‏ كفاية النبيه» ( 57١/١١‏ )»2 و( مغنى 
المحتاج » ( 7/ "اه ) . ْ 
(؟) في الأصل : ( فيه ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 57١/١١‏ ) » و« مغني المحتاج ») 
0 2 ). 

(6) خادم الرافعي والروضة ( ق 7/9 ) مخطوط . 


م06 24 


سَنَةِ مُتَمَدَقَةِ » وَقِيل لايرو 1 أظهه 


سنةٍ متفرقةٍ ) في [ سنتّين ]''' ؛ لإطلاق الخبر”"' ؛ كأن يُعرّف شهراً ويترك 
كيرا . وهلكذا ؛ لأنه عرفها سند » كما لو نذر صوم سنق» وقّده الإمام ب 
إذا لم يؤدّ إلى نسيان النُوب السابقة » وإلا . . فلا يجوز قطعاً" '' » وبأن يبيّن 
في التعريف زمن الوجدان ؛ حتئ يكون ذلك في مقابلة ما جرئ من التأخير 


متبط يُسترّط الفور للتعريف » بل المعتبر تعريف سنة متلا ١‏ كان » قال 
اللاي اع وسو سوو سوا سي 


كت 


( وقيل : لا يجوز ) التعريف سنة ف مفدّقة ؛ لأنه لا يظهر فيه فائدة [ التعريف ] » 
( والأول أظهر ) لِمَا قدّمناه . 


. مخطوط‎ ) ١75/١ في الأصل : ( سنين ) » والتصويب من « هادي النبيه ؛ ( ق‎ )١( 
. ) تقدم ذكره وتخريجه أول الباب ( 0/ل/اده‎ )( 

(9) نهاية المطلب ( //57: ) . 

(5) كفاية النبيه ( 5758/1١1١‏ ). 

(6) خادم الرافعي والروضة ( ق 9/94" ) مخطوط » وعبارة الشارح رحمه الله تعالئ في 
« مغني المحتاج ) ( 07/7 ) : ( تنبيه : أفهم قوله : « ثم يعرّفها ) أمرين ؛ أحدهما : أن 
المبادرة بالتعريف عقب الالتقاط لا تجب » وهو كذلك على الأصح في « أصل الروضة » . 
وقال البلقيني : محل جواز التأخير : ما لم يغلب علئ ظن الملتقط أنه يفوت معرفة المالك 
بالتأخير » فإن غلب علئ ظنه ذلك . . وجب البدار» ولم يتعرّضوا له . انتهئ » وهلذا 
ظاهة ) . 


ََ 0 


م 
اه > م ٠ه‏ ”7 ره سر #م ةر )0ه 200 مه 31 هابر بير ٠‏ , 01 


ويُعرّف على العادة ؛ فيعرّف أولا كل يوم مرتين في طرفيه » ثم في كل يوم 
مرة » ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين » ثم في كل شهر مرةٌ » قال الزركشي : 
(1قيل ] : مرادهم : يُعرّف كل مدَّة من هلذه المُدَدٍ ثلاثة شهور)' '' . 

ويتولى التعريف بنفسه أو نائبه » ولا يكفي تعريف شخص مشهور بالخلاعة 
والمُجون ؛ إذ لا تحصل به فائدة التعريف . فلا بِدَّ أن يكون مكلفاً » ولا يُشتوّط 
فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله ؛ كما قاله ابن الرفعة”'' . 

قال الجوهري : ( والمجون : ألا يبال الإنسان بما صنع )”" . 


ند كن فت 


( وإذا عرّف ) بعد قصد التملّك ولم يجد المالك ( واختار التملّك ) بلفظ ؛ 
5 ( تملّكت ما التقطبّه ) . . ( ملك ) ه ؛ لأنه تمليك مالٍ ببدلٍ فتوفّف على 
الاختيار كالشفيع » ولا فرق بين الغني والفقير . 

(لوقجل :بتكل فى :طلكه )انض +( الفعرياك أبواة له يرف بالعملك؟ 
لأنه قصده عند الأخذ . 


)١(‏ تكملة كافي المحتاج ( ق 771/7 ) مخطوط » وقوله هلذا في مقابلة التقرير السابق » فأشار 
إل أن الزركشي نقل أن مرادهم منه : أن يُعرّفها طرفي النهار ثلاثة أشهر » ثم طرفه فقط ثلاثة 
أخرئ » ثم في كل جمعةٍ مر في طرف يوم منها ثلاثة أخرئ » ثم كل شهر ثلاثة أخرى . انظر 
« حاشية البجيرمى على الخطيب ») ( 7375/79 ) . 

(9) كفاية النبيه ( 577/1١١‏ ). 


(9) الصحاح 755/60 )ء مادة ( مجن ). 


تن فلك كيل انملك ال اتوي 
جا جيه شتأ لتّمَلْكِ . . أَحَدَهَا مَعَ زيَادَتِهًا » وَإِنّ جَاءَ ب بَعْدَ آَلتّمَلّك 


( وان هلك ) ما التقطه ( قبل أن يتملّك ) + . (لم يضمد ) + ؛ لأنه أمانة 
في يده ولو بعد السنة ؛ كما ره 297 وإ هلك تعدما عملك: : . ضمن ) لأن 
مقصود اللقطة الحفظ على المالك ‏ وفي إسقاط الغرم استهلاكٌ لها . فإن كانت 
مثليةً . . غرم مثلها » وإن كانت متقومةً . . غرم قيمتها يوم التملك ؛ لأنه يوم 
دخولها فى ضمانه . 

وللايقيون عدو | تيا ماك ولا متانعيا: 

ولو قال للمالك بعد التلف : ( كنت أمسكتها لك ) وقلنا : لا يملك إلا 
بالاختيار . . لم يضمن » وكذا لو قال : ( لم أقصد شيئاً ) فإن كذَّبه المالك . . حلَّفه . 


[ حكم زيادة اللقطة إذا جاء صاحبها ] 

) راذا كالهياية ودجاء ضاحبها قل التملات: . أخذها مع زيادتها ) 
المتّصلة والمنفصلة ؛ لأنها باقية قيةٌ على ملكه » ومؤنة الردّ على المالك كالوديعة » 
وأما مؤنة التعريف ؛ فإن كان للتملّك . . فهي عليه ؛الأن التعريف سببٌ لتملكه ‏ 
ونان عط لذواة كان للسفظ راز ديعل النقامله لاعس لاك ال طلا : . فهي علئ 
نيت المال إن كأن قتدسمعة وال قفلى الماللف. 


مح دخ فيزم 
ك2 لد 


( وإن جاء ) صاحبها ( بعد التملك ) وهي باقيةٌ بحالها » ولم يتعلق بها 


) 077/5 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )١( 


لك 


حقٌ لازم يمنع بيعها ؛ كما في القرض . . ( أخذها مع الزيادة المتّصلة ) وإن 
خلاتث بعد العملك (:ذون المتفصلة')الحادثة بخ العملق © لبخدوتها غلم 
ملك الملتقط . وإن حدثت قبل التملك ثم انفصلت بعده . . ردّها ؛ كنظيره 
من الردّ بالعيب وغيره » فلو التقط حائلا فحبلت قبل تملكها » ثم ولدت . 
رد الولد مع الأمَّ . 

( ع د 


وإن جاء المالك وقد بيعت . . فله فسخ البيع في زمن الخيار إذا كان لغير 
المشتري وحده في أحد وجهّين جزم به ابن المقري' ' ' » لاستحقاقه الرجوع لعين 
ماله مع بقائه » بخلاف ما إذا كان للمشتري وحده . . فليس له الفسخ كالبائع . 

وإذا لم يتعلّق بها حقٌّ وطلبها المالك » وطلب الملتقط العدول إلئ بدلها . . 

ام نا 

ويجب على الملتقط ردَّها إل مالكها إذا عرفه قبل طلبها ؛ كما قاله الرافعى 
في ( الوديعة ) '' . 

وإن نقصت بعيب أو نحوه طرأ بعد التملك . . فللمالك أخذها مع الأرش ؛ 
لأن الكل :مضهون ع انكذا الحمن + 
( وان جاء من يذَّعيها ) ولم يصفها ولا بيئة له بها . . لم تُدفَع إليه » إلا أن 


[ 


(؟) روض الطالب ( ١/؟لة‏ ). 
0( تقدم ذكره وتخريجه أول الباب (ه/لامه ). 
() الشرح الكبير (191/1) . 


يعلم الملتقط أنها له ؛ فيلزمه دفعها إليه » ( و) إن ( وصفها ) بجميع صفاتها 
( فغلب علئ ظيّْه ) أي : الملتقط ( صدقه . . جاز ) له ( أن يدفعها إليه ) عملاً 
بظيّهِ » بل يسن ولا يجب . 

[( ولا يلزمه ) الدفع ( إلا ببينةٍ ) مما يثبت بها الملك ؛ كالشاهد واليمين ؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدَّعي »" '' » فإن أقام بينة بذلك 
عند الحاكم ؛ كما قاله في « الكفاية » . . وجب عليه دفعها إليه ' ' ' » ولا يكفي 
إخبار البينة للملتقط » بل لا بدّ من سماع القاضي لها » وقضائه على الملتقط 
بالدفع ] 7" . 


3 ات و 2 
خرء لل 70 ك2 


اه 
بو 


غير إجبار حاكم يراه » فأقام آخر بينة بها . . حُوّلت إليه ؛ عملاً بالبينة » فإن 
تلفت عنده . . فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه » والقرار على 
المدفوع إليه ؛ لحصول التلف عنده » فيرجع الملتقط بما غرمه عليه إن لم 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( 14١‏ ) » والدارقطني ( 191//54 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما . 

(0) كفاية النبيه ( 046/1١١‏ ). 

(6) قول المصنف : ( ولا يلزمه إلا ببيئة ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق ‏ 
وشرحه مهم . وقد استقينا شرحه من «١‏ كفاية النبيه » ( 5727/١١‏ ) و( شرح التنبيه » للسيوطي 
( 55/1 ) و« تحفة المحتاج ) 7794/50 ) » و( مغني المحتاج » ( 7/لاه ‏ 078 ) . 


هال١‎ 


يقر له بالملك ٠‏ فإن أقرّ له به . . لم يرجع ؛ مؤاخذةٌ له بإقراره » أما إذا لم يظن 
الصدق . . لم يجز الدفع ولو مع الشكٌ في صدقه . 

ولو حكم عليه حاكمٌ بالدفع عند الوصف وهو يرئ ذلك . . لم يطَالَّثِ ؛ 
لعدم تقصيره في الدفع » ولو كان الذي أخذه الواصف [ بدل ]"'' اللقطة عند 
تلفها''' . ./ لم يطالبه صاحب الببّنة ؛ لأن الذي في يده مال الملتقط . 


إيى 
ى مي 
-ه 


[ لقطة الحرم ] 

( فإن وجد اللقطة في الحرم ) المكي . . ( لم يجز أن يلتقطها إلا للحفظ 
على ظاهر المذهب ) لخبر : « إن هنذا البلد حبمه الله ؛ لا تحلّ لقطته إلا 
لمنشد » رواه البخاري” "' ؛ أي : لمعرّفٍ على الدوام » وإلا . . فسائر البلاد 
كذلك » فلا تظهر فائدة التتخصيص . والمعنيئ : أن مكة مَثابةٌ للناس ؛ يعودون 
إليها مرةً بعد أخرئ » فربّما يعود مالكها أو نائبه ليطلبها . 


: في الأصل : ( بعد ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 078/7 ) » وعبارته‎ )١( 

( نعم ؛ لو كانت اللقطة قد أتلفها الملتقط بعد التملك » ثم ادعاها بعد ووصفها » فسلم إليه ظ 

البدل » ثم جاء آخر فأقام بينة بها . . لم يرجع على المدفوع إليه لتلفه في يده ؛ لأن الذمي 0 

حصل فى يده مال الملتقط لا مال المدّعى ) . 1 
)١( 7‏ في هامش الأصل ( بلغ مقابلة بالروضة الشريفة ) . 5 
2 ”) صحيح البخاري ( 19417 ) عن سيدنا عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما بنحوه . 5 


و 
س 5 2 .ادس 6 57 1 م" أ 8 ُ - مع و هه 
وق : يَجَورْ أن يَلتَمَط لِلتمّلك . وَإِنَ كان الوَاجد عَبْدا . 


1 -ه -ه 2 1 ماه / ا ل © مس 
أَحَدَّهمَا : يجوز أالْتِقَاطة . وَيَمْلكة ألسَّيّد بَعْدَ ألحَؤل ؛ 


ويجب عليه الإقامة بها ليعرّفها ‏ [ أو دفعها ]''' إلى الحاكم ليعرّفها . قال 
ابن المقري : ( وقد يجىء هلذا التخيير فيما التقط للحفظ )" '' . 

وخرج ب ( الحرم المكي ) : المدني » فهو كسائر البلاد في حكم اللقطة ؛ 
كما صرّح به الدارمي والروياني ' '' » وإن سوّئ بينهما البلقيني”*' . 

: 0و : 

( وقيل : يجوز أن يلتقط للتملك ) والمراد بالخبر : تأكيد التعريف لها 
سنة ؛ لئلا يظن الاكتفاء بتعريفها في الموسم » والخلاف في المتموّل » أما 
غيره . . فيستبدٌ به واجده ؛ كما هو ظاهرٌ وإن لم أَرَ من تعرّض له . 


[ لقطة العبد ] 
( وإن كان الواجد عبداً ) ولم يأذن له سيده في الالتقاط ولم ينهه عنه . . 
( ففيه قولان ؛ أحدهما : يجوز التقاطه ) لعموم قوله صلى اللّه عليه وسلم : 
« من وجد لقطة . . فليُشْهد عليها »”*' » ولأنه سبب [ تملك ]"' ' يصح من 
الصبي فصم منه كالاحتطاب » ( ويملكه السيد بعد الحول ؛ إما بتعريفه ) 


. في الأصل : ( أدفعها ) » والتصويب من هامش الأصل‎ )١( 

(0) روض الطالب 5١/١١‏ ). 

() انظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق 55/9 ) مخطوط . 

(؛) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام ( 108/73 ) مخطوط . 

(5) أخرجه ابن حبان ( 5845 ) » وأبو داوود ( 17١5‏ ) عن سيدنا عياض بن حمار رضي اللّه 


عنه » وقد تقدم ( 01١/05‏ ). 
(5) في الأصل : ( تمليك ) » والتصويب من سياق العبارة . 


لفك 


لأن [التقاط عبده ]''' كالتقاطه » ( أو [ بتعريف ]' '' العبد ) لأنه الملتقط . 

( والثاني ) وهو الأظهر : ( لا يجوز التقاطه ) لأنه ليس من أهل الولاية 
والملك » ولا يعتدٌ علئ هنذا بتعريفه » فلو أخذه منه أجنبيٌ أو سيده . . كان 
التقاطاً له » وسقط عن العبد الضمان . 

( وان تلفت في يده . . ضمنها في رقبته ) كما لو غصبها » فإن كانت 
الملتقطة مستولدةً . . ضمن السيد اللقطة وإن لم يعلم التقاطها ؛ لأن جنايتها 
عليه » وإنَّما يتعلّق برقبة الرقيق إذا لم يعلم بها السيد » فإن علم بها وأقدّها 
في يده وهو أمينٌ . . فلا ضمان ؛ إذ يده كيده » فإن استحفظه وهو غير أمين 
أو افدنه .ساقس العين لكر بيدانه يهان لقم نابا عي بسار 
أموال السيد » ولو أفلس السيد . . قدّم مالك اللقطة في العبد علئ سائر الغرماء . 

ع د 

( وإن دفعها إلى السيد . . زال عنه الضمان ) لأنه دفعها إلى من هو أهلٍّ 
للالتقاط » بخلاف نظيره من الغصب ؛ لعدم الإذن فيه » فإن أذن له سيده 
فيه.. صم » وطرد ابن أبي هريرة فيه القولين » وقطع غيره بالصحّة'"', 


. مخطوط‎ ) ١78/1١ هادي النبيه » ( ق‎ «١ فى الأصل : ( التقاطه عنده ) » والتصويب من‎ )١( 
. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( بتعريفه ) » والتصويب من مخطوطات‎ )5( 

(0) انظر « الشرح الكبير » (7”11//5 ) » وعبارة الشارح رحمه الله تعالى في « مغني المحتاج » 
077/7 ) :( فإن أذن له ؛ كقوله : مت وجدت لقطة فأتني بها . . . صم جزماً ) . 


ع 5 
3 0 8 م 00# ك3 7 4 ' 3 3 5 3 2 0 1 00 1 
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عد 5 32 0 2 لقم حت 54 كد 


ار 


م د تير و 


لخْرٌ عَلى أ لمَنصُوص ؛ فتكون 


دهم 


ا ا و2 5 
وَإن كان نصفة حرًا وَنصمه عَبْدا . . ذ 


31 4 31 
له مر دده م مومر8 ورودى.نل. دده ٠‏ 


أو نهاه عنه . . فقطع الإصطخري بالمنع”'' ‏ وقوّاه في « الروضة » وطرد غيره 
القولين فيه”'' . 

وهل الإذن في الاكتساب إِذنْ في الالتقاط أو لا ؟ فيه وجهان ؛ أوجهّهما : 
الأول . 
ولو عتق الملتقط بلا إِذْنٍ . . فكأنه التقط حينكل' '' . 


[ لقطة المبعٌض ] 

( وان كان نصفه حراً ونصفه عبداً ) مثلاً . . ( فهو كالحرٌ على المنصوص ) 
/فلا يُنترّع من يده ؛ لأن الأصح : أنه يملك ببعضه الحرّ ( فتكون بينه 
وبين مولاه ) أي : في غير [ المهايأة]' '' » ( يعرّفان ويملكان ) بحسب 
الرّق والحرية ؛ كحرّين التقطا » ويشتركان في سائر النادر من الاكتساب 
والمؤن . 


. ) 711//5( انظر « الشرح الكبير»‎ )١( 
.) 7٠١ال-‎ 7٠١5/5 ( روضة الطالبين‎ )0( 

() قال في « مغني المحتاج » ( 0177/1 ) : ( تنبيه : قوله : « أخذه سيده » قد يُفَهّم أنه لو 
أعتق العبد بعد أن التقط . . لا يأخذه منه » وهو كذالك » وللعتيق تملكها وكأنه التقط بعد 
1" ظ 
(؛) في الأصل : ( المهاية ) » والتتصويب من هامش الأصل . 


5 ا 


لعاملات/الليَطة 


دعو 


م 


( فإن كان بينهما مهايأةٌ . . فهل تدخل اللقطة فيها ؟ قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأظهر : ( تدخل ؛ فإن وجدها في يومه . . كانت له » وإن وجدها في يوم 


السيد . . فهي له ) فيعرّف على هلذا صاحب النوبة ويتملك » وهل يحتاج إلى 


إذن السيد في هلذه الحالة وفيما إذا لم يكن بينهما مهايآأةٌ أم لا ؟ لم أَرَ من 
تعرّض لذالك , وظاهر كلامهم : ( أنه في نوبة سيده كالقِنّ ) : أنه لا بدَّ من إذنه . 

وأما إذا لم تكن مهايأةٌ . . فيظهر من كلامهم : أنه لا يحتاج إلى إِذْنٍ ؟ تغليباً 
به . 


٠ »© - 


( والثاني : لا تدخل » فتكون بينهما ) كما لو لم تكن مهايأة ؛ فلو تنازعا 


وجدتها في يومي ) » وقال المبعٌض : ( بل في يومي ) 1 
المبعّض ؛ كما نصنّ عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ؛ لأنها في 


فقال السيد : ( 


0١1١0 
يده‎ 


ويجري الخلاف فى باقى الأكساب النادرة ؛ كالوصيّة والهبة والركاز » وفى 
المؤن ؛ كأجرة الطبيب والحجّام » وثمن الدواء » فالأكساب لمن حصلت في 
نوبته » والمؤن على من وجد سببها في نوبته في الأظهر فيهما . 


26 3 


ومقابله : يشتركان فيهما إلا أرش الجنا جناية ؛ فليس علئ من وجدت الجناية 
في نوبته » بل يد يشتركان فيه جزماً ؛ لأنه يتعلّق بالرقبة » وهي مشتركةٌ » والجناية 
عليه كالجناية منه ؛ كما بحثه الزركشي"'' . 

( وخرج فيه قولٌ آخر : أنه كالعبد ) فيجري فيه القولان ؛ لأنه ناقصٌّ 
بالرقٍّ » فضعف تصرٌّفه فيما يقابل الرقّ » فيعمٌ الكل ؛ لأن التقاط البعض الحرّ 

[ لقطة المكاتب ] 

( وإن كان ) الملتقط ( مكاتباً ) كتابة صحيحة . . ( ففيه ) طريقان ؛ 
أحدهما : ( قولان ؛ أحدهما ) وهو المذهب : ( أنه كالحدٌ ؛ يعدّف ويملك ) 
لاه مسعة بالنتلك والعصة ف 000 

( و) القول ( الثاني : أنه لا يلتقط ) لِمَا في التقاطه من التبرّع بالحفظ 
والتعريف » وليس من أهل التبرّع . 

( فإن أخذ ) علئ هلذا . . ( انتزع الحاكم منه ) ذلك وحفظه ( وعرّفه ) 
لتعذر إقرارها في يده [ وتسليمه إلى سيده ؛ لأنه لا ولاية له عليه ] » ( ثم 
يتملك المكاتب ) لأن سبب التملك - وهو الالتقاط ‏ وُجد منه » وهو 


. خادم الرافعي والروضة ( ق903/؟77) مخطوط‎ )١( 


نفهةا 


اق املف :امهم انها كان لأجل التبرُع » فإذا وُجد الحفظ والتعريف 
من غير العتجرة عع كرفا و كان له الحملك؟ كانصيى ذا الطقط 
وعرّف وليه ثم بلغ . 

والطريق الثاني : القطع بالصحّة كالحرٌ . 

ما المكاتب كتابة فاسدةً . . فلا يصح التقاطه كالقَنٌ . 


د *# 


وإذا تلف الملتقّط فى يد المكاتب بعد أن عدّفه وتملكه . . [ فبدله ]”'' فى 


كسبه » وهل يقَدّم به المالك على الغرماء أو لا ؟ وجهان ؛ أوجهّهما ‏ كما قال 


بعض المتأخرين -: الغائى ”'' . 


قال الزركشي :/ ( وينبغي جريانهما في الحرٌ المفلس أو الميت )' '' » فلو 
عجّز المكاتب نفسه قبل التملك للملتقط .. لم يأخذه السيد » بل يحفظه 
الحاكم للمالك » والمدبّر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقِنّ . 


[ لقطة الفاسق والكافر] 


( وإن كان ) الملتقط ( فاسقاً . . كره له ) تنزيهاً ( أن يلتقط ) لكلا تدعوه 


. ) 018/1 ( » في الأصل : ( فبذله ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج‎ )١( 

(0) عبارة الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج » ( 0758/7 ) : ( ولا يقدم مالكها به 
على الغرماء في أحد وجهين استظهره شيخنا ) . 

(*) حادم الرافعي والروضة ( ق 77/9 ) مخطوط . 


نفسه إلئ إتلافها » ( فإن التقط ) . . صم على المذهب . و( أقرّ في يده في 
أحد القولين ) إن أمنت غائلته » ويُضَعٌ إليه عدلٌ مشرفٌ . ( وانشّزع منه في 
الآخر) وهو الأظهر ؛ لأن مال ولده لا يقر تحت يده » فكيف مال الأجنبي ؟! 
( وسَلِم ذلك إلى ثقة ) أي : عدلٍ » قال في « الأنوار» تبعاً للدارمي : ( وأجرة 
العدل في بيت المال )' '' » فإن كان ممَّن لا تومن غائلته وذهابه بالمال . 
اننع منه قطعاً » قاله في « البسيط »" '' . 
مرا بابب ا 
( والثاني ) وهو الأظهر : ( أنه ) لا يُعمَدٌ عد حريه لاريم إي 
أي : عدل ( يشرف عليه » فإذا عرّف ) أي : أتمَّ التعريف . اميه 
التعريف عليه على القولين . 


( وإن كان كافراً ) ذمِّياً » وفى معناه : المستأمَن والمُعاهّد ؛ كما بحثه 
الزركشي”" » وكذا المرتدٌ إن قلنا : لا يزول ملكه » وهو الأصح . . ( فقد قبل ) 


. الأنوار لأعمال الأبرار ( 70/7 ) » وانظر « خادم الرافعي والروضة » ( ق 0/4 ) مخطوط‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ٠١17/5 (؟) البسيط ( ق‎ 
. خادم الرافعي والروضة ( ق 74/9 ) مخطوط‎ )( 


0,4 


- 


1 


يلتقط وتفلك 5 يَئْلِكَ » وَقيل : لا يَلْتَقِطْ فِي دار الإسْلام وا 0 


وهو الأظهر : إنه ( يلتقط ) في دار الإسلام ؛ كاصطياده واحتطابه [( ويملك ) 
لأن له ذمَّةَ صحيحة وولاية ؛ لأنه يلي أمر أولاده » فعلئ هلذا : يُعَوٌّ في يده 
وينفرد بالتعريف ]” '' . 

( وقيل : لا يلتقط في دار الإسلام ولا يملك ) كما لا يُحبي » والذمّي 
ونحوه والمرتدٌ كالفاسق في انتزاع الملتقط وما يترئّب عليه » أما التقاط الذيّي 
ونحوه بدار الكفر . . فلا يجري عليه حكمنا . 


وخرج بمن ذُكِر : الحربي يجدها في دار الإسلام ؛ فإنها تُنرّع منه بلا خلافٍ . 


[ لقطة الصبي ] 

ويصح التقاط الصبي ؛ لأنه يملك » وينزعها ا مد 
الصبي ٠‏ بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبيع جزءاً منها لمؤنة التعريف » ويتملّك 
له نولت ةراق فى ا كاسع حا شينف يسول الاتخرافري لدزة الألهافى معت 
الاقتراض » فإن لم يَرَ له ذألك . . حفظها أو سلّمها للقاضي » فإن قصّر في انتزاعها 
منه فتلفت » أو أتلفها الصبي . . ضمن الولي ؛ كما لو قصّر في حفظ ما احتطبه . 


نعم ؛ إن كان وليّه الحاكم . . فالأشبه : عدم ضمانه » قاله الزركشي”"' , 
وفيه نظر . 


)١(‏ قول المصنف : ( ويملك ) لم نجد له شرحاً في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه 
مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه » ( 500/١١‏ ) » و« غنية الفقيه ) ( ق 1/7 ) مخطوط . 
(؟) خادم الرافعي والروضة ( ق 77/9 ) مخطوط . 


وإن لم يقصّر في انتزاعها . . ضمن الصبي بالإتلاف لا بالتلف بلا تقصير 
منه » ويعرّف الولي لقطةٌ تالفةَ ضمنها مُتلِفها » ويتملك للصبي القيمة إن رأئ 
في تملّكه لها مصلحة ‏ كما مر - بعد قبض الحاكم لها ؛ لأن ما في الذئّة لا 
والسفيه والمجنون كالصبي في حكم الالتقاط » للكن السفيه يصح تعريفه . 
قال الزركشي : ( بإذن وليّه )'' ' ؛ بخلافهما » وشرط الإمام في صحَّة التقاط 
الصبي التمييز”"' » قال الأذرعي : ( ومثله : المجنون )''' . 


[ أنواع اللقطة ] 

واعلم أن الملتقط نوعان : 

المكحيا عاك كا لعل ور ير بان ل بك فاده 
للاختصاص . 

زتاتدهدا #خيران > رمه" القن عرد كان أن أنه بور تفط لكب ات مقة غتد 
المميّز ؛ كسائر الأموال » بخلاف المميّز ؛ لأنه يصل إلئ مالكه بالدلالة » إلا إن 
وجده وقك تهت أل نجوه #كفرق أو ريق ..اقيجوق التقاظة اللعمللك #صيانة 
له عن الضياع . 


00 0 
0 ١ 0 
0 كن‎ 2 


. خادم الرافعي والروضة ( ق 754/9 ) مخطوط‎ )١( 
. ) 54/80 نهاية المطلب‎ )5( 
. ) ١55/5 ( قوت المحتاج‎ )*( 


08١ 


( وإن وجد جارية ) ووجد فيها الشرط السابق ؛ فإن كان ( يحل له وطؤها . . 
لم يجز أن يلتقطها للتملّك ) كما لا يجوز له اقتراضها » ( بل يأخذها للحفظ ) 
كاستيداعها ؛ لأن التقاط الرقيق للحفظ جائرٌ مطلقاً إلا المميز في زمن الأمن » 
11]ذ كافث لا يعن وطوها واكك رم ومحوبميا ...قله التقاتزيا تملك 
كاقتراضها » وينفق على الرقيق المُلتقّط من كسبه إن كان له كسبٌ » وما بقي 


منه يحفظ معه » وإن لم يكن له كسب . . فعلئ ما سيأتي في غير الرقيق من 
الحيوان » فلو خرج عن ملكه ببيع أو غيره” '' » وقال المالك بعد ظهوره : 
( كنت أعتقته ) . . أبطلنا البيع أو غيره ؛ لأنه لم يصادف محلّه . 


[ التقاط الحيوان ] 
( وان وجد ) حيواناً غير رقيق ؛ كأن وجد ( ضَالَّةٌ تمتنع من صغار السٌباع ) 
وامتناع ذلك الحيوان : إما ( بقوّته ؛ كالإبل والبقر ) والبغال والفيلة والحميرء 
لعو ا ا ات اياي 0 
و[الدرّاج ]” '' ؛ كما ذكره في « المهذب »' "' . ( فإن كان ) الحيوان المذكور 


. أي : من سائر التصرفات المزيلة للملك‎ )١( 
. » المهذب‎ «١ في الأصل : ( الدجاج ) » والتصويب من‎ )'( 
) 057/١02 المهذب‎ )9 


ع 2 20 0 ا 205 ِ 0 2 كو 00 5 ار 5 0 7 لي 5 2 ال 7 
3 09 7 دسي 5 1007 5 ا : 0 0 مه عر 70 : : 5 0 0 4 ده 1 عم 
3 0 1-8 5 0 1 : 2 0 ثم 0 3 1 0 5 7 1 5 7 3 م 5 3 
5 ا ا ب 6-1 0 : مع 3 0 0 7 5 في 1 +2 أ . 9 5 امار دسي اينيد عي 1 58 8 : 
ل ا 0 م 3 0 م 0 2 4 عي 5 ع 3 1 ا ل 00 0 ِ 35 
ال لك د لاسي 3 0 1 3 ا 1 ال 2 2 ا 2 00 6 ا 1 م م 
لو ع م 1 00 ني 4 1 3150 ول 2 د 0 * 1 2 :1 5 
3 حاو جود لعلو امامايط ده اسوك 0 5 4 ا م من د غك © 3 1 وبا قية ع 
1 5 0 ع 28 9 13 9 


1 4 


حَاكماً . . جَارَ » وَإِنَ كان 


( في مهلكة ) أي : بريّة ... ١‏ لم يلتقطها ) أي : تلك اللقطة المذكورة ( للتملّك ) 
لخبر زيد السابق''' » ويقاس بما فيه نحوه » ولأنه مصون بالامتناع عن أكثر 
السباع «صععن بالرغي :إلى آن يجذه مالكه #النظلية 'له.. 

( فإن التقط لذالك ) أي : للتملّك . . ( ضمن ) لتعدّيه بأخذ ما لا ولاية له 
عليه من جهة مالكه ولا من جهة الشرع » ( فإن سلَّمها إلى الحاكم . . برئ من 
الضمان ) لأن له ولاية علئ مال الغائبين » بخلاف ما لو ردَّها إلى الموضع الذي 
أخذها منه . . فإنه لا يبرأ . 


( وإن التقط للحفظ ؛ فإن كان حاكماً . . جاز ) لِمَا مد : أن له ولاية 
علئ مال الغائبين » ( وإن كان غيره ) من الآحاد . . ( فقد قيل ) وهو الأصح 
المنصوص في « الأم» : ( يجوز )' '' ؛ لثلا يأخذه خائنٌ فيضيع » وإذا أخذه . 
لآ يكو موا خلية.. 


د عليل ملك الغير . 
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ربع ا معامالات/| مط 


ثم تخييره بين الخصال المذكورة ليس تشهّياً عليه » بل عليه فعل الأحظ ؛ 
كما بحثه الإسنوي وغيره ؛ قياساً علئ ما يمكن تجفيفه . 


اناعير نكرل ابجع ...قاذ ادكه إل بعك القد نم وروا نما اعقيرذا 
صغار السباع فقط لكثرتها » ولأنه قلّما يمتنع من كبارها ضالّة . 

وإن أراد الإنفاق ليرجع . . اشتُّرط إذن الحاكم فيه إن وجده ثم » فإن لم 
يجده . . أشهد كنظائره . 


قال الإمام : ( ويجوز بيع جزء الحيوان لنفقة باقيه ؛ كبيع كلّه)”''. 


ولا يستقرض على المالك لذلك » قال الرافعي : ( للكنه يخالف ما مر 
في هرب الجمّال ونحوه)”"' » وفرق التووق ركه و البي 901 أي ؟ 
تعره نَم ؛ لتعلّق حقٍّ المكتري » بخلافه هنا ء فيمتنع الإضرار بالمالك 
بلا ضرورة . 

ولو حصلت الضالّة في يد الحاكم .. وَسَمَها ونتاجها بسمة الضوالّ ‏ 
وسرحها في الجمئ إن كان » وإن لم يكن . . باعها , ويتأنّ ببيعها إن توقع 
مجيء مالكها في طلبها عن قرب ؛ كأن عرف أنها من نَعَم بني فلانٍ . 


0 ؟ 
ا 5 7 لدت 2 
0 ا لحت 


.) 585/8 نهاية المطلب‎ )١( 


هه الشرح الكبير ( 5/””” ). 
(0) روضة الطالبين ( 7١7/5‏ ). 


٠ 


الل ا عن ا 
- » وَيَاخَذْ غير الممْتنْع ؟! 
رك أن 


( وإن وجد في البلد ) أو القرية أو[ قريب ]' ' ' منهما ما يمتنع من صغار 
السباع وما لا يمتنع منها . . ( فهو لقطة ) أي : يجوز له التقاطه ؛ لأنه حينئلٍ 
يضيع ؛ لعدم وجدانه ما يكفيه » وبامتداد اليد الخائنة إليه ؛ لعموم طروق الناس 
بالعمران » بخلافه في المفازة » ( [ يعرفها سنة ] , إلا أنه إذا وجده في البلد ) 
أو ما ذْكِر معها . . ( لا يأكل ) لإمكان البيع » ( وفي الصحراء . . يأكل ) ما 
يجوز له التقاطه وهو[ ممًا]' '' لا يمتنع من صغار السباع لعا ره 

( وقيل : هو كما لو وجد في الصحراء ؛ لا يأخذ الممتنع » ويأخذ غير 
الممتنع ) لعموم الخبر""' ١‏ ( إلا أنه ليس له الأكل في البلد . وله الأكل في 
الصحراء ) لِمَا م . 

ولو وجد بعيراً مقلّداً في مفازة أيام منئ . . التقطه ونادئ عليه » فإن 
خشي فوات أيام منىّ . . نحره ء والأولئ : أن يتسناذن الحاكم . وفائدة 
التقاطه من المفازة : نحرّه لا تملكه ؛ لِمَا مر من منع التقاط الحيوان منها 
لتملكه . 
)١(‏ في الأصل : ( قربت ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 588/7 ) . 


(0؟) في الأصل : ( ما ) » والتصويب من ١‏ كفاية النبيه » ( 558/١١‏ ) . 
فر تقدم ذكره وتخريجه أول الباب ( 4//ا0ه ) . 


00 رن 


2 
[ في دعاء النبي تكله لردّ الضالّة ] 

روى الطبراني : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الضالّة : « اللّهمّ : 

راد الضالّة » وهادي [ الضلالة ] » أنت تهدي من الضلالة ؛ اردّدْ على ضالّتي 

بعرّتك وسلطانك ؛ فإنها من عطائك وفضلك »''' . 


الج 
2 


1 


عابر يمل 
كي إن 


ولا يلتقط إلا ما ضاع بسقوط أو غفلةٍ عنه أو نحوهما » وكان في أرض 
غير مملوكةٍ ؛ كمواتٍ وشارع ومسجدٍ . وفي بلل فيه مسلمون ؛ بأن يكون ببلاد 
الإسلام » أو بدار الحرب وفيها مسلمون » فلو ألقى / هاربٌ أو الربح ثوباً في 
حجره مثلاً » أو خلف مورثه ودائع وهو لا يعرف ملاكها . . فمالٌ ضائعٌ يُحفظ 
ولا يُتملّك . 


4 و 
وفع اا مث 
03 8< 


رماافجد فى أرق ماركا فللا البه قبهاء ذلا أوكة #العباكه بده 
تعويقة ونان لم بذعة دن الند» افليق 016 ذا يق قتلس :»ب بوطتايد | جوع يتخي 
إلى المحيي . ثم إن لم يَدّعه المحيي . . فلقطةٌ . 

وما وُجد في دار الحرب ولا مسلم فيها . . فغنيمةٌ ؛ الخمس منها لأهله . 
والباقي للواجد . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير» ( 711/١17‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وفي الأصل : ( الضالة ) » والتصويب من مصدر التخريج . 


/ام/ه6 


قال القفال : ( ولو وجد درهماً فى بيته لا يدري أهو له أو لمن دخل بيته . 
فعليه تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة )''' ؛ أي : الموجودة فى غير بيته . 


[ التقاط غير الحيوان ] 

( وإن كان ما وجده ) من غير الحيوان ( مما لا يمكن حفظه ؛ كالهريسة 
وغيرها ) مما يتسارع إليه الفساد ؛ كرطب لا يتتمّر » وعنبٍ لا يتزبّب . . ( فهو 
مخيرٌ بين أن ) يتملّكه في الحال و( يأك ) + » ( وبين أن يبيء ) 4 سواء ء أوجده 
في مفازةٍ أو عمرانٍ » والبيع هنا أولئ . 

وقيل : إن وجده في عمرانٍ . . وجب البيع ولا يأكل ؛ قياساً على الحيوان 
الذي يمتنع من صغار السباع » ورد : بأن هلذا قد يفسد قبل بيعه . 

وعلئ جوازه في ل ع اع ل 00 
قال الإمام : ( الظاهر : أنه لا يجب ؛ لأنه لا فائدة فيه)”"' وصحّحه في 
« الشرح الصغير»”"' قل الأذعي ٠:‏ لكن الذي ينين إطلاق الجهور أنه 
يحت أيضيا ) + قال :7 ( ولعلّ مراد الإمام : أنها لا تعّف بالصحراء » لا مطلقاً ) 
انتهئ ” *'» وهلذا هو الظاهر . 


غ2 انظر « أسنى المطالب » 59٠0/7”02(‏ ). 
(0) نهاية المطلب ( 58٠0/8‏ ). 


فر الشرح الصغير ( ق ١577/5‏ ) مخطوط . 
629 انظر « أسنى المطالب » 557/7502 ). 


يف . وَعَرّفَ سَنَة » ثم تَصَرْفَ فِبهًا . 
وَقِيل : يُعَرَفْ ياي ديم رَفَعَ آلأئرَ إِلَى َلْحَاكِم ؛ 
لك : . بَاعَّ بِتَفسِهِ و ةله 001 


( فإن أكل .. عزل ) الملتقط ( قيمته مدَّة التعريف ) كما نقله 
ابن الرفعة عن جماعةٍ”' '' » والذي جزم به الشيخان : أنه يرفع الأمر إلى 
الحاكم ؛ ليقبض عن المالك”"' » ( وعرّف سنةً » ثم تصرّف فيها ) لأنه 
ليس له أن يتصرف في اللقطة قبل الحول » فإذا أكل .. أقيمَت القيمة 
مقامها . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( يعرّف ولا يعزل القيمة ) لأنه إذا لم يعزل . . فهو 
قرضٌ » وإذا عزل . . فهو أمانة » والقرض أحفظ . 

نعم ؛ لا بدَّ من إفرازها عند تملكها ؛ لأن تملك الدّين لا يصح » قاله 


2)» 


القاضي 
والمعتبر : قيمة يوم الأخذ إن قصد الأكل » وإلا . . فيوم الأكل . 
( وإن أراد البيع . . رفع الأمر إلى الحاكم ) لولايته » ( فإن لم يكن حاكمٌ . 
باع بنفسه وحبس ثمنه ) للضرورة » فلو باع بنفسه مع وجود الحاكم . . لم يجز 
في أصح الوجهين . 


.) 150/١١ ( كفاية النبيه‎ )١( 


(0) روضة الطالبين ( 7١7/5‏ ) » الشرح الكبير (57/5") . 
() انظر « المهمات ») ( ”7960/5 ). 
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وَإِنْ كَانَ ما وَجَدَهُ يُنْكِنُ إِضْلاحُهُ كَألرُطبٍ ؛ فَإِنْ كان او 0 


تأعةوتوان كان الخط فى لتيل ل 


( ون كان ما وجده يمكن إصلاحه كالرطب ) الذي يتجدّف » والعنب 
الذي يتزتب ( فإن [ كان ] الحظّ في بيعه . . باعه ) كله بإذن الحاكم إن وجده . 
ولاب اف 0 

( وإن كان الحظ في تجفيفه . . جفَّفه ) لأنه مال غيره » فرُوعِي فيه 
المصلحة ؛ كولي اليتيم » فإن تبرّع بتجفيفه الواجد أو غيره . . فذاك » وإلا . 
بيع بعضه لتجفيف الباقي ؛ حفظاً له » وخخالف الحيوان حيث يُباع كله ؛ لتكزر 
نفقته فيستوعبه » فإن استوى الأمران . . باعه ؛ كما بحثه / بعض المتأخرين ؛ 
لِمَا في البيع من قلّة الكلفة . 


م 
م ” سداهم 7 
[[فيما لو أخذ اللقطة اثنان ] 
لو أخذ اللقطة اثنان » فترك أحدهما حقّه منها للآخر . . لم يسقط » وإن أقام 
كل منهما بِيّنةَ بأنه الملتقط » ولم يسبق تاريخ لهما . . تعارضتا . 
ولو سقطت من الملتقط لها فالتقطها آخر . . فالأول أولن بها منه لسبقه . 


9 3 


ولو أمر واحدٌ آخرٌ بالتقاط لقطةٍ رآها فأخذها . . [ فهي للآمر]' '' إن قصده 


) 584/0 ( انظر ما تقدم‎ )١( 
) 574/7 ( » في الأصل : ( الآمر) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )0( 


[ الآخر] ولو مع نفسه , وإلا . . فهي له » ولا يشكل هلذا بما مرّ في ( الوكالة ) 
من عدم صحَّتها في الالتقاط' '' ؛ لآن ذلك في عموم الالتقاط » وهلذا في 
خصوص لقطةٍ وُجدت . فالأمر بأخذها استعانةٌ مجرّدةٌ على تناول شيءٍ معيَّنٍ . 


وإن رآها مطروحة فدفعها برجله وتركها حتئ ضاعت . . لم يضمنها ؛ لأنها 
لم اتحصل فى وناو وار ليها وفيا لجا كم »ثم طلب منه إقالته منها ليعرّفها 
وشملكها:. . مُنِع من ذلك #الأنه استل ده 

ولو أخذ خمراً أراقها صاحبها فتخلّلت عنده . . ملكها بلا تعريفٍ لها » وقبل 
انا عله ذا حسهها. . إراقتها , إلا إذا علم أنها محترمةٌ . . فيعرّفها كالكلب 


"0 - 74/0 ( انظر ما تقدم‎ )١( 


( باب ) بيان ( اللقيط ) وحكمه 


أ و 


ويُسمّوا ملقوطأ باعتبار أنه يُلقّط » ومنبوذاً باعتبار أنه نبل ؛ 


4 


الطريق ونحوه ( ويُسمّوا دعبا أيضاً 
والأصل فيه مع ما يأتي : قوله تعالئ : ا وَتَخَا 
وقوله تعالن : # وَأَنْمَلُوا ألْخَيرَ #*'' . 


وأركان اللقط الشرعي : لقطّ » ولقيطً » ولاقطّ » وكلها تُعلّم مما يأتي . 


3 
عد د 


( التقاط المنبوذ ) بالمعجمة ( فرضّ على الكفاية ) لقوله تعالل : ثا وَمَنّ 
لَعيَامَا فَكَأَنَمَآ حا أَلنَاسَ جِِيعًا © ”"' ؛ إذ بإحيائها سقط الحرج عن الناس » 
فأحياهم بالنجاة من العذاب » ولأنه آدميّ محترمٌ » فوجب حفظه ؛ كالمضطر 
إلى طعام غيره » بل أولئ ؛ لأن البالغ العاقل ربّما احتال لنفسه . 


وفارق اللقطة حيث لا يجب التقاطها : بأن المغلب عليها الاكتساب . 


. ) سورة المائدة : ( ؟‎ )١( 


(5) سورة الحج : (/7" ) . 
(0) سورة المائدة : ( ”7 ) . 


لم يعلم بالمنبوذ إلا واحدٌّ . . لزمه أخذه » فلو لم يلتقطه حت علم به غيره . 
:| فهل يجب عليهما ؛ كما لو علما معاً . أو على الأوّل ؟ أبدى ابن الرفعة فيه 
احتمالين''' » قال السبكي : ( والذي يجب القطع به : أنه يجب عليهما )” '' . 


2 ا رام 
02 00 ا 


واللقيط صغيرٌ أو مجنونٌ منبوذٌ » لا كافل له معلومٌ ولو مميزاً ؛ لحاجته 
إلى التعهّد » ( فإذا وُجد لقيط . . حُكم بحريته ) ظاهراً وإن اذَّعئ رقّه لاقطّ 
أو غيره ؛ لأن غالب الناس أحرارٌ » ولأن رجلاً فى زمن عمر رضى اللّه تعالئ 
عنه التقط منبوذاً » فحكم بحريته ' '' . 


[ حكم المال الذي مع اللقيط ] 

( فإن كان معه مال متَّصلٌ به ) كثياب ملفوفةٍ عليه وملبوسة له ( أو) 
مفروشةٍ تحته أو ( تحت رأسه ) مثلاً » أو مغطئ بها . . ( فهو له ) وكذا ما في 
جيبه من دراهم وغيرها » ومهده الذي هو فيه » ودنانير منثورةٌ فوقه وفوق فراسشه 
/ وتحته وتحت فراشه ؛ لأن له يداً واختصاصاً كالبالغ » والأصل : الحرية ؛ كما 
مرّ ما لم يُعرَف غيرها . 


. مخطوط‎ ) 5/١6 المطلب العالي ( ق‎ )١( 
.) 585/1702 )» انظر « أسنى المطالب‎ 6 

(6) أخرجه مالك (؟778/5)ء وعبد الرزاق ( ١7854٠‏ )» وابن أبي شيبة (2)77777 
والرجل : هو سيدنا أبو جميلة سُّنين السلمي رضي اللّه عنه . 


047 


وإن وُجد في دار أو حانوتٍ أو خيمة ليس في هلذه المذكورات غيره » 
ولع تعرك لها :مستيحن . . فهي له لاه 4ران كان افونا قطان أن لقيط 
وغيره . . فهى لهما ؛ كما لو كانا علئ دابةٍ » فلو ركبها أحدهما ومسك الآخر 
زمامها . . فهي للراكب فقط ؛ لتمام الاستيلاء » وما في « الروضة » عن ابن كج 

من أنها بينهما”'' . . وجةٌ ضعيفٌ . 

ولو كان على الأرض وعنانها بيده أو مربوطة به . . فهي له » وكل ما على 
الدابة التي كم بأنها له . . له . 


26 2 

ولا يُحكم له ببستانٍ وُجد فيه في أحد وجهين رجّحه بعض المتأخرين . 
بخلاف الدار ؛ لأن سكناها تصرّفٌ » والحصول في البستان ليس تصوّفاً ولا 
سكنول » وقضيته : أنه إذا كان يُسكن عادةً . . يكون كالدار . 

الس ا ينبا ابد لبوا انا شا ا الببف ييا 
القطع بأنه لا يُحكم له بها )” '' . 

1 1 01111زذ1ذ0خظ2 
مكتوبةٌ وُجدت في يده ؛ كما في البالغ العاقل ؛ إذ لا يُقصّد بالدفن الضم إلى 
اللقيط . 


. ) 77١/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.) 77١/5 ( روضة الطالبين‎ )0( 


أضي ناا ام اماع 2 
- 0 ا 3 0 
ا 7 9 1 5 2 5 د 7 9 9 9 9 9 0 3 3 9 : ك8 
0-6 25 1 -_ 9 09 6 م 6 6 را ا م 3 اق 0 ع ا 0 ا ا ب 1 يي 9 27 ين . أب 
. : 5 00 لي م 2-3 25 000 “00 و 3 1 35 0 0000 0 : ٠‏ 0 #م ا 2 35 5 0 عر 
م ا ّ 0 5 الي للم جام وم بيد لاله + 2 ا 1 00 الماع الف عي 3 1 0 0 ا 0 4 اي اي 0 اه 5 
5 3 3 لدي 1 3 . 0 0 2 5 : 5 5 4 5 3 0 272 32 : دن 4 7 4 0 23 2 5 3 4 . 8 8 59 5 
0 0 0 5 93 5 : يت اطي الاي لج : 3 1 5 ل لك عي 20 4 ا 5 0 الي ا 42 1 . 252 3 : 00 
0 0 0 00 ا ا 0 1 كل 2 الات ب اا 00 2 4 * خن* كرات ليم 0 ل 0 0 عسي 0 
5 ل ل ا ال ا ا لت راك را او عد اسن ل رمد سس قم ديك ١0د‏ ضيه 3-500 يه م انام 4 كم لل سر لسو إل اس )1 مع او سوا كوس لسع الو يا مر 5ل تسر 7 بس اي 2 ابي 5 35 8 
م 3 9 6 3 00 ل ا 0 لم 0 2 : عم ] 7 0 ا د 1 و اي م د 
د ويكيم 4ه 34 0 يوي 0 0 ِ 1 1 5 0 ا 3 3 1 ا ل 3 ٍُ 5 3 0 4 8 35 2 4 1 اطي 0 
03 : 4 ّ 8 5 ٍِ 33 ُ؛ 2 لاش 21 : 4 ا د د 2 .0 5 0 : نه ك ى د 5 7 ٍ 5 5-2 000 د 3 م 0_2 97 2 9 . 5 


وَِنْ كَانَ بِقَرْبِهِ . همذ قبل # هوالة 
لْمُسْلِمِينَ ا 0 


نعم ؛ إن حُكم بأن المكان له . . فهو له مع المكان ؛ كما صرّح به الدارمي 
وغيره''' . 

( وإن كان بقربه . . فقد قيل : هو له ) عملا بالظاهر . 

( وقيل ) وهو الأصح : ( ليس له ) لأن يده لا تغبت إلا على ما انَصل 
بهء بخلاف الموجود بقرب المكلف ؛ فإنه يُحكّم بملكه له ؛ لأن له 


نعم ؛ إن حُكم بأن المكان له ؛ كدار . . فهو له مع المكان ؛ كما يُوْحَد مما 
مرّء وصرّح به النووي في « نكته )” "أ 


[ الحكم بإسلام اللقيط ] 
( وإن وُجد في بلد المسلمين ) سواء اختطّه المسلمون أم فتحوه ( وفيه 
مسلمون ) أو مسلمٌ وإن كان فيها أهل ذمَّةٍ أو[ معامّدون ]' "' ٠١‏ أو في بلدٍ كان 
لهم ) أي : للمسلمين ( ثم أخذه الكفار ) أي : جلاهم الكفار عنها وفيها مسلمٌ 
يمكن أن يكون اللقيط ولده ولو نفاه أو كان تاجراً أو أسيراً . . ( فهو مسلمٌ ) 


.) ١/50 )» انظر « النجم الوهاج‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١١18/3 ( نكت التنبيه‎ )0( 


(*) في الأصل : ( متعاهدون ) » والتصويب من « مغني المحتاج » ( 050/7 ) 


0 00 ب سر م ن 5 127 ن ٠‏ ع 1 ايد 0 
إن وَجِدَ فِي بَلدٍ فتَحَة المُسْلِمُون وَلا مُسْلِمَ فيه » أو فِي بَلدٍ الكفار وَلا 
ه عراس 


مُسْلِمَ فِيهِ . . فهُوَ كافِرٌ. وَإِن وُحِدَ فِي بَلدِ الكفار وَفِيهِ مُسْلِمُونَ.. فَمَد 


5 1 0-80 : 5 1 : 7 0 0 

لاه ا ا 
8 م سر و هه و 9 3 

0 قا “هد فنتلة ع قا له كاوه 0 

٠. 2 0 1‏ هو 6 و ٠.‏ هو 0 © 0 © 0 © #0© 0 #© #0 © © © © #© 0 © #©ه ا © له هاه © هه © © هه © 0ه هه 3-0 مآ 3 1 

0 _ هه 24 4ت آذه 00 

وك ا ل 1 سياه 5 
م 2 يم لوي 1 ب ا ةا 1 امام ملب ع1 1 جو ار اكد ال ١‏ 5 ارا اليو ياي الس فا ل اي مر لد 0 اي ا 00 

000 00 00 000 0 0 ا 0 5 56 5-00 : : م : 


تغليباً للإسلام » وفي [ مسند ]''' أحمد خبر : « الإسلام يعلو ولا يُعلّى »”'" . 
35007 

( وإن وُجد في بلدٍ فتحه المسلمون ولا مسلم فيه ١‏ أو في بلد الكفار ولا 
مسلم فيه . . فهو كافرٌ ) إذ لا مسلم يحتمل إلحاقه به » وفي الأولئ وجةٌ : أنه 
مسلمٌ ؛ لجواز أن يكون فيها من يكتم إيمانه . 

( وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون ) أو مسلمٌ يمكن أن يكون اللقيط 
ولده ؛ كما مر . . ( فقد قيل ) وهو الأصح : ( هو مسلمٌ ) تغليباً للإسلام . 

( وقيل : هو كافرٌ ) تغليباً للدار» ولا أثر لعابري السبيل من المسلمين ؛ 
كما لا أثر للمحبوسين في المطامير' '' . 


فإن كان أهل البقعة مِلَلاً مختلفةً . . عل من أقربهم إلى الإسلام . 


3 2 
ف يه ع (5) , ويه 1 ٠‏ 6 وح اه ه: 
ولو وجد في [ بريّةٍ | : فإن كانت لنا . . فمسلمٌ . أو لغيرنا . . فكافرٌ إن 


. ) 544/17 ( » في الأصل : ( مستند ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 

(9) مسند أحمد ( 770/5 ) بنحوه عن سيدنا معاذ بن جبل رضي اللّه عنه » وأخرجه الدارقطني 
(/707 ) واللفظ له عن سيدنا عائذ بن عمرو المزني رضي اللّه عنهما . 

() أمكنة تُحمّر في الأرض وتخبأ فيها الأشياء ؛ كالحنطة ونحوها . 

(5) في الأصل : ( تربته ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج » ( 055/7 ) . 


إن أل قَطَهُ خة اميد مَلِجٌ مَقِيمٌ . 
0 00 ل ا ل اي ا ا 0 
لم يمكن أن يكون من مسلم » و[ ولد ]' "' / الذيّية 0 أي الع عع 
قال ابن حزم : ( مسلحٌ )”" » والظاهر : خلافه ؛ لأنه لا ث: يُنسَب إليه » بدليل أنه ا 


يجوز له أن يتزوّج ببنته من الزنا . 


د ا د 
حر ري 


( وان التقطه حدٌّ أمينٌ ) أي : عدلٌ في الظاهر رشيدٌ ( مسلمٌ مقيمٌ 
فى يده ) للإجماع » ولأنها ولاية وقد وجدّت شروطها ؛ كولاية القضاء » ولا 
يفتقر إلى إذن الحاكم » للكن يستحبٌ رفعه إليه . 
نعم ؛ لو وجده فأعطاه غيره . . لم يجز حتئ يرفعه إلى الحاكم » قاله 
)2 
الدارمي""' . 


0050000 4 الأمائة . 


( وقيل ) وهو الأصح : ( يجب ذلك ) أمّا اللقيط . . فخوفاً من أن يسترقه 
الملتقط . 


وفارق الإشهاد علئ لقط اللقطة ‏ كما مد" *' - : بأن الغرض فيها المال » 


) 051/5 ( » في الأصل : ( والد ) » والتصويب من سياق عبارة « مغني المحتاج‎ )١( 
.) 7١5 /1/( المحلن‎ )9( 

(*) انظر « النجم الوهاج ) (75/5ه) 

() انظر ما تقدم ( )0905٠0/0‏ 


/ا 


والإشهاد فى التصدّف المالى مستحتٌّ » وفى اللقيط حفظ حريته ونسبه » 
فوجب الإشهاد ؛ كما في النكاح » وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف , ولا 
تعريف في اللقيط . 

وأما الإشهاد علئ ما معه . . فتبعاً له » وقيّد الماورديٌ وجوب الإشهاد 
عليه وعلئ ما معه بالملتقط بنفسه”'"' ء أما من سلمه الحاكم له . . فالإشهاد 
مستحتٌ له قطعاً » وهو ظاهة . 

وعلى الوجوب : لو ترك الإشهاد . . لا تثبت له الولاية عليه ولا عل ما 


[ الإنفاق على اللقيط ] 
( فإن كان له مال . . كانت نفقته فى ماله ) الثابت له بما مدّ» أو من 


موقوفٍ على اللقطاء » أو موقوفٍ عليه » أو موصئ لهم أو له به » أو موهوب 
| له ؛1لغناه]”'' بذلك » ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القَبول ؛ لأنه 
:| لو كان فى حضانة أبيه الموسر وله مال . . كانت نفقته في ماله » فهنا أولى . 


2 ع و 


6 ام 


( ولا ينفق عليه الملتقط من ماله ) أي : اللقيط ( بغير إذن الحاكم ) 


)١( 5‏ الحاوي الكبير ( 57/9 "الا5 ) . 
00 (0) في الأصل : ( لغناته ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 548/7 ) . 


9 5 
5-0-0-6 00 00 و 8 ا 0 1 20 000 5 9 ال ا ا 
5 2 5 7 1 00 5 9 0 0 أ " 0 3 ا 5 0 ع / - 0 ع 3 
كي ا د م2 1 : 9 3 ف 2 1 0 11 1 ب َه 3 4 “يا و تخايت .6 ٌّ 
ا اتا ا ا و كي ا ا 1 1 ا ا ار / 6 ا : , 
0 2 2 - 8 2 0 00 د - 1 2-6 1-5 ل _- العامة .ماهم 3 1 4- 
7 اخري ع 0 2 رّ 1 ا 
7 1-7 10 : 0 
2 3 ل 2 2 


.. ضَمِنَء فَإِنْ آَذِنَ لَهُ لْحَاكِمُ .. جار وَقِيِلَ : 
دنفي نولا نوكت وتان ء اخددي” 


ج©ه سم 


إذا أمكن ؛ لأن الذي يلى التصدّف فى ماله بغير تولية أبوه » وجدّه من قِبّل 
أبيه » وأما غيرهما من العصبات . . فليس له ذلك وإن كان حاضئاً » فالملتقط 


هه 


5 
( فإن أنفق بغير [إذنه ]”'' . . ضمن ) لتعدّيه ؛ لأنه تصكّف فى مال غيره 


بغير إِذنٍ ولا ولايةٍ » ( فإن أذن له الحاكم . . جاز) لأنه أمينٌ » فيصير بالإذن 
0 


إيف 


خ ) . : 2 د 000 
( وقيل : علئ قولين ؛ أصحهما : أنه يجوز ) لِمَا مرّ . 
والثانى : لا يجوز ؛ لاتحاد القابض والمقبض . 


8# فد رقي 
باد يت 


( وإن لم يكن حاكمٌ فأنفق من غير إشهادٍ . . ضمن ) لتركه الاحتياط ‏ 
( وان أشهد . . ففيه قولان . وقيل ) وهو الأصح : ( وجهان ) كما جزم به 
الرافعى'' ' ( أحدهما : يضمن ) لأنه أنفق ماله بغير إِذنٍ معتبر » فأشبه ما لو 
أنفئقه مع وجود الحاكم . 


. )» التنبيه‎ ١ في الأصل : ( إذن ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. )795/5( (؟) الشرح الكبير‎ 


153 


0 


وََلثَانِي : لا يَضْمَنُ . وَإنْ لَمْ يَكَنْ [ لذاقال نب وفيت لنقنة فى قف الال 


( والثاني ) وهو الأصح : ( لا يضمن ) لأنه محلّ الحاجة » ولا يجوز تضييع 


98 ع 20 
3 7 


( وان لم يكن له مال . . وجبت نفقته في بيت المال) من سهم المصالح بلا 
رجوع ؛ كما صرّح به في الروضة »' '' » [ وقياساً ]' ' ' على البالغ / المعسرء بل 
ول : 

( فإن لم يكن ) في بيت المال شيءٌ » أو كان وتم ما هو أهمٌ من ذلك ؛ كسد 
ليه م ل 
وو الع : ( يستقرض له ) الإمام من المسلمين ( في ذمّته ) أي : | 


كالمضطرٌ إلى الطعام . 


( والثاني : يقسط على المسلمين من غير عوض ) لأنه محتاجٌ عاجزٌ فأشبه 

الفقير لين ف وصلق الأل: اهدر الاققرا قن ين قنقطها على الس لمن قرف + 

وجعل نفسه منهم » فإن تعذّر استيعابهم لكثرتهم . . قسّطها علئ من رآه منهم 

باجتهادٍ » فإِنِ استووا في اجتهاده . . تخيّر» فلو ظهر له سَيّدٌ . . رجعوا عليه . 

أو ظهر له إذا كان حُرَاً مال أو اكتسبه . . فالرجوع عليه » أو قريبٌ . . رجع عليه . 
6 د 


. ) 777/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.) 558/702 » (؟) في الأصل : ( قياساً ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ 


00 
كن 


ظ واستشكل النووي الرجوع على القريب ؛ لأن نفقة القريب تسقط بمضي |:.. 
الَزّمان”'' . 

وأجاب عنه الأذرعي وغيره : بأن النفقة وقعت قرضاً بإذن الإمام » والحاكم 
إذا اقترض النفقة علئ من تلزمه . . ثبت الرجوع بها" ' ' » ولا تسقط بمضي 
الزمان ؟ كمأ صرّح به النووي وغيره في ا" 


عاج 1 00 
2 2 52 


فإن لم يظهر له مال ولا قريبٌ ولا كسبٌ , ولا للرقيق سيّدٌ . . فالرجوع علئ 
بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام » وان حصل في 
بيت المال شيةٌ قبل بلوغه ويساره . . قضئ منه » وإن حصل له مال مع بيت 
المال معاً . . فمن ماله » وسواء فيما ذُكِر اللقيط المحكوم بإسلامه أم بكفره 
على الأصح وان صحّح في «١‏ الكفاية ) خلافه تبعا للماوردي”*'' . 


عد 
2 


2 9-8 
تاطلاه ع اع ات 5 0 ع 
( وإن أخذه عبد ) أو أمة بغير إذن السيد ( أو فاسقٌ ) أو محجورٌ عليه 
. ءِِ و 6 4 ,ل 
بسفهٍ » أو صبئٌّ أو مجنون . . ( انتزع منه ) . 
أما الرقيق . . فلأن الحضانة تبرُعٌ » وليس فيه أهليته » فإن علمه السيد وأقرّه 


.) 777/5 ( روضة الطالبين‎ )١( 

(5) قوت المحتاج .)1١91-195/5(‏ 

(*) روضة الطالبين ( 7377/5 ) . 

(5) كفاية النبيه ( 575/1١١‏ )» الحاوي الكبير ( 5/5/9 ) . 


ا 


عنده » أو التقطه بإذنه . . فالسيد هو الملتقط » والعبد نائبه فى الأخذ والتربية ؛ 


إذ يده كيده » ولا يصح من مكاتب وإن أذن له سيده . . لأن حقّ الحضانة 


ولآئة #ولسن المكاتب أهلذ لها ء'فاة قال له الين؟(الفقط لن 6 :فالسد 
هو الملتقط . 

ولا يصح التقاط المبعّض - كما قاله الروياني - لذلك” '' » ولا يصح 
التقاطه أيضاً في نوبة سيده . ولا إذا لم يكن بينهما مهايأةٌ إلا إذا قال : ( التقط 
لى ) كما فى المكاتب . 

وأما الفاسق والمحجور عليه بسفهٍ . . فغير مؤتمنين شرعاً وإن كان الثاني 
عدلاً . 


وأمّا الصبي والمجنون . . فلعدم أهليتهما . 


3 جر 
2 2 2 


( وإن أخذه كافدٌ ) عدل فى دينه : ( فإن كان اللقيط محكوماً بإسلامه . . 
يمر في يده ) لأن الكافر لا يلي المسلم » ( وإن كان محكوماً بكفره . 
و 9 3 
أقرّ فى يده ) وإن اختلف دينهما ؛ كيهوديٌ ونصراني ؛ لِمَا بين الكافرين من 


الموالاة » وللمسلم التقاطه ؛ لأنه ربّما كان سبباً لإسلامه . 


زوق الذمة: وتتدوه التقاط الحروى »كلاف عكسه: 


.) 545/70 » انظر « أسنى المطالب‎ )١( 


د فإِن كان طَاعنا ا لْبَادِيَة للقي ذ فى حضر 
وَإِنْ كان ظاعناً إلى بَلْدِ آخَرَ . . ففِيهِ وَجْهَانِ 


ولا يُسْترّط في الملتقط الذكورة ولا الغنئ ؛ إذ الحضانة بالإناث أليق . 
والفقير لا يشغله [ عنها ]''' طلب القوت . 


( وإن أخذه ظاعنٌ ) أي : مسافرٌ ( فإن لم تختبر 0 
لأنه لا يُوْمَن أن يسترقه في غيبته » بخلاف ما لو أخذه مة مقِيعٌ لم تختبر نت أمانته . 
1 د يل الب ااا العا دل ديك ل ا 1ه 
به . . فكعدلٍ » فلا يُنرّع منه ولا يُراقَب . 

( وان [ اخشّبرت ]''' . . نَظَرْت ؛ فإن كان ظاعناً إلى البادية واللقيط في 
حضر. . لم يُقَر في يده ) لخشونة عيش البادية » وفوات العلم بالدّين والصنعة 
فيها . 

نعم ؛ لو قبت بحيث يسهل المراد منها . . لم يُترّع منه ؛ لانتفاء العلّة ؛ كما 
صرّح به في « أصل الروضة )" '' . 

( وإن كان ظاعناً إلى بلدٍ آخر . . ففيه وجهان ) أصحّهما : الجواز ؛ لانتفاء 
ما ذكر في البادية . 

. ) ١1/5/17 ( » كنز الراغبين‎ ١ في الأصل : ( عنهما ) » والتصويب من‎ )١( 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( اختبر) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. ) 7581/5 ( » روضة الطالبين ( 770/5 ) » وانظر « الشرح الكبير‎ )*( 


والثاني : لا ؛ لِمَا فيه من تعريض نسبه للضياع ؛ فإنه يُطلّب غالباً حيث 
ضاع ». والنقل من بادية إل بادية . . كالنقل من بلدٍ إلن بلدٍ . 
36 72 
( وإن كان اللقيط في البادية ) المهلكة.. وجب نقله. أو غير 
المهلكة ( فأخذه حضريٌ يريد حمله إلى الحضر . . جاز ) لأنه أرفقٌ 
باللقيط . 


( وإن كان ) الواجد له ( بدوياً ) ووجده ببلدٍ . . فكالحضري » فليس له نقله 
إلى باديةٍ ولا إلى قريةٍ » وله نقله إلى بلدٍ آخر في الأصح ٠‏ وان وجده البدوي 
ببادية ( فإن كان له موضعٌ راتبٌ .. أَقِمَ في يده ) لأن الحلّة كالقرية ( وإن كان 
بتكل سابرت او عرس العلير الماء والجاد , . ( فقد قيل ) وهو الأصح : 
( د َم في يده ) لأنها كبلده » ولأنه أرجئ لظهور نسبه . 

( وقيل : لا يُقَوُ ) لِمَا فيه من تعريض نسبه للضياع » ومحلّ جواز النقل : 
عند أمن الطريق وتواصل الأخبار وأمن المقصد .ء وإلا . . فلا يجوز . 


ولو ازدحم +84 ش(2ظظ”ظ0 
آخذه ) . . جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما ؛ إذ لا حقّ لواحدٍ 
منهما قبل أخذه » فليفعل الأحظ له . 


انمو الما عن 
اي 0 2 1 “عم 7 م 7 حي ع 0 5 م 5 2 اي 3 ّ 5 9 0 ا 00 ا ا 0 72 
ا 2 ا + 070 كر 0 0 ل 5 الل 3ه 25 000 ا 1 0 يد علخ يا ور ا ا : 
كياد معاد بيب ماع وده 2 3 م 0 3 3 ره عر عه 3 3 ُُ - < م0 ع عدر عار : م 5 5 3 1 2-0-6 3 ذ . 8 5 7 
9 ل 7 9 8 : 0 3 2-0 2 4 2 8 3 0 53 ا ا ا 000 عر يا ب 7# 0 1 34 9 3 20 # " 5 ف : 3 5-5 39 
3 اد 000 0 : ل 0 1 2 8 1 2 , ا ا ا 0 8 0 ئُ ء ا 0 5 : 9 : 3 1 : 
41 0 0 +1 م يعي ا ال لسري حك 24 54 20 ا نل ٠‏ 5 9 “عير 0 1 0 حي 0 خ 2 ا 0 : ا .0 
3 1 ا 0 : 0 3 2 م يو 5 25 0 5 53 +3 . 0 3 1 3 ل ميو 1 3 : 5 
:1 72 8 5 0 7 3 0 3 9 3 5 9 3 : 0 0 3 ا 0 : ١‏ 5 1 :4 5 
ا ا ال > ام حك ا امه مس مم2 ا اله اي ا امام ١‏ 5 ل ا ل لسع 4 مريت 1 واعيية ام امد 2 امو ا رك 3 
2 1 1 5 ا اك + اف 0 0 اليا ا 1 ان ع ل ا 5 اه 1 الس ةم 
ف 2 0 لقتنا | . 5 - 1 5 _ 00 لفل 97 2 3 حجن بياذ لاد مقا الاك 2 4 3 عفدت 3 3 3 3 53 35 32 0 : 


ذه 


خَذهها طاعنا واللكة مقيما .نالفي اليل 


وإن سبق واحدٌ منهما فالتقطه . . مُنِع الآخر من مزاحمته ؛ لسبقه بالالتقاط . 
لا يثبت السبق بالوقوف علئل رأسه بغير أخل . 


[ حكم ما لو التقط اللقيط رجلان ] 
( وإن التقطه رجلان ) مثلاً ( من أهل الحضانة » وأحدهما موسدٌ . والآخر 

معسرٌ . . فالموسر أولئ ) لأنه قد يواسيه بماله » ولو تفاوتا في الغنئ . . لم يقد 

أغناهما . 


نعم ؛ لو كان أحدهما بخيلاً والآخر جواداً . فقياس تقديم الغني : أن يُقَدَّم 
الجواد ؛ لأن حظٌ اللقيط عنده أكثر» وظاهرٌ للدم الحي على المتيوبراد 
كان الغني بخيلاً » ويّقدّمم عدلٌ علئ مستور ؛ احتياطاً للقيط . 


مار 7ك 0 
2 3 8 


( فإن [ كان ] أحدهما ظاعناً ) بلقيط بلدٍ أو قريةٍ إلئ باديةٍ أو قريةٍ ( والآخر 
فقنما : . فالمقيم أولئ )' قر م به ؛ لأنه أرفقٌ به وأحوط لنسبه » لا علئ 
او ص2 
إلى بلل دو عقا لوي المدوم اوررق متك والعزية هاوق دري للقت 0 وتفله بغر 
ابن كج" '' » للكن منقول الأصحاب : أنهما يستويان ؛ كما نقله هوتبعاً للرافعي ' '' . 


و 


) في هامش الأصل : ( بلغ مقابلة على حسب الطاقة بالروضة المطهرة‎ )١( 
.) 30/0 روضة الطالبين‎ )0( 
. ) 781/50 الشرح الكبير‎ )©( 


وم حضريٌ على بدوي إن وجداه بمهلكة . ويستويان فيه إن وجداه 
بحل أن قله أو لتدوسيا. 


ل 
7 


ََ 


( فإن ) استويا في الصفات و( تشاحا . أقرع بينهما ) لعدم الأولوية » ولا 
يهاي بينهما ؟ للإضرار باللقيط » ولا د يُترك في يدهما ؛ لتعذّر أو تعشّر الاجتماع 
على الحضانة » ولا يخرج عنهما ؛ لِمَا فيه من إبطال حقهما » ولا يُقَدَّم مسلمٌ 
على كافر في لقيطٍ كافر» ولا رجل على امرأةٍ » بل يُقرَعَ بينهما ولو اختار 
اللقيط أحدهما ولو كان اللقيط مميّزاً » بخلاف تخيير الصبي المميّز بين أبويه ؛ 
لتعويلهم نّم على الميل الناشع عن الولادة » وهو معدومٌ هنا » قال الأذرعي : 
( والوجه : تقديم البصير على الأعمئ » والسليم على المجذوم والأبرص إن 
قيل بأهليتهم للالتقاط )' '' . 


8 1 ص‎ 
2 21 ١ 06 


( وإن ترك أحدهما حمّه ) لصاحبه قبل القرعة لا بعدها . . ( أَقِرّ في يد 
الأخر) فيتفرد جة؟الآن العدى كان الهينا «فإذا ترك أخدهنا سمه .نيت لكر 
كالشفيعَين » بخلافه بعد القرعة . لا يجوز ؛ كما ليس للمنفرد نقل حمّه إلى 
0" 


نعم ؛ له ترك حمّه وتسليمه إلى الحاكم بلا عذرء ولا يُلرّم بحفظه ؛ 
بناءً علئ أن فرض الكفاية لا يلزم تمامه بالشروع فيه إلا مسائل ليس 
هلذا منها . 


) ١85/5 ( قوت المحتاج‎ )١( 


لبس 


وَقِيل : رقع إلى الحاكم حَنّى 

أذُعَى كُلَ وَاحِدٍ ِنْهُمَا أنه أ 

وله نه كاده اذ كد في يتا 
َاحِدٍ يهنا . قلق كاه 


دس د سا 


( وقيل : يُرفَع إلى الحاكم حتئ يقرّه في يد الآخر) كما لو ترك المنفرد 
حمّه وسلّمه لأمين بغير إذن الحاكم » ( وليس بشيءٍ ) لِمَا مر . 
3 3 
( وان ادّعئ كل واحدٍ منهما أنه الملتقط ؛ فإن كان في يد أحدهما . . 
فالقول قوله مع يمينه ) لأن اليد تشهد له ء ( وإن كان في [ يدهما ]”'" . . أقرع 
تهنا لتساويهنا مولا قنانا متييا» لزعب ارا للقي اكباررة »تدده 


( وإن لم يكن في يد واحدٍ منهما . . سلّمه الحاكم إلئ مَن يرئ منهما 
أو من غيرهما ) لأنه لم يثبت لهما حق 


( وإن أقام أحدهما بينة . . حُكم له ) بها ؛ عملاً بالبينة » ولا يكفي فيها إلا 
شاهدان ‏ ( وإن أقاما بينتين مختلفتي التاريخ . . قَدّم [ أقدمهما ]”'' تاريخاً ) 


. » التنبيه‎ ١ فى الأصل : ( يده ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
. » فى الأصل : ( أحدهما ) » والتصويب من مخطوطات « التنبيه‎ )0( 


.. سَقَطْنَا فِي أَحَدٍ آلْمَوْلَيْنِ » وَصَارَا كَمَا لَوْلَمْ يَكُنْ 


6 1 


الالتقاط » ( وإن كانتا متعارضتين . . سقطتا فى أحد القولين ) 
وهو الأصح ( وصارا كما لو لم يكن بِيّنةٌ » لعدم المرجّح . 


والقول الثانى : أنهما يستعملان بالمرعة » ولا يجىء الوقف ؛ لأنه يض 


[ حكم استلحاق اللقيط ] 


( وان ادّعئ نسبه ) أي : اللقيط ( مسلمٌ ) حدٌ ذكرٌ. . ( لَحِق به وتبعه 
[ في الإسلام ] ) بلا بينةٍ ولا قافةٍ بالشروط الآتية في ( الإقرار ) لأنه أقرّ بحيّ . 
فأشبه ما لو أقرّ بمالٍ » ولأن إقامة البيئنة على النسب مما يعسرء فلو لم 
نثبته بالاستلحاق . . لضاع كثيرٌ من الأنساب » وسواء الملتقط وغيره » الرشيد 
والسفيه /. 


عد كد 


( فإن كان المدّعي هو الملتقط . . استّحِبٌ أن يقال له : من أين هو 


٠ 


ابنك ؟ ) فربّما يتوهّم أن الالتقاط يفيد النسب » قال الزركشى : ( وينبغى 


أيه 


وجوبه إذا كان ممّن يب ذلك ؛ احتياطاً للنسب )''' » وصار المدّعي 
تحقا لتربيته دون غيره . 
عد د 


. خادم الرافعي والروضة ( ق 55/94 ) مخطوط‎ )١( 


عضي يع 


ل ا ل امم 
نآنة ابنه . بادذبيت البينة » وانقطع نسبه من الأوّل » ولو أقام آخز بيّنة ركنة. أنه ولد 
مان شه .فم علن صاحب ابي المطقة ‏ كا قال البتنيجي وغوه ا 


( وإن اذَّعاه كافرٌ . لق به) كالمسام ؟ لاستواتهما فى الجهات المثبتة 
0 اينداي اندي عن يدر أصدّقه السيد 
أو وطءٍ شبهةٍ » ولا عبرة بإضرار السيد بانقطاع الإرث عنه لو أعتقه ؛ بدليل أن 
00# 
َِا هو ظاهر كلام ؛ الروضة » هنا” ا 0 
النسب بغيره » وشرطه : أن يصدر من وارث [ حائز] )” "' » قال : ( ولعله 
يتصوّر فيما إذا كان حالة موت الجد حرا » ثم استّرقٌ لكفره وحرابته » فإذا أقرّ 
به . . لحق الميت )”*' » ولا يُسلّم اللقيط إلى العبد ؛ لعجزه عن نفقته ؛ إذ لا 
مال له » وعن حضانته ؛ لأنه لا يتفرّغ لها . 


9 عه ب 
ع ع اي 
اعم م ١‏ 


.) 585/١١ ( ) انظر « كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( 787/5 ) . 

(") في الأصل : ( جائز) » والتصويب من ١‏ الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام » . 

(؛) الاعتناء والاهتمام بفوائد شيخي الإسلام (ق79/73١)‏ مخطوط »ء وقال الشارح > 


4 


ولو استلحق العتيق ولداً . . لحقه ؛ لأنه أولى من العبد ؛ لاستقلاله بالنكاح 


ع ع و 


أو أخاً أو نحوه . . لم يُقبَل كما سيأتي في ( باب الإقرار ) لِمَا فيه من 
الإضرار بالمولئ ؛ وهو منعه من الإرث . 


0 00 0 
55 22 


فإن قيل : إنه إذا أقدّ بابن . . كان كذلك . 
و 3 


ع 1 ٠‏ .ءءء * 9 مه نر 
أجيب : بأنه وإن منعه من إرث نفسه لا يمنعه من إرث من أقدّ بتسبه » 


»© هو ام 


0 ٠ 5 ©ا*‎ © |٠٠ م‎ ١ 


إن استلحق حدٌّ عبد غيره وهو مكلفٌ فصدّقه . . لحقه » ولا عبرة بما 


فيه من قطع الإرث المتوهّم بالولاء » أو وهو صغيرٌ أو مجنونٌ . . لم يلحقه إلا 
ببينةٍ ؛ كما سيأتى في ( الإقرار ) . 


( وإن أقام ) الكافر ( البينة علئ ذلك . . تبعه الولد في الكفر وسلِم إليه ) 
عملا بالبينة . 


( وإن لم يقم بينة . . لم يتبعه في الكفر ) لأنه يحتمل كونه كافراً وكونه 


0 عن بوحفينة آللة تعالئ في « مغني المحتاج » 007/7 ):( وهلذا بعيدٌ لا ينظر إليه إلا إن 
ثبت ) » وانظر « حاشية الشهاب الرملى عليل أسنى المطالب ») ( 007/7 )» فد صححه . 


فمدلما #الكون أمة مسلبة .وقد حكننا بانيلامةرالداي قلا تقض والالمتيال:: 


ولآأنه أقرّ بما يضرّه ؛ وهو لزوم مؤنته » وبما يضرٌ غيره ؛ وهو كفره » فقبلناه فيما 
يضرّه فقط » ( ولم يسلم إليه ) كي لا يفتنه في دينه » بل يستحبٌ كما في 
« المهذب » تسليمه إلئ مسلم إلئ أن يبلغ "'' ؛ احتياطاً للإسلام . 

( وقيل : إن أقام البينة .. جُعِل كافراً قولاً واحداً ) لِمَا سبق . 

قال ابن الملقن : ( وهلذا فيه تكرير ؛ فإنّه قال أولاً : « فإن أقام البينة . 
إلى آخره » والطريقان فيما إذا لم يقم / البينة فقط )7 . 

( وإن لم يقم البينة . . ففيه قولان ) وجه جعله كافراً أن كلما أنيت 
النسب . . أثبت الدّين كالبينة » وعلئ هنذا : لا يُسلّم إليه أيضاً . 


ل 
2 


( وإن ادّعت امرأةٌ نسبه . . لم يُقبَل ) قولها ( في ظاهر النص إلا ببينةٍ ) 
( وقيل : يُقجل ) من غير بينةٍ كالرجل » وفرق الأوّل : بإمكان إقامتها البينة 
عل ولادتها بالمشاهدة » بخلاف الرجل . 


) 01١/١١0 المهذب‎ )١( 
. مخطوط‎ ) ١178/١ (؟) هادي النبيه (ق‎ 


11١ 


د 
4 
١ 3 2 7 23 3 00 5‏ 2 5 ا 7 0 ١‏ 22 8 0 لط كي 2 ,0 7 3 2 
ا ا 4 034 1 2 10 0 5 0.4 كم 2 اي ا م : 1 
او ل موي مر م 00 رن ع عر 0 كر سي 1 ل 0 ل 00 00 
ل ع 00 9 1 ا 00 1 3 1 3 1 اا ار 0 ا التق 
5 0 5 ُ 1 5 ا 2 5 كر مر حم الع اه 5 3 53 2 ا : 35 
98 . 5 35 4 3 ينه : ب 08 7 1 


رع المعامالات/اللقط ‏ 200 


( وقيل : إن كان لها زوجٌ . . لم يُقجّل ) لأنه لو لَحِقها .. لوجب لحوقه 
بزوجها ؛ لأن الفراش لا يتبعّض » وهو لا يلحقه مع إنكاره » ( وإن لم يكن لها 
زوح . .. قبل ) لانتفاء هلذا المانع » وإن استلحقته ببينةٍ . . لحقها » وكذا زوجها إن 
شهدت بينتها بوضعه علئ فراشه وأمكن العلوق منه ء ولا ينتفي عنه إلا بلعانٍ . 
فإن لم تشهد البينة بذلك » أو شهدت به للكن لم يمكن العلوق منه . . لم يلحقه . 


800 20# 
2 0 8 2 


ويصح استلحاق الخنثئ ؛ كما قاله أبو الفرج الزاز' ' ' » ويغبت النسب بقوله ؛ 
لآن النسب يُحتاط له » والآمة كالحرّة في الاستلحاق » فيصح ببينةٍ » للكن لا 
يُحكم برق الولد لمولاها باستلحاقها ؛ لاحتمال انعقاده حرّا بوطء شبهةٍ 


[ حكم تنازع اثنين في نسب اللقيط ] 
( وإن ادّعاه اثنان ) معاً وهما مكّن يصحٌ استلحاقهما ( ولأحدهما بينةٌ . 
قضي له ) بها ؛ عملاً بالبينة » ولا يُّقَدّمم مسلمٌ علئ كافر» ولا حر على عبدٍ ؛ 


لأن كلا أهلّ للاستلحاق لو انفرد » فلا مزيّة . 


( وإن لم يكن لواحدٍ منهما بينةً . أو لكل واحدٍ منهما بينةٌ ) وتعارضتا 
وأسقطناهما . . ( عرض على القافة ) لأن لها أثراً فى الأنساب عند الاشتباه ‏ 


.) انظر « النجم الوهاج » (8”/5م‎ )١( 


اس 
5 


اس 6 
فإن كان لِإحَدِهِمَايَد. .لمْ: 


( فإن كان لأحدهما يدٌ . . لم تُقَدَّم بينته باليد ) لأن اليد إِنّما تدلٌ على الملك 
لا على النسب . فلا يرجّح بهاء بخلاف المال » فإن استلحق اللقيطٌ ذو يدٍ ثم 
استلحقه آخر . . لم يلتفت إليه ؛ لثبوت النسب من الأول » إلا إن كان الأول هو 
الملتقط . . فيُعرَض على القائف » وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه 


| ف 1 السنة ١‏ تقد أحدهما 
رو هوه لعسيو د 6 7 فى هك به ٠.‏ 
٠9‏ 
م ار يم 


( وإن ألحقته القافة بأحدهما . . [ لحق به ] ) لِمَا مد . 


( وإن ألحقته ) القافة ( بهما . أو نفته عنهما , أو أشكل عليها ) الحال ( أو لم 
تكن قافةٌ ) بأن لم يُوجّد على دون مسافة القصر ؛ كما ذكره الماوردي”'' ‏ 
وحكاه الرافعي في ( العدد ) عن الروياني '"' . . ( ترك حتئ يبلغ » فينتسب إلى 
من تميل إليه نفسه ) فمن انتسب إليه منهما . . لَحِق به ؛ لِمَا رواه البيهقي بسندٍ 
صحيح : أن رجِلَّين اذَّعيًا رجلاً لا يدري أيهما أبوه » فقال عمر رضي اللّه عنه : 
ذالم أنيوا شعت )"اي ييل لطع الا جمد التشهّي ؛ لأن طبع الولد 


. ) 550 545/9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) "70/8 (؟) الشرح الكبير ( 551/4 ) » بحر المذهب‎ 
. ) 71705 ( برقم‎ ) 557/٠١ ( السئن الكبير‎ )( 
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0 


يميل إلئ والده » ويجد به ما لا يجده بغيره » فلا يكفي انتسابه وهو صبئيٌّ ولو 
مميزاً » بخلافه في الحضانة ؛ فإنه يُخيّر , بين أبويه ؛ لأن اختياره / فيها لا يلزم . 


ل 2007 


4 ١» ١ 
بل له الرجوع عن الاول ؛ لانه ليس م: ن أهل الآأقوال الملزمة » بيخلافه هنا ؛ لا‎ 


يقبل رجوعه » وينفقان عليه مدَّة الانتظار» والقرار علئ من لحقه النسب . فإن 


انتسب إلئ أحدهما . . رجع الآخر عليه بما أنفق إن أنفق بإذن الحاكم » فإن فقد 
الميل منه . . وُقِف أمره » فإن انتسب إلى ثالث وصدّقه . . لَحِقه . 

فإن وُجد بعد انتسابه قافةٌ ألحقته بغير ما انتسب إليه . . بطل الانتساب ؛ 
لأن إلحاقها حجَّةٌ أو حكمٌ » ولو ألحقته القافة بواحدٍ وانتسب إلى آخر . 
اعتبرت . 

ولو وُجدت بينةٌ بعد الانتساب والإلحاق . . أبطلتهما ؛ لأنها حجَّةٌ في كل 
خصومة » بخلافهما . 


9 7 
ولو اققا ريت اإغرانان لقبطاً أو مجهولاً » و[ أقامتا]”'' بينئين . . تعارضتا » 
وعرض معهما على القافة ؛ فإن ألحقته بإحداهما . . لحقها ولحق زوجها أيضاً . 
ذم كو يا لم تعض كل رلقانة رام ذا تحاف اللمراة | نا بطي 
000005 


3 ان 5 
ل 


) في الأصل : ( أقام ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 507/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.)هم؟5/؟١(‎ 
. ) 51١/5 ( انظر ما تقدم قريباً‎ )0( 


5 : 5 3 ا ا 0 3 2 : 2 موي مي “4 كع مويف 5-6 4 ا 0 
اق اميه يا موه ا هد جاه : 3 . دفي 4 جع يمه بي ا يع 2 5 1 0 ّ د الي 8 5 لشي د نه 5 4 34 
3 1 3 ع 1 3 4 1-0 3 3 _ . 0 8 3 1 7 0 4 
ل 0 : : 5 ٍ 0 ا ا رق 2 ع 22 3 3 أ اي ات 5 ا 1 م 1 . 
ااي 0000 فرقم 3 00 ا 90 0 : : الي القع وي ين د عي ا 0 0 0 3 
ا ا مي 4 - عي 2 خرسة 2 ل لم2 د اا 0 3 0 
ِ ٍ 5 7 5 1 ا ا 35 0 2 - 0 6 5 0 
٠. 2 5 . 2 5‏ 35 أذ 3 5 مت 0 5 4 98 


ولو تداعيا مولوداً ؛ فقال أحدهما ل لل : ( هو أنثين ) 
فبان ذكراً . . ذة ففى ١[‏ الشامل »]"') : (يحتمل ألا 5 تسمّع دعوئ من قال : هو 
أنثئ ؛ لأنه قد عبّن غيره » ويحتمل أن تُسمّع ؛ لأنه قد يخطئ في الصفة ) أي : 


وهلذا أق ب *") : 


ع 


قي ماي 
حي حي 


ولو استرضع ابنه يهودية مثلاً معها ابن » وسافر» ثم رجع فوجدها ميتة 
ولم يعرف ابنه من ابنها . . ففي « فتاوى النووي » ( تُوقق الأمر عن يشكة 
[ الحال ببينةٍ ]' "' أو قافةٍ » أو يبلغا فينتسبا انتساباً مختلفاً » وفي الحال 
يوضعان في يد مسلم ء فإن لم تُوجَد بينةٌ ولا قافةٌ وانتسبا إلئ واحدٍ . 
ذأ لوقف قينا يريقع إلى العبعب »تويتلطت يهنا سلما :تاذ أصرا عل 
الامتناع من الإسلام . . لم يُكرّها عليه )” '' . 


#اد ‏ ان 
اا 2 5 ' 


( وإن اذّعئ رجلّ ) مثلاً سواء الملتقط وغيره ( رقه ) أي : اللقيط . . ( لم 
يُقَل ) لأن الظاهر الحريّة » فلا تترّك ( إلا ببينةٍ تشهد ) وتتعّض لسبب الملك 
له من إرث أو شراءٍ أو ( بأن أمته ولدته ) وإن لم تقل تقل : ( في ملكه ) لآن الغرض 


. ) 507/7 ( » في الأصل : ( الكامل ) » والتصويب من « مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) قال الشارح رحمه الله تعالئ في « مغني المحتاج» ( 001/7 ) بعد أن ساق كلام‎ 
. ) الشامل » : ( والأول أظهر‎ « 

(6) في الأصل : ( بينة ) » والتصويب من ١‏ فتاوى النووي » . 

(:) فتاوى النووي ( ص ١98‏ ) . 


16 


4 5 اللو لم الس 
: فيه قوؤل اخرّ : أ: 


سر جه سر 


العلم بأن شهادتهما لم تستند إلى ظاهر اليد » وقد حصل » ولأن الغالب : أن 
ولد أمته ملكه » ولا يكفي مطلق الملك ؛ لأن أمر الرقّ خطيرٌ » فاحتيط فيه . 
00 بلاقو مأئر اذ زاك ' 0 ْ 
( وقيل : فيه قولٌ آخر: أنه لا يُقل حتئ تشهد بأن أمته ولدته في ملكه ) 
لأن من اشترئ جارية وقد ولدت أولاداً . . صَدّق أن أمته ولدتهم » وليسوا 
ملكاً له » فإذا قال هلذا . . انتفئ هلذا الاحتمال » وهلذا صحّحه النووي في 
١‏ تصحيحه »''' علئ وفق ما يأتي في ( الدعاوئ ) . 


7 
ون 
ل 

عق 
2 


0 3 
4 
5 0 


والأصح : الأول ؛ كما في « أصل الروضة )”'' » وجري عليه ابن المقر 27 
وفرق ابن الرفعة بين ما هنا وبين ما فى ( الدعاوئ ) : بأن ما هنا فى اللقيط ؛ 
أي : أو نحوه » والمقصود فيه : معرفة الرقٌ من الحرية . 
1 والقصد فى الدعاوئ : تعيين المالك ؛ لأن الرقّ متفقٌ عليه » وذلك لا 
يحصل / بكون أمته ولدته”*' . 
ظ وفرق ابن العماد : بأن اليد نص في الدلالة على الملك » فاشترط في 
زوالها ذكر ذلك » بخلاف الحكم بحرية الولد ؛ فإنه ظاهرٌ والرقق محتمل . 


م 
ع 
2 


. ) ١17/1١ ( تصحيح التنبيه‎ )١( 

(0) روضة الطالبين ( 554/5 ) » وانظر « الشرح الكبير ) ( 575/5 ). 
0) روض الطالب ( ١//ال/ا2‏ ) . 

(؟) كفاية النبيه ( 05٠/١‏ ). 


ا 0 3 : 39 5 8 3 8 2 3 3 ١‏ + 5 00 0 2-6 
ب يل م عسي 00 اي 1 0 00 000 م ا ير ا 2 09 
1 ود هق أ 4 إن يهن ين كا ب إممة دجن الوك عد ذه ف “فوص قا مو جر ل ل لوا لوي يلل م لهي صا وي ب 2 00 او كه 3 
3 0 2 اا 5 9 7 ا 2 7 1 8 


ولهدذا اختلف فى وجوب القَّوّد علئ قاتله ؛ لاحتمال الرقٌ”'' . 

وإذا اكتتفي بالشهادة المذكورة . . فيكفي شهادة أربع نسوة أنه ولدته أمته ؛ 
لأنها شهادةٌ بالولادة » ويثبت الملك ضمناً » شهدت به أيضاً أم لا ؛ كثبوت 
النسب فى ضمن الشهادة بالولادة . 

1 5 3 5 ع 7 5 

( وإن قتّل اللقيط عمدا.. فللإمام أن يقتصَ من القاتل ) قبل البلوغ 
( إن رأئ ذلك ) لأنه مسلمٌّ معصومٌ . ( وله أن يأخذ الدية إن رأ ذلك ) 
علل حرية اللقيط وإسلامه أم كدر لات محكومٌ بإسلامه وحريته » ولا 
وارث لهء فورثه المسلمون » وعمل فيه الومام المصلحة . وليس له العفو 
مجاناً ؛ لأنه خلاف مصلحة المسلمين » وقيل : لا يجب القّود ؛ لأنه يُدرَاً 
بالشبهة » ولأن الحقّ للمسلمين وفيهم من لا يُستوفئ له ؛ وهم الصبيان 
والمجانين . 

ورد يان الاستلحاق منسوبٌ إلئ جهة الإسلام لا إلى آحاد المسلمين . 

وإن قتِل خطأ أو شبة عمدٍ . . ففيه ديةٌ حرّ مسلم ميراثاً للمسلمين . 


0 6 
ماج م 
اد ص د 2 


. مخطوط‎ ) 7١18/7 التعقبات على المهمات ( ق0‎ )١( 


1١/ 


7 لك د ل وما ا د لور و وود اي الع اس ال 21 2 
المعاملات/اللم ص ان 
٠.‏ 7 لكي 
٠ 0‏ 37 8 3 42 
2 روي الو و ال ا اوري لو ا 0 ال ل ار 


آض2ظ2 


اذ قلع طرنة علدا يكز تويق. . أَنْتَظْرَ حت يِل . وَإِن كَانَ فميراً ؛ فإن 
كَانَ 0 ب برطت روا بوبم جر . ون كَانَ 


( وإن قطِع طرفه عمدأً وهو موسرٌ. . اننٌظِر حتئ يبلغ ) ويفيق إن كان 
معتوهاً ؛ لئلا يفوت عليه حقّ التشفى » ويُحبّس الجانى إلئ أن يكمل » وقيل : 
للإمام في حال جنونه أن يقتصّ » وله أن يعفو علئ مال" '' . 


2 


( وإن كان فقيراً ؛ فإن كان معتوهاً . . كان للإمام أن يعفو علئ مال [ يأخذه ] 
وينفق عليه ) منه للضرورة ؛ لأن الع يخفئ وقت زواله » بخلاف الصبي ؛ فإنه 
ينتظر بلوغه » وقيّد الإمام الاك سيمنى السانعة بولك توفع الإفاقة”'' . 

وإذا عفا الإمام وأخذ الدية » ثم كمل اللقيط وأراد [ رد ] الدية ليقتصّ . . لم 
يُمكّن من ذلك ؛ كما لو عفا الولي عن الشفعة للمصلحة » ثم بلغ وأراد الأخذ 
بها . . فإنّه لا يُمكن » وكذا للولي من أب أو جدّ إذا جَنِيَ علئ موليه وهو 
مجنونٌ فقيرٌ بقطع طرفٍ أن يعفو علئ مال ؛ لِمَا ذكِر» وليس للوصي ذلك ؛ 
لأن ذلك إسقاطً للقصاص » وليس هو للوصي . 

( وإن كان عاقلاً . . انتظر حتئ يبلغ ) لِمَا مّ. 


6 
6 ين 


5-4 


)١(‏ عبارة « كفاية النبيه » ( 445/1١١‏ - 91 ) : ( وقيل : للإمام في هلذه الحالة أن يعفو على 
مال » حكاه الماوردي » وعن القَمّال : أن له في حال جنونه أن يقتصصّ ) . 
() نهاية المطلب 540/80 ) 


([وإن]”''' بلغ ) اللقيط ( فقذفه رجلّ ) مثلاً ( وادّعئ أنه عبد » وقال 
اللقيط : بل أنا حدٌ . . ففيه قولان ؛ أصحخّهما ) كما في « أصل الروضة » 
و« التصحيح » : ( أن القول قول ) اللقبط بيمينه ؛ لآن الأصل : الحرية » فيجب 
الحدٌ على القاذف”'' . 

والقول الثاني : أن القول قول ( القاذف ) بيمينه في درء الحدّ ؛ لأنه 
يحتمل أن يكون عبداً » والأصل : براءة الذمّة » فعلئ هلذا : يُعدّر » وظاهر إيراد 
ابن يونس : أن الشيخ صحّح الأول ؛ فإنه قال : ( ففيه قولان ؛ أصحُّهما : أن 
القول قول اللقيط )” '"' . 


( وإن جنئ عليه حرٌ ) / بقطع طرفه ( وقال : أنت عبد » [ فقال ]”*' : بل أنا 
حةء. فالقول قول اللقيط )بيعي قلعا »(اتبخلق: ورقعمة نه ) أن القضاضن 
وجب من جهة الظاهر ‏ والقيمة مشكوكٌ فيها » فلا يُعدّل من ظاهر إلى مشكوكٌ فيه . 


. » التنبيه‎ ١ في الأصل : ( فإن ) » والتصويب من مخطوطات‎ )١( 
وانظر « الشرح الكبير)‎ ») 5١5/١ ( (؟) روضة الطالبين ( 7050/5 ) » تصحيح التنبيه‎ 
.) (ك/ه"”ة‎ 

(") شرح التنبيه ( 771/١3‏ ) مخطوط . 

(4) في الأصل : ( وقال ) » والتصويب من مخطوطات ١‏ التنبيه » . 
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( وقيل : فيه قولان كالقذف ) والجامع بينهما : قدرة اللقيط علئ إقامة 
البينة بالحرية » وهلذه الطريقة هي الصحيحة . وأصمٌّ قوليها : تصديق اللقيط . 


[ الحكم بالإسلام تبعاً للأصول أو السابي ] 

وكما يُحكّم بإسلام اللقيط تبعاً للدار . . يُحكم بإسلام غير اللقيط إذا 
كان صبياً أو مجنوناً تبعاً لأحد أصوله ؛ بأن يكون أحد أصوله ولو من قِبَل 
الأم مسلماً وقت العلوق به » أو بعده قبل البلوغ أو الإفاقة وإن [ كان ]”'' ميتاً 
والأقرب حياً كافراً ؛ تغليباً للإسلام . 

فإن قيل : إطلاق ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام جدهم آدم 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 

أجيب: بآن الككلدم في جد عرف« التسي إليه + بيك يحطدل بيتهنا 
التوارث » وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكمٌ جديدٌ ؛ لخبر  :‏ وإنَّما أبواه 
0 


يهوّدانه أو ينصّرانه »” 
وتبعاً لسابيه المسلم ولو غير مكلف إن لم يكن معه في السبي أحد 

أصوله ؛ لأنه صار تحت ولايته » فإن كان معه فيه أحدهم . . لم يتبع السابي ؛ 

لأن تبعية أحدهم أقوئل » ومعنل كون أحدهم معه ؛ كما في « الروضة » : أن 

. ) 7590/١ ( » فتح الوهاب‎ «١ في الأصل : ( يكون ) » والتصويب من‎ )١( 

. أخرجه البخاري ( 158 ) » ومسلم ( 7508 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 


ا 000 5 3 7 0 ا 000 7 بخ . : لكاي ا 1 م 0 
: 2 اأمميل ا ا 1 1 ع كمدق > 200 3 . 5 1 : 
عي مز 1 5 0 او ددن ود 0 1 3 9 6 5 000 3 3 1 
25 ك2 0 7 3 1 2 0 5 دن 2 ١‏ 0 لع وا 2 ار 1 
4 ا 0 3 0-5 3 5 2 5 
١‏ 5 1 7 1 4*3 1 33 ءٍ 35 35 9 
1 8 ل 2 17 7 3 0 7 9 
2 8 1 4 ٍ 2 -- 3 6 0 5 3 1 


يكونا فى جيش واحدٍ » وغنيمة واحدةٍ » لا أنهما فى ملك رجل" '' . 
وخرج ب ( المسلم ) : الكافر» فلا يحكم بإسلام مَسُبيه وإن كان بدارنا ؛ 
لأن الدار لا تؤثّر فيه » ولا في أولاده » فكيف تؤيّر في مَسْبيه ؟! 


نعم ؛ هو علئ دين سابيه ؛ كما قاله الماوردي وغيره” "' 


ولو سبى الكافرٌ الصبيّ أو المجنون وباعه » أو باعه السابي المسلم وكان 
لت ا ا ال ل ا ل ال لد 


لفوات وقت التبعية » ولو سباه مسلمٌ وكافرٌ . . فهو مسلم . 


مج 27 
2 


2 


و اوئياة سس كي سير حرم 
قالوا ولا تناس صكنة عن السدد عار صحّة سائر العبادات منه ؛ لأنها تقع 
نفلاً » والإسلام لا يُتنفّل به » وإنَّما تصح مباشرة الإسلام من مكلفب ؛ بأن ينطق 
بالشهادتين إن كان ناطقاً » أو بالإشارة إن كان عاجزاً . 

مي ب سر ب 
فهي منوطة 59 كان عاب مميراً حين أسل 57 . 
)١(‏ روضة الطالبين ( 778/5 ) . 


(*) معرفة السئن والآثار ( 45/9 - 


15١ 


وَإِذًا بَلّعّ أللقِيطُ وَوَصَفَ لْكَفْرَ؛ فَإِنْ كَانَ حُكِمَ باشاايه تنعا لالم 


ما 


م6 


نس 0 3 


وإذا لم نصحح إسلامه . . لا نمنعه من الصلاة والصوم وغيرهما من 
العبادات ؛ كما قاله الزرركشي ؛ أخذاً من كلام الإمام الشافعي رضي الله 


دن 


ويدخل المميّز بإسلامه مباشرةً الجنة قطعاً إذا أسرّه كما أظهره . 


ويّحال بينه وبين أبويه / وأهله الكفار استحباباً ؛ لئلا يفتنوه » وطمعاً فى 


أن يثبت بعد البلوغ علئ ما وصفه » وفي أطفال المشركين إذا ماتوا أقوال ؛ 
أصحّها : أنهم يدخلون الجنة . 


3 


20 
8 


56 0 
اناب ا ور ا 1 
فالمنصوص : أنه لا د يْمَرٌّ عليه ) لأنه مرتدٌ لا كافرٌ أصلي ؛ لأن الحكم 


بإسلامه مجزومٌ به ؛ لكونه على علم منا ؛ بحقيقة الحال » ؛ بخلافه في تابع 
الدار ؛ كما سيأتى ؛ لبناته علئن ظاهرها » فإذا أعرب عن نفسه بالكفر . 


تبّن خلاف ما ظننّاه » ولا تنقض الأحكام الجارية عليه قبل الحكم بردّته ؛ 


من إرث وغيره من الأحكام ‏ سي لا يرد ما أخذه من تركة قريبه المسلم . 
ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه » ولا يُحكم بأن إعتاقه عن 
الكفارة لم يقع مجزتاً ؛ لأنه كان مسلماً ظاهراً وباطناً » بخلاف ما إذا قلنا : 


إنه كافرٌ أصليٌ : 


. ) 44 97/9 ( خادم الرافعي والروضة ( ق 05/9 ) مخطوط . معرفة السئن والآثار‎ )١( 


0 وو 0 2 1-0 ا 3 2 اج ياه 3 1" 2 ير 0 71 22" 0 ع 1 7 + 
4 0 5 بي د ا د ا 3 0000 الح 30 3 9 2 2 يد > و سي ا 1 

١ 7 ِ 3 2 1‏ يض ددن بسن الود 34 2 5 9 مدي م2 0 8 55 اك 5 0 

0 1 7 3 َ ع يعو 0 ُّ ' ِ 0 0 1م ار ل 2 0 1 
1 ف ام 5 4 ا 1 م ارد ١ ١‏ 1 ا ل حلي 2 ١‏ 
ع 1 ان ا : ْ 5 1 1 4 0000 نعي رك هن 5 : 
3 : صاايا د 5 7 
8 و 0 
4 ُ 2 3 5 1-4 7 


( وجُمرّج فيه قول آخر) من المسألة الآتية : ( أنه يُقَوٌ عليه ) فيكون كافراً 
أصلبا #الآذا إنيا حكيقا زانتلامه فعا +قإذا التق م انقطعكالتيعنة قوست 
ع يعوا و ا ا 
ما مرّ في المحكوم بإسلامه تبعاً لأحد أصوله ؛ فإن”'' مات من حُكم بإسلامه 
بابي بي يو يي 
إسلامه في الصبا على الأصح ٠‏ بخلاف ما [إذا ] قلنا : إنه كافرٌ أصلىٌ . 


الاو و ا وو ال 
عوام حر د رد رم + وتفزعه ) أي و 
( فإن أقام على الكفر . . قبل منه ) أي : أَقَِ على كفره » فيكون كافرا 
بسيو و يي و0 
ومنع إرثه من قريبه الكافر » وجواز إعتاقه عن الكفارة إن كان رقيقاً » ونحو ذلك 
مار لي الصخر اريفه الى وكال المج بالكدور اودا امعان لزليم 1 
تت تبدكة لدان فيغيفة ): 
)١(‏ في الأصل : ( فإن من ) » والتصويب من « روض الطالب » 570/١‏ ) » و« مغني 


المحتاج » (؟57/7:ه0) 
(؟) الأم (/3511/10). 
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- ا 


الماوردي''' » وأقبّه ابن ال 


) وخرج فيه قولٌ آخر: أنه ) لا يُقبَل منه ( كالمحكوم بإسلامه بأبيه‎ ١[ 
والجامع : الحكم بإسلامه ظاهراً » وللكن الأصح : تقرير النصَّينٍ والفرق بينهما‎ 


بما تقدّم ] '' . 


2 


2 


”ص2 
التمكن منه ( فقتله مسلمٌ . . نقد قيل ) وهو الأصح : ( لا قوّد عليه ) صيانة 
للدم مع احتمال الكفر » ولأن حكم التبعية بطل بالبلوغ ؛ ولم يثبت الإسلام 
بالاستقلال » فكان شبهةٌ في درءٍ القصاص ٠‏ وتجب ديته ؛ لأنه قد سبق الحكم 
بإسلامه وحريته ١‏ ولم يثبت يثبت الكفر بعذه . 


وفارق عدم إيجاب القصاص : بأن حقن الدم يُحتاط له ما لا يُحتاط للمال » 


ع2 


وها ذكوميو أنه لا تقكضة لدكوما تصن / عليه الشافى »> كما فى «االبيانة؛ 


.) 589/9 ( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) كفاية النبيه ( 00”/1١١‏ ). 

(9) قول المصنف : ( وخرج فيه قول آخر : أنه كالمحكوم بإسلام أبيه ) لم نجد له شرحاً 
في النسخة المعتمدة في التحقيق » وشرحه مهم » وقد استقينا شرحه من ١‏ كفاية النبيه ) 
(*) و« شرح التنبيه » للسيوطي ( 57/57 ) 


100 2 :8 7 ئ هه “ره 7د 0 0 0 0 0 2 9 6 0 م 5 2 2 3 3 0 2 8 ع 
0 5 ده 5 : ١‏ 2 واس 6 2 5 0 1 2 3 5 ولع لعي 8 3 2 ْ : 
“العو ريه 3 0 0 3 1 3 * . : 4 : لا 2 00 3 5 7 ع 
ايف -1 خ إن 00 ا 5 3 5 3 35 -2 5 8 2 0 8 00 3 3 
+ م لور فك در لهذ وأ ا بي لون ف ا ١‏ 00 عدن ره م ىس ادم | له 0ه 8 د يمه يه 4 
. ل 74 5 1 وعد 7 0 ع« 
8 ل - 1 5 3 4 7 8 


27 ١ 


002 '»وصحًّحه النووى فى « تصحيحه )'' ' » وصوبه فى « المهمات ) ” ( 


وهو موافقٌ لِمَا صحّحوه من أنه لا قصاص بقتل المحكوم بإسلامه بتبعية غير 
الذاو هنا كرميل أرل ؟ كما قاله صاحب «١‏ البيان » وطي “أوروياء «أصل 
الروضة » الخلاف فيه على الخلاف في قتله قبل البلوغ . . لا يلزم منه الاتحاد 
5 () 
في التصحيح 5 
( وقيل : يجب ) القَوّد ؛ لأنه محكومٌ بإسلامه » فاقتصصّ من قاتله ؛ كما لو 
( وقيل : إن حُكم بإسلامه بأبيه ) أي : تبعاً له أو للسابي . . ( فعليه القَوّد ) 
لقوة التبعية » ( وإن حُكم بإسلامه بالدار . . فلا قَوّد عليه ) لضعف تبعية 
الدار» أما إذا قتله بعد البلوغ وقبل التمكن من الإسلام . . فهو كما لو قتله قبل 
البلوغ ؛ كما ذكره الرافعي في ( الظهار ) '' . 


2 الى ٍ 3 
2 7 


.) 57/8 (( البيان‎ )١( 

(؟) تصحيح التنبيه ( .):١ 5/١‏ 

(*) المهمات (5/لا١٠”‏ ). 

() البيان ( 55/8 ). 

(5) روضة الطالبين ( 15١/5‏ ) » وانظر « الشرح الكبير» (507//5 ) . 

(5) الشرح الكبير ( 745/4 ) » وقوله : ( الظهار ) تبع فيه النشائي رحمه اللّه تعالى في « نكت > 


1060 


( وان بلغ ) اللقيط ( وباع واشترئ , ونكح وطلق . وجنئ وجني عليه . 
ثم ) قامت بينة برقِه . . فهو رقيقٌ تصرّف بغيرإذن سيّده ؛ فينقض حتول يساترة 
اقيق يكويراك ونوها انق بقلي مورك العاله# وجعلق نقيت 


ما أتلفه بغير رضا مستحمّه » ويقتصّ سيده ممّن جنئ عليه إن كان رقيقاً . 
ويطالب بقيمته إن كان حرا . 

وإن لم [تقم]''' بينةٌ برقّه للكن ( أقرّ بالرقّ ) ولم يُكذّبه المُمَُّ له» ولم 
يسبق منه اعترافٌ بالحرية ولم يتصرف . . ( فقد قيل : فيه قولان ؛ أحدهما ) 
وهو الأصح : ( يُقل إقراره ) كسائر الأقارير . 

( والثاني : لا يُقجل ) لأنه محكومٌ بحريته بظاهر الدار» فإن سبق منه اعترافٌ 
بحريةٍ أو برقّ وكذّبه المُمَدُ له . . حُكم بحريته » فلا يُقَبَل إقراره بالرق للمناقضة ؛ 
كما لو بلغ وأفصح بالإسلام ثم وصف الكفر . . لا يُقَل منه » ويُجعل مرتذاً . 
فلو عاد المكذّب له وصدّقه » أو ادّعاه غيره وصدّقه . . لم يُلتمَت إليه . 

وقضية كلامهم : أنه لا يلزمه قيمة نفسه للثاني » وفرق بينه وبين إقرار المرأة 
بالنكاح لزيد ثم لعمرو : بأن إقراره ليس هو المفوّت لحقّ الثاني » بل المفوّت 
له الأصل مع تكذيب الأول له » بخلاف إقرار المرأة . 


النبيه ) ( ص 1669 ) » والإسنوي رحمه الله تعالن فى « المهمات» (701//50 )» وهو فى 
( الكفارات ) من « الشرح الكبير» » فليتنبه لذلك » واللّه أعلم . 
)١(‏ في الأصل : ( يقم ) » والتصويب من سياق العبارة . 


5 1 1 كك 3 قي + ا . ا . يي 0 ق 0 0 4 ١‏ 7 5 
2 ا + ع ود كع مين ف 0 يمع ري لاه هه 2 : 207 
١ 1‏ 1 0 3 : يه اللو در َ: 0 ا 1 3 ال ا م َ 1 9 1 

لي 0 -. 9 2 ان م يه ب ل لي 3 م ار 1 000 ا ل لويد او 2 2-1 7 

ا 0 كت 2 و ااعة م ا 0 و 1 و0 م 9 د # 2 
ف امن ع مه ار يسم الان. كس اه مع ام يكم 0 0 ع لقان المخس و هرو شط اال ءمشاعمية قا اماه ا لا ُ 0 

03 3 ِ 1 7 ابيع اج 8 8 د 9 فيا 
ُ 52 عدة” 3 2 5 اي 38-3 58 0 


و 


ا م 7 7 الل 0 2 عر ورور 2 
وف : يبل إقَرَاره قولا وَاحدا 7 وفي حكم إقَرَاره قؤلان ؛ احدهمًا : يقل 


“ا ه سّ ا ل ا 1 00 
فِي جميع الأخكام » والثاني : يُفصَّل ؛ فيُقبّل فِيمًا عَليْهِ » وَلا يُقَبَل فِيمَا 
1 أ 0 


( وقيل : يُقبّل إقراره قولاً واحداً ) لِمَا سبق . وهلذه هي الطريقة الصحيحة » 
( وفي حكم إقراره ) إذا سبق منه تصرِّفٌ ( قولان ؛ أحدهما : يُقبّل في جميع 
الأحكام ) الماضية والمستقبلة ؛ لأنها فرع الرقٍّ . 

( والثاني ) وهو الأصح : ( يفصل ) في تصرّفه الماضي ( فيل فيما عليه ) 
لأنه لا يضر بغيره » ( ولا يُقل فيما له ) لأنه يضدٌّ بغيره ؛ كما لو قال : ( لزيد 
على أل . ولي عنده رهنٌ بها ) . . فيقبل في الدَّين دون الرهن . 


لزراتجة 0 
ج21 ات 
ا/21 


ويُّقبّل في المستقبل في جميع الأحكام » فلو نكح ثم أقرّ بالرقٌ ؛ فإن كان 
أنثى . . لم ينفسخ النكاح » بل يستمر » ويصير كالمستوفى المقبوض ؛ لأن 
انفساخه يضدٌ الزوج / فيما مضئئن » سواء أكان الزوج ممّن يحل له نكاح الأمة 
أم لا ؛ كما لو وجد الحُرٌ الطول بعد نكاح الآمة"' . ظ 


الشرط » فإن فسخ بعد الدخول بها . . لزمه للمُّمَرَ له الأقل من المسمّئ ومهر 


. ) 505/7 ( » في الأصل : ( الأمة أم لا ) » والتصويب من « أسنى المطالب‎ )١( 
)» في الأصل : ( شرط ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 505/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 
.)ههمم١/؟١(‎ 


17 / 


المثل ؛ لأن الزائد منهما يضدٌ الزوج » وإن فسخ قبل الدخول . . فلا شيء عليه » 
وإن أجاز. . لزمه المسئّن ؛ لأنه الذي [ لزمه ]”'' بزعمه » ولا يطالب به قبل 
النتكر ل كول بطالب يدانان] إذا كان سلية النها:. 


فلوطلتها :قبل تناكول ولو يعم الجاققاد» مقط المسى: 4 لان العف اله 
يزعم فساد النكاح » فإذا لم يكن دخولٌ . . وجب ألا يُطالب بشيء . 

وأولادها قبل الإقرار أحرارٌ ؛ لظيّه حريتها » ولا تلزمه قيمتهم ؛ لأن قولها 
غير مقبولٍ في إلزامه » والحادثون بعده أرقّاء ؛ لأنه وطثها عالماً برقّها » والعلوق 
موهومٌ » فلا يُجعَل مستحمّاً بالتكاح » بخلاف الوطء » له إلى الزوج ليلا 
ونهاراً كالحرائر . 

ويخالف ذلك أمر الولد ؛ لِمَا مرّ أنه موهومٌ . 


4 
0 

04 
7 


ولو .طلقها ولو بعد الإقرار. . اعندّت نعلاثة أقراء ؛ لأن عدَّة الطلاق حق 
الزوج » وله الرجعة فيها إن كان الطلاق رجعيّاً » وتعتدٌ للوفاة بشهرَين وخمسة 
أيام كالأمة » لعدم تضرٌّره غات العدة43 أن كذ لوقا عن الله قمعا لين »د وليتنا 
وجبت قبل الدخول » فقّبل قولها في نقصها . 


مم 


لد 
ا 
3 


م 
0 


)» في الأصل : ( لزعمه ) » والتصويب من « أسنى المطالب » ( 505/7 ) » و« مغني المحتاج‎ )١( 


.)هم./؟١(‎ 


وإن كان المُقَرٌ بالرقّ ذكراً . . انفسخ النكاح ؛ إذ لا ضرر على الزوجة . 
ولزمه المسمّى إن دخل بهاء أو نصفه إن لم يدخل بها ؛ لأن سقوط ذلك 
يضرٌّها » ويؤدّيه ممّا في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال » فإن لم يُوجَد 


فى هين :ذلك. .انق فى ذكقة إل أن يعتق 


م 
2 ” سداهم 7 
[ فى بيان محل قضاء ديون اللقيط ] 
تُقضّئ ديون اللقيط إذا أقرّ بالرقّ مما في يدهء ولا تُقضَئ من كسبه 
الحاميل ,يدف الأقراق 4 لا الذيون لآ تعلق بكست الغيل فل التححر عله قينا 
إذا أذن له فيه » بخلاف المهر ؛ فإن لم يفف بها ما في يده . . تعلق باقيها بذمّته 
إلئ أن يعتق » فإن فضل مما معه شيءٌ بعد قضاء دينه . . فللمُقَرَ له » وإن لم 
يكن معه شيءٌ . . رجع البائع في المبيع إن كان باقياً » فإن تلف . . لزم ذمّته 

إل أن عسى..: 

ويستوفي المُمَرٌ له بالرق ثمن ما باعه المُقَرٌ إن لم يكن استوفاه » فإن كان 
استوفاه . . لم يطالب المشتري به ثانياً » ولا يبطل بيعه وشراؤه الكائنان قبل 
إقراره بالرقّ ؛ لِمَا مرّ » واللّه أعلم / . 


يت 
خم 
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]| >» | 
ارا 


تم النصف الأول من « شرح التنبيه » للخطيب الشربيني بحمد اللّه وعونه 
وحسن توفيقه » وغفر الله للمؤلف المشار إليه ولوالديه ولمشايخه ولأصحابه . 
ولجميع المسلمين » ولمن جد وقال : آمين 

واتفق الفراغ من زبره نهار الاثنين المبارك » الثامنَ عشرٌ من شهر ذي 
الحِجَّة الحرام » قبيل صلاة العصر » وهو آخر شهور سنة ( ٠١454‏ ) بآخر 
المسجد النبوي الشريف . بالموضع الذي كان الابتداء فيه ؛ فللّه الحمد ولله 
الشكر علئ ذلك وعلئ كل حال . 

بخط مالكه الفقير إلى اللّه تعالى الكريم المنّان : عبد الرحملن بن أحمد بن 
عبد الغافر جعمان الشافعي » عفا اللّه عنهم أجمعين . 

اللّهم 6'ارزقه فهم معانيه » والعمل بما فيه . 
قَمَبجَهؤِدوركتقبْ بَغْدنتَشَظطٍوَطَْرَبْ 
فلا بمب وَرْنِوهو 0د 
والحمد للّه رب العالمين » وصلى اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


ئد 0 


بلغ مقابلة على حسب الطاقة والإمكان بالحرم النبوي » تجاه الحضرة الشريفة 
في الروضة المطهّرة » وذلك بعد صلاة عصر يوم الاثنين » الثامنَ عشرٌ من ذي 
الحِجَّة » الذي هو من شهور سنة ( ٠١55‏ ) وذلك علئ يد الفقير الحقير » أسير 
ذنبه وخطاياه : محمد بن إبراهيم بن عبد اللّه بالحول الحضرمي », المجاور بمدينة 
النبي صلى الله عليه وسلم » وزاده شرفاً وفضلاً لديه » آمين » آمين ٠‏ آمين / . 
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- عقد الشركة جائز بين الشريكين ا ل 0 
خاتمة في حكم ما لأ جمل أحد وروي لآخ لتقي والحاصل ينهم نا 
© باب الوكالة رمه لجخا نوو امو #ااطااظي وملسيو باط يزيا كااة اسخو ما و م 0 1 
- ضابط من يصح توكيله وتوكله امي ل ال ا و ا ا 11 
- ما استثني من الضابط السابق 1 1[ذ[1[ز[ [ 000 
- صيغة الوكالة ل 
ما لا يجوز فعله للوكيل بالبيع مطلقا ل 

فى الموكل فيه 0 
يد الوكيل على الموكل فيه يد امانة شاعو ا ع ا وو 1 
اختلاف الموكل والوكيل ا ل ا 
مسالة الجارية د اننا بس ونان مجومار وطوقة اصايه اطاط انط عق بارا مد ها كيو خا 
- بيان أن الوكالة جائزة من الطرفين 0 
أحكام العقد تتعلق بالوكيل 0 0000 


خاتمة : في فروع في الوكالة 
© باب الوديعة 


فائدة : في عدم ضمان ما تلف تحت يد أمين من غير تعد إلا ما استثني .. 


- عوارض الضمان في الوديعة 

- ما يجب على الوديع إن طرأ له عذر كسفر 

- من بعض عوارض التضمين 

1 الحكم الثاني : وجوب رد الوديعة إن طلبها المالك 
الحكم الثالث : الوديعة جائزة من الطرفين 

- دعوئ رد الوديعة 


َ أركان العارية 
* الركن الأول : المعير 
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- إعارة الحائط لوضع الجذوع 


- إعارة الأرض للدفن 


...| - اختلاف المالك وذي اليد اااا 0 
0 خاتمة : في حكم استعمال المستعير العارية جاهلاً ترجو المعير 1 0 


- ما استثنى من وجوب رد المغصوب حجانو زنع اسه اج امار ل ال ا و ا تا 


| .تاظيمان زوائة المقطوت المفادثة سوس وعدم ممه سس ودمهسدة محري‎ ١ 
حكم ما لو زاد المغصوب ثم نقص ثم زاد ثم نقص 0 اا‎ -ِ 3 
0011 شاط التختصوس د ا ا‎ "| 
١44 00000000 صبغ الثوب المخصوب‎ - ].,5+ 
00 سس سار اديت نامي الصو ا ا‎ 
000 [1 [ حكم الأيدي المترتبة علئ يد الغاصب ا[ 1[ذ[1[ز‎ - 1 
تالكبالاكتقيمين القاضيي ار المتكرى ينه ا‎ > 


2 : 
ويه 
ارم 00 0 00 1 80 1-286 عم 22 7ع ا ا ا رو 7 "كير 9 20> عر 5 كي 1 0 00 9 
35 1 + 7 مد عي 2 ب 7 00 3 3 0 اك ١‏ 3 1 4 5 : 1 . خم 0 3 3 عا ثم 0 7 
2 . 2 م ا 200 3 ا ار يا الل 0 3 00000 1 ةن 26 
5 0 3 5 سّ 00 ع شم ما مجم أ 200 . 5 تصاء دود 5 5 ا ٍ- 3 7 5 2 
. 2-0 م 14 03 0 3 - ان م 5 1 3 ص 0-7 3 . 4 4 ١ت‏ ع 5 غْ 0 5 ِ 1 
4 مه واي دان 2 1 3 52 1 1 1 لق ا اث 3 7 2-8 ع 7 الل اك د م1 5 5 1 ا 1 1 4 
1 ا 3 في ا ع 0 4ه ”0 2 00000 بس نخسي 4 1 35 8 00 و 0 1 : 
2 مو 5 يا م - ف 1 ا 2 ا 200 00 ا 3 2 _ 2 ا 0 5 3 
اه اسن 2 لا سا حي ذل صم د قي 1 يي 4 يا الم وم و صدي بد وا 1 ب يف لاع يه ل ا ل لج د ع ل اع 3 
د 1 000 ا : 1 ل 5 0 20 0 ب 2 ىو 3 0 0 
1 0 5 5 0 3 1 3 ع : 2 5 3 0 بن ده 7 


فائدة : في كيفية كتابة ( ما ) بعد ( كل ) موصولة أو مفصولة 
- حكم ما لو أطعم الغاصب الطعام المغصوب لآخر 

- حكم ما لو أطعم الغاصب الطعام المغصوب لمالكه 

- مسائل يقع فيها الضمان بلا غصب 


- اختلاف الغاصب والمالك فى التلف أو الرد أو القيمة 
خاتمة : فى مسائل منثورة فى الغصب 


- بيان ما تثبت فيه الشفعة 

ما يأخذ به الشفيع الشقص المشفوع 
- الفورية في الأخدذ بالشفعة 

- حكم أخذ الشفيع بعض الشقص 


- حكم ما لو كان للشقص شفيعان أو أكثر 

- حكم ما لو تعدد البائع أو المشتري 

- حكم تصرف المشتري في الشقص قبل الأخذ بالشفعة 
- ثبوت الشفعة لورثة الشفيع 

- اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن 

خاتمة : في حكم الحيلة في دفع الشفعة 

© باب القراض 
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- حكم ما لو اشترى العامل شيئاً معيباً اك 
- ما يملك به العامل حصته ل ا 


- اختلاف المالك والعامل 000 


- فسخ عقد القراض وانفساخه ا 1000 
- حكم أخذ المالك بعض مال القراض 0 
خاتمة : فيما لو جنل عبد القراض فهل للعامل أن يفديه ؟ 50 
© باب العبد المأذون له ا ا 0000 
- ضابط تعلق الحقوق بالرقيق ا 
فرع : فى معاملة من جهل رقه ومن جهل إذن سيده له ا ل 
خاتمة : في حكم تسري المكاتب والمبعض جارية 200 
© باب المساقاة ا اي 1000000 11[ 1[ 1 1 7277171غ12( 


77 
ل /ابي» 


فائدة من « الدميري » : فى تفضيل النخل على العنب وتفضيلهما علئ غيرهما 777 


حكم المساقاة في غير النخل وشجر العنب ما ماد 
- شروط المساقاة على النخل والعنب ا 5 
- اشتراط التأقيت في الصيغة 12137070101000 
- ما يشترط في الثمر 35010 
- الأعمال الواجبة على العامل 0000 
- الأعمال الواجبة على المالك ا 00 
فرع : حكم ما لو أعطاه دابة ليعمل عليها أو ليتعهدها وفوائدها بينهما . 
- يد العامل يد أمانة 0 ظهط5 


- حكم ما لو هرب العامل أو عجز عن إتمام العمل 00 


2 0 3 ؟' ا 8 0 ال ع ا" 2 | 9 ع 0 0 : اي 3 
مك ده وار لحك مله اللي 1 5 3 8 4 يشمن 7 ل 3 1 1 : 3 ا .| 25 باتعو 3 : 7 
5 على 1 ام 9 9 4 3 0 ع 2 95 3 7 . 0 0 0 0 00 2 
اه م 1 0 0 0 0 3 اي و يه 2 : 00 0 ١‏ كانه 5 3 
1 . 2 ان 0 1 دوي ليه ب لان 0 7 ٠‏ ا 1 ا 0 2 
م الهم مه 0ه (١‏ أمسم الجر 0 2 2 السمام ه- 1-2 5 ا 3 . 8 ات 0 . 3 ا 5 رت 
- 1 : يسم الام 0 ا ل سه 4 20 ع 3 لباه 36 0 3 
5 2 مك لكشك 6 7 5 : لان اه 0 7 1 5 8 ب 6 07 


- حكم الاختلاف بين المالك والعامل 
١‏ را الجماجم على الزرع خوفاً من العين 
© باب المزارعة 


خاتمة : في حكم المساقاة علئ غير النخل والعنب تبعاً لهما 
© باب الإجارة 

- المنفعة التي تصح الإجارة عليها 

- حكم الاستئجار على الغناء 

- حكم الاستئجار على مر 

- حاصل شروط المنفعة 


* القسم الأول : إجارة العين 
0 القسم الثانى : إجارة الذمة 


- ما يشترط في الأجرة 
- وقت تملك المكري للأجرة 
- أجرة المثل فى الإجارة الفاسدة 


لخر 


- حكم ما لو اكترئ أرضاً للزراعة 
- إجارة الدابة للركوب والحمل عليها 


- للمكتري أن يكري ما اكتراه 


عند العا جر علن العين يد أمانة و ا ل ا م يي بي اك 
فائدة : في كون عدم ضمان الأجير مذهب الشافعي للكنه لا يبوح به لفساد 

الزمان ا 

- حكم الاختلاف بين الخياط وصاحب الثوب ل 

خاتمة : فيما يستثنئ من مدة الإجارة المقدرة بالزمن وبعض المسائل 2817 

00] © باب الجعالة ا ا 0 
0 - ما يشترط في جعل الجعالة لي ل ا ا 
3 - الفسخ قبل العمل أو بعد الشروع فيه ا 00 
- حكم الزيادة والنقص في الجعل وتغيير جنسه ل 
اختلاف المالك والعامل ل 

خاتمة : في كون يد العامل يد أمانة امسا اطخ ا وو به 

© باب المسابقة اا 0 00 

- ما تجوز المسابقة عليه لواو امك ان سجاه و لومي وو و ا و 5/1 

ط فى المسابقة ل 

ط فى عوض المسابقة ل 

فرع قاله ابن النقيب : في حكم اشتراط جري فرس المحلل بينهما 45 

- ما يشترط في المناضلة على الرمي ا 


فرع : في النكبات التي تطرأ عند الرمي وتشوشه 
© باب إحياء الموات وتملك المباحات 


- تعريف الموات وأقسامه 


- إقطاع الإمام شيئاً من الموات 
- حكم من ألف موضعاً من المسجد للإفتاء أو الإقراء ثم فارقه 
- تملك المعادن الباطنة 


خاتمة : في حكم سقي الزرع بالمغصوب . وبيع ماء البئر والقناة 
© باب اللقطة 
أركان اللقطة 


فرع : في حكم التقاط السنابل وقت الحصاد 
- حكم زيادة اللقطة إذا جاء صاحبها 
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فائدة : فى دعاء النبى كَِكِنْهّ لرد الضالة 
- التقاط غير الحيوان 


] - حكم المال الذي نمع اللقيط م ل ا 
.7] - الحكم بإسلام اللقيط 0ظ5 ال 200 ال ههه أذا 
بالانتاق كلق اللقيطا 0ر84 


- حكم تنازع اثنين في نسب اللقيط ا ا 1 
5 الحكم بالإسلام ها للأصول أو السابى 5250 ااا 0 
خاتمة : فى بيان محل قضاء ديوك اللقيط اا 


ا 2 الحته 

0 0 ا 

ايك 0 ما 
ع اك وك 


خاتمة المجلد الأول من المخطوط ١‏ 


